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مؤسرسة |الرسرالة ذار المؤيد 


بسم الله الرحمن الرحيم الفروع 


( ا سوه ا Cis‏ 
زب تشز واعن 
قال الشيحُ الإمام العالم العلامةٌ ”شيخ الإسلام"» '"مُفتي المسلمين» ١ر۲‏ 
آخر المجتهدي"» أبو عبدالله . محمد بن مُفلح المقدسئٌ الحنبلى » ط4 : 


بسم الله الرحمن الرحيم التصحيح 
وا شعي وضلى اله على سيدا محمد وغان آلهتوضحبه وسلم تنما كيرا : ۲ 
قال الشيخ الإمام العالمُ العلآمة» أقضى القضاةء علاء الدين» أبو الحسن» علي بن 
لان المقدسي > الختيلي:: 


رب تمم بخير في عافية الحاشية 

الحمدُ لله رب العالمين» وصلى الله على سيّدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين» وسلم 
أما بعد: فهذه حواش لشيخناء الشيخ الإمام العالم العلامة» والحَبْر المَهّامة» ذي الدين المتين» 
والورع واليقين» تقي الدين › أبي بكر ابن إبراهيم» الشهير بابن فندس» البَغلي» الحنبلي. أسكئه 
الله بحبو حَةً جنته» وتغمّده برضوانه ورحمته» على كتاب «الفروع1» للعلامة شيخ الإسلام» شمس 
الدين ابن مفلح» المقدسي ٠‏ الحنبلي» رحمه الله تعالى» أحببت تجريدها عنها في كتاب مستقل» 
ليكثرٌ النَفْعُ بهاء واللهُ سبحانه المسؤول أن يمنا لكل فعل جميل» وهواحسبًنا ونعم الوكيل . 

ْ ١ . ليست في الأصلء وبعدها في (س): «علئ تمامه»‎ )١-١( 

(۲-۲) ليست في الأصل . 

(۳-۳) ليست في الأصل و(س) . 

(4-4) ليست في (ح) . 

. في (ح): «المرداوي؟‎ )٥( 


(1) هذه المقدمة من كلام أبي بكر ابن زيد الجراعي» من فقهاء الحنابلة المتأخرين... من مصنفاته: «غاية المطلب»» 
و«حلية الطراز فى مسائل الألغازة . (ت ۸۸۳ ه) . «السحب الوابلةه ۳٠۶/۱‏ . 


الفروع 


الحا 


ه ي 


٤‏ مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية 


الحمد لله المُتفضّل على حَلقه بكَثْرةٍ الأفضال والنّعمء وأشهدٌ أنْ لا إله 
إلا الله وحذه لد شريكٌ له المنفرد بالبقاء والقدم» وأشهد أن E‏ عبده 


ورسوله. صاحبٌُ اللواء والعّطاء الخِضَدٌ*: صلى الله عليه وعلى آله أولي 
الفضائل والحكم. وسلَّم تسليماً كثير؟(©. 


الحمدٌ لله على ما منّ وأعم» وجا وتفضل وتكرّم؛ والصلاهٌ والسلامٌ على أفضل 
الخلتٍ على الله وأكرّم» وعلى آله وأصحابه أولي العزمات العَليّة والهمَم 

أما بعد: فإن كتاب «الفروع» ‏ تأليفٌ الشيخ الإمام العالم العلامة» أبي عبدالله» 
محمد بن مُفْلح » أَجْرَّلَ الله له الثواب» وضاعف له الأجْرَ يوم الحساب ‏ من أعظم ما 
صُنْفَ في فمّه الإمام الرباني» أبي عبد الله » أحمدَ بن محمد بن حنبل الشيباني ‏ قدّس الله 
روحه ونوّر ضريحه - نفعاً. وأكثرها جمعاً» وأتمّها تحريراً» وأحسنها تحبيراً» وأكملها 
تحقيقاء وأقربها إلى الصواب طريقاًء وأعدلها تصحيحاء وأقومها ترجيحاًء وأغزيها 
علماء وأوسطها جما Se a‏ وش عو اغ جد جده في 
تهذيبه وتنقيحه» فحرّر نُقوله» وهذّب أصولّه» وصحّح فيه المذهب» ووقع فيه على 
الكنْزٍ والمطلب» وجعله عَلَّماً كالطراز المُذْمّب» حتى صار للطالب عُمدةٌ» وللناظر فيه 
حصنا وعدّةء ومَرْجعُ الأصحاب في هذه الأيام إليهء وتعويلهم في التصحيح والتحرير © 
عليه؛ لأنه اطلع على كُتب كثيرة» ومسائل غزيرة» مع تحرير وتحقيق» وإمعان نظر 
وتدقيق» فجزاه الله أحسن الجزاءء وأثاب جزيل النعماء . 


# قوله: (العطاء الخضّم).ء: 
الخضّمٌ : الجمٌ الكثير» بخاء معجمة مكسورة. 


. ليست في الأصل‎ )١( 
. في النسخ الخطية: «ساق» والمثبت من (ط)‎ (") 


أما بعد: فهذا كتابٌ في الفقه على مذهب الإمام أبي عبداله» أحمدٌ ابن 
محمد بن حنبل الشيبانى » ذه اجتهدتٌ فى اختصاره وتحريره؛ ليكون نافعا 


وقد التزم فيه أن يُقَدّمَ ‏ غالباً - المَذْمَبَء وإن اختلف الترجيح» أطلق الخلاف» والذي 
يظهرٌ أنَّ غيرَ الغالب مما لم يُطلقٍ الخلافٌ فيه» قد بَيّن المذهبَّ فيه أيضأء فيقول بعد ما 
ُقَدُمُ غيره : والمذهبٌء أو : والمشهورء أو: والأشْهّرُء أو: والأصحٌ. أو: والصحيح 
كذا. وهو في كتابه كثير. 

وقد تَتَتَعْنا کتابه فوجدنا ما قاله صحيحاً» وما التزمه صريحاً» إلا أنه رحمه الله تعالى» 
عر له على بعض مسائلٌ» قدَّم فيها كما نُوقش على كونه المذمّب» وكذلك عر له على 
بعض مسائلَ أطلق فيها الخلاف ‏ لا سيّما في النصف الثاني والمذهبٌ فيها مشهورء 
كما ستراه إن شاء الله تعالى؛ وما ذاك إلا أنه رحمه الله تعالى» “لوقه كله ولم يقرا 


عليه » فحصل بسبب ذلك بعضٌ حَلَل في بعض مسائله . 

وفك عور قله شحنا البغل 9 ولاف تحت الديق ون انضير :الله البعدادي 
- تخمّدهما الله برحمته . لخي نح امبتائكه ف حر ا ع ينض ا 
هذا التصحيح » كما ستراه 7" إن شاء الله تعالى . 

ولقد أجاد الشيخ العلأمة أبوالفرج» عبدالرحمن بن رجب رحمه الله تعالى» في 
«قواعده» حيث قال: والمُلصف من إغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. ولو لم يكن 


00 


. يعني : التقي ابن قندس» صاحب الحاشية المنشورة بضميمة هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) هو: أحمد بن نصر الله البغدادي» .قاضي القضاة بمصر . له حواش حسنة على «المحرر» و الفروع؟ . 
(ت ٤٤۸ه)‏ . «المقصد الأرشد» ۲٠۲/١‏ . 

(۳) ليست في (ص) و (ط) . 

)٤(‏ هو: أبو الفرج» زين الدين» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البخدادي» الدمشقي . من مصنفاته: «فتح الباري في 
شرح البخاري»» «ذيل طبقات الحنابلة»ء «القواعد » . (ت ۷۹١‏ ه) . «المقصد الأرشد؛ ۸١/١‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


سیه 


وكافياً للطالب» وجرّدنُه عن دليله وتعلیله غالباً؛ ليسهُل حِمْطُه وفهمُه على 
الراغب» وأقدَّم غالباً الراجحَ في المذهب» فإن اختلف الترجيح» أطلقتٌ 
الخلااف» و: على الأصحٌ. أي : اصح الروايتين» و: فى الأصحٌ. ا 


أصحٌّ الوجهين. وإذا قلتٌ: وعنه: كذاء أو: 0 01 اَم 


و 
خلا فه . 


0 0 


يقوى» أو: عن قول» أو: رواية» أو 
هو أو : وهي أظهرء أو أشه أو مجه أو: غريبٌ» أو بعد كم 
مسألة ‏ : فدلّ » أو: هذا يدلء أو: ظاهرّه. أو: يؤيّده أو: المرادٌ كذاء 
فهو من عندي. وإذا قلتُ: المنصوصء أو: الأصحٌ. أو: الأشهرٌء أو: 
المذهبٌُ كذاء فم قَوْلُ. 

وأشيرٌ إلى ذر الوفاق والخلاف؛ فعلامةٌ ما أَجْمعَ عليه (ع): وما وافقنا 
عليه الأئمة الثلاثة» أو كان الأصمّ في مذهبهم (و). وخلاقُهم (خ). 


وإذا قلت : ويتوجّهة. أو و 


من ترجمته إلا ما ُكي عن العلامة ابن القيم أنه قال : ما تحت قبة الفَلّك أعلمُ بمذهب 
الإمام أحمد من الشيخ محمد بن مفل(ء لكان فيه كفاية» وناهيك بهذا الكلام من هذا 
الإمام في حقه. وأنا أقول: إذا أردت أن تَفْهَمَ قَدْرٌ هذا الكتاب وقدر مُصَنْفه» فانظر إلى 
مسألة من المسائل التي فيه» وما فيها من النقول والتحرير» وانظر فيها في غيره من 


)١(‏ في الأصل: «قيل» . م 


(۲) ليست في (ط) . 

(۴) في (س): «وا . 

(5) هو: أبو عبد الله» شمس الدين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد» الزرعي ثم الدمشقي» الفقيه الأصوليء 
والمفسّر النحوي»ء لازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية وأخذ عنه» تفنن في علوم كثيرة. من مصنفاته: 
«زاد المعاد في هدي خيرالعباد»» و"إعلام الموقعين عن رب العالمين» و«الطرق الحكمية» وغيرها. (ت١هلاه).‏ 
«الذيل على الطبقات» ٤٤۷/۲‏ . 

. 01١9/7 المقصد الأرشد‎ )٥( 


مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية ۷ 


وعلامة خلاف ا حنيفة (ه)» ومالك (م)» فإن كان لأحدهما روايتان» 
فبعد علامته (ر)» وللشافعيٌ (ش). ولقوليه (ق). وعلامة و فاق أحدهم 
ذلك» وله (و). 


الكتب» تجذ ما يحصلٌ لك به القَرْقُ الجليٌ الواضح 

وقد أحببثٌ أن ”'أتتبّع ما أطلق فيه"“ الخلافٌ من المسائل » وأمشي عليهاء وأنقل ما 
تيسّر من كلام الأصحاب في كل مسألة منهاء وأحرّرَ الصحيح”" من المذهب من ذلك إن 
شاء الله تعالى» وهي تزيد على ألفين ومئتين وعشرين مسألة» على ما يأتي بيانه في كل 
باب» وجمعها آخر الكتاب. 

وربّما نبّهْتُ على بعض مسائل فيها بَعْض خَلَّل. إما في العبارة أو الحكمء 
التقديم» أو الإطلاق» ولكن على سبيل التّبعية» وهي تزيد على ست مئة وثلاثين تنبيها . 

فإن هذا الكتاب جديرٌ بالاعتناء به والاهتمام؛ لأنه قد حوى غالب مسائل المذهب 
وأصوله» ونصوص الإمام أحمدء فإذا انضمّ هذا التصحيحٌ إلى ما حررّه» وقدّمه 
وصخحه» حصل بذلك تحريرٌُ المذهب وتصحيحّه إن شاء الله تعالى . 

وهو مَسْلّك وَعرّء وطريقٌ صَعْبٌ عَسِرٌء لم يتقدّمْنا أحدٌ إليه» ولا سلكه لنشّبعه 
ونعتمد عليه» ولكن أعاننا على ذلك توفيقٌ الله تعالى لنا على إكمال كتابنا المسمى 
ب«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» وتصحيحه» فإ غالب المسائل التي في 
المذهب مما أطلق الأصحاب فيها الخلافٌ أو بعضهمء تتبّعتّها فيه » وصحَححْتُ ما يسر الله 
تعالى علينا تصحيحه» فجاء بحمد الله تعالى وافياً بالمراد في معناه» فبذلك هان علينا ما 
قصَدْنا فِعْلّه في هذا الكتاب وما أردناه» ولكن فيه بَعْض مسائل لم تُذْكَرْ في كتابناء وفي 
كتابنا مسائلٌ مُصحَححةٌ لم تذكز فيه . 

فإذا وجدث نفلا في مسألة من هذه المسائل التي طق فيها الخلاف» ذكرتٌ من 
اختارٌ كَل قول» ومَنْ قَذّم» وصَححح» وضَعّفء وأطلقء وأ بين الراجح من ذلك بقولي : 


. في (ط): «أصححكء وبعدها بياض بقدر كلمة‎ )١-١( 
. ليست في «طا‎ )۲( 


الفروع 


الحا 


ل ام 


الفروع 


الحا 


+ اس 


۸ مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية 


وهو الصحيح . وربما اخترتٌ مع قولي ذلك عَيْرّه» فإن لم أجد في المسألة نقلاً وما ذاك 
إلا لعَدَم الكتب التي اطلع عليها المصئّفٌ ولم تطلع عليه فإني أذكر المسألة بلفظ 
المصئّف, وأَدَعُها على حالهاء لعل مَنْ رآها ووجد فيها نقلاً أو أصلاً» أضافه إليها. وقد 
قال الله تعالى: لوَتَمَاوَهوا عل أَلرْ لفو [المائدة: .]١‏ وربما ظهر لي ترجيح أحَد 
القولين أو الأقوالء فأنبّه على ذلك بقولي: قلتُ: الصحيح» أو: الصوابٌ كذاء وربما 
كان في المسألة المُطْلَقّة بَعْضُ أقوال أو طرق لم يذكزها المصنّفُء فَأذكُرُها . 

ET‏ كم لالت عند أو سوا باد تل لما اد 
لتعلّقها بهاء لتْهَمَ المسألة الآنية بَعْدَهاء التي أَطْلقَ فيها الخلافٌ» وهو كثير. 

واعلم : أن للمصيّفِ في كتابه في إطلاق الخلاف مصطلحاتٍ كثيرةٌ» أحببتُ أن أَتتبّم 
غالبّهاء وأجِمّعها هناء ليُعْرَفَ مصطلحه فإنه تارة يقول مثلاً: الحكمُْ كذا في إحدى 
الروايتين» أو الروايات» أو الوجهينء أو الأوْجُه. أو الاحتمالين» أو/ الاحتمالات» 
والخلافٌ بهذه الصيغة مُطلقَء وقد قيل في مُلها في كتاب «المقنع»: إِلّه تقديم» ونقل 
عن الشيخ أنه قال ذلك» وهو مُصطلحُ جماعة من الأصحاب . 

اول وهل يَفْعَلُ؟ ثالتُها: المَرْقُء كما ذكره في باب الهبة [۱۸/۷٤]ء‏ وهذه 
العبارة في غاية الاختصار. أو يقول: في كذا رواياتٌ: الثالثةٌ : كذاء كما ذكره فى باب 
الاستطابة [ص : 170 ] وغيره. 1 ۰ 

وتارة يقول: هل يكونٌ كذا أم لا؟ فيه وجهان» كذا قيل» كما ذكره في باب ما يُفْسدُ 
الصومَ [0/ 5 ؟]. 

وتارة يُطلفه بقوله: ولأصحابنا في كذا وجهانء كما ذكره في باب محظورات 


0( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1/١‏ . 

(۲) إذا أطلق «الشيخ» في «الفروع» ولاتصحيحه» وغيرهماء فهو: أبو محمد» موفق الدين؛ عبد الله بن محمد بن أحمد 
ابن قدامة المقدسي الأصل» ثم الدمشقي الصالحي» شيخ المذهب الحنبلي . من مصنفاته : «المغني» و«الكافي» 
و«المقنع» و«العمدةا» وغيرها . (ت 55١‏ ه) . «ذیل الطبقات» ؟/ 2327 «السیر٤‏ 1586/77 ۱۷٣۳‏ . 


مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية 8 


الإحرام [5/ 1010]» أو يقولٌُ: وللأصحاب وجهان: هل الحكم كذا أو كذا؟ كما ذكره 
في باب زكاة السائمةء [5/ 5] أو يقول: قال الأصحابٌُ: وكذا الوّجهان في كذاء كما 
ذكره في باب النية [۲/ ١٤٠]ء‏ أو يقول: وفيه وجهان للأصحاب» كما ذكره في باب 
الأطعمة »]"549/٠١[‏ فتحتملُ عبارئه فى هذه المسائل أن يكونّ الخلافٌ مطلقاً عند 
وهو الأظهدُ؛ لأنه في الغالب لا يُحيلُ ذلك إلا على ما فيه الخلاف مطلقٌ» و أن 
يكونّ ذكر ذلك على سبيل الحكاية» وعلى كلا الاحتمالين لابُدّ من تصحيح المسألة . 

وتارة يقول: وفي كذا وجهان؛ لاختلاف أصحابنا في كذاء كما ذكره في باب 
العيوب في النكاح [۲۸۱/۸]ء أو يقول: لو فعل كذاء فَوَجْهان؛ بناء على كذاء وفيه 
وجهان» كما ذكره في باب زكاة الفطر [5/ ۲۲۳]. 

وتارةٌ يقولٌ: وفي نخو كذا وَجهان» كما ذكره في باب الإقرار بِالمُجْمَل في موضعين 
[ 9١١/107]ء‏ كقوله: وفى نحو كلاب وَجهانء فدخلت الكلابٌ في 
الخلاف الذي أطلقه بطريق أؤلى. عن العبارة فى كلامه كثير» وفى غير الخلاف 

وتارةٌ يقول مثلاً: هل يكون كذا أم لا؟ فيه روايتان أو وجهان» ثم يقول: وعنه: 
كذاء أو: وقيل: كذاء والذي يظهّرُ أن القول الثالتَ أضعف من القولين المطلقين عنده 
أولاً. لا أنه من جُملة الخلاف المطلقء بخلاف قوله: فيه رواياتٌ» أو: أَوْجهء والله 
ا 

وتارة» يُطلقُ الخلافٌ بقوله: فعنه: كذاء وعنه: كذاء وتقع منه هذه الصيغةٌء ثم 
عو فادها أو EO EAE O E‏ :و1" الأصخ #اكذاء 
ونحوه» وهو كثير في کلامه» فيكون هنا قد بَيّنَ المذهبّ» ولكنّ ذكْرّه للخلافٍ بهذه 


. ليست في (ص) و (ط)‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )۲( 


الفروع 


الفروع 


الصيغة يقتضي فونه من الجانبين» وإن كان المذهبٌ أو المشهورٌ أحدّهما. 

وقد تكون الرواياثٌ ثلاثاء والثالثة المذهبّء. وهي القَرْقُء كما ذكره في باب 
الموصى له وغيره [1407/11]» فربّما تعرّضْنا اق من الروايتين اللتين هما غير 
المذهب؛ لتعادلهما عنده. 

وتارةً يذكرٌ الخلاف بهذه الصيغة» فيقول: فعنه: كذاء اختاره الأصحاب» وعنه: 
كذاء أو: هل يكون الحكمٌ كذاء كما اختاره الأصحاب أو لا؟ فيه روايتان» ونحو ذلك 
على ما يأتي التنبيه عليه في السؤالات الآتية على قوله : (فإن اختلف الترجيح» أطلقتُ 
الخلاف) [ص : ۳۸]ء آخرَّ هذه المقدمةء وهذا أيضاً يدل على قوة القول الثاني ومساواته 
لما قاله الأصحابٌُ عند المصئّف . 

ورُبّما عَذَّدَ مسائل وأطلق فيها الخلاف. ويكون الراجح في بعضها غَيْرَ 
المُصَشم7 : في البعض الآخرء كما ستراه إن شاء الله تعالى . 

وكازة يطلقه فول فة كذاء وعنه: كذاء أو: وقيل: كذاء فيكون مقابل 
المنصوص : إما روايةٌ غير منصوصة, أو قولٌ لبعض الأصحاب وله رَه تعادلٌ المنصوص 
عند المصنّف» وفي الغالب يكونُ المنصوصٌ هو المذهب» كما يأتي بيائه . 

وتارة يقول: وفي كذا: وَجهان» ونصّه: كذاء كما ذكره في باب الهبة [۷/ ٤٠٤]ء‏ 
وشروط مَنْ تقبل شهادته [۱۱/ 714] وغيرهماء وهو كثير . 

وتارة يُطلقُه بقوله : فقيل : كذاء وقيل: كذاء أو: قيل وقيل؛ وهو كثير في كلامه . 

وتارةً يُطلقُه بقوله : : الحُكمْ: كذا في رواية» وفي رواية: الحكم: كذاء أو: وعنه: 
الحكم : : كذاء كما ذكره في باب زكاة الزَّرْع والثمر وغيره[٤/۸۳]. ٠‏ 

وتارة يقول: وفي رواية يفعَل كذاء ونقل الأكثرُ كذاء كما ذكره في أولٍ باب حدٌّ الزنا 


00( في (ح): «المرجح؟ . 
يم في (ح): «المرجح». وفي (ص): «الصحيح» والمثبت من (ط) . 


مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية ١‏ 


aa 


]44/٠١[‏ ؛ وفي هذه العبارة نَوْعُ خفاء على المصطلح المعروف» والظاهر : أن الخلاف 
مطلق» وأنَّ الواوّ الأولى استغنافية . ووقع له مئْلُ ذلك في باب القرضص101/71] بصيغة : 
وقيل» وقيل» وتكلّمنا عليها هناك» ووقع له في أول باب السواك أيضأ [ص: ]١55‏ 
بصيغة : وعنه» وعنه. 

وتارةً يطلقه بقوله : فقال فلانٌ: كذاء وقال فلانٌ: كذاء وهو كثير. وتارةٌ يطلقه بقوله 
مثلاً: ويجورٌ عند فلان» ولا يجورٌ عند فلان» أو: فعند فلان كذاء وعند فلان كذاء أو: 
الحم كذا في اختيار فلان» وقال فلا : : كذاء كما ذكره في باب زكاة الزرع والثمر وغيره 
[4/ ۷۳-۷۲]. أو يقولُ: هل الحكمُ كذاء كما اختاره فلانٌء أم لاء » كما اختاره فلانٌ؟ فيه 
وجهان. كما ذكره في الباب المذكور. 

وتارةً يقولٌ: الحكمٌ كذاء ذكره فلان وغيرُه» واختار فلانٌ وغيره كذاء وفي القولين 
نر كما ذكره في نيابة الحجّ في آخرٍ كتاب المناسك [18/0؟] » فيحتاج إلى تصحيح 
أيضاً . 

وقارة بذک كما" تم يقول: كذا في الكتاب القُلاني» ثم يقول: وقيل: كذاء وهو 
أظهر» كما ذكره في باب ميراث الحمل [۸/١٤]ء‏ وتارةً يُطلقُه بقوله: فقال في الكتاب 
المُلاني: كذاء وقيل: : كذاء كما ذكره في باب الشهادة على الشهادة ٠ /١١[‏ ]. 
وتارةً يُطلقه بقوله : فقال في الكتاب المُلانيٌ : كذاء وقال في الكتاب القُلانيٌ : كذا. وهو 

وقد يذكُرُ مساألةً متققاً على حم أصلهاء ولكن اختُلفَ في بعض شرويلهاء فيُطلق 
الخلاف في ذلك» فقول بعد ذكرها : قيل: كذاء وقيل: كذاء أو: في كلام بعضهم: 
كذاء وفي كلام بعضهم: : كذاء أو: قال جماعة: كذاء ولم يذكره آخرون» أو: قال 
لان اجا ا از الا ار د ي 


. في (ط): «حكاية»‎ )١( 
. في (ص) و(ط): «كتاب»‎ )۲( 


الفروع 


م 


الفروع 
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جماعة: كذاء وقال اخرون: كذاء أو : قال فلانٌ: كذاء وقال فلان: كذاء ونحوه. كما 
ذكره في كتاب الطهارة [ص: 05 ]٠١‏ والآنية [ص: »]5١‏ والجمعة [*/151] » 
والاستثناء في الطلاق [4/ ٠۸]ء‏ والقسْمّة [11/١4؟]2‏ وشروط مَنْ تُقبلُ شَهاد 
[0/11"] وغيرها » وهو كثيرٌ في كلامه . 

وتارةٌ يقول: لا يفعلُ كذا؛ لكذاء أو لكذاء فيردُدُ النظرَ في العلة» كما ذكره في باب 
أحكام الذمّة .]"597/١1١[‏ وتارةٌ يُقَدمُ كما ثم يذكر رواية» ثم يقول: بناهُ فلانُ على 
كذاء وبناه فلا على كذاء كما ذكره في أواخر باب/ السَّلّم [57/ 147 فأطلق الخلاف 
في البناء . 

وتارة يقول: وفي كذا مَنْعّ وتسليمٌ» كما ذكره في باب الوكالة [۷/ ١٤]ء‏ والظهار 
144/41[ > وقسّمة الغنيمة /١١[‏ 1944] وغيرهاء فينبغي تحريرُه وتصحيحه» فإنه في 
حكم الخلاف المُطلق . 

وتارةً يُطلقٌ الخلاف. ثم يقول: مأَحَذُهما كذاء وكذاء كما ذكره في باب اللقيط 
03073" فيُِحَرَرٌ المأحَدٌ. أو اقول أصلهما كذاء كما ذكره في باب القُسامة 
.)١/١[‏ فيُحَرَرَ الأضل . 

وتارة يقول: فإن فعل كذاء توجّه كذا في قياس قولهم» ويتوجّه احتمالٌ» ككذاء كما 
ذكره في باب صِفة الحج والعمرة [8/7"] » فينبغي أن يُحرَّرَ قياس قولهم . 

وتارة يُطلِقه وله : هلي الحكمُ كذا أم لا؟ فيه خلاف» كما ذكره في باب المُؤْصى به 
]ء أو فيه خلاف في الكتاب القلاني؛ كما ذكره في باب نکاج الكفار [4/ 5 ]"٠‏ 
وغيره» أو يقول: في الكتاب القُلاني الصحَحةُ وعَدَّمُهاء كما ذكره في باب العيوب في 
التكاح [۸/ ۲۹۱]ء وتارة يُطلقُه بقوله: : واختلف كلام الأصحاب في كذاء أو: واختلفت 
الرواية في كذاء كما ذكره في باب سر العَوْرةٍ [51/1] وغيره. 

وتارة يذكرٌُ صورةً مسألة» ثم يقول: فقد يقال فيها: كذاء وقد يُقالُ فيها: كذاء كما 


مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية ١‏ 


الجات و ا سو لاك اناد ا ا ص 


ذكره في باب الحَججر [۷/ »]٠١‏ فالخلافٌ فيها مُطلق» والظاهر : أن ذلك من عنده. وتارة 
يقول في حكم مسألة : ظاهرٌ كلامهم مختلف في كذاء وكذاء كما ذكره في باب حَدٌ الزنى 
».]04/١[‏ وكتاب القضاء »]408/١1[‏ أو يقولُ: يفعلُ كذاء في ظاهر الكتاب الفلاني» 
'وفي الکتاب القُلانيَ '؟» وغيره: یفعلٌ كذاء كماذكره في باب الدعاوی[۱۱/ 1717 . 
أو يقول: وكلامُهم في كذا یحتملٌ وجهين» كما ذكره في باب ما يُستحبٌ وما یکره 
في الصلاة [1۲٥۹/۲1‏ في موضعين [۲۸۸/۲]» وغيره» وليس للأصحاب في هذا 
وتارة يُطلقُه على بعض الأقوال الضعيفة» فيكونُ الخلاف مفرّعاً عليه» فنصحٌحُ ذلك 
إن تيسّر . وتارةً يُطلقُه بقوله: هل الحم كذاء أو(" لا؟ يحتمل وجهين. وهذا يحتمل أن 
يكون من عنده» ويحتمل أن يكون تابعَ غَيْرَه وهو أؤلى» وهو في كلام الأصحاب كثيرٌ . 
وتارة يقولٌ: فلو فعل كذاء فقد توقّفَ أحمدُء فيحتملُ وجهين» كما ذكره في باب 
صريح الطلاق وكنايته [9/ 47] وغيره» وقد يُصَرّحُ بعد ذلك بأصحاب الوجهين» كما 
ذكره في باب شروط7" من تُقْبَلُ شَهادنّه [07/11] وغيره» وسيأتي في الكلام على 
الخلاف المُطلق الذي في الخطبة» فيما إذا توّف الإمامٌ أحمد في مسألة؛ أنه لحن بما 
يُشابهها؛ هل هو بالأخفٌ, أو الأثقل» أو التخييرُ؟ ويأتي تصحيح ذلك» وال 
ا وها 
وتارة يُذكر مسألة فيها خلاف» ويعطفٌُ عليها أخرى فيها الخلاف مطلقٌ» فيحتمل أن 
يكون الخلافٌ المطلق عائداً إلى المسألتين» ويحتملٌ أن يكون عائداً إلى الأخيرة» كما 
ذكره فى باب محظوراتٍ الإحرام [5/ 5١5‏ - 21515 ويأتي تبيين ذلك هناك . 


. ليست في (ص)‎ )١-5( 
. في النسخ الخطية : «أم» والمثبت من (ط)‎ )۲( 
. ليست في (ح)‎ )۳( 


الفروع 
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وتارة يذكرٌ مسائل فيها الخلافٌ مطلق ويُدْخِلٌ بينها مسأل فيها خلافٌ 
ضعيف» فيذكر قولاً فيهاء ويعطفٌ بعده مسألةً يحمل أن تكون معطوفةٌ على المسائلٍ 
الأول التي فيها الخلاف المطلق» ويحتملٌ أن تكونَ معطوفةً على القولٍ الضعيف 
المتخلّل بين ذلك» » كما ذكره في باب الرهن [1/ ]۳٠١‏ وغيره» فنذكر المسألة» ونْصَحَحُ 
المذهب فيها. 

وربما كان محل الخلافٍ في بعض المسائل التي أَطْلِنٌ فيها الخلاف مُشْكلاً محتملاً 
لأشياء» فته على ذلك» كما ذكره في باب صلاة العيدين [۳/ ]۲٠۸‏ وزكاة الزرع والثمر 
[1°1/4-1°[« وكتاب البيع 1۳۷/1 والرهن [5/١/ا”]»‏ والكتابة 2]1١557/48[‏ 
وغيرهاء وربما أطلق الخلاف من عنده» كما ذكره في باب الاستطابة [ص:۷١۱]»‏ 
والصلاة على الجنازة [9/ ۲٠٠]ء‏ والظهار ]11۸4/۹[ وغيرهاء وهو كثيرٌ. قال في 
الاستطابة : وفي إرخاء ذَيْلِهِ يتوجّه وجهان. 

وقد يُطَلقُ الخلاف ويختار أحدّهماء فيقول: وهو أظهرء كما ذكره في باب 
محظورات الإحرام [0/ ۸۷٤]ء‏ وصفّة الحجٌ والعُمْرة [5/ ١٤]ء‏ وغيرهما. 1 

وتارةً يُطلقُ الخلاف في مسألة» ثم يقول بعدها: وهما في كذاء كما ذكره في كتاب 
البيع /١[‏ ١١٠]ء‏ وباب الوكالة(۷/ ۷۷]ء والإقرار بِالمُجْمَل [11/ »]٤٠١‏ وغيرهاء أو 
يقول: كما في كذاء كما ذكره في باب تكاح الكَمّار [۲۹۸/۸]ء أو يقول: وعلى قياس 
قياسِهِ كذاء كما ذكره في باب الشّفْعَة [1/ 017178 أو يقول: والوجهان» أو: الأوجه في 
كذاء كما ذكره في باب النية [؟/ ١٤٠]ء‏ وقتالٍ أَهْل البَعْي ]٠١١ /٠١[‏ » وتققة القريب 
43 217 وغيرهاء أو: وفي كذا الوجهان» كما ذكره في باب الإثرار بِالمُجْمَل 
[3 1 أو: روه ارات في كذاء كما ذكره في باب الإحرام 


(؟) في (ص) و(ط): «الأولى؟ . 


مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية 1٥‏ 


]۳٠ /5[‏ وغيره. أو يقولٌ: كالمسألة القُلانية» كما ذكره في باب عشرة النساء 
43 ۳۸۹۳۸۸[ والظهار لا ESOS MTSE‏ يفره 
وكذا لو فعلَ كذاء كما ذكره في باب لنذْر[71/11]» وذكر المشهود به [۱۱/ ١۳۷]ء‏ 
أو يقول: ويها كذاء أو الشيء الفلاني ككذا مما أطلق فيه الخلاف» كما ذكره في باب 
الوكالة [۷/ 0 37]. 

أو يقول: ويله كذاء كما ذكره في باب الصَّيْد »]417/٠١[‏ والتَّذْرٍ [11/ 47]» أو 
يقول: والمسألة الفلانية حكم كذاء وكذاء كما وقع له في باب الاستطابة 
[ص:178١]:‏ والوضوء [ص: ]١564‏ وغيرهما. أو يقول: وكذلك كذاء وكذا. أو 
يقول: فيها الخلاف الذي في المسألة الفلانية» كما ذكره في باب نيه الصوم /٤[‏ ۹٥٤]ء‏ 
أو يقول: في كذا وكذا ما تقدّم» كما ذكره في باب الوكالة [1/ 01148 ويكون قد أطلق 
الخلاف في المسألة المقيس عليهاء ويحتمل أن يكون ذكرُهُ لذلك كذلك مجرّد إخبار؛ 
ل أنه" أطلق الخلاف» ويَقُوى ذلك في بعض المسائل» على ما يأتي» والله أعلم . 

أو يقول: فيها الروايتان» أو: الوجهانء أو: فالروايتان» أو: فالوجهان» أو: 
فالخلافٌ» أو: فيه الخلاف» كما ذكره في باب الصداق »]7١77/8[‏ وغيره» وهو كثير 
جدًا في كلامه» والذي يظهرٌ أنّ حم الثانية حُكُمْ الأولى من هذه المسائل الأخيرة في 
التقديم والإطلاق؛ فلهذا لم أذكر المحالةً على المصحّحة» وربما ذكرثها وذكرث 
النَقْنَ فيها. وأما المُحالةٌ على المُطَلَفَة فلابْدٌ من ذكرها إن شاء الله تعالى. وربّما كان 
قولّه : فالروايتان» أو: فالوجهان» أو: فالخلاف عائداً إلى مسألة في غير ذلك الباب» 
كما وقع له في باب الشروط في النكاح [۸/ ۲۷۳ والصداق »]۳٤۹٦/۸[‏ 
وغيرهماء / ويُعْرفُ ذلك من قواعد المذهب في المسألة . 


(۲-۲) في (ص): «لأنه؛ . 
(۳) في (ص): «المخالفة» . 


الفروع 
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وتارة يُقَدم حكم مسألة» ثم يحكي قولاًء ثم يقول عَقبّه: ككذا في أحد الوجهين» 
كما وقع له في باب الحَججر [171/ 011١57‏ والوديعة [۷/ »]7١5‏ وغيرهماء فيكون قد أطلق 
الخلا في الثانية . وتارة يُقَدّم حكماً في مسألة» ثم يقول: وقيل: فيها وجهان» كمسألة 
كذاء وكذاء كما ذكره في باب المُوصى إليه[7/ »]٤۹۷‏ فيكون أيضاً الخلافٌ مطلقاً في 
الثانية . 

وتارة يقول: الحُكُمْ كذا في رواية» أو في وَجْهء ويقتصرُ عليه » وفي ذلك إشعارٌ بأنّ 
المسكوت عنه هو المشهورٌ» وقد قال في «الرعاية» في النفقات: وإن كان الخادم لها 
فنفقتّه على الزوج» وكذا نفقة المُؤْجَر والمُعار في وجه. انتهى . قال المصئّف هناك : 
وقوله : في وجه» يدل على أن الأشهر خلا . انتهى . فلهذا لم أذكر المسألة في الغالب» 
وربما ذكرثها . 

وتارةً يقول: فإن فعل كذاء فقيل: كذاء ويقتصرٌ عليه» كما ذكره في باب صلاة 
الكسوف ۳1/ ۲۱۷]» وباب الصلاة على الميت [۳/ ١١۳]ء‏ وباب الهّذي والأضاحي 
[19”/5]. وباب أحكام باك الأولاد [4/ ۷.. وما في آخر باب الإمامة ۳1/ r‏ 
وآخر التججعة [۹/١١٠]ء‏ وباب أحكام الذمة /٠١[‏ ١٠]ء‏ مُحْثَملٌ لهذاء على ما 
يأتي بيائه في أبوابه . 

أو يقول: فقال فلانٌ: كذاء وَيَقْتَصِرٌ علیه» كما ذكره في آخر باب حُكم الركاز 
[/187]» وقد أَجَبْتُ عن هذا هناك. أو يقول: ففي الكتاب الفلانيٌ كذاء ويقتصرٌ 
عليه» كما ذكره في باب الطلاق في الماضي والمستقبل [4/ ۸۸]ء ويأتي الجوابُ عن 
هذا في الأجوبة عن الإشكالات الآتية في آخر هذه المقدمة. 

وتارةٌ يذكرٌ حُكم مسألة» ثم يقول في مسألة بَعْدّها: قيل: كذلك» وقيل: لاء يعني : 
هل حُكمُها حُكُمْ التي مَبْلَها أم لا؟ أطلق فيه الخلافء وهو كثيرٌ في کلامه› وتارة يطلى 
الخلاف في مسألة» ثم يقول بعدها: وكذا قيل في كذاء وقيل: لاء كما ذكره في باب 
الوضوء [ص : »]١14‏ وفي آخر باب خد الزنى [١٠/١ل].‏ 


افا ا لا ا 3 1111 2 س 


وتارةٌ يحكي الخلاف مطلقاً عن شخص أو كتاب» ويقتصرٌ عليه» والذي يظهرُ أن 
هذا ليس من الخلاف المطلق الذي اصطلح عليه المصئّف؛ إذ لا تريح للأصحاب في 
ذلك» وإتيانُ المصئف بهذه الصيغة يدل على أنَّ الخلاف قويٌّ من الجانبين» ويحتمل أن 
يکود بَقَله على صِمَته» وعلى كل حال لا بُ من ذكر الصحيح من القولين إن تيشر؛ إذ 
الخلاف فيه مُطلّق. وأمًا إذا قَدّمَ المصنّف حُكماً ثم ذكر بعده قولين مطلقين؛ إمّا عن 
مھ أن کات فإنا لا نعرّخ على ذلك؛ إذ هو قدّم المذهبّ» وقد نتعرّض: لذلك؛ 
لإزالة وَهَمء والله أعلم. 

وتارةً يحكي الخلاف مُطلقاً عن جماعةء أو عن الأصحاب» ولكن على سبيلٍ 
الاستشهاد على حُكُمء كما ذكره في كتاب الصيام ١ ٠۷ /٤[‏ وكتاب الإقرار في ثلاث( 
مواضعَ [۳۸۹/۱۱ و١501‏ و37 ٠‏ ] وغيرهاء وينبغي تَتَبُمُ تلك المسائل وتحريرها. 

وللمصئّف في كتابه مصطلحاتٌ في إطلاق الخلاف غَيْرُ ما تقدّم» تأتي صفتها في 
هذا التصحيح إن شاء الله» فلا حاجة إلى الإطالّة بذكرهاء » وفيما ذكرناه كفاية . 

واعلم: أن المصتّف أيضاً تار يُطْلقْ الخلاف في موضع» وَيْقَدُمْ حكماً في موضع 
آخر في تلك المسألة بعينهاء ٠‏ كما وقع له" في كتاب المناسك ومحظورات الإحرام؛ 
في" أحكام العبد فيما إذا أفسد حَسهِ بالوّطء» فقال في كتاب المناسك: ويصح القضاءً 
في رِقّهء ولیس لسيده مَنْعّه منه إن كان شروعُه فيما أفسده بإذنه» وإن لم يكن بإذنه» ففي 
مَنْعه من القضاء وجهان ]۲٠١ /٥[‏ . وقال في محظورات الإحرام: وإن كان ما أفسده 
مأذوناً فيه» قضى متى قَدَر. نقله أبو طالب ولم يملك مَنْعَهُ منه» وإلا مَلّك مَنْعَهُ 
وقيل : لا؛ لوجوبه [5/ .]٤٥١‏ انتهى . فأطلق الخلاف هناك» وقدم هنا 


. في النسخ الخطيةء «ثلاث» والمثبت من (ط)‎ )١( 

(۲) ليست في (ح) . 

(5) في (ط): «من» . 

() أحمد بن حميد المشكاني» صحب أحمد قديماً إلى أن ماتء روى عنه مسائل كثيرة . (ت 564 ه) . 
«طبقات الحنابلة؟ ۳۹/۱ . 


الفروع 


۹۸ مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية 


e EES ALS REA SRE ES الفروع‎ 


تصحبح ووقع له قريب من ذلك في هذه المسألة بعينها في المكانين» في صحة القضاء في 

رقّه فإنه صححَ في كتاب المناسك الصحّحة [5/ ١٠۲]ء‏ وأطلق الخلافٌ في محظورات 
الإحرام [5/ 105] بقيل» وقيل» مع قوله : والصحة أَشْهرُ ر على ما يأتي هناك . 

ووقع له أيضاً في الاعتكاف. والوّقف: في البيع والشراء في المسجد . فقال في 
أواخر الاعتكاف : ولا يجورٌ البيعُ والشّراءُ في المسجد للمعتكف وغيره. نص عليه في 
رواية حثبل» وجزم في «الفصول» و«المستوعب» بأنه يكره [5/ ]۱۹١‏ . وقال في أواخر 
كتاب الوّقف: وفي صحّة بم فیه» وتحریمه» وعَمّل صَنعَة روايتان [۷/ ۳۹۸]. فقدّم 
هناك التحريم» وأطلق الخلافٌ هنا . 

ووقع له أيضاً في باب الآنية» وباب سر العورة في لبس جلد مختّلّف فيه فقال في 
باب الآنية : : وفي لبس جأد تغلب وافتراش جلد سَبّع روايتان [ص : »]١7‏ وقال في 
ال رانيد نكر اور ويكره لَبْسّه وافتراشه جلداً مختلفاً في نجاسته» وقيل: لا. 
وعنه: يحرم [۲/ ۸۱]. فقدّم هنا الكراهة» وأطلق الخلافٌ في الآنية في ل جلد 
النعلب وافتراش جلد السّبّع؛ وهي فَرْدْ من أفراد المسألة التي في سَّثْرِ العورة» ومن جملة 
صوّرِها فيما يظهر . 

ووقع له أيضاً في باب التيمم» وصلاة الخوف» وكتاب الصيام في فَوْت المطلوب» 
فقال في التيمم : وفي فَؤْت مطلوبه روايتان» [ص: ۲۷۷]» وكذا في الصيام /٤[‏ ۳۸٤]ء‏ 
لكن على سبيل الاستشهاد. وقال في صلاة الخوف: ولطالب عَدرٌ يخافٌ فُوْتَه الصلاهٌ 
كذلك يعني : كالصلاة في شدَّة الخوف» وعنه: لاء وكذا التيمّم له [۳/ »]۱۳١‏ فأطلّق 
الخلافٌ هناك فيهماء وقدّم هنا الجواز . 


الحاشية EE Be‏ وروم تبط السو املد E‏ م Aa‏ 


. ليست في (ح)والمثبت من (ط)‎ )١( 
. [(69ا في (ح): «المنع؟‎ 


ووقع له أيضاً قريبٌ من ذلك في باب الحيض» وما يُفْسدُ الصومَ في الكفارة» فقال 
في باب الحيض : وفي سُقوطها بالعَجرْ روايتان [ص: »]77١‏ وقال في باب ما يس 
الصّوْمٌ : ولا يسقط غير كمّارة الوطء في الصوم بالعجز» مئْلُ كمّارة الظهارء واليمين» 
وكثّارات الحج . نص عليه» وعنه: يسقط» وذكر غيرُ واحد: تسقط كفارةٌ وطء الحائض 
بالخَجْز» ونحو ذلك على الأصحٌ [/ ۸ - 09]. انتهى . فأطلقٌ الخلاف هناك؛ وقَدّم 
هنا عَدَمّ السقوط فيما يظهر . 

ووقع له أيضاً في باب التيشم. وكتاب الصيام» في جواز التيمُم في الخوف على 
نفسهء فقال في التيمم : وفوا دل قرا شرا لعادم الماء» بِحَبْسء أو غيره» وعنه: 
وفي غاز بِقُرْبه الماءُ يَخافُ إن ذهب _ على نفسه : لا يتمم ويؤخّره [۲۷۳ - .[YVY‏ 
انتهى . وقال في كتاب الصيام : وذكر جماعةٌ فيمن هو في الغزوء وتحضرٌ الصلاةٌ والماء 
إلى جنيه» يخاف إن ذهب إليه على نفسه» أو فَوْت مطلوبه؛ فعنه : تيمم ويصلّي» اختاره 
أبوبكر» وعنه: لا يتيمّم» ويؤْخُرُ الصلاةً» وعنه: إن لم يَحخْفَ .]٤١۸ /٤[‏ انتهى . فقدّمَ 
هناك جوارٌ التيمُم» وأطلق هنا. وقد يقال: إنما ذكر ذلك في كتاب الصيام عن جماعة» 
في معرض/ الاستشهاد لمسألة ما إذا أحاط العدرٌ ببلدة والصومٌ يُضعمُهم» لا أنه ابتداء 
مسألة؛ فلذلك قال: وسبق في التيمم [578/5]. لكنّ إتيائه بصيغة إطلاق الخلاف 
يقتضي القوةً من الجانبين» والله أعلم . 

ووقع له أيضاً في باب الظهار في مسألة عنّق المغصوب في موضعين» فقال في 
موضع منهما: فإن أعتق مغصوباًء لم يُجُزئه» وفيه وجه[9/١1411١]2‏ وقال بعد ذلك 
بقريب من عشرة أسطر : وفي مغصوب وجهان في «الترغيب» [9/ 1١95‏ . انتهى . فقدم 
ول عَم الإجزاءء وأطلق ثانيً الخلاف في الإجزاءء وهو عَجِيبٌ منه من وجهين: 

أحدهما : كونه يقدمُ حكماً» ثم يُطلقُ الخلا مع قُرْبِ المحل . 


الفروع 


افرع 


0 مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية 


الثاني : كوئه في المحلّ الثاني لم ينسُب الخلاف إل إلى صاحب «الترغيب»» مع 
إطلاقه التَّقْل قبل ذلك بيسير . 
ووقع له أيضاً في باب العَضْبء وكتاب الدّيات في حفر بثر في السابلة» فقال في 
باب الغصب: وإن حفر بئرا في سابلة لنفع المسلمين ولا ضررء لم يضِمَنْ» وعنه: بإذن 
حاکم» وعنه: بلى. [۷/ /ا75] انتهى. وقال في كتاب الديات: وفي «الترغيب»: إن 
كل الما سكن الغار > قمصلحة اعافة» صقر يت سنابلة + وفيه زو اتات زه 1117]: 
فقدَّم هناك عدم الضمان» وأطلق الخلاف هناء والذي يَظْهَرُ أنَّ إطلاق الخلاف من تتمّة 
كلام صاحب «الترغيب»» أو أنه مجرّدُ حكاية خلاف» فلا اعتراض عليه . 

و الهبةء رباب اكام أمهات الأولاد في ثبوت الدَيْن في ذمّة 
الوالد لولدهء فقال في الهبة : وهل يثبثُ لولد في ذمّة أبيه دَينْ» أو قيمَةُ مُنلّف» أو غيرُه؟ 
فيه وجهان» ونصه : لا. ]٤٤/۷[‏ انتهى. وقال في باب أحكام أمّهات الأولاد: وإن 
وطئ حُرٌ أو والدٌ أَمَةَ لأهل غنيمة هو منهم» فعليه المهْرُء فإن أخْبَّلّها » فأمّ ولده» وولده 
حر ويلزمه قيمتّهاء وكذا الأبُ يُوْلدُ جارية ولده» وذكر جماعةٌ هنا: لا يثبتُ له في 
ذمّته شيءَ» وهو ظاهرٌ نضّه(2 »]١178/4[‏ فحصل الاختلاف من وجهين» ولكنّ النصّ 
اختلف فيه الأصحاب» فالشيح الموفّقُ ومَنْ تابعه تأوّله» وكثيرٌ من الأصحاب لم يتأوّله» 
فتابع الشيحٌ تارةً» وغيرّه أأخرى» أو يقال: ورد نص وظاهرٌء وهو بعيدٌ» ويأتي بيان ذلك 
في موضعه . 

''ووقع له أيضاً في باب ذكرأصناف الزكاة» وكتاب البيع في قبض مُمَيْرِ 0 


. بعدها في (ح): «انتهى» فأطلق هناك وقدم هنا الثبوت في شيء مخصوصء وقال في الهبة: ونصه: لا يثبت‎ )١( 
. وقال هنا : وهو ظاهر نصها‎ 
. ليست في (ح)‎ )۲ 


مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية ۲١‏ 


('هبة ونحوهاء فقال في آخر أصنافٍ الزكاة: ويقّبل ويقبض لصغير من زكاة وهبة 
وكارة وله ثم قال: ومُميرٌ كميرهء وجزم في «المُعْي» بصحْة قبوله بلا إذن» وكذا 
قَنْضه [5/ "الال »]۳۷٤‏ وقال في كتاب البيع : وفي قبول صغيرهء ومُمَيْر» وسَفيه 
وَعْبدء هبد ووصيةً بلا إذنء أُوْجُةُ .]١77/7[‏ فأطلق هناء وقدَّم هناك“ . 

ووقع له أيضاً في باب الكتابة» وكتاب الحُحدود في إجزاء إقامة الحدٌ من المكاتب 
على رقيقه» فقال في الكتابة عن المكاتّب: وفي بَيْعه نّساءً» وقَوّده من بعض رقيقه الجاني 
عا ينض وده وجهان .]١57/4[‏ وقال في الحدود: ولسيّد مكلّف عالم به إقامةٌ 
حذء والأصخ : حر .]۲۹/٠١[‏ انتهى. فأطلق في الإجزاء هناك» وصحّحح هنا عَدَمَ 
الإجزاء منه . 

ووقع له في باب النية» والإمامة» في بُطلان صلاة الإمام ا إذا صلَّى خلفه 
قارئ» فقال في الإمامة : وإن بطلت صلاةٌ قارئ خف مي ؛ قفي إمام وجهان 51/51 . 
وقال في النية : وإن اعتقد كل منهما أنه إمامُ الآخرء أو مأمومّه» لم يصح . نص عليه» 
وكذا إن نوى إمامَةَ مَنْ لا يصح أن يَؤُمّه كامرأةٍ توم رجلاء لا تصح صلاةٌ الإمام في 
الأشهرء وكذا أمَّْ قارئاً [57/ .]١58‏ انتهى . فقوله: وكذا أَمّي قارئاًء هي المسألة التي 
في الإمامة فيما يظهر» وقد أطلق الخلافٌ فيها هناك» وجعل هنا الأشهرّ البطلانء والله 
أعلم . 
ووقع له أيضاً ما يشابهُ ذلك في كتاب الديات» وكتاب الحدود في ضمانٍ السفينة إذا 
لقي فيها شَيِءٌ فغرّقهاء فقال في كتاب الحدود: وإن زاد سوطاء فدِينّه» كضربه بسوط لا 
يحتمله» وإلقاء حجر في سفيئة مله لا يُغْرقها اتفاقاً. ذكره ابن عقيل . وفي «واضحه»: إن 
وضع في سفينة كرا فلم تَغْرَقَء ثم وضع قفيزاً فعرقت» فَغْرَفُها بهما في أقوى 
ET‏ ا ل سي تيم 


)١- ۱(‏ ليست في (ح) . 
(۲) الكرٌ: كيل معروف» وهو اثنا عشر وسقاً = ٠١١١‏ كخم تقريباً . 


الفروع 


ا 


٠. 


۲۲ مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية 


الوجهين» والثاني : بالقفيز» قال: ويحسنٌ أن يُقَال: أَغْرقَ السفينة هذا القفيء وجزم 
أيضاً؛ أنَّ القفيرٌ المُغْرقُ لها ]"7-87/1١1‏ . انتهى . 

وقال في كتاب الديات : وهل يَضْمَنُ مَنْ ألقى عذلاً مملوءاً بسفينة ما فيهاء أو نضفّه 
أوبحصّته؟ يحتملٌ أَؤْجُهاً [4/ ]٤١١‏ . انتهى. فأطلق الخلاف هناء والحكم في التي 
قبلهاء غَيْرَ مُطلق الخلافٌ فيه» فحصل في كلامه نَّظرٌ من وجهين : 

أحدُهما: هذاء والثاني: أنه تابع ابنَ حمدانَ(١‏ في «رعايته»» فنقل كلامّه بحروفه» 
والأَوْجُهُ التي ذكرها ابن حمدان إنما هي من عنده» لم يُسْبَقْ إليهاء بل هو حرّجَهاء 
فأَوْمَم كلام المصنّف أنَّ الأوْجهَ للأصحاب؛ مع أنَّ المصئّفٌ قد نقل كلام ابن عقيل 
وغيره في الحدود» إلآ أن تكون المسألتان متغايرتين"» وهو بعيدٌ» وقد التزم المصئّث 
أنه لا يُطلقُ7" إلا إذا اختلف الترجيحٌ» فأين اختلاف الأصحاب في هذا؟ والله أعلم . 

3 ووقع له أيضاً ما يُشابه ذلك في باب القّسامةٍ» والدّعاوى؛ فيما إذا اذْعِيَ عليه ما 

يوجب قصاصاًء فقال في باب القسامة : ومتى فُقد اللوْثُ2)9. حلف المدّعى عليه يمينأ ٠‏ 
وعنه: خمسين» وعنه: لا يمينَ في عَمْدء وهي أَشْهّرُ .]18/1٠١[‏ وقال“ 


)١(‏ هو: أبو عبد الله نجم الدين» أحمد بن حمدان بن شبيب» النميري الحراني» الفقيه الأصولي القاضي . من 
مصنفاته : «الرعاية الكبرى»» و«الرعاية الصغرى؛» و«الوافي» . (ت 59468 ه) . «الدر المنضده ]۳١/١‏ . 

م( في النسخ الخطية: «متغايرتان؟» والمثبت من (ط) . 

™( بعدها في (ح): «الخلاف؟ . 

)0( بعدها في (ح): اترجيح؟ . 

(0-5) ليست في (ح) . 

(5) اللّوث» هو: العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه . أو هو: ما ْلب على الظنّ صدقّ المدّعي . «المغني» 
۱۹-۲ . 


ممم ممم ممم ممم مم م ممت م مشا متش ٽڪ 


في باب الدَّعاوى : ويَسْتحلفُ في كلّ حى آدميّ في رواية» واستثنى ارقي(" القَوَدَ 
والتكاح » واستثنى نی أبوبكر التكاح والطلاق» واستننى أبوالخطاب7" ذلك وأشياة عذّهاء 
وقال القاضي : في طلاقٍ وقَوّدِ ذف روايتان» اليفك لا جلف فنهاء وقدم في 
«المحرّر» كأبي الخطّاب» وزاد : الإيلاء» وفى ي «الجامع الصغير» : : ما لا يجوز بَدَله - وهو 
ما ثبت بشاهدَيْن - لا يُستحلفٌ فيه» وعنه: يُستحلفٌ فيما يُقُضى فيه بالنكول فقط 
[703] . انتهى . فَقَّدّمَ في القَسامة أن يحلفٌ في دعوى القَّوَّدٍ أو لا يحلف. وهو 
أشْهّرء وأطلق في باب الدعاوى' 

ووقع له أيضاً في باب زكاة السائمة» في وجوب الزكاة فيما عدي باللبن» فقال في أل 
الباب: تجبُ في الإبل» والبقر والغنم للدّرٌ والنّسْل» وأطلق بعضهم» فيما إذا كان تاج 
النُصاب رضيعاً» غَيْرَ سائہ)» وجهين» وبعضهم احتمالين» وسيأتي[4/ 0]. انتهى . 

وقال في الت ن عفدت الي شقن مجك لر جره تنا امات 
كما تَنْبَعْهها في الحؤل» وقيل: لا؛ لعدم السّوْم المُعْتبر ]۳١/٤[‏ . انتهى. فقدّم 
أو واطلق ثانا : 

ووقع له/ أيضاً قريب من ذلك في باب الجر والخلّع» > في تعلّقٍ دَيْنِ الرقيق 
غير المأذون له» فقال في الحجر: ويتعلقُ دَيْنُ غير المأذون له برقبته . نقله الجماعة» 
وعنه : بدمتِه [۷/ [Y۰ ٠‏ . وقال في الخُلْع : وخلع الأَمَق كاستدانتهاء يصح بِإِذنٍ سيك 


. ليست في (ح)‎ )1-١( 

(۲) هو: أبو القاسمء عمر بن الحسين بن عبد الله البغداديء الخرقي» الحنبلي» صاحب «المختصر؟ المشهور في 
مذهب أحمد . كانت له مصنفات كثيرة لكنها أحرقت بعد خروجه من بغداد . (ت 775 ه) . «سير أعلام النبلاء» 
6٥‏ «المقصد الأرشده ۲١/۳‏ . 

(۳) هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد »الكلوذانيء البغدادي . من مصنفاته: «الهداية» «الانتصار؟» 
«التمهيذ»ء وغيرها . (ت 0٠١‏ ه) . «المقصد الأرشده ۲٠/۳‏ . 

(5) في (ط): «سليم؟ . 

(5) في النسخ الخطية : «قريباًه والمثبت من (ط) . 


الفروع 


الحا 


هش * 


الفروع 


الحاشية 
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وقيل: ودونه» فعنه: برقبتها. واختار الجرّقيُّ: تُبَعٌ به بعد عِتقها ]٤۱۹/۸[‏ . فقدّم 
هناك بأنه يتعلْقْ برقبته» وأطلق الخلافٌ هناء والمسألة هنا من جملة الدَّيْن فيما 
٠‏ ووقع له أيضاً قريبٌ7') من ذلك في باب الرّهْنِ والضّمانء فيما إذا قضى بَعْض دَيْنه 

أو رئ منه» وببغضه رَهْنْ أو كفيل» فقال في الرهن: يكونُ عا نواه» فإن أطلق» فإلى 
هما شاء» وقيل : بالحصص [5/ .]۳۸١‏ انتهى . 

وقال في الضمان: ومَنْ عليهما مئةٌء فيضمَنُ كل منهما الآخرّء فقضاه أحدُهما 
نضِمَهاء أو أبرأه منه ولا نيّة ؛ فقيل: إِنْ شاء صَرّفه إلى الأصل» أو الضمان» وقيل: بينهما 
نصفان [404/7]. انتهى . فقدّم في الأولى؛ أنَّ له صَرْفَهُ مع الإطلاقٍ إلى أيّهما شاءء 
وأطلق هنا الخلاف» وهي فردٌ من أفراد المسألة التي في الرهن فيما يظهر . 

ووقع له أيضاً قري من ذلك في باب الخيار؛ لاختلاف المتبايعين» وكتاب 
الإقرار فيما إذا قال: لم أكُنْ بالغاً حال التصرف» فقال في الإقرار: وإن-قال: لم 
أكْنْ بالغاء فوجهان ]407/١١1[‏ » وقال في الخيار: وإن اختلفا في شَرْط صحيح أو 
فاسد» فعنه: التحالفٌ» وعنه: قول منكره. كمُفْسد للعَقْد. نص عليه فى دعوى عبد 
عَدمَ الإذن» ودعوى الصْعّر» وفيه Me‏ ۰ _ ١ل؟].‏ انتهى. فأطلق الخلاف 
في الإقرار» وقدّم في الخيار عَدَمّ بول فُؤله» وقال: نص عليه» ولا قَرْقَ بين الإقرار 
وغيره في دعوى الصبيٌ ذلك. صرّح به الأئمة» منهم: الشيح تقىُ الدين» وابن 
رجب وغيزهما. 


. في النسخ الخطية: «قريباً» والمثبت من (ط)‎ )١( 
هو: أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» الحراني» شيخ الإسلام . من مصنفاته: «السياسة الشرعية»»‎ )۲( 
. ٠٤٤/١ «شرح العمدة»» «الفتاوى». وغيرها . (ت ۷۲۸ ه) «ذيل طبقات الحنابلة»١/ ۴۸۷ «الأعلام‎ 


مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية Ye‏ 
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وما في الوكالة» فيما إذا حصلت زيادةٌ في مُدّة الخيار» محتَملٌ لهذاء على ما يأتي 
بيانةُ هناك . وكذا ما في كتاب الطهارة وباب الوقف: فيما إذا سبّل ماءً للشرب» على ما 
يأتي في كتاب الطهارة [ص : 17]. 

وكذا ما في كتاب النكاح في : الخصائص [ص : : ۸/۸ وباب القذّف في تحريم 
نكاح مَنْ فارقها عليه أفضلٌ الصلاة والسلام قبْنَ الدخول على امه على ما يأتي في 
القذف .]4١ /٠١[‏ 

فهذه ثمان عَشْرَةَ مسأل أو أل قَدْ مَنَّ الله الفاح بالاطلاع عليهاء ويأتي الاعتذارٌ 
عن ذلك في التنبيه الثاني قريباً [ص: ۳۸]ء وقد أجبتُ عن بعض ذلك في مَوْضعه بما 
يقتضي التغايرٌء والله أعلم . 

وتارة يُطلِقُ المصنفٌ الخلاف في مسألة في موضعء ثم يُطلقه فيها بعينها في موضع 
آخرء فتارءً به على ذلك بقوله: قد سبق. كما ذكره في باب المشح على الخمين 
[ص:۲۰۸]» والصلاةٍ [۲۳/۲]» والحجٌ [۲۰۸/۰]» والتيمم [ص: ۲۹۲]» 
والصيام /٤[‏ 478] » وغيرها على ما يأتي التنبيه عليه» وتارة لا يبه عليه » كما وقع له في 
باب صلاة الجماعة في مراعاة أوّل الوقت» أو كثرةٍ الجمع [۲/ 1415 وكما وقع له في 
حكم الرّكازٍ [177/5]» وآخر باب زكاة الفطر ٠ ٠ /٤[‏ وأواخر باب أصناف الزكاة 
[ »1 في مسألة جواز دقع الزكاة إلى مَنْ أخذت منهء فوقع له التكرارٌ في هذه 
المسألة في ثلاثة'"؟ أماكنّ » كما يأتي ذلك ّنا فی مواضعه [5/ ۱۷۲ و78/4 و 
١١‏ و ۲٤۲١‏ و ۳۷۸]. وكما وقع له في آخر باب الّلّم [57“/1”]ء وباب التصرّف 
في المبيع وتَلّفه[/ 217077 في مسألة ما إذا قبّضه جزافاً؛ هل له أن يتصرّف في قذر 
حَقّه منه أم لا؟ على ما يأتي. 


(۱) في (ح): «سہع» . 
( في النسخ الخطية : «ثلاثق, والمثبت من (ط) . 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 
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وكما وقع له في أوائل كتاب الزكاة [؟/ 477]» وباب ميراثِ الحمل[۸/ 211٠‏ في 
مسألة وجوب الزكاةٍ في مال الحمل على ما يأتي ذلك في البابين. 

وكما وقع له في باب الوكالة» وباب أركان التكاح > في مسألة الوكيل في قَبولٍ النكاح 
إذا كان فاسقاً على ما يأتي [۷/ ۳۱ و۸/ 7370]. 

وكما وقع له في كتاب البيع [5/ ۱۷۷]» والصداق [8/ 75 "]؛ فيما إذا أُسرًا الثمن» 
ثم عقداه على أكثر منه . 
٠‏ وكما وقع له في باب ذكر أصناف الزكاة [4/ ١۳۳]ء‏ وباب الوّلاء في عَقْل السيدٍ 
عمّن أعتقه في واجب [8/ 78]» إذا قلنا: لا ولاءَ له عليه . 

وكما وقع له في باب الوضوء [ص: ١۱۸]ء‏ وباب محظوراتِ الإحرام [0/ »]٤١١‏ 
في الصذغ() والنُخذيف”"؛ هل هما من الرأس أو من(" الوجه. وكما وقع له في باب 
بيع الأصول والثمار [5/ »]۲١٠ ۲٠١‏ وباب المُساقاة في بيع الثمر الذي لم يبد صلاحه 
لمالك الأصلء من غيْر شَرْط القطع [۷/ 177]. 

| ووقع له قريب من ذلك في باب جامع الأيُمان [11/ 77 و١17-51/1]؛‏ فيما 
إذا حلف ليُقضيئّه غداًء فأبرأى في موضعين منه» في المسألة السابعة» والمسألة الحادية 
والأربعين» من هذا التصحيح. ؛ لكنْ ذكر الأولى على سيل القياس . 

ووقع له قريبٌ”*) من ذلك في باب المُوصى به [۷/ »]٤١١‏ فيما إذا أوصى بحجج 
تفلاً؛ هل يصح صَرْفُها في عام واحد أم لا؟ وذكر شيئاً من ذلك في باب حُكُمٍ قضاء 
الصوم [5/ 17- 0174 ولم يَطلع المصئّفٌ على اللَقْل كاملاً في المسألة» على ما يأني 
ذلك مُبَيّنا في باب المُوصى به [1/ ٠/اع].‏ 


. هو: الشعر المتدلي ما بين العين والأذن . «القاموس»: (صدغ)‎ )١( 

(۲) هو: الشعر الداخل ف اع ما بين انتهاء العذار والنزعة . «المغني» ٠١۳/١‏ . 
(۳) ليست في (ط) . 

(:) في النسخ الخطية: «قريباأًه . والمثبت من (ط) . 


مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية ۲۷ 
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وكما وقع له في كتاب البيع [5/ ۷١١]ء‏ وباب الإجارة في إجارة المُضْحف [۷/ 1١145‏ 
وما في الوكالة۷1/ ۳۷]ء فيما إذا تعدّى الوكيل بال أو بالاستعمال» > محتملٌ لذلك على ما 
يأتي هناك . 

وكذا ما في الضمان في المسألة الثانية والأخيرة [5/ 97" _ ۳۹٤‏ و5/ 211٠١‏ في 
ضامن الضامن محتمل» لذلك. 

وكذا ما في الرهن /٦[‏ ۳۷۹]ء والوكالة في بيع العّذل» أو المرتهن والوكيل البَدَلِء 
محتملٌ» لذلك» على ما يأتي بيانه في أبوابه. فهذه اثنتا عشرة مسألة أو أكثرٌء حصل فيها 
التكرار من غير تنبيه منه عليهاء والظاهرٌ: أنه ما ذكر حال التكرار فإن من شأنه الاختصار . 

بل ربما ق من المصئّف أنه يَُدْمْ حكماً في مسألة في مکانِ ثم يدم غيْره في موضع 
آخرٌ في تلك المسألة بعينهاء وهذا عجيبٌ منه» كما ذكره في باب الوكالة» وأركان النكاح 
في توكيل الوليٌ» فقال في باب الوكالة [۷/ :]٤٤‏ وله التوكيلٌ إن جَعَله له» وعنه: 
مطلقاًء ثم قال: وكذا 0 ووصيٌ وتضازت» وولي في نكاح في غير مُجرِء وقيل : 
يجورٌُ. فظاهرٌ ما قَدّمه: أن الوليّ غَيْرَ المُجبر لا يوك إلا بإذن» وقال في أركان 
النکاح[۸/ ۲۲۳ ۔ 715]: ووكيله كهوء وقيل: لا يُوكُْل غَيْرَ مُجبر بلا إذن» إلا حاكمٌُ . 
انتهى . فقدّم هنا أنَّ له الوكالة إذا كان غَيْرَ مُجُبر من غير إذن» وهذا الصحيح من المذهب 
على ما يأتي بيانه . 

'وكما وقع له في الاعتكاف والكتابة في حج المكاتب» فقال في الاعتكاف 
1۳1/1[ : : وله أن يحجٌ بلا إذن . نص عليه» واختار الشيح : يجورٌ إن لم يحتّج أن يِنْفِقَ 
ا خم ما لم يحل نْجْمْ َج ويجورٌ بإذنه» أطلقّه جماعةٌ» وقالوا: نص عليه» 
ولعلَّ المراد ما لم يحل بحل نب٠‏ وصرح به بعضهم؛ وعنه: المع مطل ته . وتال 
في الكتابة [/ ]١55‏ : وِيُكَمُرُ بإذن سَيِّده وعنه: المنْمٌ» وعنه: عكسهء وا 
يماله» ما لم يحل نجِمْ 07 وعئة: مطلقاء وأطلقه في «الترغيب» وغيره» وقالوا: نص 


. التجم: وقت حلول الأداء» وكانت العرب توقت به؛ لأنهم ما كانوا يعرفون الحساب . «المصباح»: (نجم)‎ )١( 


الفروع 


الفروع 
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عليه . انتهى i a E‏ : عدم 
الجواز من غير ذه" 3 وقيّده في الكتابة بعدم حلول نم " 'إذا كان بإذن") 3 وظاهرٌ ما 
ذم في e‏ : عدم ا إذا كاد عرد وإن کان بإذنهء فقدَّم/ عدم التقييد» 

000 
عَمودَيْ نَسَبه» فناقض كلامّه في مكانين» قريب بعضهما من بعض» على ما يأتي هناك 
و 

وقد وقع as‏ بال كينها لان يلكا 
للموكل في عَقُد النكاحء فقال في باب الوكالة: فلي لف د كا ا ب 
موكل» ذكره ف فى «الانتصار). و«المتخَبل «والمُعْني) ٠‏ انتهى ]٥۱/۷[‏ . واقتصر عليه . 
وقال في أركان التكاح : : ويقولٌ لوكيل الزوج : : زوَّجْتك بنتي أو مُوليتي فلانةٌ لفلان» أو 
زوجت موكلك فلاناً فلانة» ولا يقول: منك. فيقول : : قبلتُ تزويجّها أو نكاحها لفلان» 
فلو لم يقل : لفلان» فوجهان في «الترغيب» . انتهى [۸/ 7177 .]۲۲٤‏ 

ووقع له قريبٌ من ذلك في باب نة الصوم» وباب الظهار في تعبينٍ نة الكفّارة» فقال 
في باب نية الصوم : : ويجب تعيينُ النيّة في كل صوم واجب» وهو أن يعتقد أن يصوم من 
رمضانً. أو نَذْرَّهء أو كقارته . نص عليه » وعنه : لا يجب تعيين النية لرمضان [4/ "01 4]. 
وقال في الظهار: ويُبِيْتُ النيَةّء وفي تعيينها جهَة الكفارة وجهان في «الترغيب». انتهى 
[5-/19]. والظاهرٌ: أن هذه المسألة من جملة المسألة التي في الصوم . 

ووقع له أيضاً ما يُشابه ذلك في الإجارةء وكتاب الحدود» فيما إذا زاد سوطاً في 
الحذّ» فقال في الإجارة. فيما إذا جاوز المكان» أو زاد على ما اتفقا على حَمْله : ويلزمه 


(1-1) ليست في (ح) . 
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قيمةٌ الدائّة إذا تلفث» وقيل : نِصْفُهاء كُسَوْطٍ في حَدٌ [۷/ .]11/١‏ وقال في الحدود: وإن 
زاد سوطأًء فَديّتُهُ وقیل : RI‏ فده وجوبٌ الدية كاملةً» وظاهرُ ما قطع 
به في الإجارة؛ أنَّ عليه نضمّها . 

ووقع له قريبٌ من ذلك في الإجارة والعارية في إعارة العبد المسلم للذمّيء فقال في 
الإجارة: وتجورٌ إجارةٌ مسلم لذميٌّ في الذمّة» وفي مُذَة روايتان» لا لخدمة على الأصحٌ. 
وكذا إعارثه[// .]16١‏ وقال في العارية : وتجورٌ إعارةٌ كل ذي تفع جائز مُتَمَع , به مع بقاء 
عَيْنهء إلا البْضْعَ» وما حرم استعماله لمحرّم» وفي «التبصرة» : : وعبداً مسلماً لکافر» ویتو جه 
كإجارة . انتهى [۷/ ۱۹۷]. فقّطع أ ولا أن إعارتّه كإجارته» وصح أنه لا يجو للخدمة» 
وظاهرٌ ما قدّمه في العارية : الجوازٌء وما منع إلا صاحبُ «التبصرة»» ثم وجه منْ عنده أنه 
كإجارته مع قَطعه أوَلا أنه كإجارة» فحصل الخَللُ من وجهين فيما يهر . 

ووقع له قريبٌ من ذلك في باب التصرّف في المبيع » وكتاب الصٌّداق» فيما إذا 
تصرّف في المبيع قَبْلَ قَنْضهء نيباب التصراب: في لشم ولا يتصرّفٌ في 
مُكيل» وموزون» ومعدود» ومتروع» ولا بإجارة» وجَوّرٌ شيحُنا التصرّف فيه بغير 
بيع [778/7 - ۲۷۹]. وقال في كتاب الصذاق ما معناه: ولو تزوّجها على مبيه( 
لم يقبضه» صح في الأصحٌ .]7١7/8[‏ فقدّم ألا عَدَمّ صححة التصرّف» 0 هنا 
صحة التصرف فيه بجغله مهرأء وليس المرادُ في المهر غَيْرَ المكيل والموزون» 
والمعدود» والمذروع؛ لأنه قَرَنهِ بما هو أكثرُ غَرَراً من ذلك» وصححح جَعْلّهِ مَهْراً. 

”ووقع له قريبٌ من ذلك في باب التيمم في موضعين» فقال في الأول: وإن دل 
عليه» أو علمه قريباًء لزمّه قَضدّه فى الوقت [ص: .]18٠‏ وقال بعد ذلك: وإن وصل 


E 


ا ا ده ثقةٌء فقيل: تيم" 


2 


)0( في (ط): «مبلغ» . 
(۲-۲) ليست في (ح) . 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


۳٠‏ مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية 


0 ور أي ٠‏ وقيل : : يُحَصّلّه ولو خرج الوقتُ [ص: ۲۹۱-۰[ » فقطع أولآء وأطلق 
ثانياً فيما إذا ذل عليه > لكنّ الأول من المفهوم» والظاهر: أنهما مسألة واحدة» وتأتي. 
اوحارو ع اتح في AS‏ ثم يقتصرٌ على ضدّه فيها بعينهاء > في مكان 
آخرء كما وقع في باب تبرُع المريض في أوّل الفصل الأول منهء فيما إذا وهب المريض لغير 
E OES‏ > فقال: ومَنْ وهب» أو وَصّى لوارث فصار غَيْرَ وارث عند 
الموت» صَحََتَء وعكسّه بعكسه؛ اعتباراً بالموت [۷/ .]٤٤١‏ وقال فى كتاب الإقرار : 
وإن أقرّ ر لوارث فصار عند الموت أجنبيّاً أو عكسه» اعبْبرَ بحال الإقرارء لا الموت على 
الأصمٌ. » فيصح في الثانية دون الأولى .]41١/١11[‏ ثم قال: وكذا الحُكُمْ إن أعطاه وهو 
غير وارث» ثم صار وارث . ذكره ف في «الترغيب» وغيره ٠‏ انتهى . فقطع في الهبَة أنه لا يصح ؛ 
اعتباراً بحال الموت» وألحق العطيٌّ بالإقرار فى كتاب الإقرار »]5١١/1١1[‏ وحكاه عن 
صاحب «الترغيب» واقتصر عليه » والعطيةٌ هب فصحّح عَطيّته هناء وأبطلها هناك" . 
واعلم : أنه قد يكون الوجْهُ المسكوتُ عنه من الوجهين المطلقين مُقَيّداً بقيد فأذكرهء 
وكذا الرواية . 
ومرادي ابالشارح» شَيْحْ الإسلام : : الشيخ شمس الدين ابن أ ع ٠“‏ وابالشّرْح» 
00 ا «تصحيح الخلاف المُطلق» الذي ة في «المقنع» للشيخ شمس 
الال و او CG CE‏ 


(۱-۱) ليست في (خ) 

(۲) هو: أبو الفرج» شمس الدين» عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» الجماعيلي الأصل» أول من ولي 
قضاء الحنابلة بدمشق . من مصنفاته : «الشرح الكبير» . (ت 1۸۲ ه) . «الدر المنضد ٤۲٤/۱‏ «الأعلام؛ ۳۲۹/۳ . 

(۳) هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمود النابلسي» قاضي قضاة الحنابلة بدمشق . له: «تصحيح المقنع» . 
(ت ۸٠١‏ ه) . «الجوهر المنضده ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ هو : أبو البركات» عز الدين» أحمد بن إبراهيم بن نصر الله الكناني» العسقلاني الأصلء المصريء الحنبلي» فقيه 
مؤرخ» انتهت إليه رئاسة الحنابلة بمصر . من مصنفاته : «طبقات الحنابلة؛» «صفوة الخلاصة» . (ت١۸۷ه)‏ . 
«الضوء اللامع» 0/۱ . 


مقدمة صاحب الفسرو مع 


مقدمة صاحب الفروع مع التصجيح وا ييا ااا ا سس 


الأول: اعلم : أن مرجع معرفة الصحيح والترجيح في المذهب إلى أصحابه» وقد 
حَرّر ذلك الأئمةُ المتأخرون» فالاعتمادٌ في معرفة الضتعيح من المذعب على ها فار 
ومن أعظمهم الشيحُ الموثّىُء لا سيما في «الكافي» و المخد المسدد؛ والشارح 
والشيخ تق الدين » والشيخ زين الدين ابن رجب» وصاحبٌ «الرعايتين» خصوصاً في 
«الکبرى»» و«الخلاصة)»› و«النظم» ٤‏ و«الحاويين» و«الوجيز» e‏ 
و«مُنتخب الأدمي»ء و«تذكرةٌ ابن شوم نوزرك ° اضرا فإنهم هَذّبوا 
كلام المتقدمين» ومَهّدوا قواعد المذهب بيقين . 

فإن اختلفواء فالمرجمٌ إلى ما قاله الشيخان: أعني : الموكيَ والمجة"ء ثم ما وافق 
أحدُهما الآخرٌ في أحدٍ احتيارَيْه فإن اختلفا من غير مشارك لهماء فالموق» ثم المجِدء 
وإلا يُنْظَر فيمن شاركهما من الأصحاب» لا سيما إن كان الشيح تقيّ الدين أو اب رجب» 
وقد قال العلآمة ابن رجب في «طبقاته» في ترجمة ابن ع المئي2*2: وأهلٌ زماننا ومَنْ 
قَبْلْهِم إنما يرجعون في الفقه› من جهة الشيوخ والكتب إلى الشيخين ؛ ا 
انتهى . الداع لمجا اا العدميا الك SC‏ ممن ‏ 4 
ذكرته' ' ممن تقدّم ذكُرُه أو غيرهم - تصحيحٌ» أو تقديمٌ» أو اختيارٌ» ذكرنّه . 


lÜ ES SER mR 


. في (ط): «النجم»‎ )١( 

(۲) هو: أبو عبد الله » شمس الدين» محمد بن عبد الله بن محمد الزر كشي» المصري› اا . له: «(شرح الخرقي» 
. (ت الالاه) . «المنهج الأحمده ٠١۷/١‏ . 

(0) هو: أبو البركات» مجد الدين» عبد السلام بن عبد الله بن محمد ابن تيمية الحراني» الحنبلي . من مصنفاته : 
«تفسير القرآن العظيم»؛ «المحرر»» «المنتقى في أحاديث الأحكام» . (ث 501ه) . «الأعلام» 23/4 
«المقصد الأرشد» ٠١١/۲‏ . 

. ۳٠٠/١ ذيل طبقات الحنابلة‎ )٤( 

(ه) هو: أبو الفتح» نصر بن فتيان: بن مطر النهرواني ثم البغدادي» الفقيه الزاهد المعروف i‏ المني . 
«تعليقة في الخلاف» . (ت *587ه) . «ذيل طبقات الحنابلة» ۳٥۸/۱‏ «الدر المنضد» ۲۹۲/۱ . 

(5-3) ليست في (ح) . 


الفروع 


۳۲۴ مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية 


وهذا الذي قله من حيث الجملةٌ وفي الغالب» وإلاً فهذا لا يَطرد البتَّهّ بل قد 
يكون المذهبٌ ما قاله أحدُهم في مسألة» ويكون الخ من الاب بها قال الخد 
أو غيده ف في أخرى, وإن كان أدنى منه منزلةٌ باعتبارٍ النصوص والأدلَة والعللٍ 
والمآخذ والاطلاع. عليهاء والموافقٍ من الأصحاب. وربما كان الصحيحٌ مخالفاً لما 
قاله الشيخان» وکل أحدٍ يوْحَدُ من كلامه ويرك إلا المعصوم ب . هذا ما ظهر لي 
من كلامهم» ويؤيّده كلام المصئّف في إطلاق الخلاف»ء ويظهَّدُ ذلك بالتأمّلٍ لمر 


سبع كلامّهم وعَرّفه . 
وقد قيل : إن المذهبٌ فيما إذا اختلف الترجيخ ما قاله الشيح الموق» ثم المخد ثم 
صاحبٰ «الوجيز؛. ثم صاحب «الرعايتين». ورأيت في «تصحيح المحرّر) : لذ يدل 


بصاحب «الوجيز» أحدٌّ في الغالب. . وقال بعضهم : : إذا اختلفا في «المقنع» و#المحررهء 
فالمذهبُ ما قاله في «الكافي». وكلّ هذه الأقوال ضعيفةٌ على الإطلاق» لا يُلتَفَتٌ إليها. 

وقد قال في «آداب المفتي»: : إذا وَجَد مَنْ ليس أهلاً للتخريج والترجيح يح بالدليل» 
اختلافاً بين أئمة المذهب في الأصمٌ من القولين أو الوجهين» فينبغي أن يرجعٌ في الترجيح 
إلى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم» فيعمل بقولٍ الأكثرء والأعلم» والأؤرع» فإن 
اختص أحدهما بصفة منهاء والآخرُ بصفة أخرى» ذم الذي هو أحرى منهما بالصواب؛ 
فالأعْلَمْ الأؤرّع مقدّمٌ على الأؤرّع العالم» وكذا إذا وَجَدَ قولين أو وجهين لم يبلّغْهِ عن أحد 
ان الما للعي يان لاص نهدا ر ریا ر ىبا وال 
منهماء أثمّةَ أكثر المذاهب المتبوعة أو أكثر العلماء . انتهى. ونقله الشيخ تة تق الدين في 
«المسؤّدة»» وأقرّه عليه . قلت : وفي بعض ما قال نظر. 

وقد سُئل الشيخ تقيُ الدين عن معرفةٍ المذهب في مسائلٌ» الخلاف فيها مُطْلقٌ في 
«الكافي»» و«المحررا» و«المقنع»» ولو و«الخلاصة». و«الهداية», وغيرها. 


قال : طالب العلْم يمكنه معرفةٌ ذلك من كب أً خر مثل كتاب «التعليق» للقاضى› 
وي e‏ 


مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية رذن 


و«الانتصار» لأبي الخطاب» واعَمَدِ الأدلة» لابن عقيل» و«تعليق» القاضي قر 
وابن الزاغونيء وغير ذلك من الكتب الكبار التي يُذْكَرُ فيها مسائل الخلافء ويُذْكَرُ 
فيها الراجح. وقد التصدت هذه الكتّب في كنب مختصرة: مثْل «رؤوس المسائل» 
للقاضي أبي يعلى» وللشريف أبي جعفر”» ولأبي الخطاب» وللقاضي أبي 
الحسين7©). وقد قل عن أبى البركاتٍ جنا أنه كان يقولٌ لمن يسألّه عن ظاهر المذهب : 
إنه ما رجّحه أبوالخطاب فق زوو مسائله». قال: ومما يُعْرَفْ منه ذلك «المغني» لأبي 
منخمدء واشرح الهداية لجدّنا. ومن كان خبيراً بأُصولٍ أحمد ونصوصه» عرف الراجحح من 
مذهبه في عامة المسائل . انتهى كلام الشيخ تقي الدين» وهو موافقٌ لما قلناه» والله أعلم . 
وقد ذكرث المصئّفاتِ التي نقلتٌ منها في كتاب #الإنصاف2"72» وفيها بِحَمدٍ الله كفاية . 
التنبيه الثاني : ظاهِرُ قوله: فإن اختلف الترجيخ» أطلقْتُ الخلاف؛ أن اختلافق 
الترجيح يكونُ بين الأصحاب» وهو المتبادرٌ إلى الفهم» وَيُشْكلُ على ذلك أشياء: 
أحدُها: أنه يقولُ في كتابه في غير ما موضع : فعنه: يكونُ كذاء اختاره الأصحاب» 
وعنه: لا. كما ذكره في باب المسح على الخْمَيْن [ص: 211١5‏ وباب الحجر 
[18/1]» أو يقول: وهل يكونُ الحم كذا؟ اختاره الأصحابُء أو: كذا؟ فيه روايتان. 


. هو: يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن سطور العكبري» البرزبيني» القاضي» .من مضنفاته : «التعليقة في الفقه‎ )١( 
ب‎ . 1۹٤/۸ «الأعلام»‎ ء۲٠٠١‎ /١ (ت 445ه) . «الدر المنضده‎ 

(۲) هو: أبو الحسن» علي بن عبد الله بن نصر بن السري» مؤرخ فقيه من أعيان الحنابلة . من مصنفاته: «الإقناع»» 
«الواضح»» «المفردات»» وغيرها . (ت 577ه) . «المقصد الأرشده ۲/ ۲۳۲ «الأعلا "١١/4‏ . 

(۳) هو: عبد الخالق بن عيسىء ينتهئ نسبه إلى العباس رضي الله عنه . من مصففاته: «رؤوس المسائل؟» 
«أدب الفقه». (ت ١۷٤ه)‏ . «المقصد الأرشده ۲/ ٠٤٤‏ «الأعلام» ۲۹۲/۳ . 

)٤(‏ هو : محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء القاضي»› الشهير بابن شيخ المذهب القاضي أبي يعلى . من 
مصنفاته: «المجموع في الفروع». «رؤوس المسائل»»؛ «المفردات في الفقه» . (ت 6575ه) . «الدر المنضد» 
١‏ «المقصد الأرشد» 518/7 . 

. ۲۳-٠١/۱١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٥( 


: الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


ھ 0ه 


۳٤‏ مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية 


كما ذكره في باب ما يُفْسدُ الصومَ [5/ 47 - ١٤]ء‏ أو يقول: يكونٌ الحكمُ كذا في رواية 
اختارها فلان» أو: كذا في رواية اختارها الأصحاب» كما ذكره في باب ما يفسد الصوم 
أيضاً aE »]٠١ /٥[‏ يمال الاكد علق انهم أو على مَنْ 
وقف على كلامه منهم. بدليل قوله في ب بعض المواضع : لكن الحم كنا في رواية 


٠‏ اختارها فلانء أو: كذا في رواية اختارها الأصحابء والله أعلم» مع أن في كلام 


المصئّف في هذه المسألة نظراً من ثلاثة أوجه ؛ يأتي بيائُها في مَحلَها Tae‏ 
الحجر [۱۸/۷]. 

أو يقول: يكونُ الحكمُ كذا في رواية» اختارها الأصحاب» وكذا في رواية» كما 
ذكره في باب محظورات الإحرام [٥/٤٠٤]ء‏ وما أشبه ذلك. فأينَ الاختلاف بين 
الأصحاب في الترجيح» وهو قد قطعٌ بأنّ الأصحابٌ قد اختاروا إحدى الروايتين؟ فيمكن 
الجوابٌ بأن يقال: هذه الصّيَعُ ليست من الخلافٍ المُطلق. وهو ضعيفٌ, *'وإنما يُطلقه 
نظراً إلى اختلاف الترجيح من غالب الأصحاب» ثم يذكر ما هو مشهورٌ بَيْنّ باختيار بعض 
المحققين» أو بقوة دليله في نظر المؤلف» ونحو ذلك والصوابُ أن يقال: بقرينة 
قَوْله : اختاره الأصحاب» انتفى إطلاق الخلافٍ الذي اصطلح عليه ويكونُ المذهبُ ما 
قالة اللاضحات».وزتما أت بهله الضيقة 4 لدل غلى قو الرواية الأ عندهم» حتى 
تقاومَ ما اختاره الأصحابٌء كما تقدّم التنبيهُ عليه» ويكونٌ كقوله: فعنه: كذاء 
والمذهبُء أو : الأَشْهَرُ: كذاء والله أعلم . 

الثاني : أنه يُطلق الخلاف» ثم يقول: وَالأشْهَرُ كذاء أو: المشهور كذاء ونحوه. 
فدل أن ذلك أكثرُ ترجيحاً وأشهَرٌ بين الأصحاب» والجوابُ كما تقدم» ويرادُ هنا بأنَّ 
بعضٌ الأصحاب» قد اختار غَيْرَ الأشهر» فاختلف الترجيح» ولكنّ بَعْضَهُ أشهر . 


)١ - ۱(‏ ليست في (ح) و(ط) . 
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الثالثٌ : أنه يقول في بعض المسائل ‏ بعد إطلاق الخلاف -: والترجيحٌ مختلفٌ» 
كما ذكره في باب زكاة الفطر[٤/‏ ١٠۲]ء‏ وباب الإحرام »]۳٠١ /٥[‏ وليس فيه غيرُهماء 
وهل هذا إلا تحصيلٌ الحاصل؟ ويمكن الجوابٌ؛ بأنّهِ قال ذلك تأكيداًء وفيه نَطَدْ ؛ لقلّة 
ذكره لهذه الصيغة. أو يُقال: ذَّكر ذلك لنكتة حَفيَتْ على بعض الأصحاب» فصرّح 
بذلك؛ ليُعْلَمَء أو ليحصل الاعتناء والتنبية على تحريرهاء أو يقال: لم يستحضر 
المصئّف حال ذكر ذلك ما اصطلحَ عليه في الخطبة» وهو الظاهرٌء أو حَرّر الخطبة بعد 
فراغه من الكتاب» ويحتمل أن يكون الترجيح في الموضعين باعتبار سببين)» فَيِحْمَلُ 
کل واحدٍ على مَحُملء وهو بعيدٌ» والله أعلم. 

الرابع : أنه يُطلق الخلافٌ في مسائل/ لم يُعْلّمْ للأصحاب فيها كلامٌ» كما ذكره في 
باب إزالة النجاسة[ص : ۳۳۸]ء في ماهيّة الزباد والعنبر؛ من أيّ شيءٍ هما؟ ”'وكما وقع 
له في باب صلاة التطوع [1/ ١۳۹]ء‏ في حذف ياء الثماني : هل هو -خطأ أو شا ؟") 
وكما ذكره في باب صوم التطوّع[05/ 180/45]» في تسمية يوم الثّروية» ويوم عرفة» وكما 
ذكره في قول 7”'عائشة رضي الله عنها: كان يصومٌ شعبانَ كلّه؛ هل المرادُ غالبُه أو كله 
وفك وكما ذكره في سورة القَدْر؛ هل هي مكيةٌ أو مدنية؟ في الباب المذكور» وكما 
ذكره في باب الاعتكاف »]14١/0[‏ في: ق لانن مِنّْ عَجَلٍ4[الأنبياء :۳۷] وكما 
ذكره في باب المواقيت /١[‏ ١٠۳]ء‏ في الأققِيّ نسبةٌ؛ هل هو بض الهمزة والفاء أو 
بمنْحهما؟ وكما ذكره في كتاب البيع في ضبط المَجَر[7/ :]١517‏ هل هو بفتح الجيم أو 


. في النسخ الخطية : «شيئين»» والمثبت من (ط)‎ )١( 
ليست في (ح) وقوله: «وفت" كذا في النسخ» ولعله سقط : «في»» ليكون المعنى بتقدير الساقط . يصومه كله‎ )۲-۲( 
: في وقت دون وقت . والله أعلم‎ 
. في (ص): «نسيان»‎ )۳( 
. ليست في (ح)‎ )٤( 


الفروع 


الفروع 


الحا 


و © 
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کشرها؟ ويمكن الجوابُ عن ذلك بأن يقال: لا نسَلْمُ أنّ الأصحاب ليس لهم في هذا 
ل ا ا وك 
عدم اطّلاعنا على ذلك عَدَّمُ اطلاعه» وهو ثقة فيما ينقل» أو يقال : سلَّمُنا أن الأصحاب 
ليس لهم كلامٌ في ذلك» ولكن لما رأى هذه الأقوال ولم يترجّح عنده أحذّهاء أطلقٌ 
الخلافٌ» فشابه ما اختلّف ترجيحُ الأصحاب فيه» والله أعلم» ولكن فيه نَوِْعٌ اشتباه . 
الخامس : أنه يقولٌ في بعض المسائل : فقيل : كذاء أو: فقال فلان: كذاء أو: ففي 
الكتاب الفلانيٌ كذاء و لعلف كما تقدَّم التنبية عليه. ومسألة كراهة إمامة قوم 
أكثرهم له كارهون ]١17/7[‏ مثل ذلك» على بعض النسخء > فما نَمّ هنا خلافٌ البنّهَ حتى 
يختلف الترجيخ فيه» فيجات : بأنّ هذا لم يدخل فيما اشترطه المصلّف»› ولكنّ إتيائه بهذه 
الصيغة لا يخلو من كتة» ثم وجدثّه في « «جمع الجوامع» في أصول الفقه للسبكي ذكر 
مكل هذه العبارة في مسألة الكلام في الأَزّل: هل يُسَمّى خطاباً؟ فقال بعضٌ سراح : 
ذكر المصئّفٌ قولين من غير ترجيح› تيك اني الال ون بن عير رع 
ولكن لا يتآئى لنا القع بذلك في كلام المصئف وغيره» بل ب يتب كلامهم : : هل يُوجِدُ فيها 
منقولٌ بذلك أم لا؟ وقد أَجَبْتُ عن بعض ذلك في موضعهء على ما يأتي» والله أعلم . 
السادس: أنه في بعض المسائل يحكي الخلاف» ويُطلقُه عن شخص أو كتاب» 
ويقتّصرٌ عليه» وليس في المسألة نَقْل غَيْرُ ما ذكره عن ذلك المصئّف أو الكتاب» فأين 
اختلافٌ الترجيح في ذلك بين الأصحاب؟ ويجابٌ بأنه نقل ذلك على سبيل الحكاية كما 
وجده» لك أن الات فيه لى أو أنه لم يظهز له ترجيخ أحد القولين على 
الآخرء فأطلق الخلافق»ء أو أنه بقرينة اختصاصه بهذا الصف أو الكتاب يذل 


: هو: أبو نصرء تاج الدين» عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» السبكي» قاضي القضاة . . من مصففاته‎ )١( 
. 4750 /۲ «طبقات الشافعية الكبرى»» «جمع الجوامع». «منع الموانع»" . (ت الالاه) . «الدرر الكامنة»‎ 
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على أن مرادّه بذلك غير ما اصطلح عليه من إطلاق الخلاف. وهو الصواب» 


والله أعلم. 

السابع: أنه يحرج أو يُوَجَهُ من عنده روايتين أو وجهين أو احتمالينء 
ويُطلقُهماء وهذا أيضاً مما ليس للأصحاب فيه كلامٌء ولا اختلّفٌ ترجيحهم فيه. 
ويمكن أن يُجابٌ بأن يقال: إنما خرّجَ اس الروايتين أو الوجهين أو الاحتمالين؛ 
لجامع بين المسألة التي خرّجها وبين المسألة المُخُرّج منهاء والمسألة المخرّحٌ منها 
فيها خلاف مُطلقُ أو مرجّحُ. فأطلقٌ الخلافق؛ إحالة على ذلك» وهو قوي أو قال 
ذلك من غير نظر إلى مُضْطلحهء والصوابُ: أن الجواب هنا كالأخير في التي قبلهاء 
والله أعلم . 

الام : أنه يُطلقُ الخلافٌ في مسائل كثيرة؛ مُتابعةَ لمن قَبْله حتى في نفس العبارة» 
كما وقع له في الحُطْبة [ص: ١٠]ء‏ وباب الصلح [5/ 59؟4]؛ والإجارة [151/19] 
وكتاب الديات [۹/ 577] وغيرهاء فإنه تابع ابنَ حمدانَ في «رعايته الكبرى»؛ في إطلاق 
الخلاف بحروفه» والخلافٌ الذي أطلقه ابنُ حمدانَ إنما هو من عند نفسه» وتخريججه لم 
يُسْبَقْ إليه» وهذا مُشْكلٌ جدًا؛ كوثه لم يَنْسُبْهِ إلى قائله» فأَؤْهَم أن الخلاف مُطلقء وأنَّ 
الأصحاب اختلفوا في الترجيح. وكذلك يقم "منه مل ذلك "؛ متابعة للشيخ في 
«المغني»» فيتابغه حتى في الدليل والتعليل والإطلاق وغيرهاء ولم يِبَيْنْ ذلك بل يُتابعه 
في إطلاق الاحتمالين اللَذَيْن له ولغيره» وهذا كثيرٌ في النصف الثاني» كما ستراه إن 
شاء الله تعالى» وغ اننال بق ولو يعاود النظر قد او يكرك المت طلم على 
غير ذلك والله أعلمُ» ويأتي التنبيهُ على ذلك في أماكنه» إن شاء الله تعالى . 


. في (ص): «اطلع؟‎ )١( 
. ليست في (ص)‎ )۲( 
. في (ص): من‎ )۳-۳( 


الفروع 


الحا 


ها كن 
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واحدة)ء فيشتبة الصحيحٌ من المذهب في ذلك . فيمكن أن يقال في المسألة الأولىء 
حيث أطلقٌ الخلافٌ؛ فلاختلاف الأصحاب في الترجيح» وحيث قَدّم؛ فلظهور المَذهب 
عنده» فعلى هذاء الاعتمادُ على ما قاله أخيراً من إطلاق أو تقديم» لكن لا يكفي هذا في 
هذا المقامء بل يُطْلَبُ المَذْهَبُ من خارج» أو يقال : قال ذلك هول أو فعله؛ متابعة 

وأما تقديمُه حُكماً في موضع» وتقديمٌ غيره في موضع آخرء فهذا ‏ والله أعلم ‏ سَهُوٌ 
منه» أو يقال: ظهر له المذهبٌ فى ذلك المكان» وظهر له أنَّ المذهبّ غيرُه فى المكان 
الآخرء ولم يستحضز ما فعله في المكان الآخرء أو يُقال: تابعَ بض الأصحاب 
المحقّقين في مكان» وتابعَ غَيْرَِ في مكان آخرء ولم يَسِتَحْضِرْ ما قاله أولا» فحصل 
الْخَللُ والله أعلم. وعلى كل حال لا بُدّ من التنبيه على الصحيح من المذهب في ذلك» 
إن شاء الله تعالى . ْ 

العاشرٌ: ما المرادُ باختلاف الترجيح؟ إن أراد تَعَادُلَ الأصحاب وتقاوْمَهما من 
الجانبين في ذلك» فهو يُطْلقُ الخلافء وأكْئَرُ الأصحاب على أحد القولين» ويُصِرّحٌ 
بذلك فى بعض المسائل» فى حكايته القَوْلَء كما ذكره في باب محظورات الإحرام 
٤ /[‏ ] وغيره» وهو كثيرٌ في کلامه» بل هو يُقَرُهُ7'© في مسائل کثيرة حكماء والأكثرٌ 
على خلافه» ويُصرّحُ به» كما ذكره في كتاب البيع» فيما إذا تقدّم القبول على الإيجاب 
وغيره [5/ 177] . ١‏ 

وإن أراد أنَّ الأقلّ يُقَاومُ الأيّرَ فى التحقيق» فهو فى بعض المسائل يُقَدّم حكماء 
والحالةٌ هذه من الجانبين» وهو كثيرٌ لمن تتبّع كلامّهء ويأتي في بعض المسائل ما 


)0( بعدها في (ح): «كما تقدم التنبيه عليه» أو يقدم حكمأ في موضع ويقدم الآخر في موضع آخر في مسألة واحدة» 5 
(۲) بعدها في (ص): بعد . 


وإن أراد مجرّدَ اختلافٍ الترجيح» مع أنه ظاهرُ عبارته» فَيَردُ عليه مسائلٌ/ كثيرةٌ 
دم فبها حكماًء مع أن جماعة كثيرة» أو أكثرٌ الأصحاب - كما تقدّم ‏ اختاروا القول 
المؤخرء وربما صرّح بذلك المصئّفٌ. فيقول: وعنه: كذاء أو: قيل: كذاء اختاره 
جماعة» أو الأكثر» أو فلانُ وفلانٌ» ونحو ذلك . 

والقول بأ مراه التعال من الجانبين ذ في التحقيق أقربٌ» فلا يضرّنا كَثْرَةُ الأصحاب 
في أحد الجانبين ؛ لأ الكل يُعادلُ الأمتر؛ لأجل التحقيق ٠‏ أو لظهور الدليل أو المّدْرَكَء 
أو الاد اا أو غير ذلك من أسباب الترجيح» لکن لا يُسَلْمْ له أيضاً هذا لمن تم 
كلامّه في المسائل التي قَدَّم فيها حُكماً أو أطلق فيها الخلاف» على ما يأتي التنبيه على 
بعضه» إن شاء الله تعالى 9 . 

والذي يَظْهَرُ أنَّ الغالبَ في إطلاقه الخلاف ما قلناه» من التعادلٍ في التحقيق» وتارةٌ 
يقوى عنده الدليل في مسأل يقاوم من قال بالقول الآخرء وإن كان ما اختاره إلا القليل من 
الأصحاب» لكن قَوّى قولهم بالدليل أو بالقياس» أو بنع من أنواع الترجيح؛ ولذلك 
تجذه يُطلقُ الخلافء مع أنَّ أحدّ القولين عليه الأصحات ˆ أو هو المشهورٌ» أو الصحيح 
في المذهب» ولكن لقوّة الدليل» قاوّم دليل الأصحاب» والله أعلم. ويرد بعض ذلك 
على قوله: : وأقدُمُ غالباً المذهب» والله أعلم . 

فهذه لبذ يسيرةٌ قد فتح الله تعالى بها على عبدٍ ضعيف» معترف بالعجز والتقصير» 
ليس أهلاً لذلك . وله أسأل الإعانة والتوفيق» على ما أردت من التصحيح والتحقيق» وإليه 
رجعتٌ وأنبتٌ. وعليه توكلتُ واعتمدت» وهو حسبي ونعم الوكيل . فنقول وبالله التوفيق : 


000( بعدها في (ص): «مع“ . 
(۲) ص ١40‏ 8 


الفروع 


الفروع 
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وإذا أَحَلْتُ حُكُمْ مسألة على مسألة أخر ی فالمرادٌ: عندناء وإذا تقل 
عن الإمام في مسألة قولان؛ فإن أمكن الجمْع *» -وفي الأصحٌ ولو بِحَمَلٍ 
عام على خاص» ومُظلقٍ على مُقِيّد ب وإن تعذر وعُلمَ التاريح» 
فقيل : الثاني مذهبهء 6 قيل:الأول”''» وقيل: ولو رجع عنه» وإن 
ا لاوا اج الي اتا 7 لصفي سلتك االليدا .1و بالق ال ل 


مسألة ١‏ : قول المصئّف رحمه الله فى الخطبة : (وإذا نُقل عن الإمام أحمد في مسألة 


* قوله في الخطبة : (فإن أمكن الجِمْعُ ‏ وفي الأصمٌ ‏ ولو بِحَمْلٍ عام على خاص) إلى آخره. 
ذكر المصدّتُ في أول الوكالة [۷/ 4] عن ابن عقيل" والأزجِي!؟) كلاماً في حَمْلٍ كلام 
أحمدٌ بعضه على بعضء قال في الوكالة [۷/ ]۳٤‏ : ونقل جعفر: إذا قال: بع هذا . برعي 
حتى يقول : قد وكَلْتُكَ . وتأوّله القاضي على التأكيد؛ لنضّه على انعقادٍ الببع باللفظ والمُعاطاةء كذا 
الوكالةُ . وقال ابن عقيل : هذا دَأَبُ شيخنا" ؛ أن يحمل نادرٌ كلام أحمد على الأظهر» ويصرفه عن 
ظاهره» والواجبٌ أن يقال : كل لفظ رواية وبْصځح الفح ا ا يُنبغي أن يُعَوَّلَ في 
المذهب على هذا ؛ لئلا يصيرٌ المذهبُ روايةٌ واحدة.“معنى كلام الأزجي : أنه متى حملت الألفاظ 
بعضُها على بعض وجُيع بينهاء زال الخلاف» وصارت المسائل في المذهب لا خلاف فيها . 


واعلم : أنَّ ما قاله ابن عقيل والأَرّجِيْ خلاف ما صحُحه المصدّفٌ هناء وأَنَّ المُصَحصَ هنا في غاية 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 

(۲) ليست في (ط) . 

(۴) هو: أبو الوفاءء» علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي» الفقيه الأصولي» أحد الأئمة الحنابلة 
الأعلام.. من مصنفاته: «الواضح» في أصول. الفقهء «التذكرة» في الفقه» وغيرهما. (ت017ه). 
«ذيل طبقات الحنابلةه ٠٤١/١‏ . 

)٤(‏ هو: يحيى بن يحيى الأزجي» صاحب كتاب «نهاية المطلب في علم المذهب» . يقول ابن رجب: يغلب على ظني 
أنه توفي بعد الست مئة بقليل . «ذيل طبقات الحتابلة» 7/ ١٠٠٠ء‏ «المقصد الأرشد» ١١١/۳‏ . 

(5) هو: أبو محمدء جعفر بن محمد الشقراني» من أصحاب الإمام أحمد . روى عنه مسائل كثيرة . لم تؤرخ وفاته . 
«طبقات الحنابلة؛ ١15/١‏ . 

() هو: أبو يعلى. محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء القاضي» علأمة زمانه» عنه انتشر مذهب 
الإمام أحمد . من مصنفاته: «الخلاف الكبيرة» «الأحكام السلطانيةة» «شرح الخرقي» . (ت 1048 ه) . 
«المنهج الأحمد؛ ۳٠٤/۲‏ . 
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جهل» فمذهبه أقربُهما من الأَدلةء أو قواعده. 
قولان» فإن أمْكُنَ الجَمْعُ ‏ وفي الأصح - ولو بِحَمْل عامٌ على خاص ومُظلّق على مُقَيّد 
فنهما مذعيّه» فإن تعذر وغلم التاري » فقيل : الثاني مذهبّه» وقيل : الأول) انتهى . 

اعلم : أنه إذا تعذر لجَمْعُ في كلام الإمام أحمد رضي الله عنه» في مسألة واحدة» 
فلا يخلو؛ إمًا أن يُعلَمّ التاريخ» أ لا؛ فإن مُلم التاريخ - وهي مسألة المصئّف ‏ فأطلقَ 
في كؤن الأوّل مذهبه أيضاً كالثاني الخلافٌ : 

أحدهما: لا يكونٌ مذهبّه بل الثاني لا غيرُء وهو الصحيحُ» قدَّمه في «الرعايتين»» 
و«آداب المُفتي»» ونَّصّره في «الحاوي الكبير». قال المصنّفُ في «أصوله»: فإن عُلمَ 
أسبقهماء فالثاني مذهبّه» وهو ناسء اختاره ذ في «التمهيد». و«الروضة»» و«العُدّة؛» وذكر 
ا وصاحبه"؛ لقوله E‏ 
وقدّمه الطوفي (* ) في «مختصره) ونَصَرَه» وقدّمه ابن اللحاء في «أصوله» وغيره. 

اقول الان يكوت الأول أيضاً مذهَبّه» كالثاني» وكما إذا جُهلَ رجوعُه عن 


القوة» كما قيل في أدلَةٍ الشرع : َه متى أَمْكنّ الجمْعٌ» عُمِلَ به. كذا في كلام الأئمة» ويقمُ 
الخلاف حيث لم يمكن الجمعٌ؛ ثم يُصَحََحٌ الصحيح» والله أعلم . 


. بعدها في النسخ الخطية: «و»‎ )١( 

(۲) هو: أبو بكرء أحمد بن محمد بن هارون؛ المعروف بالخلال . من مصنفاته : «الجامع لعلوم أحمدفف «العلل», 
«السنة٠»‏ «طبقات أصحاب أحمداء وغيرها . (ت ١١"ه)‏ . «المقصد الأرشد» ٠١١/١‏ . 

(۳) يعني: غلام الخلال»ء أبو بكرء عبد العزيز بن جعفر بن أحمدء الإمام المحدث . من مصنفاته: «الشافي»ء 
«المقنع؟ء «التنبيهة . (ت 57ه) . «طبقات الحنابلة» ١١9/95‏ . 

((9) أبو الحسن» علي بن محمد بن عبد الرحمن البغدادي» الآمدي» الحنبلي . له: «عمدة الحاضر وكفاية المسافر» 
في الفقه . (ت /ا15ه) . «ذيل طبقات الحنابلة» ۸/١‏ . 

)٥(‏ أبو الربيع» نجم الدين» سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي» الصرصريء الحنبلي . من مصنفاته: 
«معراج الوصول؟» «بغية السائل في أمهات المسائل؟» «الإكسير في قواعد التفسير» . (ت١١۷ه)‏ . 
«المقصد الأرشد» ۱1 «الأعلام» ۱۲۷/۳ . 

(1) أبو الحسن» علاء الدين» علي بن محمد بن عباس بن شيبان البعلي» الحنبلي ٠‏ له: «القواعد الأصولية» . 
(ت۸۰۳ه) . «المقصد الأرشد» ۲۳۷/۲ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 
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أ ا ا ا س 


يحص عام كلامه بخاصّه في مسألة واحدة في الأصحٌ؛ والمَقيس على 
كلامه مذهيّه في الأشْهر. فإن أفتى في مسألتين متشابهتين بحكُمين مختلفين» 
في وقتين - قال بعضّهم: وبَعْدَ الزمن - ففي جواز النقلٍ والتخريج ‏ ولا 
E‏ 


اختاره ابن حامد» عير كَمنْ صلّى صلاتين باجتهادَيْن إلى جهتين في وقتين» ولم 
يبن أنه أخطأء وره الطوفي في «مختصره»» واشزجه» . قال بعضهم : وفيه نَظَرٌ . وقال 
الشيخ مجد الدين في «المسؤّدة»0: قلتٌ: وقد تدبرثُ كلامهم» فرأيثُه يقتضي أن يُقال 
بكونهما مذهباً له وإن صرح بالرجوع. انتهى. وأما إذا جهل التاريخ » فقد ذكره 
المصِئّفٌ» ”"وقدم فيه حكماً" . 

مسألة ‏ 7: قولة : (فإن أفتى في مسألتين متشابهتّيْن بِحُكميْن مختلفيْن» 0-0 
- قال بعضُهم: وَبعْدَ الزمنُ ‏ ففي جوازٍ النقل والتخريج E‏ يان 

وأطلقهما في «آداب المفتي»: 

أحدهما: لا يجورٌ؛ وهو الصحيح› كقول الشارع . ذكره أبو الخطاب في «التمهيد» 
وغيره» واقتصر عليه المجد» وجزم به الشيخ الموفَقُ في «الروضة»» وقدّمه المصئّف في 
«أصوله»» والطوفي في «(مختصره»› واشرحه»» وصاحبٌ «الحاوي الكبير»» وغيرهم. 

والوجه الثانى: يجورٌ ذلك . ذكره ابن حامد عن بعض الأصحاب» وجزم به في 
«المُطلِع؛ كمه في «الرعايتين»» واختاره الطوفي في «(مختصره»› وقال: إذا كان بعد 
الجدّ والبخث. 

قلت : وكثيدٌ من الأصحاب على ذلكء. وقد عمل به الشيحٌ الموفُقُ» والمجد 


6 هو: الحسن بن حامد بن علي بن .مروان البغدادي› إمام الحنابلة في زمانه . من مصلفاته: 
«الجامع في المذهب»» «شرح الخرقى»» «تهذيب الأجوبة» . (ت *40ه) . «المقصد الأرشد»؛ 7١9/١‏ . 

5 ٥۲۷ ص‎ )۲( 

(0*) في (ص): «وقدم حكمأًا» وفي (ط): الوقد حكماء . 
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وغيرُهماء وهو الصوابُ. فعلى الأَوّلِء يكون القول المُخْرّجُ وجهاً لمن خرّجه؛ وعلى 
الثاني» يكونٌ روايةٌ مخرّجةً . ذكره ابن مدان وغيه. وقال ابنُ حمدان أيضاً: قلتٌ: 
إن عم التاريح ولم يُجْعَلْ أل قلي في مسألة واحدة مذهباً له» ‏ جاز تَقْلُ حكم الثانية 
إلى الأولى في الأفيس» ولا عكس. إلا أن يُجَعلَ أَوّلُ قوْلَيْه في مسألة واحدة مذهباً له“ 
مع معرفة التاريخ . . وإن جُهل التاريخ» جاز تفل حُكم أقربهما من تاب و 
إجماعء أو أئَره أو قواعد الإمام ونحوه. إلى الأخرى في الأقيس» ولا عكس.ء إلا أن 
بخص اول قولَيْه في مسألة واحدة مذهياً له» مع معرفة التاريخ› وول لجواز كونها 
الأخيرةً دون الراجحة . انتهى . 


تهات 
الأول: قول المصئّف: (قال بعضُهم: وبَعُدَ الزمنُ) من البَعْض: صاحبُ 
«الرعايتين» و«آداب المُفتي»» فإنه قطع بذلك . 
التنبيه الثاني: قوله: (ولا مانع) يعني: إذا أفضى النقلُ والتخريح إلى حرق 
اج أو رَفْع ما اتفق عليه الجمْ ال :من امتا أو عارضه نص كتاب» أُوسُئّة 
امتنع النقل والتخريح . قاله في «آداب المفتي» . 
التنبيه الثالث: الخلافٌ في هذه المسألة مبنيّ على القولٍ بأد ما قيس على كلام 


0 أحمد د له» وهو 2 6 المصنّف هناء وقد 0 به في 07" : 


هنا ا 0 
ل 


(۱-۱) ليست في (ص) . 
.٠‏ (۲) هو : أبو بكر» أحمد بن محمد بن هانئ الطائي» البغدادي» الحافظ الشهير بالأثرم . له: «السنن»» «علل الحديث»ء 
وغيرهما... توفي بعد الستين.ومئتين . «المقصد الأرشده 171/١‏ «الأعلام» ..٠١۵ /١‏ 


الفروح 


الحا 


شية 


الفروع 


الحاشية 
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اللسسييبيبييببب يي ببسي ی ټپ ڪڪ 


وقوه : لا ينبغي» أو: لا يصلحُ أو: أستقبځه» أو: هو قبي أو: لا 
أراه» للتحريم. وقد ذكروا أنه يُستحبٌ فراق غير العفيفة» واحتجُوا بقول 
أحمد: لا ينبغي أن يُمُسكها . وسأله أبو طالب: يُصلَّى إلى القبر» والحمام 
والحَشنٌ؟ قال: لا ينبغي أن يكونّ؛ لا يُصلّى إليه. قلت: فإن كان؟ قال: 
يجزئه . . ونقل أبو طالب فيمن قرأ في الأربع كلها بالحمد وسورة: : لا ينبغي 
أن يفعلَ» وقال في رواية الحسين بن حَسَّان في الإمام ية يُقصّر في الأُوّلٍء 
ويْطَوّلُ في الأخيرة: لا ينبغي هذا . قال القاضي: گره ذلك؛ لمخالفة 
السنة» فدل على خلاف . 


و «الحاوي»؛ وغيرهم» وقيل: ليس بمذهب له» قال ابن حامد : عامةٌ مشايخنا - مثل 
الخلآل» وأبي بكر عبد العزيز» وأبي علي» وإبراهيم» وسائر مَنْ شاهدناهم ‏ لا يُجوّزون 
نسبتّه إليه» وأنكروا على الجرّقيٌ ما رسمه في «کتابه»" من حيث إِلّه قاس على قوله . 
انتهى . ونّصره الحُلواني» ذكره في «المسودة» . 

وأطلقهما في «المسودة)» اف ا وقيل : إن بالف ل 
فهو مذهبه» وإلا فلاء وقال في «الرعاية الكبرى»» و «آداب المفتي»: قلت قلت : إن نص 
الإمامُ على علته» أذ أوما الفا كان مذهباًء وإلاء فلاء إلا أن تشهد أقواله وأفعاله أو 
أحوالة للعلة المُستنبطة بالصحة؛ والتعيين. انتهى . قال الموفق في «الروضة». والطوفي 
في «(مختصرها»» وغيرهما: إن بَيّنّ العلّهَ فمذهبه في كل مسألة وُحِدَّتْ فيها تلك / 
العلّةُ كمذهبه فيما نص عليهء وإن لم بين العلَة فلاء وإن أشبَهئها؛ إِذْ هو إثباتثُ 
مذهب بالقياس» ولجواز ظهور الفَرْق له لو عرضت عليه . 


. زاد الموفق في «المغني» ۲۷۸/۲: يقال له ويؤمر‎ )١( 
: يعني: مختصره في الفقه‎ )۲( 
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وفي: أكرق او: لا يُفجبي: آو: لا أَحبّهء أو : لا استحسكه: آو: يفغل 
السائل كذا احتياطاً» وجهان0”. 

وا اوه جي ار أف إل )+ للدي «وقيل: 
لو ول دوكذا هذا اجس او حي 


وقوله : شی » أو أخاف أن يكون» أو : : لك 00 کو أو : لا 


ا 


مسألة ‏ ": قوله : (وفي: 
أو: يفعلٌ السائلٌ كذا احتياطاًء وجهان) انتهى. وأطلقهما في «آداب المفتي»» في 
اا لا يعجبني : 

أحدهما a‏ يُحَرّمْهُ قبل ذلك» كقوله ؛ أكرة الف في الطعاءء 
وإدمانَ اللحمء وَالخيْرٌ الكبار. قدّمه في «الرعاية الكبرى». والشيخ تقي الدين» 
و«الحاوي الكبير» في الأربعة الأوّل» وقدّمه في «الرعاية الصغرى» في: أكرهء أو: 
ا 

والوجه الثاني : ذلك للتحريم» كقول أحمد: أكرّهُ المُنْعَة» والصلاةً في المقابرء 
واختاره الخَلآل. وصاحبّه» وابنُ حامد في قوله: أكْرهُ كذاء أو: لا يعجبني» وقدَّم في 
«الرعايتين» و «الحاوي الكبير» فيما إذا قال للسائل : يفعلٌ كذا احتياطاً؛ أنه للوجوب. 
وقال في «الرعايتين» و «الحاوي الكبير» و «آداب المفتي»: الأؤلى النظرٌ إلى القرائن في 
الكل ؛ فإن لث على وجوب أو نَدْبِء أو تحريم» أو كراهة» أو إباحة» حمل قولهُ عليه 
سواء تقدَّمتْء أو تأخُرث. أو توسَّطْتُْ . انتهى. قلت : وهو الصوابُء وكلامُ أحمَدَ يدل 


على ذلك . 


كرف أو لا يعجبني» أو : لذ اح أل لا ا ستحسنه» 


. ال١ في الأصل:‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 
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و 


يجوز وقيل : 

وإن أجاب عن شيء ثم قال عن غيره: هذا أَهْوَنْء أو أشدٌ أو أَشْتَمُ 
فقيل: هما سوا وقيل بالفزق”* . 

و: أجبّن عنه2"0. مَذهبه» وة كلام لم يعارضه أفوى, وقيل : يكره. 

وقول أَحَدٍ صَحْبه في تفسير مَذْهَبِهء وإخباره عَنْ رأيه» ومفهوم كلامه. 

مسألة  ٤‏ : قولهُ: (وإن أجاب عن شيء» ثم قال عن غيرو: هذا أَهوَنُ» أو أشْدٌء 
أو أَشْتَعُ؛ فقيل: هما سواءً» وقيل بالقَرْق) انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»: 

أحدهما: هما عنده سواءء اختاره أبو بكر عبد العزيز» والقاضي . 

والقَّوْلُ الثاني: بالفَرْق. قلت: وهو الظاهرٌء واختاره ابن حامد في 
«تهذيب الأجوبة», وقال في «الرعاية»: قلت: إن اتحد المعنى وكَثْرَ التشايّه» فالتسويةٌ 
أؤْلى» وإلأء فلاء وقيل: قوله : هذا أَسْئَعُ عند الناس» يقتضي المنعَّ» وقيل : لا. انتهى 
وقال في «آداب المُفْتي»: والأؤلى النظرٌ إلى القرائن في الكل وما عُرفَ من عادة أحمدَ 
* قولّه: (وقوله: أخشىء أو: أخاف أن يكونّء أو: لاء كيجوزء أو: لا يجوز. 

وقيل: وَقْف). 

قال في «الرعاية»: وقوله: أخشى» أو: أخاف أن يكونَ» أو : ألا يكون» ظاهرٌ في المنع. وقيل : 

الوَقْفٍِ. فعُرِفَ من ذلك أن قول المصنّفِ: (كيجوز) : أنَّ معناه إذا قال: أخشى أن يجوز معناه: 

يجوزه فيكون قوله: (أخشى أن يجوز) بمنزلة فوله: يجوز. وإذا قال: أخشى ألا يجورٌ» بمنزلة 

قوله: لا يجوز. وقس على ذلك بقيةً الأحكام. 

فإذا قال: أخشى أن يَحْرْمّء كان بمنزلة قوله: يحرّم. وإذا قال: أخشى ألا يحرّمٌء كان بمنزلة 

قوله: لا يَحْرّم. وكذلك قوله: أخشى أن يُكْرَه بمنزلة قوله: يُكره. وقوله: أخشى ألا يكره. 

بمنزلة قوله : لا يكره. 


)١(‏ قوله: (وأجبن عنه) فسره ابن حامد بقوله: وجملة المذهب أنه إذا قال: أجبن عنهء فإنه إذنّ بأنه مذهبٌ» وأنه 
ضعيفٌ لا يقوى القوة التي يقطع بهاء ولا يضعف الضعف الذي يوجب الرد . «تهذيب الأجوبة؛ ص۷١٤٠‏ . 
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وفغله» مذهبه في الأصحٌ. كإجابته في شيء بدليل”*» والأشْهَرٌء أو قَوْل 
وفي إجابته بقول فيه( وجهان» وما انفرد به واحدٌ وقوي دليله*. 

أو صحّحح الإمامٌ خبراء أو حَسّنهء أو دونه ولم يردّه ففي كونه مذهبه» 

وجهان؛ فلهذا أذكرٌ" روايتّه للخبر» وإن كان في «الصحيحين:0* ”" . 


في ذلك ونحوه» وَحُسْنُ الظّنّ به» وحَمْله على أصحٌ المحاملٍ وأرجحهاء وأنجحها 
وأَْبّحها. انتهى . 

ا 8 قوله + :زوفن ناهد قول ف ران أي :واطلنهها ف 
«الرعايتين» و «آداب المُفْتي) : ١‏ 1 

أحدهما: لا يكونٌ مذهّبه» اختاره في «آداب المفتي». 

والوجة الثاني : يكون مذهبّه» اختاره ابنُ حامدء قلت: وهو أقربُ إلى الصواب» 
ويعضده مَل الإمام أحمد من اتباع آراء الرجال. 


مسألة ٦‏ ۷: قوله: (وما انفرد به واحدٌ وقوي دليلّه» أو صَحح الإمامٌ خبراً. أو 
حَسَّنهء أو دونه» ولم يردم ففي كونه مذهبّه. وجهان؛ فلهذا أذگر روایته للخبر» وإن 
كان فى «الصحيحين») . انتهى . 
* قوله: (كإجابته في شيء بدليل). 
أي : إذا سيل عن مسألة» فأجاب الإمامٌُ السائل بذكر دليل» كان مادلٌ عليه ذلك الدليل مَذْهبّه . 


* قوله: (وما انفرد به واحدٌ» وقوي دليلّه) إلى آخره. 
قال في «الرعاية الكبرى»: وما انفرد به بعض الرواةٍ عنه. وقوي دليلّه فهو مذهبه» وقيل: ما رواه 
جماعةٌ بخلافه أولى . 

* قوله: (فلهذا أَذْكُرُ) إلى آخره. 
(أَذْكُرُ) هو بفتح الهمزةء وسكون الذال المُعْجَمة» وضمّ الكاف والراء. وفاعل (أَذْكُرُ): ضميرٌ 


. في (ط): «ففيه»‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 
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وإن ذكر قولين وفرّعَ على أحدهماء فقيل : هو مذهيّه» كتحسينه إياه» أو 

ذكر المصنف مسألتين : 

المسألة الأولق ‏ 5: ما انفرد به واحدٌ من الرواةٍ عنه» وقوي ليله فهل يكون 
مذهبّه» أم لا؟ أطلق الخلاف فيه : 

أحدهما: يكون مذهبّه» وهو الصحيحٌ. قدَّمه في «الرعايتين»» و «آداب المفتي» 
والشيخ تقي الدين في المسوّدة»؛ واختاره ابنُ حامد» وقال: یجب تقديمها على سائر 
الروايات ؛ لأنَّ الزيادةً من الثقة مقبولةٌ فى الحديث عند الإمام أحمد» فكيف والراوي عنه 
ثقة حي يما روا قلت وهو الضوات: 

والوجة الثاني : لا يكونُ مذهبّه» بل ما رواه الجماعةٌ بخلافه أؤلى؛ اختاره الخلال» 
واه ن فيه الا إلى الواعد أؤلن من سه إلى خا والأصل اجا 
المجلس . وهذا ضعيف» ولا يلزمُ من تقديم ذلك خطأ الجماعةء وانفرادُه بذلك 
يدل على تعدد المجلس » وكونهما في مجلسين اؤلى ؛ للجمع»› وعدم الخطا. ويحتمل 
أن يتَحدَ المجلس» وتخ عرزل أو غَفْلةٌ والله أعلم . 

المسألة الثانية ‏ ۷: إذا صح الإمامُ أحمدُ خبراً أو حسّتّه أو دَوّنهء ولم يَرْدّه 
فهل يكون ذلك مذهبّه أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقهما في «آداب المفتي» : 

أحدهما: نكو مذهبه » اختاره ولداه: عبد الله وصالخ» الوك وو وَالأَنْرمُ 


يعودُ على المتكلّم» وهو المصّفُ. والمرادٌ: أن المصنّف يذكر رواية الإمام أحمد للخبرء 
فيقول: رواه أحمدٌ؛ لأنَّ رواية أحمدّ للخبر تكونُ مذهباً له في أحدٍ الوجهين. فإذا كان الحديتُ 
في «الصحيحين»» ورواه أحمدٌ أيضاًء فيذكر روايةً أحمدَ وإن كان في «الصحيحين»؛ للفائدة 
المذكورة» وهي كونٌ الحديثٍ الذي رواه مذهباً له في وجه» ولو رواه عن «الصحيحين» فقطء لم 
تحصل هذه الفائدة. 


)١(‏ هو: أبو بكر» أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد الله المروذي» كان هو المقدم من أصحاب أحمدء نقل عنه 
مسائل كثيرة . (ت ١۲۷ه)‏ . «المقصد الأرشد» ١/لا16»‏ «الأعلام» ۵/۱ . 


مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية ٤۹‏ 
تعليله» وقيل : لا وإلأء فمذهبه أقربهما من الدليل» وقيل: لا. ولو 
قال بعد جوابه : ولو قال قائل» أوذهب ذاهبٌ» يريد خلافه» فليس مذهباًء 
وفيه احتمالٌ» كقوله : يحتمل قولين. وقد أجاب أحمدٌ فيما إذا سافر بعد 
دخول الوقت؛ هل يقصر؟ وفي غير موضع بمثل هذاء وأثبت القاضي» 
وغيره روايتين. 

وفي گؤن سكوته رجوعاًء وجهان*0" . 


قاله في «آداب 1 فتي٤»‏ وغيره؛ وجزم به في «الحاوي الكبير»» وقدّمه في «الرعايتين»؛ 


و تهذيب الأجوبة» ونصره. 

والوجه الثاني : لا يكونٌ مذهَبّه» كما لو أفتى بخلافه قبْل» أو بَعْدُ. 

قلت : وهو قويٌء لا سيما فيما إذا دونه من غير تصحيحء ولا تحسين» ولا رَد 
والله أعلم . 

مسألة ‏ ۸: قوله: (وإن ذكر قولين وفرع على أحدهماء فقيل: هو مذهبه. 
كتحسينه إِيَّاهء أو تعليله» وقيل: لا) انتهى : 

أحذهما: لا يكون مذمَبّه إلا أن يُرجْحَه أو يُفْتيَ به. قلت: وهو الصوابٌ» واختاره 
ابن حمدان في «آداب" المفتي» . 

والوجه الثاني: يكونٌ مذهبّه . قدّمه في «آداب المفتي»» و «الرعاية الكبرى»» وتبعه 
الشيحُ تقي الدين في «المسوّدة». قلت : وهوضعيفٌ» والمذهبُ لا يكونٌ بالاحتمال. 

مسألة ‏ 4: قوله: (وفي گؤن سكوته رجوعاًء وجهان) انتهى. وأطلقّهما في 


* قوله : (وفي كون سكوته رجوعاً. وجهان) 
قال في «الرعاية»: فان أفتى بشكم» فاعض عليه فسکت» فليس رجوعاً» وقيل : بلى . 


(۱) في (ط): «وأثبته» . 
(۲) من هنا بداية سقط في النسخة (ص) إلى غاية الصفحة ٠٤١‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 
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وما علله بعلّة تُوجِدٌ في مسائلً» فمذهيّه فيهاء كالمعلّلة» وقيل: لا. 
ولو ها تولك له" نينا تققد نه هو الا او الاق او ا 
يحتمل أوجها''. ۰ 

واللة أسأل التَفْعَ به» وإصلاح القول والعمل؛ إنه قريبٌ مجيبٌ» 


«آداب المفتي»» يعني : : إذا أفتى بحكم» > فاعتّرض عليه» فسكت ونحوه؛ فهل يكون 
سكوئه رجوعاً أم لا؟ : 

أحدهما: لا يكون رجوعاًء قذمه في «تهذيب الأجوية»20 و «الرعايتين»» وتابعه 
الشيخ تقيّ الدين فى «المسوّدة»» قال في «آداب المُفْتي»: اختاره بعض الأصحاب. 
فلك وو انلك نار يه ل عاونالا تتا 

والوجه الثاني : يكون رجوعاًء اختاره ابنُ حامد. 

مسألة ٠١‏ : قوله: (ويُلْحق ما توقّت فيه بما يُشْبههء هل هو بالأخف, أو الأثقل. 
أوالتخيير؟ يحتملٌ أوجهاً) انتهى. تابع المصنّثُ في ذلك ابن حمدان في «رعايته 
الكبرى», و «آداب المفتي»» فقال فيهما : وإذا توقفت أحمدُ في مسألةٍ شبه مسألتين» أو 
أكثرّء أحكامها فهل تلش بالأخت + أو الأثقل» أو يخير القلك بينهما؟ 
قلت : يحتمل أوجها . انتهى .كال الشيخ تفي الدين ٠‏ فى «المسوّدة»: قال ابن حمدان من 
عنده: يحتملٌ ذلك أوجهاً ثلاثة» ولم يتعقَبّه» بل ت 

واعلم : أَنَّ الإمام أحمد إذا توقّف في مسألة» فإن أشبهت مسألةً حُكُمُها أرجحٌ من 


* قوله: (ويُلْحَقُ ما توف فيه) إلى آخره. 
أي: إذا توقّت في مسألةٍء تُشْبه مسألتين أو 0 وأخكائها فة قبل تلك بالاعت» 
أوالأشدٌ» أو يُكَيّرُ المقلّد بينهما؟ يحتمل أوجهاً ثلا 


. بعدها في (ط): «نصره»‎ )١( 


ي ت ن 


وبالإجابة جدير» ”'وحسبئًا الله ونغم الوكيل" 


غيره» فهنا يجورٌ إلحاقُها بما يُشْبههاء وإن أشبهت مسألتين أو أكثرٌ مختلفة بالخفّة 
والتْقل» فهذه محل الخلاف ؛ فقال في «الرعاية الكبرى»» وتبعه في «الحاوي الكبير» : 
والأؤلى لی العمل بكلّ منهما لمن هو أصلحٌ له والأظهّر عنه هنا: التخييرٌء ومع تعادل 
الأمارات» فلا وَفْف» ولا تخيير ولا تساقّط. انتهى . وقال في «آداب المفتي» بعد أن 
حكى الخلاف وأطلقه : أظهها عنه التخيير. 

وقال أبو الخطاب : لا تتعادل الأمارات E‏ ولا تساقط› 
والأؤلى العمل بكل منهما لمن هو أصلحٌ له . انتهى . قلت : الأؤلى إلحاقها بالأخفٌء إذا 
علمت ذلك» ففي إطلاق المصئّف الخلاف نظرٌ بالنسبة إلى مصطلحه على ما تقدّم» والله 


0 


أعلم . 
فهذه عَشْرُ مسائل قد مَنَّ الله الكريم بتصحيجها . 


. ليست في الأصل‎ )١-١( 


الفروع 
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أقسامُ الماء ثلاث : 

طهورٌ: يرف وحدّه الحدّتَ". نص عليه» وهو الباقي على خَلْقَته 
مُطلقاً*» ولا يُكره متغيّرٌ بتجس مجاوراً* (ش) و مُسخََنٌ* بطاهرء لذلك” » 
بل لشدّة حَرّه (و) في الكلّ. ويأتي في نجاسة الريح ما يتعلّق بذلك!", 
:تسا جتان للك ٠.‏ لكف CC EE‏ او e‏ 


*.قوله: (طهورٌ يرفع وحُدّه الحدك). 
وقيل : الطهورٌ بمعنى الطاهر» ونسبه أبو العباس إلى الجرَقيّ» فيكون الظهورٌ على قسمين: طهورٌ 
مُطهّرء وطهورٌ غير مُظهّره كما قيل في الطاهرء وكما هو المشهورٌ عن الحنفية . 

* قوله : (على خلْقّته مطلقاً). 
أي : على أي وَضْف کان» فلا يميد بوصف دون وصف . 

* قوله: (مُجاوراً). 
حالٌ من (جس)» وحَسُّنَ ذلك وإن كان (نجس) نكرةٌ؛ لوقوعه بعد النفي . 

* قوله : (ومسحَحنٌ). 
هو بِرَفْع (مُسَخّن) عطفاً على (مُتَفَيْر) . 

* قوله: (لذلك). 
أي: للتسخين. والمراد: أنَّ المسحْنَ بطاهر لا يُكره لأجل التسخين» وإنما يُكره لأجلٍ شدة 
الحرارة» وهذا مرادهٌ بقوله : (بل لشدة حَرّه). فإن قيل : ليس التسخينٌ مذكوراً في اللفظء فكيف 
يشار إليه؟ فالجواب: أنَّ قولّه: (مسحّنٌ). يدل على التسخين» فصحّت الإشارةٌ إليه؛ لوجودٍ 
الدليل عليه وإن لم يكن مذكوراً» وهذا مثل قوله تعالى : طم أرب للع [المائدة: 18 . فقوله 
تعالی : هر يعود إلى العَذْلء ولیس مذكوراً» ولكن دلٌ عليه قوله تعالى: طأعَدِلُوأه. ويمكن 
أن يقال : قوله : (لذلك) معناه: لكونه مُسَخناًء وهذا ظاهرٌ لا حاجةً معه إلى البحث المُتقدّم . 


)0( ص € . 
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الفروع 
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شية 


وعن (ه): روايةٌ في نبيذ مُختلْف فيه» في سفر لعُذم» فتُعتبراليْةُ عندّه» وعنه 
واي ثالية: : يتِيمُم معه. . ونص أحمد: لا يسوعٌ الاجتهادٌ في حل المُسْكرء 
فكيف الطهارةٌ به؟ قاله شيخناء وسلّم القاضي أنه يسوغ . 

قال ثعلب' : طَهورٌء بفتح الطاء: الطاهرٌ في ذاته» المطهّرُ لغيره. قال 


ااا نهو مك لاا ال ا و 


والشافعية. وقال فى «الفنون»: الطهارةٌ: النزاهة فطاهرٌ : نره و 
غايةٌ في النزاهة*» لا للتعدّي؛ الدليل عليه قوله اكت : «خُلقَ الماءٌ طهوراً» 
لا ينجسه شيء» 7" . ففْسَّرَ كَوْنَه طهوراً بالنزاهة0©. لا يلجس بغيره» لا بأنه 


* قوله: (فطاهِرٌ: نز وطهورٌ: غايةٌ في النزاهة). 

f. 5‏ رساك 5 2 2 1 94 1 وك الياءةه 
لأنَّ صيغةً فُعول تدلٌ على المبالغة» كسيف قطوع. ورجل ضروب» فالظهورٌ هو الذي يدفمٌ المانع 
عن نفسه وعن غيره» فكونه يدف عن نفسهء مأخودٌ مما قاله ابن عقيل» وکونۀ يُطهّر غیره» مأخودٌ 
من حديث ركوب البحر؛ لأنه قيل : يا رسول الله إنا نركبٌ البحرّء ونحمل معنا القليل من الماءء 
فإن توضأنا به» عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال: «هو الطهور ماؤهء الل مَيكنهو 40 
فقوله كلِ: «هو الظّهِورٌ ماؤه؛ في جواب سؤالهم عن التوضوؤ به دليلٌ على أن الطهورَ هو المُطهّر ؛ 
لأنهم سألوه عن التطهر به» فأجابهم بأنه ظهور» فدلٌ على أنَّ الكّّهور هو الذي يُتَظْهُرُ به» فقائله لم 
يتعاظ غيرٌ ما ذكره الشارع» فقول الشارع دل على ما قاله في «الفنون»» وعلى الآخرء فكل منهما 
موافقٌ لقول الشارع» فثبت له الوصفان من الحديث. 

)١(‏ هو: أبو العباس» أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني» إمام الكوفة في النحو واللغة . من مصنفاته: «الفصيح», 
«قواعد الشعرةء «معاني القرآنة» وغيرها . (ت ١14ه)‏ . «طبقات الحنابلة؛ /١‏ ۸۳ء «الأعلام» ۲٠۷/۱‏ 
)م( 3 أبو داود (57)» والترمذي (57)» والنسائي في «المجتبی» 0١17/4/١‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


OER RSE OS (5‏ من حديث أبي هريرة . 
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يَطهّرٌ غيره. فمن تعاطى في طهور غير ما ذكره الشارع» فقد أبعد» فحص 
على كلامه الفرْقٌ بينهما بغير التعدّي . 

" وقال الحنفية: إنه من الأسماء اللازمة بمعنى الظاهر؛ لأنَّ المنقولٌ 
عن الخليل وسيبويه وغيرهما من الأئمة أنه مصدرء كالطهارة "© وإنما 
السرم جعل الماءَ مُظهّراً. ورد المُطرّزيئُ( قول تعلبء. وقال: ليس.فعولٌ 
من التفعيل في شيء» وقياسّه على الأفعال المتعدية» كالقّطوع» غير سديد. 

وقال اليزيديُ7" : الظهورٌ بالضمٌ : المصدرء وحُكي فيهما الضّمْ والمَتْح. 
وقال الجوهريُ : الكلهورٌُ: اسم لما تطهّرْت به. وكذا قال شيحُنا: التحقيق 
أنه ليس معدولاً عن طاهر حتى يشاركّه في اللزوم والتعدّي» بِحَسّبٍ اصطلاح 
النحاة» كضارب وضروب» ولكنّه من أسماء اللات" التى قعل بهاء 
كوّجُو ر( وقطور» وسحورء ونحوه» ويقولون ذلك بالضم للمصدر نفس 
الفعل» فأما طاهرء فصفة مَححضة لازمةٌ» لا تدل على ما يُتَطَهّر به . 


# قوله: (ولكنه من أسماء الآلات). الحاشية 
استشكل بعضّهم کون الظَهورٍ من الأسماء المتعدٌ ية؛ لأنه مشتقّ من الطهارة» والطهارة لازمةء 
فلا بشي منها متعدٌ. فعلى قول مَنْ يجعلّه من أسماءٍ الآلاتء يحص من الإشكال. قال في 
«الفائق»: طهور : طاهرء مُطهّره وقيل: الطهور للآلة» فُتعديه استلزام . 


. جاءت هذه العبارة في (ب) بعد قوله: «وقال في الفنون» في الصفحة السابقة‎ )١ - ١( 

(۲)هو: أبو الفتح» برهان الدين» ناصر بن عبد السيد الخوارزمي» المطرزي» من فقهاء الحنفية . كان رأساً في الاعتزال. من 
مصنفاته : «الإيضاح؟» «المغرب في ترتيب المعرب»» «المصباح؟ . (ت١11ه).‏ «الجواهر المضية» ١99/7‏ . 

(۳) هو: أبو محمدء يحبى بن المبارك بن المغيرة العدوي» اليزيدي» من آهل البصرة» عالم باللغة والأدب . من 
مضنفاته : «النوادر»» «المقصور والممدود»» «مناقب بني العباس» . (ت 7١١٠ه)‏ .«طبقات النحويين؛ ص١٠‏ . 

. 7194/7 هو: أبو نصرء إسماعيل بن حماد الجوهري» صاحب كتاب «الصحاح؟ . (ت۳۹۳ه) . «معجم الأدباء؟‎ )٤( 

() الوَجُورٌء بفتح الواو وزان رسول: الدواء يصب في الحلق . «المصباح»: (وجر) . 


لفروع 


مه أقسام المياه 


وفائدةٌ المسألة": أن المائعاتٍ لا تُزِيلٌ النجاسةًء قاله القاضى 
وأصحابه. قال شحنا : وفائدةٌ ثانية : ولا تدمّعُها عن نفسهاء والماءٌ يدقع 
بكؤنه مطهّراًء كما دلَّ عليه قوله اكنقة: «حلقَ الماءٌ طهوراً لا ينجّسه 
ا وغيرة لين بطهور. فلا يدقع. وأجاب القاضي وغيره المالكية 
عن قولهم في طهارة'") المستعمل”: الهو ما تكرّر منه التطهير: إل المرا 
جنس الماءء أو 0 جزء منه إذا َم إلى غيره وبلغ تين » أى أن س 
يفعلٌ التطهي* ا ٠‏ لم يصح وصفه بذلك إلا بعد الفعل . 


* قوله: (وفائدةٌ المسألة) 
أي: مسألة الطهور والطاهر. فالذين فرّقوا بينهماء قالوا: المائعاتُ لا ثُزيل النجاسة؛ لأنَّ 
المائعات من قسم الطاهرء وليست من ة قسم الطهورء والماء مختصٌ بالتطهير. وعند الحنفية : 
يجورٌ ذلك؛ yT‏ فعند الحنفية : يجوز إزالة النجاسة بالمائعات. 
والفائدةٌ الثانية : أنَّ المائعات لا تَدفمٌ النجاسةً عن/ نفسهاء والماء يدفعٌ بكؤنه مُظهراً؛ لأنَّ 
المائعات تنجس بملاقاة النجاسة» سواءٌ تغيّرت أو لا. ولا فرق بين قليل المائع وكثيره» بخلاف 
الماء فإنّه يدقع عن نفسه إذا كان كثيراً ولم يتغيّر . 

* قوله: (وأجاب القاضي وغيره المالكية عن قولهم في طهارة المستعمل) 
يحتمل أن يكون التقديرٌ: عن قولهم في قولنا في طهارة المستعمل كأنهم قالوا: أنثّم قلتم: إِنَّ 
المستعمّل طاهرٌ غيرٌ مطهّرء فسلبَتُم عنه الظظهورية في أوَّل استعمال» والظهورٌ: ما تكرّر منه 
التطهير» فكان ينبغي أن يكونّ المستعملٌ طهوراً . 

* قوله: (وأن“ معناه: يفعلٌ التطهير) 
أي : معنى الهو أنه يفعل التُظهير» لا أنه الذي تكرّر منه التطهير» كما اذَعَؤْم فقولهم ممنوع. 

. ٥٦ تقدم ص‎ )١( 

(۲) في (ط): «طهورية» . 

(۳) في (ط): لو . 

. الذي في «الفروع»: «أو أن؟‎ )٤( 


ولا یکره مسمس * (ش) ومتغيرٌ بمكثه(و) وقيل: يُكرهان. الفروع 
وقيل : حك و ايه ولو في طعام يأكُلهء فإن برد 
ممل :فاحتمالان217. وقى «النصيحةة للآ 2275 : بكر المشكس: 
يقال: يُوْرِثُ البيَصر ° ٠‏ 

وإن غَيرهُ عير مُمازِج» كدّهْن وقظع كافور*». فطهورٌ في الأصحٌ (م) وكذا 
مل مائي *(و). 

مسألة  ١‏ : قوله: (ولا يكره مُشَمّسٌ قصدا) وقيل: يكره(وقيل: أو غير قصد من التصحيح 
ماء آنية. . . ولو في طعام يأكُلهء فإن برد . . . فاحتمالان) انتهى : 

أحدهما: لا تزولٌ الكراهةٌ بذلك» وهو الصحيحٌ» جزم به في «الرعاية الكبرى». 

والوجه الثاني : تزول. قلتٌّ: يحتملٌ أن يُرْجَمَ في ذلك إلى أرباب الخبرة» فإن 


3 


ا ا 


* قوله: (ولا يكره مُشَمِّسَ قصداً) إلى آخره. 
قال في «الرعاية»: وإن سحن بها قصداً في إناء ونخوه. لم يُكْرَّه. نص عليه» وقيل : يُكْرَهُ إن برد 
فقول «الرعاية» موافقٌ لاحتمال الكراهة . 

* قوله: (وإن غَيّرهِ غَيْرٌ ممازج» دهن وقطع كافور) 
قلت: يُمْكنٌ أن يقال: بالفرّق”" بين الذّهْنِ وقظع الكافور؛. لحصولٍ تحلّلٍ الأجزاء من الثاني 
دون الأوّل. 

* قوله: (وكذا يخ مائي) 
أي : المتغيرٌ به طهورٌ في الأصحٌ» صرّح بالوجهين فيه في «الرعاية». 


)١(‏ هو: أبو بكرء محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري» البغداديء فقيه» محدث. أخباري . من مصففاته: 
«آداب العلماء»ء «الشريعة»» «النصيحة4. وغيرها . (ت ١٠۳ه)‏ . «طبقات الشافعية؛ ١59/7‏ . 

(۲) أخرج الدار قطني في «سننه» /١‏ ۳۸ء عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله ي وقد سخنت ماء في 
الشمس. فقال: لا تفعلي ياحميراء فإنه يورث البرص؟ . 

(۳) في (ق): «ما الفرق» . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


ه 
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وهل يُكْرَهُ المسكَّنُ بتجس أم لا (وم)*؟ فيه روایتان» وكذا مسحل 
خحصورت» وکذا رفع حَدَّث بماء زمزم. وقيل : : يحرمء كإزالة نجاسة في 
أحد الوجهين» ©"* © وحّمه ابن الزاغوني» حيثٌ تنس ؟ بناء على أن عل 
النُى تعظيمه» وقد زال بنجاسته . مكنم ايا واوا a e Ra SRS SSE‏ 


قالوا: حُكمُه إذا بْرَدَّء حُكمّه حال التشميس» كان كذلك وإلا » فلا. 

مسألة ‏ ۲ - ٩‏ : قولهٌ: (وهل يُكْرَهُ المسخَنُ بتجس أم لا؟ فيه روايتان» وكذا 
9 مس بمغصوب » وكذا رَفْعُ حَدّث بماء زمزم وقيل : يحرم » كإزالة نجاسة في أحد 
الوجهين) انتهى . ذكر مسائل وأطلق فيها الخلاف: 

المسألةٌ ا لأولى- ؟ : الماءُ المسحّنُ بنّجس هل يُكرَه أم لا؟ أطلق الخلاف فيه وأطلقه 

فى «الهداية»» و«المُذْمَب»» و«المستوعب»» و «المقنع»” "© و«الهادي»» و«التلخيص»» 
و«اليلغةاء و«المخوّر»؛ و«النظم»: و«الحاوي الصغير و«الزركشي4: وغيرهم: 

إحداهما: يُكرهء وهو الصحيحٌ. جزم به في «المجرّد» للقاضيء . وصاحبٌ 
«الوجيز»» و«المنوّر؛» و منتبخب الأدمت9©, وغيرهم » وقدمه فی ارؤۇوس المسائل» 
لأبى الخطاب» و«الرعاية الصغرى»»ء وصحّححه في «التصحيح»» و «الرعاية الكبرى». 
قال المجد في «شرحه»: وهو الأظهرٌ. قال في «الخلاصة»: ويُكره المسحْنُ بالنجاسات 
على الأصح . قال في « مجمع البحرين»: وإن سحن بنجاسةٍء كره ف في أَظهّر الروايتين. 
قال الزركشى : اختاره 0 قال ناظم «المفردات» : هذا الأشهر . 
* قولّه : (وهل يُكْرَهُ المسحْنْ بتجس» أم لا؟ وفاقاً لمالك) 

و لاعلا الاجر لعاللك رفي اه عه يعد كول الشرع : : (أم لا). والذي قل عن مالكِ رضي 


الله عنه إنما هو الكراهة» فلعلٌ وَضْعَهُ الرّمْرَ في هذا المحلّ في جميع النسخ »كما هو في هذه 
النسخة إنما هو للخلاف عنه9© . 


. بعدها في (ص) و(ط) :«به»‎ )١( 

(۲) المقنم مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۷/١‏ . 

(۳) هو: تقي الدين» أحمد بن محمد الأدمي» البغدادي .. صاحب «المنور في راجح المحرر»» و«المنتخب» . ولم 
تؤرّخ وفاته . «المنهج الأحمده 5/ الاء «الدر المنضد؛ ٠٠٠/۲‏ 

(4) في (ق): افيه" . 


لوا . قال في «الفائق»: ولو سُحْنَ بنجاسة لا تصل إليه» لم يكره 
في أصمٌ الروايتين . قال في «تجريد العناية» : وفي كراهة مُسَحْن بنجاسة رواية» Ia‏ 
المُقَدَمَ عنده لا يكره. وقدَّمه فى «إدراك الغاية)» واختاره ابن حامد» قاله أبو الخطاب فى 


«رؤوس المسائل» . 


الفروع 


تنبيه : ذگر المصدّف فى محل الخلاف طريقتين» و ا ش 


محل الخلاف أرب عَسْرَةَ طريقة» وذكرتٌ من اختار كل طريقة . 

المسألة الثانية : حكى في كراهة المسخَّن بالمخغصوب روايتين» وأطلقهماء 
وهما وجهان مطلقان في «الحاويين» : 

أحدهما: يكره» وهو الصحيح» صحًّحه الناظم. قال في «الرعاية الكبرى»: كُره 
على الأصح. واختاره ابن عبدوس في «تذكرته»» وجَرّم به في «الوجيز»» والأدّميُ في 
«مُنْتَخبهاء وقدّمه في «الرعاية الصغرى». 

والروايةٌ الثانية : لا يكره. قلت: ويحتّملُ التحريم» ولم أره. 

المسألة الثالثة  ٤‏ : رفع الحدّث بماء زَمْرْمَ هل يُكْرَهُ أم لا؟ أطلق الخلاف› 
وأطلقه في «الفصول». و«المُذْمّبِ»» و «المستوعب» وغيرهم : 

إحداهما: لا يكره» وهو الصحيح من المذهب» نص عليه» وجزم به في «الوجيز» 
وغيره» وقدّمه في «التلخيص»» و «مختصر ابن تميماء و«الرعايتين»» 
واشرح ابن عبيدان»» و«تجريد العناية»؟» وغيرهم » موه و«الشرح» 0 
وقالا: هذا أولى. وكذا قال ابن عبيدان: قال في «مجمع البحرين»: هذا أقوى الروايتين 


. ٤۹/١ «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف»‎ )١( 

(۲) أبو عبد الله» محمد بن تميم الحراني . صنف مختصراً في الفقه» وصل فيه إلى أثناء الزكاة . توفي قريباً من سنة 
خمس وسبعين وست مئة . «المقصد الأرشد» ۳۸١/۲‏ . 

. ۹/۱ (9 

. 01/١ «المقنع مع الشرح الكبير والإنصافا‎ )٤( 


الحاشية 


الحاشية 


وضححةه فى انظمة»» وابن رزين فى اشترحه»ء وإليه ميل المجدفى (المنتقى». 

والرواية الثانية : يكره» جزم به ناظم «المفردات»» وقد قال : 

وقدمه المجد في اشرحه)» وقال: نص عليه» وابن ررين. وقوله: وقيل : يكره 
الغسل» لا الوضوء. وهو رواية فى «التلخيص». 

المسألة الرابعة ‏ 8 : لو أزال به نجاسة» هل يحرم أو يكره؟ أطلق الخلاف فيه : 

أحدهما : يكره فقط. وهو الصحيح من المذهب. جزم به فی «المذهب»» 
و«المغني»9) والمجد في «شرحه»» و«الشر ے۳ و«الرعايتين»» و«مختصر ابن تميم)» 
ولاشرح ابن رَزينَ»» وابن غبيدان» و «المنور»» و «تجريدٍ العناية»» و «نظم المفردات». 
وغيرهم » وقدّمه فى «التلخيص». وغيره» وصحّحه في «النظم»» وغيره. 

والوجه الثاني : يحرم ولم أرَ مّن اختاره» وإطلاق الخلافٍ من المصئّف هنا فيه 
نظر بل في كلامه إيماء إلى أن المقدّم التحريم. فِيَحْتمِلٌ أن يريد بقوله: فإن اختلف 


. الترجيح» من جهة الدليل» وهو خلافٌ الظاهرء أو يكونَ اطلع على كلام الأصحاب في 


هذه المسألة مما لم نطلع عليهء والمصئّفٌ له من الاطلاع ما ليس لغيره» وهذا أولى. 
تنبيه : قال في «التلخيص» وغيره : وماءً زمزم م کغیره» وعنه: یکره العَسْل منهاء 
فظاهره: أن إزالةَ النجاسة كالطهارة به» فيحتملٌ أن يكونّ فيه قولٌ بِعَدَّم الكراهة في 
إزالة النجاسة به» بل هو ظاهْرٌ كلامه» ويحتملّه القولُ المسكوثُ عنه في «النظم». قال 
ابن أبي المجد” في «مُصَتَّهه: ويكره بماء زمزم في الأصحٌ» فظاهِرٌ ضدّ الأصحٌ 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز الغساني» الحوراني» الدمشقي . له كتاب «التهذيب» اختصر فيه 
«المغني» ..(ت5605ه) . «المقصد الأرشدة ۸۸/۲ . 

. ۳/۱ 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 01/١‏ . 

)٤(‏ هو: أبو المحاسن» جمال الدين» يوسف بن ماجد بن أبي المجد المرداوي» الحنبلي . له تبييض على «الفروع» 
ناقش فيه مصنفهء وله اشرح المحرر» . (ت ۷۸۳ه) . «الجوهر المنضد» 211/94 و«معجم المؤلفين» ١178/4‏ . 


كتاب الطهارة ۳ 


وقد قيل: إِنَّ سَبَبَ النَهّى اختيارٌ الواقف وشَرْظهء فعلى هذا اختلف 
الأصحاب: لو سَيّل ماء للشرب» هل يجورٌ الوضوء مع الكراهةء أم 
Ce. ¢‏ 


وقيل : بكر العْسل (خ) لا الوضوء* (و) واختاره شیخنا. وفي 


دخولٌإزالة النجاسة فيه . قلت : وهو ظاهرٌ كلام من لم يذكر المسألة» ولم أَرَمَنْ صَرَّح به. 

المسألة -5: قوله: (وقد قيل: إِنَّ سَبَبَ النهي اختيارٌ الواقف وشَّرْظهء فعلى هذا 
اختلف الأصحاب: لو سَبّل ماء للشرب» هل يجورٌ الوضوءٌ مع الكراهة» أم يحرّم؟ 
على وجهين) . انتهى . 

قلت: ظاهرٌ كلام الأصحاب في الوقف التحريمٌ؛ لأنّ أكئرهم قطع بأنه يتعيّنُ 
مَضْرِفٌ الوقْفٍ إلى الجهة المعيّنة» ونقله الجماعةٌ عن الإمام أحمد» وقدّمه المصنّف في 
كتاب الوفف» وهذه المسألةُ تُشْبه تلك» بل لو قيل: إنها قَرْدٌ من أفرادها في بعض 
صُوّرهاء لكان قويّاء وقدّمه المصنف في هذه المسألة بخصوصيتها هناك" » فقال: 
(ويتعيّنُ مَضْرفٌ الوقف إلى الجهة المعينة لهاء وقيل : إن سَبّل ماء للشرب» جار الوضوء 
منه)» فظاهرٌ ما قدّمَ عَدَمُ الجواز» وقال بعد ذلك: (وتقدّم وَجَْهُ بتحريم الوضوء من ماء 
زمزم» فعلى القول بنجاسة المنفصل واضحٌ» وقيل: لمخالفة شَرْط الواقف» وأنه لو سبل 
ماء للشرب» ففي كراهة الؤضوء منه وتحريمه وَجهان في «فتاوى ابن الزاغوني» 
وغيرها). انتهى. فحكى ذلك» وأنّ المُقدّمَ تعيينُ مصرفه. فإن قيل: ليس هذا بوقفء 
وإنما هو إباحةٌ الماء للشرب» قلت : يشمل كلامُ المصنّف صُوراً: 

منها: أن يُوقفَ شيئاً لظهور الماء» فإذا ظهرء جعله للشُرب» فهذا مل نّماء الوقف» 
فيتعينُ مضرفه . 

ومنها: أن يكون الماءُ يحتاج إلى مؤنة» فيوقف عليه . 
* قوله: (وقيل: يُكره العْسْلٌء لا الوضوء). 

يرجم إلى ماء رَمْزم. وقد ذكر في «شرح الهداية» للشيخ مجد الدين: فصل: وِيِكْرَهُ العْسل 

والوضُوءٌ بماء زمزم . نص عليه؛ صيانة له» كما ثكره إزالةٌ النجاسة به» واحتحٌ أحمدٌُ بما رَوى 


)0( بعدها في (ب) و(ط): «منه» . 
TT (TF)‏ . 


الفروع 


الحا 


اشية 


الفروع 


الحاشية 
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«مَنْسّك ابن الزاغوني»: يُستحبٌ الوضوء وقيل: إن ظنَّ وصول النجاسةء 
گره» وإن ظنّ عَدَمَه» فلاء وإن تردّد» فروايتان» وإن وصل دُخانُهاء فهل هو 
كوصول نجس أو طاهر؟ مبنيٌ على الاستحالة . 

وعنه : يُكْرَهُ مام الحمّام ؛ لعَدم تحرّي من يدل . ونقل الأثرم خان 
يُجَدَّدٌ ماء غيره. وظاهر كلامهم : لا يكره ماء جرى على الكعبة» 0 
بعضُهم» وإن غيّره ما شق صَوْنْه عنه» لم يكره في الأصحٌ» فإن وضع قضد 
أو خالطه مالم يشقّ ‏ وقيل: حتى التراب ‏ وغَيّر كثيرء وقيل: 5 


صفة* وقيل : أو أكثر» فطاهرٌ» اختاره الأكثرُ (و م ش) لأنه ليس بماء مُظلّق ؛ 


ومنها: يكر الماة لا يتاع إلى مؤلةء ويجعله للشُرب» فهذا شبيةٌ بالوقف» بل 
قد قال في «الفائق» a‏ لع غلية :“وقان المصدت: في بان الؤقت : 
(وفي «الجامع» : يصح وَقْفْ الماء)؛ وقد استوفينا النقول في ذلك في «الإنصاف»(. 


E:‏ خبيش" قال: رأيت العباسَ قائماً عند زمزم يقول: لا أحلّها لمغتسل» ولكنها لكل 
ا وک رواية أخر: لا یکره» قال: وهو قول أكثر العلماء. ثم قال: وقول 
العباس محمولٌ على من يضيق باغتساله الشُرّابِ عند الكثرة والزحام. انتهى . قال الشيخ محبي 
الدين النووي الشافعي ظا في «فتاويه»: ما يقال عن العباس طبه من النهي عن الا شال 
بماء زمزم » ليس بصحيح عنه. 

# قوله: (صفة). 00 
الذي يظهّرُ أنه منصوبٌ بزع الخافض» أي: من صفة» فالتقدير: وغَيّر كثيراً» وقيل: أو قليلا من 


. TTI ل‎ 

(۲) «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» ۳۷۸/۱۱ ۳۷۹ . 

™( هو. : أبو مريم» زر بن حبیش بن حباشة بن أوس الأسدي. الكوفي» تابعي ؛ أدرك الجاهلية والإسلام» ولم ير 
البي ييل . كان عالماً بالقرآن . (ت ۸۳ه) . «سير أعلام النبلاء» ۱1١/٤‏ «الأعلام» ٤۳/۳‏ . 

. )9117( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٤( 

(5) هو: أبو زكرياء محبي الدين» يخيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي» الحوراني» النووي» الشافعي. 
مصنفاته كثيرة» منها: «منهاج الطالبين؟» اتصحيح التنبيهة» «المنهاج»» «روضة الطالبين؟» وغيرها . (ت١۷٦ه).‏ 
«طبقات الشافعية» ١58/0‏ . 


كعاب الطهارة 1 


لأنه لو حلّفَ لا يشربٌُ ماءء فشرټه» لم يَحْنَثْ. ولو وگله في شراء ماء 
فاشتراه» لم يلرم الموكل» وأجاب شيحُّنا وغيرّه: بأنَّ تناول الاسم لمسمّاه 
لا فرق بين تغيّر أصليٌ وطارئ يُمكن الاحترارٌ منه» أو لاء وإنما ارق من 
جهة القياس ؛ لحاجة الاستعمال؛ ولهذا لو حلف لا يشرب ماء» أو وكّله في 
شراء ماءء أو عَيّر ذلك» لم يَُرَقُ بين هذا ةوقال اقا ا اول غا 
البحرء فكذا ما كان مثْلّه في الصفة . 

وعنه: طهورٌء نقله الأكثرء قاله في «الكافي2172 (وه) وهو كما قال 
فإن الأول ظاهر ما نقله أبو بكر الصاغانيء والثاني نقله جماعةٌ» كما 
لو زال تَكَيُرُه واختاره الْآجُرّيُ وغيره وشيځناء وعنه: مع عدم غيره. 
وخص الخرّقيُ العَْوَ بقليل الرائحة» وفي قولهٍ انق عن ماء الحوض: 
«أشدٌ بياضاً من اللبن»» دليلٌ على خلافي ما يقوله قوم: إن الماء لا 


صفة» فالقلّةُ والكَثْرَةُ بالنسبة إلى الصفة الواحدة» وهي اللونء أو الظَعُمٌء أو الريح» لا بالنسبة إلى 
الصفات الثلاث؛ لأنَّ الكثيرَ بالنسبة إلى الصفةء قليلٌ بالنسبة إلى الصفات الثلاث» وإنما عبر 
الكَدْرةٌ والقلةُ إلى الصفات الثلاث على قوله : (وقيل: أو أكثر). 


. ۹/۱ )0( 

(۲) هو: أبو بكرء محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني ثم البغدادي» الحافظ المجود الحجة» كان ذا معرفة واسعة» 
ورحلة شاسعة . كان أحد الأثبات المتقنين» مع صلابة في الدين» واشتهار بالسنةء واتساع في الرواية . 
(ت٠۲۷ه)‏ . «السير» 697/1١1‏ . 

(۳) أخرجه البخاري (501/4)». من حديث. عبد الله بن عمرو . 

)٤(‏ هو: أبو المظفرء عون الدين» يحيى بن محمد بن هبيرة الشيبانيء البغدادي» الوزير . من مصنفاته: 
«الإفضاح عن معاني الصحاح». «المقتصد». وغيرهما . (ت 0596ه) . «الدر المنضد» ۲٦۸/١‏ . 


الفروع 


الحا 


شية 


٠ الفروع‎ 


5 أقسام المياه 


ولا تزولٌ طهوريةٌ ماء يكفي ظهْرَه بمائع طاهر لم يره في الأصح (و) 
فإن لم يكف»ء ل 


مسألة -۷: قولّه: (ولا تزول ظهوريّة ماء يكفي طهْرَه بمائع طاهر لم يُغَيّره في 
الأصحٌء فان لم يكف فروايتان) انتهى . وأطلقهما في «الرعايتين» وامختصر ابن تميم؟ : 

إحداهما: لا تزول طهوریته › وتصح ثم الطهارةٌ به» وهو هو الصحيخ. قدّمه فى 
«الكافي»() و شرح ابن رَزين). قال في «المغني») و«الشرح . هذا دلي 
وصحححه في «الحاوي الكبير»»› واشزح ابن عبيدان»» و«مجمع البحرين»» والظاهرٌ: 
أنهم تابعوا المجد» واختاره القاضي ذ في «المجرّدا . 

والرواية الثانية : لا تصح الطهارة به اختاره القاضي في «الجامع». وقال: هو قياس 
المذهب . وحمل ابنْ عقيل كلام القاضي على أنَّ المائعٌ لم يُسْتَهْلك . 

تنبيه : تابع المصنّف في عباراته ابن حمدان في «رعايتيه»» ففرضا الخلاف في 
المسألة في زوال طهوريّة الماء وعَدّمه» وفَرّضَّه أكثرٌ الأصحاب في مَنْع الطهارة منه 
وعَدمه» منهم الشيخ الموقُ» والشارح» وابن رزين» وابن تميم» وابنُ عبد القوي 
وابن عُبيدان» وغيرهم» وتصره شيحُنا في «حواشيه»» ورد الأول بأدلة جيدة ووجوه 
كثيرة» وملخّصٌه : أَنَّ كلام الأكثر يدل على أن الطاهر هل يصيرٌ طهوراً تَبَعاً أم هو باق 
على ما كان عليه؟ وأما الطَهُورٌء فلم يقل أحدٌ بزوال طهوريته» والمصنف حكى 
الخلاف في زوال طهوريته فخالف الأكثرء والله أعلم . 
* قوله : (ولا تزولٌ هو ريه ماء يكفي ظهْره بمائع لم ييه في الأصحٌ» وإن لم يكفي» فروايتان) . 

٠‏ هذه العبارة ظاهرُها مُشْكلّ من جهة المعنى والنقل؛ أما من جهة المعنى؛ فلأنَ ظاهرّها: أنَّ 

(0) ۷/۱ . 
5 ۷/۱ . 
(۴) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠١/١‏ . 


)٤(‏ أبو عبد اللهء شمس الدين» محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي . له: «منظومة الآداب»ء و«الفرائد»» 
و«نظم المفردات» . (ت 114ه) . «المقصد الأرشده ۲/ ١٦٠٤ء‏ «الأعلام» ۲٠٤/١‏ . 
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الطهوريةً تزول في الصورة الأولى على قول؛ لقوله : (في الأصح). وأنّها تزولُ في الصورة الثانية الحاشية 
في إحدى الروايتين. وهذا مخالفٌ لما عُرف من قاعدة المذهب من أنَّ الماء إذا خالطه شيء من 
الطاهرات التي لها تأثيرٌ في زوال طهورية الماءء إذا يرث( ولم تعره لم تأيه الطهورية؛ لما 
قدَّمه( بقوله : (وإن وضع قَصْداًء أو خالطه ما لم يِس وعَيّر كثيرً). إلى آخره. 

ويأتي في أثناء الفصل الثاني" : (وإن حلط طهورٌ بمستعمل» فإن كان لو خالفه في الصفة» غَيّره 
أنّ) إلى آخره. 

وظاهرٌ ما دگره في المسألة المُتقدّمة لا يوافق ما ذَّكره في هذه المواضع ا 
المشهورة في كنب الأشياخ» ولان القولَ بزوال الهورية في هذه المسألة على ظاهر ما ذكره لا 
يُوافق بَعْضه بعضاً؛ لأنَّ كلامّه دلَّ على أنه إذا كان يكفيه لطهارته» أنه لا تزول ظهوریته في 
الأصحٌ. وإذا كان جئباً» وكان عنده ماء لا يكفيه لأعضاء الجنابة» أنه تزولُ طهوريئه على إحدى 
الروايتين من غير ترجيح . ودلّ كلامُه أنه لا تزول طهوريئه إذا كان يكفيه لطهارة الخَدَّث الصغرى» 
واقتضى كلامه: لو كان لا يكفيه للجنابة» وغسل منه بعْض أعضاء الجنابة» وكان الظهور قبل 
الخَلْط يكفي ذلك البعض» أنه طهورٌ بعد الخلط بالنسبة إلى ذلك البعض . فالحُكُمْ عليه بأنه ظَهورٌ 
مطلقاً» لا يُفْهُمُ من كلامه. وإنما يُفهم : أنه لا تزول هوري إلا بالنسبة إلى الأعضاء التي كان لا 
يكفيها قبل الخلط» وأنَّ ظهوريتهُ باقيةٌ على الصحيح بالنسبة إلى أعضاء كان يكفيها قبل الخلطء 
وهذا يقتضي : أَنَّ زوال طهوريته بالنسبة إلى أعضاء كان لا يكفيهاء ولم تَر بالنسبة إلى أعضاء 
كان يكفيها. وهذا بعيدٌ من القواعد» لکن قد يقال : مثل هذا قد وقع في كلام بعض الأشياخ؛ في 
مسألة الماء الذي حلت به المرأة» فبعضُهم قد جعله طاهراً غير مُظهّر بالنسبة إلى الرجل» حيث 
منعناه من الطهارة به» وربما وقع ذلك في كلام أبي الخطاب. وما ذكره في المسألة الأولى» هو 
مقتضى ما ذكره فى «الرعاية»» فا : وقيل: إن كان الطهور رُ يكفي طهارتّه فزاده مائعاً طاهراً» 
استّهْلك فيه ولم يُكيْره تطهّر بل وقيل : أو ببتغضه. وهو أْفْيَسُ وأشهر. وقيل: إنه طاهر. 


وأما الصورةٌ الثانية» فإنه قال فيها: وإن كان الطهورٌ لا يكفيه» ففي طهوريتهما مع الخلْط 
والاستهلاك روايتان. 


. ۲۷/۱ أي تغيّرت الطاهرات ولم تغير الماء. ينظر: «المغني»‎ )١( 
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فقوله لا يلرّمْمنه أن الطهورٌ تزولٌ طهوريكه ؛ لأنه يحتمل أن يكو مرادهٌ ذلك» فيصيرٌ قريباً من كلام 
المصتف› ولعله فهم ذلك من كلامه وسلك ذلك» ولكنّ كلامّه ليس صریحاً› ولا ظاهراً في 
ذلك؛ لأنه على رواية أنهما غير طهوزين» يحتمل أنَّ مراده: أن الطاهرٌ لا يصيرٌ ظهوراً باستهلاكه 
في الطهورء لا أَنَّ الطهورٌ يصيرٌ طاهراً؛ لأنه لا يلزم إذا لم يكن مجموعُهما طهوراً أن يكون 
مجموعُهما طاهراً؛ لاحتمال أن يقال: البَعْضُ طهورء والبعضٌ طاهرء لكن قد يقال: مُرادُه: أَنَّ 
المجموعَ يكون طاهراً غَيْرَ هور على الرواية؛ لأنه قد ذكر في الصورة الأولى قولاً: أنه طاهر. 
ففي هذه الصورة أولى . 
وأما النقل» فالذي عليه كلا م الأشياخ المحققين : ن الكلام إنما هو في جواز الطهارة منه وعدم 
الجوازء وأَنْ الطاهرٌ يصيرٌ طهوراً لما استهلك ذ في الطهور؛ أو أنه محكومٌ عليه انه طاهرٌ على ما 
كان عليه» فما عُسِل به» لم تحصّلْ طهارثه ؛ كره غيل ماشهو وأما كَوْنُ الطهورٍ يصير 
طاهراً؛ لكونه لا يكفي الطهارة» فليس هذا في كلامهم. بل كلامهم صريحٌ أو قريبٌ من الصريح 
ش بأنه طهور على ما كان عليه إلا أن يكون الطاهر بحيث لو خالفه في الصفة عَيّره» أو أن يكون أكثْرٌ 
من الطهورء أو يُقَدّرَ بلحل على قولٍ» على الخلاف المذكور هناك . 
وها آنا أذكر كلام الأشياخ الدالٌ على حكم المسألة بعينه إن شاء الله : 
قال ابن عقيل في «الفصول»: وإذا كان معه ماء طاهرٌ مطلقٌ وماء مستعمل» فحَلّط أحدّهما 
بالآخرء قال شيخنا أبو يعلى: + یمن ا لأنه لا يمكن استعماله إلا باستعمال جزءِ من 
المائع» ذ نس ارو سد أن نز مان يُمْنَعٌ الوضوء منه إذا انفرد» مُنِعَ الوضوء منه إذاخالط ولم 
يُسْتَهْلك ؛ الدليل عليه الماء النّجس» 0 فإن استٌّهْلكَء» سقط 
E‏ 
وقال في «المغني»() : فإن كان معه ماء لا يكفيه لطهارته فكمّله بما؛ ئع لم يُكَيّرْهُه جاز الوضوء به 
في إحدى الروايتين؛ لأنه طاهرٌ لم يغْيّر الماء» فلم يمنع» كما لو كان الماء قَذْراً بُجزئ في 
الطهارة. والثانية: لا يجوز؛ لأا نتن غَسْل بعض أعضائه بالمائع» والأولى أَؤْلى؛ لأنه لما لم 
تظهر صفةٌ المائع على الماءء صار حُهُمُ الجميع حك الماء» وما ذكرناه للرواية الثانية ييطل بما 
إذا كان الماء قَدْراً يجزئ في الطهارةء فخُلط بمائع» ثم نُوضّئ به وبقي قَذْرٌ المائع أو دونه فإنه 


. ۷/۱ )0( 
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يجوز مع العم بأنّ المستعمل بَعْضٌ الماء وبعضٌ المائع» وكذلك الباقي ؛ ؛ لاستحالة انفراد الماء 
عن المائع » والله أعلم . 
وقال في «الکافي»() : فإن كان معه ماء يكفيه لطهارته» فزاده مائعاً لم ييه ثم تطهّر به» صح لما 
ذكرناء والذي ذكره : أن الماء باق غلى إطلاقه» وإن كان لا يكفيه لطهارته ؛ فكذلك ؛ ؛ لأنَّ المائع 
استّهْلك في الماءء كالتي قبلهاء وفيه وجه آخر: لا تجوز الطهارةٌ به؛ لأنّه أكملها بغير الماءء 
فأشبه ما لو غَسّل به بعض أعضائه . 
وقال ابن تميم: وإذا كان معه طهورٌ لا يكفيه لطهارته» فكمّله بمائع لم يُغيّره ثم استعمله» صخت 
طهارثه في رواية» ولا تصحٌ في أخرى. وإن كان يكفيه وضَمٌ إليه ذلك» فإن استعمل الجميع» 
جاز» وإلا فوجهان. ش 
وقال ابن عُبيدان في اشَرْح المُقْنع»: : إذا كان معه ماء لا يكفيه لطهارته» اا 
جاز الوضوء به في إحدى الروايتين» كذا ذكره شيخنا في «المغني» . ولم َر لأكثر الأصحاب 
في هذه المسألة إلا وجهين: 
أحدهما : لا تصحٌ طهارثه ؛ لأنه غَْسَّل بعضّ الأعضاء بغير الماء يقينا 
والثاني : تصح» وهو قَوْلُ الحنفية» وهو الصحيخ ؛ ؛ لأن المائع استهلك في الماء» فأشبّه به ما لو كان 
يكفيه فزاد عليه ما لم يي وكما لو ألقى في الفلتين دماً أو شيئاً نجساً فلم يتغير» ثم حمل الجميع 
في صلاته» أو عجن به دقيقاً» فإن ذلك لا يضرّه؛ لكونه مستهلكاء » فكذا ها هنا. وهذه المسألة 
اضطرب فيها كلام القاضي» فقال في «الجامع» : لا يجورٌ التطهرٌ به» وهو قياس المذهب؛ لأنا 
نعلمُ قطعاً أنه استغمل في رفع حَدَثه مائعاً لا يجوز ایا ی رق ات غاا ا 
ذلك» فقال: إذا كان معه ماء مُطلق وماء مستعمل» فخا أسنهما بالا ر فاه يمتنعٌ الوضوء 
بهما ؛ لأنه لا يمكن استعمال المطلق إلا وقد استغمل معه من الماء المستعمل» وال 
يرقَعٌ الحدث إذا انفرد» فكذلك إذا حلط بغيره. 
وقال في «المجَرّد) : صح استعمالٌ الماء والمائع إذا كان قد استْلك فيه اللي ؛ لأنه لا حَُكمَ لما 
صار فيه مستهلكاً من المائع» كما لو اختلط ذلك في أكثرٌ من كُلْتين» فإنه يسقط حكمه لأجل 
)١(‏ ۷/۱ . 
.V/ 6‏ 


الفروع 


Ve‏ أقسام المياه 


ويأتي في الأطعمة حكم آبار الجخ * 
فصل 


الثانى : طاه*. كماء ورد ونحوه» ORE PONT AI‏ 


الاستهلاك» كذا هذاء وكذا قال ابن عقيل : أحمل كلامٌ القاضي يعني : في «الجامع» يان 
إذا لم يكن مُسْمَْلّكاً في الماء؛ لأنه إذا استهلك» سقط حُكُمُّه. ولأصحاب الشافعي كالوجهين 
لناء ووجههما ما تقدّم. . وإن كان الماء يكفيه لطهارته وضمٌ إليه ذلك؛ فإن استعمل الجميع› ا 
وإلا فوجهان. 
والوجهان ذكرهما في «روضة الشافعية؛» وقال: أحذهما : يستعمل الجميعٌ؛ والثاني : : يقي قَذْرَ 
المائع . وهو صريحٌ في أنَّ الطهورٌ لا يصير طاهراًء وإنما الطاهرٌ هل يصير طهوراً» أو يبقى على 
ما هو عليه؟ 
فالحاصل : أن كلام الجماعة المحقّقين يدل على أنَّ الطاهرٌ هل يصيرٌ تَبَعاً للّلهور ويصيرٌ حُكُمُه 
حَكُمَ الطهورء أم هو باق على ما كان عليه؟ وأما الطّهورٌ فلم يقل أحدمنهم أنه تزولٌ طهوريثه . 
والمصئث ساق الخلاف في الظهورٍء هل تزولٌ طهوريئُهء أم لا؟ فما ذكروه وَجَهُه ظاهرٌء وما 
ذكره مخالفٌ لما قاله المحققونء وهو مُشكل» والله أعلم» ونسأله التوفيق للصواب. 
* قوله : (ويأتي في الأطعمة حكم آبارالحجر). 
قال في الأطعمة: (وسأله مُهَنا عمّن نزلَ الحجْر أَيَثْرَب من مائها ويغْجنٌ به؟ قال: لاء إلا من 
ضرورة). وأمرّالننُ صلى الله عليه وسلم أصحابّه أن يُهُريقوا ما استقّؤاء ويَعْلفُوا العجين 
للنواضح» وأمرهم أن يستقوا من البثر التي كانت تردُها الناقة'" . ولا وَجَْهَ لظاهر كلام الأصحاب 
* قوله : (الثاني: طاهر) . 
أي : غير مُظهْرِ ولا ر يصِحٌ أن يراد بالطاهر هنا : الطاهرٌ الطهورٌء والطاهرٌ غير الطهورء فيكون 
للقسمين» ٠‏ وإنما يتين الطاهرٌ غير الطهور؛ لأنّ المصنّت ذكره ة قسيم الطهور» وقسيم الشيء لا 
يصح دخوله فيهء نعم يصح دخولٌ الظهِورٍ في الطاهر المُطلقٍ الذي لم يُجعَلْ قسيماً للطهور؛ 


TVA -TVY/1° (1)‏ . 
(۲) أخرجه البخاري (۳۳۷۹)» ومسلم (۲۹۸۱)» من حديث عبد الله بن عمر . 


كتاب الظطهارة ۷۱ 

وظهور طبخ فيه*» أو غَلَب مُخالظه* . 

وإن استّغمل قليل في رَفْع حَدَّثْء فطاهرٌ (و :م ر ق) نقله واختاره 
الأكثرء وعنه: طهور (و ه ر) و (م ر ق) واختاره ابنُ عقيل» وأبو البقاء 
۾ A‏ . چ 5 
وشيخنا» وعنه: نجس (و ه ر) ونص عليه في ثوب المتطهر . وقطع عليها 
جتباعة العفو ٠‏ فن ,يدنه وري وبحت غم دل فى رواية: وف 
رواية: لا 20. صِكّمحه الأَرَّجِيم وشيكنا . 

مسألة ‏ 8: قوله: (وإن استعمل قليل في رَفْع حدث» فطاهرٌ. . . وعنه: 
طهورٌء)... وعنه. . ٠.‏ نجسٌ» وقطع عليها جماعةٌ بالعفوء في ثوبه وبَدّنه» ويُستحبٌ 
غَسْلْ ذلك في رواية» وفي رواية: لا) انتهى . 

قلث: الصحيحٌ عدم الاستحباب. صحّححه الأرّجئُ» والشي تقي الدين» وابنُ 
غبيدان في «شرحه»» وغيرُهم . والرواية الثانية : يُستحبٌ. 

() تنبيه : قوله : (وقطع عليها جماعةٌ بالعفو) قلت: منهم المخد وابنٌ حمدانَ» 


وابن غبيدان. 


والدليلٌ على أنه جعله قسيمَ الطهورء قوله في أول الباب : (أقسامٌ الماء ثلاثة: طهورٌ) ثم قال 


هنا : (الثاني : طاهر) أي : القسْم الثاني : طاهرء فجعله قسيم الظهورء فافهم هذه الدقيقة. 
* قوله: (وطهور طبخ فيه). 
المرادٌ: ما طبخ فيه حتى سَلَّبه اسم الماء؛ بأن صيّره مَرَقا . 
* قوله: (أو غلب مخالطه). 
هو معنى قول غيره: أوغلب على أجزائهء ومعناه: أن تكون أجزاء المخالط للماء أكثرٌ من أجزاء 
الماء حتى يقال: هذا خَلَّ فيه ماء» فيكون الخل أغلب» أو يقال: هذا ماء وَرْد فيه ماء» فيكون ماء 


)١(‏ هو : عبد الله بن الحسين العكبري ثم البغدادي الأزجي . من مصنفاته : «تفسير القرآن»» و«المرام في نهاية الأحكام»» 
و«مذاهب الفقهاء». وغيرها . (ات5١5ه)‏ . «الدر المنضد» 484/7 . 
(۲) ص ٥٩‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


¥۲ أقسام المياه 


ولو اشترى ماء ليشربه » فبان قد توضئ به» فعيب؛ لاستقذاره عرفا . 
ذكره فى «النوادر)(3 . 

وإن عمس في ماءٍ قليلٍ يدّه ‏ وقيل : أو بَعْضَها ‏ قائمٌ من نوم الليل» 
وعنه: والنهار» قبل غَْسْلها ثلاثاًء وقيل : بعد النية*» وقيل : نية الوضوء؛ 
لقوله کي . «فأراد الظهور». رواه ايل TT‏ فطاهر . إن لم يجڏ 
غيره» استعمله› وتيمم معه*. 

ويجوز استعماله في شرب وغيره» وقيل : يكره وقيل: يحرم . صححه 


الورد أكثرء ولو كان الماء أكثرء لقيل: ماء فيه َل أو ماء فيه ماء وزد وهذا التحقيق أَضْلَّهِ في 
ااشرح العمدة». لأبي العباس رحمه الله ورضي عنه. 

# قوله: (وقيل: بعد النية). 
ظاهرٌ كلام المصنّف: أن النية هنا نيّهُ المَمْس؛ لأنَّ سياق الكلام فيه» وجرّم ابن تميمء وابنُ 
ييدان : أنها نة غَسْلها. قال ابن عَُيْدان: وعَمْسٌ اليد قبل نيه غشلها وبعْدّه سواء عند أصحابنا ؛ 
لعموم الخبر. قال القاضي : ويَحْتَّملٌُ ألا يور إلا بغد النيّةء كما قلنا في الجُّب» فَصَدَّر في أول 
كلامه بن غَسْلهاء فيكون قول القاضي : إلا بعد النية المتقدّمة» وهي ني خَسْلهاء ثم ظهر لي أنَّ 
مراد المصنّف نيه غَسْلها ؛ لأنه قد تقدّم بقوله : (قبل عَسْلها) وهذا ظاهر. 

* قوله : (فطاهر. إن لم يجد غَيْرَه استعمله› وتيمّم معه) . 
قال في «الرعاية»: إن لم يجذْ غيره» استعمله ؛ لاحتمال طهوريته» وتيمّم ؛ لاحتمال نجاسته في 
وجه» فينوي رَفْعَ الحدّث» وقيل : والنجاسة. 


)١(‏ النوادر: لابن الصيرفي؛ واسم الكتاب: «نوادر المذهب»ء ذكره ابن رجب في «الذيل» 7/ 27917 وقال: فيها 
فوائد غريبة » وهو: أبو زكرياء جمال الدين» يحيى بن أبي منصور الحراني» الحنبلي . من مصنفاته : «نوادر المذهب»» 
«انتهاز الفرص»» «دعائم الإسلام». (ت1178ه). «الذيل على الطبقات» ۲/ .۲۹٠‏ ١معجم‏ المؤلفين» ١18/4‏ . 

)۲( المسند (94119): من حديث أبي هريرة» ولم نقف على هذا اللفظ عند غير أحمد . 

(۳) في (ط): «وإن» . 


كتاب الطهارة يف 


الأَرّجِيٌ ؛ للأمْر بإراقته من رواية الربيع بن صَبِيح*- وفيه ضَعْففٌ_عن الحسن» الفروع 
عن أبي هريرة مرفوعاً» رواه أبو حفص العُكبري" » لكنه صح عن الحسن . 

وعنه : طهور (و) وعنه : نجس . وإِنْ حَصّل في يده بغير عَمْسء فعله : 
كقّمْسه» وعنه : طهورٌ”"". وفي تأثير غَمْس كافر ومجنون وطفل وجهان"'' . 


مسألة ب 4 : قوله: (وإن حصل في يده بغير عَمْسء فعنه: گعّمسه» وعنه: طهور) الت 
انتهى. وأطلقهما ابنُ تميم في امختصره» » وصاحبٌ «مجمع البحرين»» 
و«الحاوي الكبير»» وابن عبيدان: 

إحداهما: هو كعمس يده وهو الصحيخ . اختاره القاضي» وجزم به في «الفصول». 
و«الإفادات»». و «الرعاية الصغرى», وقدّمه فى «الكبرى»» و«الحاوي الصغير». 

والرواية الثانية : لا يور ذلك» بل هو طهورٌ. قلتُ: وهو ظاهرٌ كلام كثير من 
الأصحاب . قال فى «الرعاية الكبرى»: الأؤلى أنه طهور. 

مسألة  ٠١‏ : قوله: (وفي تأثير غَمْس كافر ومجنون وطفل» وجهان) انتهى. 

وأطلقهما في «الفصول». و«المغني»» و«الشرح»» و«شرح ابن عبيدان»» 


* قوله : (الربيع بن صبيح). الحاشية 
وهو بقح الصاد وكسر الباءء أبو حَفْص البصريٌ. قاله خطيبٌ جامع الدهشة في كتاب 
«التحفة»0 , 


. هو: عمر بن محمد بن رجاء العكبري . حدث عن كثير» منهم: عبد الله بن الإمام أحمدء وكان عابداً صالحاً‎ )١( 
. ٥1/۲ (ت ۳۳۹ه) . «طبقات الحنابلة»‎ 

. 16۳/۱ 6 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف١/‏ 74 . 

(4:) خطيب جامع الدهشة» هو: أحمد بن محمد بن علي الفيومي» اشتهر بكتاب «المصباح المنيرة . (ت٠لالاه)‏ . 
ولم نجد في ترجمته من ذكر أن له كتاب «التحفة»» إلا أن لابنه محمود (ت 814ه) كتاب «تحفة ذوي الألباب في 
مشكل الأسماء والأنساب» . وقد اشتهر ابنه محمود بابن خطيب الدهشةء فلعله المرادء «إيضاح المكنون» 
,”208/١‏ «الضوء اللامع» ١59/1٠١‏ . «الأعلام» 1~ 


الفروع 


الحا 


ھ ي 


Y٤‏ أقسام المياه 
وإن استعْيل في طهر مُستحبٌ» ففي بقاءطهوريّته روایتان"'"'. ولا أثر 
لعَمْسها('' في مائع طاهر في الأصح . 
وإن نوی جُنْبٌ بانغماسه» أو بعضه في قليل راكد رَفْعَ حدثه» لم يرتفع 


(ش هر) وصار مستعملا . نص عليه . فيل : بأوّل جَرْء لاقى › كمحل نجس لاقاء* 


و«الحاوي الكبير» : 

أحدهما: لا تأثيرَ لعْمْسِهمء وهو ا وإليه مَيْلُ الشيخ في «المُعْني»ء 
قارع واختاره المخد في اشرحه»» وصححه ابن تميم . قال في امجمع البحرين» : 
لا يؤر عَمْسهم ذ في في صح الوجهين» ا لساري اليد 

والوجه الثاني : و وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» وصحححه الناظم» وقدّمه 
ابن رَزْين في !شرحه» . 

مسألة - ١1١‏ : قوله: (وإن استُغمل في طهر مستحبٌ» ففي بّقاءِ ظهوريته روايتان) 
يعني: إذا قلنا بزوال طهوريته إذا رفع 8 حَدَثٌء وأطلقهما في «الهداية», 
و«تذكرة ابن عقيل)» وافصوله»» و«المبهج)» و«خصال ابن البناء»» و«المُذمّب»» 
و«المستوعب». و«الخلاصة)» و«المُمنع»» وه العف اللأحمدا. و«التلخيص»» 


* قوله: (قيل: بأول جزء لاقى. كمحلّ نجس لاقاه). 
قال ابن عبيدان في «شرحه» في باب إزالة النجاسة: فصل: عَمْسٌ الثوب النجس في ماءِ يسير 


- 


ُقْصَدُ عَسْلَه نَجْسَ ولم يَظهّره ولم يعتدٌ بذلك عَسْلَةٌه وبه قال جمهور العلماءء وقال 
ابن سرب0 : يلوو كما لو أزرة عله الما وهذا يبل بما لو ألقنّه فيه الريح ونحؤٌهاء ولأنّنا 


. في الأصل: «لغمسهما»‎ )١( 

. 14۳/١ )5( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1۷/١‏ . 

(4) هو : أبو العباس» أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» .فقيه» شافعي . من مصنفاته : «الأقسام والخصال»» «الودائع 
لمنصوص الشرائع»» وغيرهما ..(ت ١٠۳ه)‏ .. «طبقات الشافعيةا ۸۷٠/۲٠‏ 


كتاب الطهسارة Vo‏ 


(و) قال القاضي وغيرٌه: وذلك الجزء لا يُعلمَ ؛ لاختلاف أجزاء العَضوء كما هو 


و«البْلْغة»» و«الشر ے۲ و«شرح ابن ل" و«الفائق», والزركشي» وغيرهم : 

إحداهما: هو باق على طهوريه» وهو الصحيحٌ» وعليه أكثرُ الأصحاب» وصحححه 
في «التصحيح»» و«النظم»» و«الحاوي الكبير»» واشرح ابن عبیدان»» واتار المخد 
وابن عَبْدوس في «تذكريّه) . قال الشارح : أظهرُهما طهورينّه . قال في «مَجمع البحرين»: 
طهورٌ في أصحٌ الروايتين» وهو ظاهرٌُ ما جزم به في «الإرشادء و«العٌمْدَة7؛, 
و«الوجيز»» و«المنؤرا» وامنتخب الأدميّ»» وغيرهمء وجرّم به في «الإفادات»» وقدّمه 
في «الكافي»(*» و«المحرّر»ء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وابن رزين في 
لاشزحه)» وغيرهم . 

والرواية الثانية: يسلبُه الطهوريةء وهو ظاهرٌ كلام الخرّقيّء وجزم به القاضي في 


قد أسلفنا : أَنَّ اغتسال المُخدث فيه يُفْسدُه ولا يصحٌ فها هنا أولى» ولأنَّ قضية الدليلٍ ألا يطهر 
المحلٌ أبداً؛ لنجاسة الماء بالملاقاة» لكن خولف في محل الإجماع؛ لحاجة التطهير» وقد 
اندفعت به» فيبقى ما عداه على الأصل . ٠‏ 


فصل : فإن تَرَكَ الثوب النّجس في إٍجانة"» ثم غَمَرَهُ بالماء وعَصَرَهُ / كان غَسْلَة بى عليهاء ويطهرٌ 


الفروع 


الحاشية 


بذلك. نص عليه» وبه قال أبو حنيفة» ومحمدٌء والشافعيئ. وحُكي عن أبي يوسف: أله لا يطهُرٌ . 


بذلك؛ لأن ما ينفصلٌ بالعَضر لا يفارِقُه عَقيبه وهو نجس . وعن أحمدٌ: لا يُجزئه إلا أن يتعذّرَ عليه 
عَسْلّه بدون وضعه في الإناء. ذكره ابن تميم. ولنا: أَنَّ الماء هاهنا واردٌ على النجاسة» فأشبه ما لو 
صيّه عليه فى غير إناء» ولأنَّ قَمَهُ يطهر إذا أخذ به الماء ثم مجه ولا يلزمه تجرّعُه. وهذا في معناه. 

. 597/١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(۲) هو: أبو البركات» زين الدين» منجى بن عثمان بن أسعد بن المنجى التنوخي . له: «(شرح المقنع» . (ته16كه). 
«المقصد الأرشد» 5١/7”‏ . 

. 3١ص‎ )۳( 

. ١١/١ العدة شرح العمدة‎ )٤( 

. 1٩/۱ )0( 

(1) بكسر الهمزة وتشديد الجيم: إناء تغسل فيه الثياب . «المعجم الوسيط»: (أجن) . 


الفروح 


الحاشية 


7 أقسامالمياه 


معلومٌ في الرأس» وقيل : بأوَّل جُرْء انفصل » كالمتردّد على المحل0""' » وقيل 
ليس مستعملا » وقيل : يرتفع » وقيل : إنكان المُنفصل عن العضو لو غسل بمائع ثم 


xs o7 ۰ 7 ٤ 
. يهأثرء أثرهناء وكذانیتهبعدعَمسه‎ 


شيّفيهاً 


صيافية 


«المجرّد»ء وصاحبٌ «التسهيل»». واختاره ابن عَبْدوس صاحبٌ القاضى» وقدّمه ابن 
زر ف امحتصرة» ومناحت الارن الك رفا وار ت 

مسألة - 17 : قوله: (وإن نوی جُنْبٌ بانغماسه أو بَعْضه في قليل راکد رَفْعَ حَدَنْه 
لم يرتفغ » وضار متهملا نف عله لق تاوق زه لاقي كعمس فس افاي 
وقيل : بأول جُْء انفصل» كالمتردّد على المحل) انتهى . 

القول الثاني هو الصحيحٌ» وهو كوه يصيرُ مستعملاً بأول جزء انفصل . جزم به في 
کک و«الكافي» و«الشرح»ء قال في «الرعاية الكبرى»: وهو أظهرٌ 

شهرٌ. قال في «الصغرى»: وهو أظهرٌ. قال الزركشي : وهو أشهرٌ. وقدّمه ابنُ عبيدان 

«شرحهاء وابنْ عبد القوي في «مَجمع لجراي وقال: هذا أشهرٌ الوجهين» 
ونَصّراهء والظاهرٌ : أنهما تبعا المخد . 

وَالقُول الأول: وهو كوه يفي مسلا اول جره لاقن 00 
و«الحاويّيْن»» و«التلخيص»» وقال: على المنصوص» وحكى الأوَّلَ احتمالاً. قلتٌ: 
فيتقوّى بالنصٌ » وأطلقهما ابن تميم في «مختصره» . 

(*3) اننبيه: قوله: (وكذا ننه بعد غَمْسه) انتهی . .ظاهره: أل فى محل كونه يصيد 
مستعملاً الخلافٌ المُطلقٌ الذي فى المسألة قبلّهاء وهو ظَاهِرُ «الرعاية الصغرى»» فإنه 
ا وإ انعد في فلل راكد ب رقم ف أو تراد بعتا انات فل غلا ا 


() ۳/۱ . 
۱/١ )(‏ . 
() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۷۷/١‏ : 


كتاب الطضهارة يف 


وقيل : يرتفع › ولا اثر له بلا نية لطهارة بَدَنه (و) وعله : يكره . وإن كان الفروع 
كثيراً» كره أن يغتسل فيه (وش) قال اخم لا يعجبنى › وعنه : لا ينبغى» 
وهل يرتفعٌ باتصاله أو انفصاله؟ فيه وجهان"" . 

وإن اغترف بيده من القليل بعد نة عَسْلهء صارَ مستعملاً . نقله واختاره 
الأكثرٌ. وعنه: لا. اختاره جماعةٌ؛ لصِرّف النية بقّصْد استعماله* خارجهء 


ونيّته . وظاهرٌ كلامه في «الرعاية الكبرى»: أن هذه المسألة مثل التي قبلّها في كون الماء التصحيح 
يكونٌ مستعملاًء لا في وقت ما يصيرٌ مستعملاء وهو الصواب. قال في 
«الحاوي الكبير»: ولو لم ينو الطهارة حتى انغمس فيه» فقال أصحابنا: يرتفعٌ الحدّثُ 
عن أول جزء يرتفعٌ منه» فيحصلٌ عسل ما سواه بماء مستعمل . انتهی . فقطع أنه يصيرٌ 
مستعملاً بأول جزء انفصل» وعزاه إلى الأصحابء والظاهرٌ: أنه تابع المجدّء ويُحمل, 
كلامُ المصئّف على هذاء فقولّه : (وكذا ننه بعد عَمْسه)» يعني : يكونُ مستعملاً. وعلى 
كلا التقديرين: الصوابُ ما نقله في «الحاوي» عن الأصحاب . 

مسألة ‏ ۱۳ : قوله: (وإن كان كثيراً»ء كره أن يَعْتسل فيه. قال أحمدٌ: لا يُعجبني» 
وعنه: لا ينبغي» وهل يرتفع باتصاله أو انفصاله» فيه وجهان) انتهى. وأطلقهما ابن 
تج في ار 

أحدهما: يرتفعٌ بعد انفصاله» وهو الصحيحٌ. قال في «الرعاية الكبرى»: وهو 
أفيس» وقدّمه في «الحاوي الصغير»» و«الفائق». قال في «المغني»() و«الشر ح0 
و«شرح ابن عُبيدان» وغيرهم : فإن كان قُلَتين فصاعداً» ارتفعَ الحَدتُء والماء باق على 
إطلاقه . 


* قوله: (لصَرف النية بقصد استعماله). 
(لصرفي): متعلّقٌ بفعل مقدّر تقديره: وعنه: لا يصيرٌ مستعملاً؛ لصَرّف النية. و(بقصد): 
متعلّقٌ (بصَرّف). 

(0) كله" . 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۷۷/١‏ . 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


هي “ 


۷۸ أقسام المياه 


(Nf). . كمع ەم‎ SC fo .اع‎ 

وهو أظهرٌ. وهل رِجل أو قم ونحوه کید» أمْ يُؤثْرُ؟ فيه وجهان0*''. 
وقيل: اغتراف متوضّئ بيده بَعْدَ غَسْل وَجهه لم يو غَسّْلها فيه 
کت والمذهبٌ: طهور؛ ل ويصير الماء بانتقاله إلى 
عضو آخر مستعملا" (و م ش) وعنه: لا (وه) وعنه: لا في الجنب» 


والثاني : يرتفعٌ قبل انفصاله» قدمه”" في «الرعايتين». 
مسألة  ٠٤‏ : قوله: (وإن اغترف بيده من القليل بعد نيّة غَسله» صار مستعملاً . 
وعنه . لاء وه وأظهرٌء وهل رِجُل أو فم ونَحوُه كيدء أم يُوّثْر؟ فيه وجهان) انتهى : 
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* قوله : (ويصير الماءٌ بانتقاله إلى عضو آخرٌ مستعملاً) إلى آخره: 

فعلى الأولى : کل عُضو له حكمٌ مستقل به . 

وعلى الثانية : البدنُ كله كالعضو الواحد. 

وعلى الثالثة: إن كانت الأعضاء الواجبُ عَسْلّها منصلا بعضّها ببعض» كان لها حُكُمْ العضو 
الواحد كالجّْب . وإن كان بعضها منفصلاً من بعض» كان لكل عضو حُكُمٌ ؛ كأعضاء المتوضئ. 

وظاهرٌ كلام الشيخ تقيّ الدين في «شرح العمدة»: أَنَّ الخلاف في صيرورة الماء المُنْتّقل من عضو 
إلى آخر ليس في صورة ما دام الماء جارياً على البدن مصلا وإنما الخلاف فيما إذا انتقل إلى 
عضو آخرٌ بعد زوال الاتصال» فإنه قال: وما دام الماء يجري على بَدَّنْ المُعْمَسِل وعُضُو المتوضّئ 
على وجه الاتصال» فليس بمستعمل حتی ينفصل» فإن انتقل من عضو إلى عُضُو لا صل به. مثل 
أن يَعْصرٌ الجنْبُ شّعْرَ رأسه على لمُّعَة من بَدَنه أو يَمْسَحَ المُحْدِتُ رأسّه ببَلّل يديه بعد عَسْلهماء 
فهو مستعمل في إحدى الروايتين» كما لو انفصل إلى غير محل التطهيرء ٠‏ مثل أن يمسح رأسّه ببلل 
يأخذه من العيبه) أو صر شَعْرَه في كله م يرده على اة وفي الاخرى : ليس بمستعمل» وهو 
أصحٌ؛ لما روت الرَببّع بنت مُعَوذ0": : أذ النبئ يك مسح رأسّه بما بقِيَ من وَضوئه في يَدَيْه 


)١(‏ في «ط»: «ورش». 

(۲) ليست في (ط) . 

(۳) هي : الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية» من بن بني النجار . لها صحبة ورواية . توفيت في خلافة عبد الملك سنة 
بضع وسبعين» رضي الله عنها . «سير أعلام النبلام» ۱۹۸/۳ : 


كتاب الطهارة ۷۹ 


وعنه : : یکفیهما" مسح الْعة بلا عسل ؛ للخبر'"» ذكره ابن عقيل وغیره. 
وإن. حلط طهورٌ يستعمل > فإن كان لو خالفه في الضفةء غير آثرء 
وعند صاحب «المحرّر): الحم للأكثر قَذْراَء وعند ابن عقيل : إنْ غَيّره لو 

كان حلا ا ثر» ونّصّه فيمن انتضح من وضوئه في إنائه : لابأس 
وإن بلغ بعد خَلْطه قُلَّتِينَء أو كانا مُستعملين» فطاهِرٌء وقيل: طهور. 
أحدهما: يتر مَنْعاًء وهو الصحيحٌ. قال ابن تميم: ولو وضع رجله في الماء لا 
لعَسْلهاء وقد نوى» أَثّر على الأصحٌ . قال في «الرعاية الكبرى»: وإن نواه ثم وضع رجلّه فيه 
لا لعَسْلها بنيّة تخصّهاء فطاهرٌ في الأصح» وإن غمس فيه فُمه» احتمل وجهين هى 
والوجه الثاني : أن حُكمَ ذلك حُكمُ اليد. 


e 


رواه أحمد وأبو داود"ء وقال: لأنه ما زال ينتقل في غير مواضع التطهير» فأشبه انتقالّه إلى محل 


متصل . ووَّجْهُ ما قاله المصدّفٌ بأنه ل ل ار 
لأنه انفصل عن العُضُو بعد تطهيره» فصار مُستعملاً أشْبه ما لو انتقل بعد انفصاله عن العُضو إلى 
عضو من بدن آخرّء أو كان انفصاله إلى غير عضوء كالأرض ونّحُوهاء ولان القياس يقتضي أنه 
بمجرّدٍ انتقاله عن محل ظهْرِه إلى محل آخرٌ أن يصير مستعملاً ؛ لوجود الانتقال بعد التطهير» لكن 
ترك ذلك في العضو الواحد؛ لحصول المشقّة بأخذ ماء لكل موضع من العضو لم يُصبّه الماء من 
أول دُفْعَة فما عداه يَبقى على ما يقتضيه القياس؛ لدم المشقة. 


* "قوله: (وعنه: يكفيهما). 
أي : الجُيْبَ والمُخدك الخدت الأصغر" . 


١(‏ )أخرج البيهقي في «السنن الكبرى6 37737//١‏ من حديث إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد عن النبي بها أنه اغتسل فرأى 
لمعة في منكبه لم يصبها الماء» فأخذ خصلة من شعر رأسهء فعصرها على منكبه» ثم مسح يده على ذلك المكان . 

(۲) المسند (۲۷۰۱۹)ء وأبو داود )۱۳١(‏ . 

(75) .ليست في (د) . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


شية 


A»‏ أقسام المياه 


وإن خََلَْتْ به» وقيل: وبكثيرء امرأةٌ» وقيل: أو مُميّزة في عسل 
أعضائهاء وقيل: أو بعضها عن حَدَثْء وقيل: أو حَبّث» وظهر e‏ 
فطهور على الأصحٌ» ولا يَرْفَعُ حدث رجل» وقيل: ولا صبىّ» و يرقع 
(و) بلا كراهة» كاستعمالهما معا*» وكإزالته به نجاسة» وكامرأة أخرى. 
وكتطهيرها بماء خلا به في الأصحٌ فيهن» ونقله الجماعة في الأخيرة» وذكره 
القاضي وغيرٌه (ع) وروايةٌ ثالثهٌ: يُكرهء ومعناه اختيارٌ الآَجُرّي» كرواية في 
تَلْوَة لشُرْب. والحُئْتى كرجل» وعند ابن عقيل كامرأة» وتزولٌ الحُلوة 
بمشاركته لها في الاستعمال» وعلى الأصحٌ: وبالمشاهدة» فقيل : مشاهدةٌ 
مُسلم مكلّف. وقيل : كخلوة التكاح0*" . 


مسألة  :٠١‏ قولهُ: (وعلى الأصمٌّ: وبالمشاهدة» فقيل: مشاهدةٌ مسلم مُكلّف» 
وقيل: كخلوة النكاح) انتهى . وأطلقهما في «المغني»» و«الحاوي الكبيرا» وابن 
تميم» وابن عبيدان» والزركشي» و«الفائق»)» وغيرهم: 

أحدهما: هي كخلوة النكاح» وهو الصحيحٌ» فتزول الخَلُوةٌ بمشاهدة مُميّرء وكافر» 
وامرأة. اختاره الشريف أبو جعفر» والشيرازيٌ» وجزم به في «المستوعب»» وقدّمه في 
«الكافي»0"), و«تظمهف. و« الشرح00, و«النظم» وغيرهم . 

والوجه الثاني : لا تزولٌ إلا بمشاهدة مسلم مكلف . اختاره القاضي في «المجرّد؛» 
وقدّمه في «الفصول»» و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير». وقيل: لا تزول إلا 


* قوله: (كاستعمالهما معاً) إلى آخره. 
ظاهرّه : أن استعمالّهما معاً فيها خلاف» ولم أجدْ أحداً ذكر فيها خلافاً . 
(۱) ۲۸۲/۱ . 


۱۳١/١ )۳(‏ . 
(۳) «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» ۸۳/١‏ . 


كتاب الطهارة ۸1 


بمشاهدة رَجُل مسلم حُرٌ. قدّمه في «الرعاية الكبرى»» فقال: ولم يّرها ذكرٌ مُسلمٌّ التصحيح 
مكلف» وقيل : أو عبدٌ وقيل : أو مميّزٌ وقيل : أو مجنول» وهو خطأ.ء وقيل: إن 
شاهدٌ طهارتها أنثى أو كافِرٌء فوجهان. انتهى. 


AY‏ أقسام المياه 


الفروع فصل 
و ت 5 ا 35 د 
الثالث: نجسٌ»ء وهو: ما تغيّر بتجاسة (و) وكذا قليل لاقى نجاسة» وفى 
«عيون المسائل»: يذركها طرف (وش) وقيل: إن مضى زَمِنّْ تسري فيه» 
وعنه : لا ينجس (وم) وعنه: إن كان جاريا (و ه) اختارها جماعة» وحكى 
عنه أبو الوقْت الدَّيْئَوري7١"‏ : طهارة مالم يُدْركْه الطَرْفُ. ذكره ابن الصّيْرفيّ . 
كد سو 4 6س 6 ؟.ى د 9 2 5 
وعنه. تعتبر كل جرية بنفسهاء وهي أشهرء فيفضي إلى تنجس نهر كبير 
بنجاسة قليلة لا كثيرة» لقلة ما يحاذى القليلة . 
والجرْيةً: ما أحاط بالتجاسة» فَرْقّها وتَحْتّهاء ويَمْنةَ ويسْرّة. وقال 
و 5 ع 3 و 
الشيخ: وما انتشرث إليه عادة أمامها ووراءها. وإن امتدّت النجاسة» فقيل : 
واحدة"» وقيل : كل جرية نجاسة منفر دة" . 
21 8 مسألة 15 : قوله: (والجرْية ما أحاظ بالنجاسة فَوْقّهاء وتحتها› ا E‏ 
وقال الشيحٌ: وما انتشرت إليه عادةٌ أمامّها ووراءهاء وإن امتدّت النجاسةء فقيل : 
واحدة» وقيل: كل جرية ا منفردة) انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»» 
و«مختصر ابن تميم» وتبعه ابن عَبَيّدان: 
أحدهما: كل جزية نجاسةٌ منفردةٌ» وهو الصَّحيحُ. اختاره الشيخ الموقُ9) 
والشارځ" وجَرّما به» وكذلك ابن رزين في اشرحه» . 
الحاشة # قوله: (وإن امتدت النجاسة» فقيل: واحدة) إلى آخره. 
قال في «المغني» : فإن كانت النجاسةٌ ممتدَّةٌ » فكل جزء منها مدْلَ تلك الجِرْيّة المعتبرة للنجاسة 
القليلة» ولا يُجْعَلُ جميمٌ ما يحاذيها جريةٌ واحدة؛ لثلاً يفضي إلى تنجيس الماء الكثير بالنجاسة 
)١(‏ هو: إبراهيم بن عبد الله بن مهران الدَّيُتوري . نقل عن الإمام أحمد أشياء . «طبقات الحنابلة» ۱ . 
(۲) في المغني 58/١‏ . 


(۳) في المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١١/١‏ . 
(5) 4/۱ . 
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AY  ةراهطلا كتاب‎ 


ولا يؤثّر تغيّره في محل التطهيرء وفيه قٌول» واختاره شيحُناء قال: 
والتفريق بينهما بوصف. غَيْرُ مؤثّر لغة وشرعاً . 

ون لمق اطي الم ن إل يبول او علارة رغ او با انت 
نص عليه » وعنه : أؤلا*» من آدمي*» ففيه روايتان2"""7» وقيل : بل عَذْرَةٌمائعة . 


والوجه الثاني : الكل نجاسةٌ واحدة» فعلى هذا: يلجس تهر كبيرٌ بنجاسة قليلة لا 
كثيرة لقلّة ما يُحاذي القليلة؛ إذ لو فرضنا كُلْباً في جانب نهرء وشَّعْرةٌ منه في جانبه 
الآخر» لكان ما يُحاذيها لا يبلغ فُلْتين لقلته» والمحاذي للكلب يبلغ قلالاً» وهذا الوجه 
ل ا من 

مسألة 17 : قوله: (وإن لم يتغيّر الكثيرء لم ينجس» إلا ببول» أو عَذرة رَطبة أو 


القليلةء وني التنجيس عن الكثير مع وجود النجاسة الكثيرة» إن المحاذي للكثيرة كثيرٌ» فلا 
يتنس › والمحاذي للقليلة قليل» فِتنجْس ؛ فإنا لو فرضنا گلباً في جانب نهرء وشَعْرةٌ منه في الجانب 
الآخرء لكان المحاذي للشعرة ة لا يبلغ فين » لقلّة ما يُحاذيها » والمحاذي للكلب يبلغ قلالاً . 
وقد ذكر القاضي وابن عقيل : أن الجر : المُحاذي للنجاسة فيما بين طرفي التهر. وَيتعي مله غل 
ما ذكرناه؛ لما بّناه. فإن قيل : فهذا يُقُضي إلى التسوية بين النجاسة الكثيرة والقليلة » قلنا: الشرعٌ 
سؤّى بينهما في الماء الراكدء وهو أصلٌ» فيجبٌ التسوية بينهما في الجاري الذي هو فرع . والذي 
قدّمه الشيحُ في أول كلامه : أن الجرية هي الماء الذي فيه النجاسةٌ» وما قرب منها من خلفها وأمامها 
وما العادة انتشارُها إليه» إن كانت مما ينتشرٌ مع ما يحاذي ذلك كلّه فيما بين رفي النهر . 
وقال في «شرح المقنع»: فإن كانتٍ النجاسة ممتدةٌ» فينبغي أن يكونّ لكل جُزء منها مِثْل تلك 
الجرية المعتبرة للنجاسة القليلة؛ لأنا لو جعلنا جميعَ ما حاذى النجاسة الكثيرةً جريَة» أفضى إلى 
تنجيس النهر الكبير بالنجاسة القليلة دون الكثيرة؛ لأنَّ ما يُحاذي القليلة قليلٌ فينجس» وما حاذى 
الكثيرة كثير فلا ينجس» وهذا ظاهرٌ الفساد. ! 
# قوله: (وعنه: أولا). 
متعلق بقوله : (ذابت). والتقدير: ذابت» وعنه: أو لا. فعلى هذه الرواية لا يشترط أن تذوب. 
# قوله: (من آدمي). 
متعلّقٌ بقوله : (إلا ببؤل أو عَذِرة) والتقدير : إلا ببول أو عَذرَة من آدمي. والمعنى : أنَّ الخلاف 


الفروع 


الحا 


شية 


الحاشية 


A4‏ أقسامالمياه 


يابسة ذابث. . . من آدمي» ففيه روايتان) وأطلقهما في «الإرشاد». و«المغني»› 
و«المذْمَب الأخمدفء و«التلخيص)»ء و«البُلْغة»» و«الشّرح0("؛ و«مختصر ابن تميم»» 
ولاشرح ابن رَزين»» و«الفائق» وغيرهم: 

إجداهما: لا ينجس» وهوالصحيحٌ من المذهب عند المتأخرين» وهو ظاهرٌُ 
«الإيضاح». و«العٌمْدة»» و«الخُلاصة»» و«إدراك الغاية»» و«تذكرة ابن عَبْدوس»» 
و«المنورا» و«منتتخب الأَدَميّف و( التسهيل؟» وغيرهم ؛ لعدم ذكرهم لهماء وقدّمه فى 
«المستوعب»» و«المحرّر»» و«الرعايتين»» و«الحاويَيّن». قال الشيخ تقى الدين» وتبعه 
المصنّف: اختاره أكثرُ المتأخرين. قال ناظمُ «المفردات»: هذا قول الجمهور. قال 
في «المستوعب:: والتفريعُ عليه. قال في «المُذْهَب»: لم ينجل في أصحٌ الروايتين. 
قال ابن مُنَجَا في «شرحه؛: عَدَمُ النجاسة أصح. انتهى. واختاره أبو الخطاب» وابنُ 
عقيل › والشيخ الموفق» والمجده والناظم في «شَرْحة» و«نظمه» وغيرهم. قلت: وهو 
المذهبٌ على ما اصطلحناه . 

والرواية الثانية : ينجس إلا أن يكونّ مما لا يمكن نَرْحُه ؛ لكثْرتِه» فلا يلجُس» وهذا 
المذهبٌُ عند أكثر المتقدمين. قال في «الكافي» : أكثرٌ الروايات أن البولٌ والغائط 
ملسن الماء الكثير . قال في «المغني»0) وت تبعه ناظمٌ «المفردات»: الأشهرٌ أنه يجس 


المذكور مخصوص ببؤل الآدمي دون غيره من الأبوال النجسة. وذكر في «الرعاية» قولاً في 
الأبوال النجسة : أنها كبّؤل الآدمي, وقال ابن عُبيدان: إن القاضي ذكره وجهاً . 


(۱) ص۲۱ . 

. ۸/۱ )۲( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ ليست في (ط) . 

. 1۸/۱ )( 

. 61/1 (0 


كتاب الطهارة هم 


ولم يسنن في «التلخيص» إلا بَوْلَ آدمي”» وكذا قال أحمد في رواية 
الح دو كل ا في بر و فيه ترب تتكس مول الم تلاح :وقوه 
من تقييد العَذْرَّة بالمائعة: لا يُنْرّح*» اختارَ أكثر المتأخرين”*: لا ينجس 
(و ش) قال القاضي وغيره» ونقل الجماعة» واختاره شيوخ أصحابنا : 
ينجُس» إلا أن تعظم مشْقَّةُ حه » كمصانة(" بطريق7" مكة. 


وكذا قال ابن عبيدان» وقال: اختارها الشريف والقاضي» وقال: اختارها الخرفي؛ 
وشيوځ أصحابنا . قال فى «تجريد العناية»: هذا أظهرٌ عنه. قال الزركشي هي أشهة 
الروايتين عن أَحمّد تقلا واختارها الأكثرون. قال الشنيخ تقَىُ الدين: اختارها أكثرٌ 
المتقدمين . قال الزركشي: وأكثر المتوسطين» كالقاضي» لشت وا ا 
وابن غبدوس» وغيرهم. وقدّمه في الفصول . 


* قوله: (ولم يستفن في «التلخيص» إلا بَوْلَ آدميّ). 
أي : ولم يسن العَذْرَةٌ فيكون ظاهرّه: أنَّ الخلاف عنده مخصوص بالبول دون العَذْرّة. 

* قوله: (ويتوجّه من تقييد العَذْرّة بالمائعة: لا ينرّح). 
يعني : البثر الذي وقع فيه ثوبٌ تنس ببول آدمي» ووجه ذلك: أنَّ العَذْرَةٌ إذا شرط مَيَعَانُها في 
الماء» فكذلك البَّؤْلء وإذا كان البولٌ في الثوب لم يتحقّق إِمْياعُه في الماء» فيجري عليه حكُم 
العذْرَة التي لم تمع . 

# قوله: (اختار أكثر المتأخرين). 


راجمٌ إلى قَوْله : (فيه روايتان). التقديرٌ: فيه روايتان» اختار أكثر المتأخرين رواية عدم النجاسة. 


. 340 /١ أبو عبدالله مهنا بن يحيى الشامي . من كبار أصحاب الإمام أحمد» روى عنه مسائل كثيرة. «طبقات الحنابلة»‎ )١( 

(۲) هي : أحباس تتخذ للماء» واحدها مصنعة ومصنع .«معجم البلدان» ٠۳١/١‏ .ي 

(۳) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

)٤(‏ هو: أبوعلي» الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء البغدادي» الحنبلي . من مصنفاته: «شرح الخرقي»: «طبقات 
الفقهاء؟» «تجريد المذاهب»»: (ت ١۷٤ه)ء‏ ء «المقصد الأرشد» ۳٠۹/۱‏ . «الأعلام» 180/7 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


سريعة الإزالة» لا عينية؛ فلهذا يجوز بَيْعُده وحرّم الحُلواني وغيره 


5م أقسامالمياه 


وإنّ تَعَيّر بعض الكثيرء ففي نجاسةٍ مالم ينغي مع گنره» وجهان140) 
وظاهرٌ كلامهم: أن تحاف الماء النجس عينيةً) وذكر شيكنا في 
«شرح العمدة»: لا؛ لأنه يُظهّر غَيْرَه/» فنفسه أؤْلى» وأنّه كالئّوب 
النّحس”*©. وذكر بعض أصحابنا في كتب الخلاف: أن نجاسته مجاورةٌ 


و 


مسألة ‏ ۸: قوله: (وإن تغيّرٌ بَعْضٌ الكثيرء ففي نجاسة ما لم يتغيّرُ مع كثرته 
وجهان) انتهى . 

أحدهما: يكون طهوراً الصحيح› جزم به في «المستوعب»» و«الكافي»"» 
وقدّمه في «الرعايتين»» ومَجمع البحرين»» و«الحاوي الصغير». و«المغني» 9 
واالشرح»! 1 ونصراه» واي الكبير»؟» وابن عبيدان» وابنُ تصرالله في 
«حواشيه) . 

والوجه الثاني : يكن نُجساًء اختاره أبن عقيل» واد ابن رَزين في «اشَرْحهاء 
وقيل : الباقي طهور وإن قل ذكره ذ في «الرعاية»» واختاره القاضي› ذكره في 
«المستوعب». 

تنبيهات: 


() أحدها : قولهُ: (وظاهرٌ كلامهم: أنَّ نجاسة الماء النْحِس عينيةٌ. وذكر شيخنا 


(۱) هو: أبو الفتح» محمد بن علي بن محمد المراق الحُلواني» صاحب «كفاية المبتدي» . (ت 808١5ه)‏ . 
«المقصد الأرشده ٤۷١/۲‏ . 

. ۱۹/۱ )۲( 

. ۰/۱ )۳( 

. ٠١8/١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


كتاب الطهارة ۰ AY‏ 


أستعماله إلا لشرووة: وذكر جماعة : أن سمه للبهائم كالطعام النّجس . . وفي 
«نهاية الأرّجِي» : لا يجوز يانه بحال» بل راق وقاله في «التعليق» في 
المتغيرء اي بخلاف قليل نجس لم يتغير» 00-7 
الطين بهء وسقي الدواب» ويأتي كلام الأرَجيّ في الاستحالة . 

والكثير ان والقليل دونهما (ه) وهما حَمْسُ مئة رظل عراقيةٌ» 
والرظل مثةٌ وثمانيةٌ وعشرون رهما وأربعة أسباع 0 فهو سبع الدمشقيّ 
ونضف سبعه» فالقلتان بالدمشقئ مئةٌ رظل» و ة أرطال» وسبع (و ش). 
وعنه : أربع مئة عراقية» والتقدير تقريب على الأصح (و ش) . 

ويَظهُرٌ الكثيرٌ النّجس بزوال تَكيْره بنفْسه على الأصحٌ» أو إضافة فلتين 
بحسب الإمكان؛ للمشقّة» واعتبر الْأَرَّجِيُ و «المستوعب» الاتصال في 
صب الماء» أو بتزح يبقى بعده فان وهو طهور*ء وقيل: طاهرٌ؛ لزوال 
النجاسة به. 


ذا 


في اشرح العمدة»: لا؛ لأنه طهر غَيْرَه فنفْسّه أَوْلى» وال کرت نجس انون . ما قاله 
الشيخ تقيُ الدين هو الصواب» وفي قول المصئّف : إنها عَيْنيةَنطَد؛ِ لأنّ الأصحابٌ قالوا: 
النجاسةٌ الغينية لا يمكنٌ تطهيهاء وهذا يُمكنٌ تطهيئه» فظاهرٌ كلامهم : أنّها حَكْمِيةٌ؛ وهو 
الصواب» وهو ظاهرٌ ما نقله المصئفٌ عن بعض الأصحاب في كُتْبٍ الخلاف . 

الثاني : ظاهرٌ كلام المصئّف: أنه أطلق الخلاف في جواز استعمال الماء النجس» 
وقد قال في «الرعاية الكبرى»: لا يجورٌ استعماله. بحال إلا لضرورة» وكذا قال ابن 
تميم» وزاد جَوازٌ سَفْيه للبهائم» قياساً على قوله في الطعام النجس» وهو الصواب. 
* قوله: (وهو طهور). 

أي: المنزوحٌ الذي زال التغير بتزجه وبقي بعده قتان ظَهورٌ؛ لأنه عض الباقي بعده» فكان طهوراً 


(0 ص ۳۲۳ . 
(۲) القلة: الجرة» أو القربة الكبيرة» وتساوي في المقاييس الحديثة حوالي سبعين ستتمتراً مکعباً . 


الفروع 


9 


الحاشية 


الفروع 


A۸‏ أقسام المياه 
ولا يطهُرٌ القليلٌ النّحِسٌ 7" إلا بمّتين» فإن أضيف إلى ذلك" قليل 
طظهور» أو مائع وبلغ القليل قلتين» أو ترابٌ ونحوه ‏ غَيْرَ مسك ونحوه ‏ لم 
يَظهُر؛ لأنه لا يدفعٌ النجاسة عن نفسهء فغيرُه أؤْلى» وقيل: بلى؛ لخبر 
القُلّين(" » ولزوال التغيّرء وقيل: بالماء؛ لأنَّ غيره يسيّرٌ النجاسةً» وقيل: 
جزم به في «المستوعب» وغيره» وأطلق في «الويضاح» روايتين في 


كالذي انفصل منه» ويوضّحٌ ذلك الماءٌ المنفصل من غَسْل النجاسة بعد طهارة المحل» فجعلوا حك 
المنفصل عن المحلُ حَُكُمَ الماء الباقي في المحلٌ» وإذا حُكمّ بطهارة المَحلُّ كان البِلّلُ الباقي في 
المحلّ طاهراًء فكذلك المنفصل منه؛ لأنه بعضهء وفي مسألتنا : الباقي في المحلٌ طَهورٌء كذلك 
المنفصل منه» ووّجُه كونه طاهراً : أنه أزال المانمٌ من الماء وهو النجاسة» فكان طاهراًء كالذي أزال 
الحدّتٌّ»ء وكالذي أزال النجاسة على القول بأنه طاهرٌ غير مطهّر . 
ومحلّ الخلاف: إذا كان غَيْرَ متغيّر» ولم يقَيْذُه؛ لظهوره» فما تَقذّم؛ وهو : أن المتغيّرٌ بالنجاسة في 
غير محل التطهير نجس إذا كان دون القلّتَيْنَء وأما إذا كان قُلتين» فإنه طهورٌ جَؤْماً» ولم يذه أيضاً ؛ 
للعلم بان إزالة النجاسة لا تُوثّر إلا في القليل . والمراد أيضاً : آخرٌ ما رح من الماء وزال معه التغيّر 
ولم يُضَف إلى غيره من المنزوح الذي لم يَزُل التغيرٌ بتزحه» وهذا يُقْهُمُ من قوله؛ لأنه يتكلم على 
الذي زال التغير/ بنزحه حين زوال التغيّرء مع قَظع النظر عما يحدّتٌ له» وإلا إذا نرح منه قليلٌ ولم 
يرل التغيرٌ بتَرْحهء فإن كان المنزوحٌ متغيّراً» فهو نَجِسٌء وكذا إن لم يكن متغيراً» على الصحيح, فما 
أضيف إليه بعد ذلك » لا يجيء فيه ما في تطهير الماء النجس» هذا الذي ظهر هنا . والله أعلم . 

* قوله: (فإن أضيف إلى ذلك). 
أى : النجس» ويدخل فيه الكثيرٌ والقليل؛ بدليلٍ قوله : (وبلغ القليل قُليْنَ) لأنه لو كان المرادٌ القليل 
فقطء لقال : وبلغ قُلينَء ولم يحّج ذكْرٌ القليل» وبدليل قوله : (وقيل : به في النجس الكثير فقط). 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 
أخرج أبو داود (۳٦)ء والترمذي (1۷)ء من حديث عبد الله بن عمرء أن النبي ب قال: «إذا كان الماء قلتين» لم‎ )۲( 
. يحمل الخبث»‎ 


كتاب الطهارة ۸۹ 


التراب» وللشافعي قولان. وإن أضيف إلى القليل قليل ولم يبلغا قُلَيْنَء أو الفروع 
تراب ونحره» لم يطهّرٌ؛ لبقاء علّة التنجيس» وهي الملاقاةٌ. 

وَيَظهرٌ ها لا شق نره بما يَشُقُه وقيل: أو هما يشْقَانَ*» وفيل: 
وبِقُلّتتين*» ويُعتبَرُ زوا التغيّر في الكل . ٠‏ 

وإن اجتمع من نجس وطهور وطاهر نان بلا تغير» فكله نجس» وقيل : 
طاهر» وقيل : طهور» وإن أَضيفّت قُلةٌ نجسةٌ إلى مثلها ولا عير لم تهر في 
النشوون :لق E O E TRC‏ 


و 5 


تزحث و أرْضهاء روایتان*. 

الثالث: قوله في تطهيرٍ ما لا يشقٌ نَرْحُه: (وقيل: وبِقُلتين) قال شيحُنا في اہی 
«حواشيه» : الذي يظهّرُ أَنَّ هذا القول سَهُوٌ؛ٍ إذ لا وجه له والمسألة في بول الآدمي» ولا 
يدقع المجموع النجاسةً عن نفسه»ء فمن أين يحصلٌ التطهيرُ؟ انتهى . 

مسألة ‏ 19: قوله: (وفي عسل جوانب بئر نزحت وأرضهاء روايتان) انتهى. 


* قوله: (وَيُظهْر ما لا بشو تاه يما يق وقيل: أوهما يشقَّان): الحاشية 
فعلى الأول: لا بد أن يكون الماءُ المضاف يشق َرْحُه. وعلى الثاني : تُعتبرٌ المشّةٌ للمجموع 
المضافي والمضافي إليه» فقوله: وقيل: هماء أي: المضاف والمضاف إليه» فلو كان المضافٌ 
وَحَدَه لا يشق نَرْحُهء ومع المضاف إليه تحصل المشقَّةٌ» طهر على هذا القول» ولا يطهر على الأول . 

* قوله: (وقبل: وبشلتین). 
الذي يظهرٌ لي : أن هذا القول سَهْرٌ؛ِ لأنه لا يظهرٌ له وجه؛ لأنَّ المسألةً في بل الآدمي وعَذرته» 
وكونه لا وجه له؛ لأنه لا يدفعٌ كل واحد منهما تلك النجاسة عن نفسه» ولا مجموعهما يدفعٌ تلك 
النجاسة عن نفسه» فمن أين يحصل التطهير؟ 

* قوله: (وفي عسل جوانب بثر نْرْحَتُ وأَرْضهاء روايتان). 
وجه رواية العَسْل : أنه محل : ۴ نجس فيسل كسائر المحالٌ النّجسّة التي تُمْسل. ووج رواية عَدَم 
العْسل: دَفْعُ المشقّة والحرج» لان الت له يمر را يفش 9 التي ار بتزْحها . قال في 
شرح الهداية»: وهو الصحيح . قاله ابن عْبَيّدان في في «شرح المقنع». وقال القاضي في 


(۱ )ليست في (ط) . 


الفروع 


الحا 


لايم 


E‏ أقسام المياه 


وله استعمالٌ كثير لم يتغيّرء ولو مع قيام النجاسة فيه» وبينه وبينها قليل» 
وما اننُضح من قليل لسقوطها فيه» نجس" . 

وإن شك في كثرة الماءء أو نجاسة عَظُمء أو رؤثة» أو جفاف نجاسة 
على دیاب وغيره» أو ولوغ كلب أدخل رأسه في إناء ثم وْجد بفيه 
رُطوبةٌ» فوجهان'"““" ونقل حرب(" وغيرُه فيمن م رونّة فرص 
فيه » إذا لم يعرف ما هي . 


وأطلقهما في «الفصول»» و«المستوعب». و«مختصر ابن تميم»» واشرح ابن عَبيّدان»» 
و«الفائق؟» وغيرهم : 

إحداهما: لا يجبُ غَسْلُ ذلك» وهو اش قال المجدُ في «شرحه»: هذا 
الصحيخ ؛ دفعاً للحَرَج والمشقة» وصځحه في « مَجْمَع البحرين». 

والزواية الان يحت غل ويأتي کل ابن رَزين. وقال في «الرعايتين»» 
و«الحاويّين»: يجبُ. غسل البئر الضيقة وجوانبها وحيطانهاء وعنه: والواسعة أيضاً. 
انتهى. قال القاضي في «الجامع الكبير) : الروايتان في الواسعة» والضيقةٌ يجب غسلها 
رواية واحدة. وقال ابن رزين فى «شَرْحه): وإن تنبّستُ جوانبُ بئر» وجب عَسْلّهاء 
کراس البترء وع : لا ينث 4 لما فيه من المشقة . النهى ا 

د فيد م الحا ع لود اله ا 


«جامعه ا : الروايتان فيما إذا كانت البئرُ واسعةٌ ولا يتحمَّق إصابةٌ ادلو لجوانبهاء وأما إذا 
كانت ضيقة وماؤها قليلٌ» وجب العَّسل روايةً واحدة. 

* قوله: (وما انتضح من قليل لسقوطها فيه. تجس). 
أي : إذا سقطت نجاسة في ماء قليل» فخرج من الماء شيء لما لاقته النجاسةٌ» فهو نَجسٌ؛ لأنَّ 


. ليست في النسخ الخطيةء وهي من (ط)‎ )١( 

(۲) هو: أبو محمدء جرب بن إسماعيل الكرمانيء.الفقيه» تلميذ الإمام أحمد . له مسائل معروفة هي من أنفس كتب 
الحنابلة كما وصفها الذهبي. . قيد تاريخ وفاته عبد الباقي ب بن قانع في سنة ثمانين ومثتين . «طبقات الحنابلة» /١‏ ١٠٤٠ء‏ 
سير أعلام 'النيلاء» ۱۳/ ۲٤٤‏ . 


كتاب الطهسارة ۹۱ 


جفاف نجاسة على دُباب وغيره» أو وُلوعْ كلب أدخل رأسه في إناء ثم جد بفيه رطوبةٌ» 
فوجهان) انتهى . ذكر المصنف في هذه الجملة مسائل : 

المسألة الأولى  :7١‏ إذا شك فى كَثْرةِ الماء» يعنى: إذا وقعَتُ فيه نجاسةٌ وشك 
هل هو قُلّتان أو دُونهما؟ ففي نان وجهان» E‏ في «المغني»ء 
رال الرعامين) تارا واب تی وره أي 

أحدهما: هونجسٌ» وهو الصحيح. اختاره المجد في «شزحه»» فقال: هذا 
الصحيحٌ؛ لأنه قد تعارض الأصلان» فيتعيّنُ الأحوط» نقله ابن عُبيدان. قال في 
«القواعد الفقهية»: هذا المرجّحُ عند صاحب «المغني»"“ و«المحرّر». انتهى. قال في 
«مجمع البحرين»: هو نجس في أصح الوجهين» وهو ظاهرٌ ما جزم به الشارح في 
موضع آخر. 

والوجه الثاني : هو طاهر. قال في «القواعد»: وهو أظهر. 

المسألة الثانية  :7١‏ لو شك في نجاسة عَم وقع في ماءء فهل يُحكُمْ بنجاسة 
الماء أم لا؟ أطلق فيه الخلا : 1 

أحدهما: لا يُحكم بنجاسته» بل هو طاهرٌ. قلت: وهو الصوابُ؛ لأنَّ الأصل 
طهارةٌ الماء» فلا تزولُ بالشكُ في تنجيسه. وأيضاً قد يقال: إنه كالرونّة المشكوك في 
طهارتها ونجاستّها الآتية» وهو ظاهرٌ كلام المصئّف. ومال إليه صاحبٌ 
اتصحيح المحرّر». قال ابن تّميم : لم يُحكُمْ بنجاسة الماء في أحد الوجهين . 

والوجه الثاني : هو نجس» وأطلقهما في «الرعاية الكبرى». 

المسألة الثالثة ‏ 7؟: لو شك في روثة وقعت في ماء: هل هي طاهرةٌ أو نَّجِسَةُ؟ 
فأطلق فيها الخلاف : ٠‏ ۰ 


القليلٌ لما سقطت فيه النجاسةٌ تنس» فما انفصل منه نجَسٌ بَنْضّه. 


(0 £۸ . 
(۲) «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» ٠١۳/١‏ . 


الفروع 


الحا 


شية 


الحاشية 


۹۲ أقسام المياه 


أحدهما: هو طاهرٌء وهو e‏ اختاره الشيخ تقي الدين. قال في القاعدة 
الثامنة والخمسين بعد المئة: هذا .المرجّحُ عند الأكثرء جرم به في «المغني:0©, 
و«الشر »۳ء وصحّححه المجد في اشرحه»» وصاحبٌ «مجمع البحرين»» وابن 
عغبيدان » ا E‏ 0 

والوجه الثاني : هو نجس . قال الشيخ تقي الدين: الوجهانٍ مبنيان على أَنَّ الأصلّ 
في الأرواثِ الطهارةٌ إلا ما استثني» وهو الصوابٌء أو النجاسة إلا ما استثني . انتهى . 

المسألة الرابعة 7 : لو شك في جفاففٍ نجاسةٍ على ذباب وغيره وعَدَيِهء فأطلق 
فيه الخلافت» وأطلقه في القاعدة الثامنة والحمسين يعد المئة» وامختصز ابن تمیما» 
و«الرعاية الكبرى»: 

أحدهما: الحُكمْ بعدّم الجفافٍ. قلت: وهو الصوابُ؛ لأنه الأصلء والفُرض مع 
الشك . 

الوجه الثاني : الحكم بأنّها جَقْتْ 

المسألة الخامسة 4؟: : إذا شك في وُلوغ كلب أدخل رأسّه في إناء» ثم وُجِدَّ بفيه 
رطوبةٌ» فأطلق الخلافت في طهارة الماء وعَدَّمِهاء وأطلقهما في القاعدة الثامنة 
والخحسين بعد المثة». ونقلهما بعن الأَرَجَن : 

أحدهما: هو طاهر؛ لأن الأصلّ عدمٌ الولوغ . 

والوجه الثاني : هو نجس . قلتٌ: : وهو الصوابٌ؛ لأنّ القرائن ع المحتفّةَ بذلك تقتضى 
ما قلناء وتُوجب ضَعْفَ الأصل» وهو ظاهِرٌ كلام جماعة . 


0 ١/ع5‏ . 
0م( «المقئع مع الشرح الكبير والإنصاف» > . 


و إن احتمل تَعَيُرُه(') بما فيه من نجس أو غیره» عُمِلَ به» وإن احتملهماء 
وان 
وإن شك في طهارة شيء » أو نجاسته» بنى على أصله (و) وإن أخيرة 


مسألة ‏ 75: قوله: (وإن احتمل تغيّره بما فيه من نجس أو غيره» عُمل به» وإن 
احتملهماء فوجهان) وهما احتمالان مطلقان في «فصول ابن عقيل»» 
و«شرح ابن عُبيدان»» وأطلقهما ابن تميم» فقال: ومتى وجدّ ماء متغيّراً وشكٌ فيما 
تغيّر به» فهو طاهرٌء وإن كان فيه ما يصلّحُ أن ييه من نجاسة أو غيرهاء أضيف التغيرٌ 
إليهء وإن لم يصلّح» لم يُضَفْء وإن احتملهماء فوجهان. انتهى. وقال في القاعدة 
التاسعة والخمسين بعد المئة: إذا وقع في ماء يسير ما لا تفس له سائلةٌ» وشكٌّ: هل هو 
متولّدٌ من النجاسة أم لا؟ وكان هناك بثر» وحُشْن» فإن كان إلى البثر أقرب» أو هو 
بينهما بالسويّة» فهو طاهرٌ» وإِنْ كان إلى الحُشْنٌ أقرب» فوجهان: 

أحدهما: نجس» والآخر طاهرٌء مالم يُعاين خُروجّه من الحش» نقله صاحبٌ 
«المهمٌ2'(0 عن شيخه ابن تميم . انتهى . 

قلت : الصوابُ أنه طاهرٌ؛ لأنه الأصل» وهو ظاهرٌ كلام جماعة» ثم وجدتُ شيخنا 
في «حواشي الفروع» نقل أن الشيخ تقي الدين قطع في «الفتاوى المصرية» بعدم نجاسته . 


ت 
0 


* قوله: (وإن احتمل تغيّره بما فيه من نجس أو غيْره عُمِل به» وإن احتملهماء 
فوجهان). 
إذا وقع فيه نجاسةٌ وتغيّرء حُكِمَ بنجاسته» وإن وقع فيه طاهرٌ وتغيّرء فحَُكمّه كم المتغير 
بالطاهرات؛ لأنَّ الظاهرٌ أنَّ تغيّرّه مما وقع فيه. وإن وقع فيه طاهرٌ ونس واحتمل أنه تغيّر من 
النجس فقط» أو من الطاهر فقطء ففي نجاسته ؛ وجهانء جزم أبو العباس في «الفتاوى المصرية» 
عَدّم النجاسة . 

. في النسخ الخطية: «تغييره» والمثبت من (ط)‎ )١( 


(۲) هو: عبد الله كتيلة بن أبي بكر الحربي الشيخ الفقيه الحنبلي» » له «المهم شرح الخرقي» . (ت141ه) . 
«ذيل طبقات الحنابلة» ۳٠١٠/۲‏ . 


الفروع 


الفروح 


الحا 


۹4 أقسام المياه 


عَدْلٌ بنجاسته» قيل: إِنْ عَيّنَ السبب20. وقيل: مُطلقاً» وفي المستورء 
والمميزء ولزوم السؤال عن السبب» دا 


مسألة - ۲۸-۲٠‏ : قوله: (وَإِنْ أخبره عَدُلٌ بنجاسته» قيل: إن عَيِّنَ السببّ» وقيل: 
مُطلقاً» وفي المستورء والمميّزء ولزوم السؤال عن السبب» وجهان) انتهى. ذكر 
المصنف في هذه الجملة مسائل : 

المسألة الأولى  :۲١‏ لو أخبره مستورٌ الحال بنجاسة ماءء فهل يُقْبَلَ كالعَدل أم 
لا؟ أطلق فيه الخلاف» وأطلقه ابنُ تميم : 

أحدهما: يُقبل» وهو الصحيح› جزم به في کک و«الشرح r‏ 
و«شَرْح ابن رَزين»» وابن غبيدان» و«الحاوي الكبير»» وامَجمع البحرين!» وغيرهم» 
قال في «الرعاية الكبرى»: ويكفي خبرُ مستورٍ الحال في الأصح 

والوجه الثاني : لا يقبل. قُلْتُ: وهو ضعيفٌ. 

المسألة الثانية ‏ ۲۷: لو أخبره مُميرّ» فهل يُقْبَلُ خبره أم لا؟ اطق الخد 
وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»: 

أحدهما: لا يُقبل» وهو الصحيح› جزم به في «الكافي»240, و«المغني» 
و«الشرح»20, وم شرح ابن رزين»» و«مختصر ابن تميم»» وغیرهم» وقدّمه في 
«الفصول»؛ و«شرح ابن عبيدان». قال في «مجمع البحرين»» و«الحاوي الكبير»: يُقبل 
قول المميز إذا قلنا: تقبل شهادته . انتهى . والمذهب: لا تقبل شهادته . 

الوجه الثاني : يقبل '“» وهو تخريجٌ في «الفصول». قال ابن عُبيدانَ وغيرةُ: ويتخرّجٌ 
وجه بالقّبول بناء على قبول شهادته في الجراح. انتهى. قلتٌ: القولٌ بالقّبول مطلقاً 
قويٌ؛ لأنه خبر لا شهادة» وقد قبل الشيحٌ الموفقٌ وغيرُه قول مستور الحال في التي 
َبْلّهاء مع أنه لا تُقبل شهادنّه» على الصحيح من المذهب. 


. ۳/۱ )9 . في الأصل و(ط): «سببها»‎ )١( 
. ١78/١ «المقنع مع الشرح الكبير والانصاف؛‎ )5( . 34/1 )5( 


(۳) «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» )١ - 1( . ٠١۹/۱‏ ليست في (ط) . 


كعاب الطهارة 40 


وإن أصابه ماء ميزاب ولا أمارةٌ» كُره سؤاله عنه» نقله صالح؛ لقول الفروع 
عُمر: ياصاحب الحوضء لا تخبرنا0©» فلا يلزمٌ الجوابٌ» وقيل: بلى» 
كما لو سئل عن القبلة» وقيل: الأؤلى السؤالٌ والجواب» وقيل: بلزومهماء 
وأوجب الأرَّجِنٌ إجابته إن عَلم نجاسته» وإلا فلا . 

وی كل مائع» كزيت وسّمن بنجاسة. نقله الجماعة (وم ش) وذكره 
5 حز ہ0 (ع) في سمن» كذا قال» وعنه: حکمه كالماء (وه) وعنه: إن 
كان الماء أصلاً له. وقال شحنا : ولبن كزيت . 

وإن اشتبه به هون تجن لم ينس (ش) كمينة احا و يسْترظط 
لتِيمّمه إراقتُهماء أو خَلْطهما؟ فيه روايتان“"» '» وإن علم التتجس وقد تيمم 


المسألة الثالثة ‏ 78: هل يلزمُ السؤالُ عن السبب أمْ لا؟ أطلق الخلاف وأطلقه التصحيح 
ابن تميم وابن حمدان: 

أحدهما: لا يلزمُه» وهو الصحيح» قدّمه في «الفائق»» واختاره الشيحُ تقي الدين. 

والوجه الثاني : يلزمه» وضعّفه الشيخ تقي الدين. 

مسألة -۲۹: قوله : (وهل يُشترظ لتيمّمه إراقتهما أو خَلْطهما؟ فيه روايتان) انتهى . 

وأطلقهما في «الفصول»» و«المُستوعب»» و«الكافي»» و«المُمْنع»ء 
و«التلخيص»› و«البُلغة»» و«المَلْهَبٍ الأحمد»ء و«المحرّر»» و«شرح ابن مُئَجَااء وابن 
عبيدان» والزركشي» و«الفائق»» وغيرهم: 

إحداهما: لا يُشترط» بل يصح تِيمُمه مع بقائهماء وهو الصحيح. قال في 
e E‏ 


. ١5/١ أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 

(۲) هو: أبو محمدء علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» عالم الأندلس في عصره .. من مصنفاته: 
«الفصل في الملل والأهواء والنحل»» «المحلى»» «جمهرة الأنساب» . (ت107ه) . «فوات الوفيات» "40/١‏ . 

. 31/05 

. ٠١١/١ «المقنع مع الشرح الكبير والانصاف»‎ )٤( 


افرع 


15 أقسامالمياه 


RF‏ فلا إعادة في الأصحٌء وعنه: له التحرّي إذا زاد عَدَدُ الهور (وه) 
وقيل: غُرْفا . 

وهل يلرَّمُ مَنْ علمَ النّجس إعلامٌ مَنْ أراد أن يستعملّه؟ فيه احتمالات» 
الثالث : يلرم إن شرظت إزالتها لصلاة 6" . 


«المُذْمَب»: هذا أقوى الروايتين. قال الناظم: هذا أؤلى» وصححه في «التصحيح»» 
وهو ظاهرٌ كلام ابن عبدوس في «تذكرته»» وصاحب «التسهيل»؛ وجزم به في 
«العمدة»» و«الإفادات»» و«الوجيز»ء و«المنوّر؛» و«منتخب الأدّمي» وغيرهم» وقدّمه 
ابن تميم» وصاحبٌ «إدراك الغاية»» واختاره أبو بكرء وابنُ عقيل» والشيح» والشارحٌ 
وغيرهم . 

والروايةٌ الثانية : يُشترط الإعدامٌ بط أو إراقة» اختاره الخرّقىُ» قال المجد في 
لاشرحه»» وتبعه في «مَجمع البحرين»: هذا هو الصحيحء وقدَّمه في «الهداية»» 
و«الخُلاصة؛» واشرح ابن رَزين»» و«الرعايتيْن؛» و«الحاوييّن» وغيرهم. وقال في 
«الرعاية الكبرى»: ويحتملٌ أن يُبْعد عنهما بحيث لا يمكئه الطلبُ. وقال في 
«الصغرى»: أراقهماء وعنه: أو خلّطهما. وقال في «الكبرى»: PE‏ 
وعنه : تتعيّنٌ7'' الإراقة . انتهى. وقطع الزركشي وغيره: أَنَّ حَكُمَ الخَلْطٍ حَكُمْ الإراقة» 
وهو كذلك. 

تنبيه : في كلام المصنّفٍ حذْف» وتقديره: وهل يُشترط لتيمّمه إراقتُهما أو خَلْطْهما 
أم لا؟ وهو واضحٌ» وكذلك من عبارته كذلك . 

مسألة :۳٠-‏ قوله: (وهل يَلْرَمُ مَنْ عَلَمَ النّجس إعلامُ مَنْ أراد أن يستعملّه؟ فيه 
احتمالات» الثالثُ : يلرّمُ إن شرت إزالتُها لصلاة) انتهى : ش 

أحدها : يلزم إعلامُه . قلتُ: وهو الصوابٌء وقدمه في «الرعاية الكبرى» في هذا 
الباب» وفي باب إزالة النجاسة» وفرضه في إرادة التطهر به. 


. في (ط): «تعیین؟‎ )١( 


كتاب الطهارة ۹۷ 
وهل يلرَمٌ التحرّي لأكُل أو شُرْب؟ فيه روايتان©" ", ثم في عَسْل فيه 
ا 


ولا پتحری اح مع وجود غير مه مُشتبه (ش) ومحرّم» كتجس فيما تقدّم» 
وقيل : يتحرّى * » وإن توأ بماء» ثم علم نجاسته »› أعادء نقله 


والاحتمال الثاني : لا يلرّمه. قلت : وهو ضعيفٌ. 

والثالث: يلزمه إن قيل: إن إزالتها شَرْطُ في صحة الصلاة» وهو احتمالٌ لصاحب 
«الرعاية الكبرى»؛ وفيه ضعف . 

مسألة  :"١‏ قوله: (وهل يلرم التحرّي لأكلٍ 4 شُرْبِ؟ فيه روايتان) انتهی . 
وأطلقهما في «الفائق»: 

إحداهما: يلزم التحرّي» وهو الصحيح» جزم به في «المغني»ء و«الشرح»)ء 
و«شرح ابن رَزين»؛ وغيرهم » وصخځحه في «مَجمع البحرين»» و«شرح ابن عُبَيْدان» . 

والرواية الثانية : لا يلزم . 

مسألة ‏ 7: قوله: (ثم في عسل فيه» وجهان). وأطلقهما في «المغني»» 
و«الشرح»)ء و«مختصر ابن تميم»؛ وغيرهم : 

أحدهما: لا يجبُ» وهو الصحيحُ» صححه المجد في «شرحه»» وابن عبد القوي 
في «مجمع البحرين»» وابن عبيدان وغيرهم. وجزم به في «الفائق» وغيره» وقدمه في 
«الحاوي الكبير»» واشرح ابن رَزين" . 


* قوله: (وقيل: يتحرّى مطلقاً). 
الظاهرٌ: أنه يعودٌ إلى المُحَرّم» فعلى هذا القول يتحرّى في المُحَرّم مع الحلالء سواءٌ كان الحلال 
أَرْيَد أو لاء وسواء وجد حلالاً متيقناً » أو لاء بخلاف الظهور والنّجس» فإن ان في 
التحرّي فيه مُقيّدٌ بعدم الطهور المتيقن» وبكثرة عدد الطهور على ما ذكر. 


)۱( ۸0/۱ . 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١۸/١‏ . 
5 ۸/۱ . 


. ۳١/١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


»* 


الجماعة (و) خلافاً اللرعاية» إن لم نَقُلٌ: إزالةٌ النجاسة شَرْظء كذا قال*: 
ل حتى يتين براءته؛ وقال القاضي وأصحابه : بعد ظَنّهِ نجاستّه . وذكر 

فى «الفصول» والأزجيٌ: إِنْ شك هل كان وضوؤه قبل نجاسة الماء أو 
تان ا يُعذ*؛ لأنّ الأصل الطهارةٌ» وهذا معنى كلام غيرهما ؛ لعدم العلم 


الوجه الثاني : يجب قدَّمه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير». 


* قوله: (خلافاً اللرعاية»» إن لم نقل: إزالة النجاسة شرطء كذا قال). 
فيه إشارةٌ إلى إنكار ما قاله في «الرعاية»» والصوابٌ ما قاله الجماعة؛ لأنه إذا توضّأ من ماءِ 
نچس» لم يرتفغ حَدَنّه» فكونه يُعِيدُ؛ لكونه صلی وهو مُحدتٌ» لا لكونه صلّى وعليه نجاسة» 
وعلى هذا التقدير: يكون ما قاله في «الرعاية» حَطأء وقد قال بعض فضّلاءِ المتأخرين في كلام 
«الرعاية»: إنه بعيدٌ جدّاًء ولعله فهمّه على التقدير المذكور. 
واعلم : أنه يمكن حمل كلام «الرعاية» على وجه يدقع کلام من أنكر عليه؛ وهو أن يقال: لا يلزم 
من وضوئه من ذلك الماء أن يكون ذلك الوضوء لرقع الحدث» بل يحتمل أن يكون لرّفع الحدث» 
ويحتمل أن يكونّ للتجديد. فإن حمل كلامّه في «الرعاية» على أنَّ الوضوء من الماء النّجس لم 
يو جد قَبْله ولا بعْدّه ما رفع الحدّث. فلا وجه للقول بعدم الإعادة؛ لكونه صلی وهو مُخدث» وإن 
حول كلامه على الاحتمال الثاني وهو أن يكون الحذثٌ ارتفع بغير ذلك» إما بوضوء قَبْلّه» وإما 
بوضوء بعده» صار كلامه منّجهاًء ويصيرٌ الاعتمادٌ في الإعادة وعَدّمها على اشتراط إزالة النجاسة 
وعدم الاشتراطء فمن لم يجعل إزالة النجاسة شرطاًء لم تلزمه الإعادة» وكيف يُظْنُ کح 
«الرعاية» غيرٌ ذلك» وهو قد صرّح بأنه إذا قيل: إزالة النجاسة شرظء أعاد» فكيف في رفع 
الحَدَث الذي هو آگ في الاشتراط من إزالة النجاسة» وهذا كاف في تصحيح كلامه لمن عنده 
إنصاف» والله الموفق. 

* قوله: (وذكر في «الفصول» والأزجيْ: إن شك ء هل كان وضوؤه قَبْلَ نجاسة الماء أو 
بعده؟ لم يُعِذٌ) . 
ظاهرٌ كلامه : أنه حمل كلام «الفصول» والأرّجِيّ على أنه لم يتحدَّقْ أنه توضّأ من الماء النجس» 
وهو كذلك؛ لقوله : (هل كان وُضوؤه قبل النجاسةء أو بعدها)؟ 


كتاب الطهارة ۹۹ 


أله صلّى بنجاسة» لکن يُقال: شكّه فى القَدْر الزائد” كشكّه مُظلقاً» فيؤخذ 
من هذا: لان يعد لا ما ته ا نجس : وهو مجه وفاقاً لأبي 
يوسف ومحمد» وبعض الشافعية؛ لشكه في شَرْط العبادة بعد فراغهاء 
فهو گشکه في النية بعد الفراغ» وعلى هذا : لا يسل ثیابه وآنیته . 

ونص أحمد: يلزمُه (و) ويأتي(": أنَّ مَمْ صلَّى ووجّد عليه نجاسةً لا 
يعلم : هل كانت في الصلاة؟ أنها تصح في الأشهر؛ لأنه الأصلّ. قال 
فى «منتهى الغاية»: ولهذا لو رأى نجاسة في ماء يسير*» أو أصابته جنابة 
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* قوله: (لكن يقال: شكّه في القدر الزائد). 
يريد أنهم ذكروا أنه لو شك هل صلَّى مع النجاسة» أو لا؟ لا يُعِيدٌُء كذلك إذا تحقّق أنه صلّى مع 
النجاسة قَدْراً معلوماًكخمس صلوات» وشكّ أزاد على ذلك» أم لا؟ يكون القَدْرٌ الزائدٌ الذي 
شك فيه حُكْمُه حُكُمَ ما إذا شك هل صلى مع النجاسة» أو لم يُصل؟ فلا يُعيدٌ القَدْرَ المشكو فيه. 

* قوله: (قال في «منتهى الغاية»: ولهذا لو رأى نجاسةً في ماء يسير) إلى آخره. 
ثم قال: (كذا قال) فيه إشارةٌ إلى إنكاره؛ ولهذا تأرّله بقوله: (ولعلٌ مرادّه: أنه شك هل صلّى مع 
المانع أصلاً أم لا؟) وَجَهُ إنكاره أنه جعل وفت الشكٌ كالمعدوم» وظاهره: أنه لا يُعيدُ ما صلأه 
في وقت الشكء وهو موافقٌ لقول المُصئّفء فيؤخذ من هذا أنه لا يلزمُه أن يُعيدَ إلا ما تنه بماء 
نجس» وهومئّجةٌ» لكنه مخالفٌ لظاهر النص» وهو قولّه : (ونصّه: حتى يتيقّن براءتّه). فظاهرٌ هذا 
النصٌ : أنه يعيدُ ما صلاه في وقت الشكء فيكون قوله: (كذا قال) لمخالفته ظاهرٌ النصٌ؛ ولهذا 
- والله أعلم ‏ تأوّله بقوله: (ولعلٌ مراده: أنه شك هل صلّى مع المانع أصلاًء أم لا)؟ يعني : أنه 
شك هل وُجِدَّتْ منه صلاةٌ مع المانع» وهو النجاسةٌ أو الجنابةٌ» أو لم توجد منه صلاة مع المانع؟ 
فيكون قد شك هل صلَّى مع المانع» أو لم يصلٌ معه بالكلية؟ بخلاف ما إذا تين أنه صلّى مع 
المانع بعْض الصلوات وشكٌ في بعض» والنص إنما ساقّه فيمن توضأ بماء ثم علمَ نجاسته أعادء 


. في (س) و(ط): «کشکه»‎ )١( 
. ٩۷/۲ في الفصل الأول من باب اجتناب النجاسة‎ )۲( 


الفروع 


الفروح 


1١٠‏ أقسسام المياه 


ولم يعلّمْ زمنّ ابتدائهماء لكانا في وقت الشكّ كالمعدوميْن يقيناً؛ لأنه 
الأصل» كذا قال» ولعلّ مراده: أنه شك هل صَلَّى مع المانع أصلاًء أم لا؟ 
وقد يُعَرّقُ بتأكد رَفْع الحدّث*» بخلاف النجاسة» والله أعلم . 

وإن اشتبه طهورٌ بطاهر» توضّأ منهما وضوءاً واحدا» وقيل: من كل 
واحدء ولا يتحرّى في مُطلق ومُستعمل (ش) ويُصلَّي صلاة واحدة وإن 
توضّأ منهما مع طهور بيقين وُضوءاً واحداء صحٌ وإلا > فلا. 

وإن اشتبهث ثياب طاهرة بتجسة»› ظا بعَدَد الجس» وزاد صلاةًء 
ونوى بكلا صلاة الفرْض؛ احتياطاً: كمنْ نسي صلاة من يوم. وقد فَرّق 


احم ون الفاية و ان ان ا لاء يلضى لد قلاات رلا 


نقله الجماعةء خلافاً «للرعاية»» إن لم نقل: إزالةٌ النجاسة شَرْظ» فظاهره: أنه يتين أنه صلّى 
بالوضوء من الماء النجس. وإنما شك في قَدْرٍ الصلاة» فإذا قيل هنا : إنه تيقَّنَ الصلاةً اع العام 
وشكٌ في قَدْرٍ الصلاة» عا كلا ماقي نبي الاين ا سلى ريع ا و بيعل 

. بالكلية؟ حصل الجَمّْعٌ بينهماء والله أعلم. 

# قوله: (وقد فرق بتأكْدٍ رفع الحدث). 

أي : وقد يُقَرقُ بين مسألة إذا صلّى ووجد عليه نجاسة لا يعلم هل كانت في الصلاة؟ أنها تصحٌ» 
وبين المسالة المذكورة » وهي / إذا توضأ من ماءء ثم علم نجاسته؛ لأن الأولى في اجتناب 
النجاسة» والثانية في رَفْع الحدّث وهو آكد؛ بدليل: أنَّ الناسي للنجاسة والجاهلء في صلاته 
خلاف» بخلاف الحدّث فإ نسيائّه مُبْطلٌ بغير خلاف» ويمكن أن يقال: المرادٌ: القَرْقُ بين مسألة 
إذا صلَّى ووّجّد عليه نجاسةء وبين مسألة لو رأى نجاسة في ماء يسيرٍ أو أصابته جنابة» وهو ظاهر 
اللفظء ويمكن أن يقال: القَرْقُ بين الشك في النجاسة» وبين الشكٌ في الحدث» مع قطع النظر 
عن تعيين مسألة الحدث» والله أعلم . 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من «ط»‎ )١( 


كتاب الطهسارة ۱۹1 


ليس عليها أمارةٌ ولا لها بدل يُرْجمٌ إليهء ويتوجّه احتمال: سواء. وقيل: 
يتحرّى مع كثرة الثياب النجسة؛ للمشقة (و ه ش م ر) لا مطلقاء خلافا 
«اللفنون»؛ وقاله أيضاً فى «مناظراته» » وقيل : يُصَلَّى فى واحد بلا تَحَرّء وفی 
الإعادة» وجهان» ل أنَّ هذا فيما إذا اناا کنظیره" في 1 
مشتبه في وجه" ولا تصح في الثياب المشتبهة مع طاهر يقيناً (ش) وكذا 
الأمكنة. ويْصَلّي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحرٌ. 

وإن اشتبهت أخته بأجنبية» لم يتحرّء وقيل: بلى في عَشْرء وفي قبيلة 


كبيرة»› له النكاح. وفي لزوم التحرّي» اين 2010711010 


مسألة ": (وإن اشتبهت أختة بأجنبية؛ لم يتحرّء وقيل : بلى في عَشْرء وفي قبيلة 
كبيرة» له النكاح» وفي لزوم التحرّي. وجهان). انتهى. وأطلقهما في «الرعايتين»؛ 
و«مختصر ابن تميم»» و«الحاوي الصغير»» و«القواعد الأصولية»» وغيرهم: 

أحدهما: لا يلرم التحري» وهو ا جزم به في «المغني»”" 2 و«الشرح»”", 
و«شرح ابن رَزين» وغيرهم . قال في القاعدة السادسة بعد المئة: لو اشتبهت أختّه بنساء 
أهل مضرء جز له الإقدامُ على النكاح» ولا يحتاج إلى تحرٌ على أصحٌ الوجهين» وقدمه 
ابن عُبيدان» وهو احتمال للقاضي . قال في «الفائق»: لو اشتبهت أحنّه بنساء أهل بلدء لم 
يُمْنَعْ من نكاحهن» ويمنع في عَشْرء وفي مئة وجهان. قال في «الرعايتين»: 
وقيل : يتحرّى في مئة. وهو بعيد. انتهى . وقال في القاعدة التاسعة بعد المئة : لو اشتبهت 
أخنّه بعدد محصور من الأجنبيات» مُنِمَ من التزوّج بكل واحدة منهن حتى يَعْلمَ أخنّه من 


* قوله: (ويتوجّه : أن هذا فيما إذا بان طاهراً كنظيره فى ماءٍ مُشْتَبهِ فى وجه) 
إذا ترك فَرْضَه في الأواني المُشْتَبهةٍ وتوضّأ من واحدء ثم بان له أنه مُصيبٌء لم يصح وضوؤه. 
وقال أبو الحسين في «فروعه»: يصحٌ قاله ابن تميم. وفي «الرعاية»: لم يصح» وقيل: يصح . 


. في الأصل: «كتطهيره»‎ )١( 
. انيت‎ (Y) 
. ٠١١/١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )۳( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


۰۲ أقسامالمياه 


ویت وجه : مله فى الميتة بالمُذگاة. “" قال أحمد: أما شاتان» فا0 
يجوز التحرّي. فأما إذا كثْرَتُ فهذا غيرٌ هذا . ونقل الأَنْرمُ أنه قيل له : فثلاثة؟ 
قال: لا أدري. 


غيرهاء وقال ابن تميم: فإن كن الأجنبياتُ عَشرةٌ» لم يكن له أن يتحرّى في أصحٌ 


الوجهين. انتهى 

والوجه الثاني : يلزمه التتحري7"» قدَّمه في «المُستوعِب»» والله أعلم . 

مسألة  :۳٤‏ قوله: (ويتوجه يله في الميتة بالمُدَكاة) انتهى. قد علمت 
الصحيم في المسألة التي قبلهاء وقد قال في القاعدة السادسة بعد المئة: لو اشتبهثُ 
أخته بنساء أهل مصر »جاز له الإقدامٌُ على النكاح» ولا يحتاجٌ إلى التحري على أصحٌ 
الوجهين» وكذلك لو اشتبهت مَيْنةٌ بلخم أهل مصر أو قرية. انتهى. فتّقل: أنها 
مها والله أعلم. 

فهذه أربعٌ وثلاثون مسألة في هذا الباب قد يسر الله تَضْحيحَها . 


(1) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
( في النسخ الخطية :٠لا“‏ والمثبت من (ط) . 
(۳) ليست في (ص) و(ط) . 

. ليست في (ح) و(ط)‎ )٤( 

() في (ص) و(ط): «كذاء» . 


كتاب الطهارة ١٠‏ 


باب الآنية 


بباح استعمالٌ كل إناء طاهر مُباح* حتى الثمين (و) . ويحرّمُ في المنصوص 
استعمالٌ آنية ذهب وفضّة على الذكر والأنثى (و) حتى الميل ونحوه ‏ ويأتي 
حو ا اي 0 م (ه) وحكى ابن عقيل 

في «الفصول»: أنَّ أبا الحسن التميمي قال: إذا E‏ أو قنديلاً» 
أو تعن CENE‏ ذهباً أو فضة» گره» ولم يحرم . 

ویحرُمٌ سريرٌوكُرسيٌ» ويُكْرَهُ عمل حُميْن من فضّةء ولا يحرم وين 
قال: ومنع من الا والملعقة» كذا حكاه» وهو غريبٌ. وتصحٌ 
الطهارةٌ منهاء وفيها (و) لأنَّ الإناء ليس بشرط» ولا ركن في العبادة» بل 
أجنبىٌ ) يؤثرٌ فيهاء وعنه: لاء اختاره جماعة» منهم أبو بكرء 
والقاضي © ١‏ وابنه ا OS‏ 

ولو جعلها مَصَبَاً صححت في الأصح» وكذا إناء مغصوب”» وقيل : 
يُكره ذهب وفضّةٌ وثمينٌ ) 5 وياقوت. جزم به أبو الوقت الدَيْتوَريٌ» 
ذكره ابنْ الصيرفي . 
* قوله: (مُباح). 

مُشْكل ؛ لأنه جعل المُباحَ قيداً في تعريف ما يُباح» فكأنه قال: يُباحُ المباح» وأخذه من «الوجيز» 

فيما يَظْهَرّء وقد علمْتٌ ما فيه. 
* قوله: (وكذا إناء مغصوب). 

أي : والإناءٌ المغصوبٌ, كآنية الذهب والفضّة في الأحكام المذكورة. 
)١(‏ يأتي في ۸٥/۲‏ . 
(؟) المسعط» بضم الميم: الوعاء يجعل فيه السعوط» وهو دواء يصب في الأنف . «المصباح؟: (سعط) . 
(۳) في النسخ الخطية و(ط): «الشربة»» ع ضمة من خيوط توضع على طرف الحزام أو 


الثوب أو على الطربوش للزركشة . «معجم الألفاظ العامية؛ ص۹۲ . 
)٤(‏ في (ط): «أبو بكر القاضي؟ . 


الفروع 


٤‏ باب الآنية 


وو 


الفردع ‏ ويحرّمُ المضبِّبُ بذهب (وش) وقيل : كثير7'' . وقيل : لحاجة*. ويحرمٌ 
oe‏ ا ا ي وفضّة»ء ورُفوفٌ» وإن 
كان تابعاًء بما يقتضي* أنه محل وفاق» فإن كرت الضَّبَّةٌ لحاجة» أو 
للك نوها ل فإن قلت لحاجة» أبيح (و) وقيل: یکره 
ای (35) تنبيه: قوله في صَبّة الذهب: (وقيل : لحاجة). قال ابن نصر الله : كذا في 
النْسَخْ» ولعله: لا لحاجة. وقال شيخنا: فُهم من قوله: (وقيل: كَثِيرٌ) : أن القليل لا 
يحرم على هذا القول مع الحاجة» وعَدّمهاء فذكر قولاً: لا يحرم لحاجة» فكأنه قال: 
ويحرّم القليل» وقيل: لا يحرم» وقيل: لا يحرُمُ لحاجة» فهو عائدٌ إلى القليل المفهوم 
من الكثير”"2» وهو الصوابُ: وهذا القول اختاره في «الرعاية». 
مسألة  :١ - ١‏ قوله: (فإن كرت الضَّبةٌ لحاجة» أو قلت لغيرهاء فوجهان) 
انتهى . شمل كلامه مسألتين: 
المسألة الأولى  ١‏ : إذا كثرت الضبَّهُ لحاجة» فهل تحرم أم لا؟ أطلق الخلافت» 
وأطلقه ابن تميم : 


الحاشبة * قوله: (وقيل: لحاجة). 


أي : وقيل : لا يحرّمٌ القليل لحاجة؛ لأنه هم من قوله: (وقيل : كثير) أن القليل لا يَحْرُمُ على هذا 
القول» ولا فرق على هذا القول بين الحاجة وعَدَمِهاء ثم ذكر قولاً ثالثاً : أن القليل لا يحرُمٌ مع 
الحاجة» فكأنه قال: ويحرم م القليل » وقيل : لا يحرم» وقيل: لا يحرم لحاجة. فقوله: (وقيل : 
لحاجة)ء يعود إلى القليل المفهوم من الكثير» لا إلى الكثير» والله أعلم . 
قال في «الرعاية»: ويحرم فيه يسيرٌ الذهب» وقيل : لا يحرم. قلت : مع الحاجة إليه. انتهى كلامه. 
فقول المصنف : (وقيل : لحاجة) هو ما اختاره صاحب «الرعاية» على القول بعدم التحريم . 

* قوله : (بما يقتضي). ٠‏ 
متعلّقٌ بقوله : (احتجٌ) أي : احتجٌ بما يقتضي أنه مَحَلُّ وفاق. 


. في (ط): «كبير؟‎ )١( 
. في (ص) و(ط): «انتهى؟» وبعدها في (ح): ١لا إلى الكثير؟‎ )۲( 


أحذهما: تحرّمء وهو الصحيح» وعليه أكثرٌ الأصحاب. قال الزركشيّ: هذا 
المذهبٌ . انتهى . وهو ظاهرٌ ماقطع به في «المحرّر»» و«الوجيز»» و«المنور؛. 
و«منتخب الأدمي»» وغيرهم ؛ لاقتصارهم على إباحة اليسيرة» وجزم به في «الهداية» 
و«فروع القاضي أبي الحسين»» و«خصال ابن البناء»» و«المُذْهَب»» و«المُستوعب»» 
و«الخلاصة)ء و«المُغني»ء و«الكافي»» و«المُفْنع0", و«الهادي»» 
ون ابن متاق وابن رَزينء و«النّظم؛» وغيرهم» وقدّمه في «الرعايتين»» 
و«(الحاوييْن»› وامَجمع البحرين»» و«الفائق»» واشرح العمدة» للشيخ تق" تقىّ الدين» 
E‏ وصخحه في «تجريد العناية٠»‏ وغيره. 

والوجه الثاني : لا يحُرمء اختاره ابن عقيل» وهو مقتضى اختيار الشيخ تق الدين 
بطريق أؤْلى . 1 

المسألة الثانية ‏ 7: إذا كانت الضبَّةُ يسيرةً لغير حاجة» فهل يباح أم لا؟ أطلق 
الخلاف. وأطلقه في «المغني»» و«الكافي»» و«المحرّرا» و«الشرح»0*), 
وامختصر ابن تميم»» و«شرح الزركشي)» وغيرهم : 

أحدهما: لا تُباح» وهو الصحيح . نص عليه» وقطع به في «الهداية»» 
وافروع القاضي أبي الحسين»» و«خصال ابن البناء»» و«الخلاصة»» وغيرهم» وقدّمه 
في «الحاوي الكبير»؛ و" «شرح العمدة» للشيخ تقي الدين"» ج ابن رَزين؟» وابن 
عبيدان» وام مجمع البحرين». وغيرهم» وهو ظاهر كلامه في «المُذْهَب؛)) و«التلخيص»» 


. ١6/1 0)1( 


v/1 ()‏ . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٤١/١‏ . 
(6) ۳/۱ . 


(-1) ليست في (ص) و(ط) . 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


1٠۹“‏ بساب الآنية 


وتُباحُ مباشرثُها لحاجة» وبدونهاء قيل: تحرّمء وهو ظاهرٌ کلامه» 
وقيل : نکره» وقیل : تباح". ۰ 


و«البْلْغة»ء و«إدراك الغاية»» و«الوجيز»» و«المنوّراء وامُنتځب الأذميّ»» وغيرهم. قال 


الناظم : وهو الأفوى . قال في «تجريد العناية»: لا تباح اليسيرةٌ لزينة في الأظهر . قال في 
«التلخيص». و«البُلْغة» : وإذا كان التضبيبُ بالفضّة وكان يسيراً على قَذْر حاجة الكشرء 
فمباح ٠‏ انتهى . 

والوجه الثاني : لا يحرم اختاره جماعة» قاله0© الزركشي . قلت : ا 
وابنُ عقيل» والشيخ تقي الدين. قال في «الفائق»: وثباح اليسيرة كغيرها" في 
المنصوص» وقدّمه في «المستوعب»» ««الرعايّتين»» و«الحاوي الصغير»» 
واشرح ابن منَجاف» ويحتمله کلام الشيخ في ١١‏ مقن 206 , 

تة على القول بعدم التحريم تباح على الصحيح من المذهب» وعليه الأكثرء 
منهم القاضي› وابن عقيل › وجزم به الشيرازي» وصاحبٌ «المستوعب»» والشيح في 
«الكافي»ء و«الرعاية الصغرى». و«الحاويَيْن» وغيرهم. وقدّمه في 
«الرعاية الكبرى». قلت : » يُؤخذ ذلك من كلام المصتف فيما إذا كانت يسيرةٌ لحاجة» 
فإنه قدّم الإباحة» وإذا الى لفحو عار كار حتفي قم ER‏ وقيل : 
يكره . اختاره القاضي في «تعليقه» وأطلقهما ابن تميم. 

مسألة ‏ ۳: قوله: (وتباحُ مباشرثُها لحاجة» وبدونهاء قيل: تحرّمء وهو ظاهر 
كلامه» وقيل: ذكره» وقيل : تباح) انتهى . وأطلقهن ابن تميم» وابن عبيدان: 


. في (ص) و(ط): «قال»‎ )١( 

(۲) في (ص) و(ط): «لغيرها» . 

(۳) المقنع. مع الشرح:الكبيز والانصاف 1١9١/١‏ . 
)ا VT‏ 


كتاب الطهارة 1۰۷ 


والكثيرٌ ما كَثْرَ عُرْفاً» وقيل: ما استوعب أحد جوانبه» وقيل: ما لاح 
على بعْد. 

والحاجةٌ: أن يتعلّق به غرض غير الزينة في ظاهر كلام بعضهم. قال 
شيحُنا : مرادهم أن يُحتاج إلى تلك الصورة» لا إلى كؤنها من ذهب وفضةء 


0ن 


فن هذه ضرورةٌ» وهي تُبيح المُفْرّداا»*: وقيل: عَجْرُْهُ عن إناء آخرء 


أحدها" : تحرْمُ» وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمد. قال في «المُمُنع»" : فلا بأس بها 
إذا لم يباشزها بالاستعمال. ”“وقال في #الخلاصة»؛ و«الرعاية الصغرى»ء و«الحاويين»: 
ولا تباشر بالاستعمال“ . قال في «مجمع البحرين»: حرام في أصحٌ الوجهين. واختاره 
ابن عقيل» والمصئّفُ. انتهى. ولعله أراد في «المُفُنع». قال الزركشي: اختاره ابن 
عبدوس صاحب القاضي . 


والوجه الثاني : یکره» وهو الصحيخ. جزم به في «الهداية»؛ و( خصال ابن البتاء»» 
و«المَذهب»» و«المستوعب». و«المغني)(, و«الكافي»» و«التلخيص». 
و«الشرح»0"), و«تذكرة ابن عَبْدوس»» وغيرهم» وحمل ابن مُنَجَا كلامَه في «المفنع» 
على ذلك» وقدّمه فى «الرعاية الكبرى». 


* قوله: (وهي تبي المفرةً). 
المُفْرَدٌُ: الذي ليس منصلا بغيره» بل هو مفردٌ بنفسه» بخلاف الضّبّة فإنها تَبَعٌ للإناء» وإذا كان 
الإناء كله من ذهب أو فضةء فإنه9" مُفْردٌ لا ابع . 


. (ب) و(س): «المنفرد»‎ )١( 

(۲) في (ص) و(ط): «أحدهماء . 

(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١6١/١‏ . 
٤(‏ -4) ليست في (ص) و(ط) . 

1۰/1 6 

ASTA) 

(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصناف ٠١۳/١‏ . 
)۸( في (د): «وهل» . 

(9) في (ق): «فإنها» . 


الفروع 


الفروع١/‏ ه واضطراره إليه/ » وقيل : عجره عن ضبَّة غيرها 


الحا 


شية 


م4 


والمُمَوّهء والمَظليُء والمُطعُمُء والمُكَقَّتُ('22 ونحوهء بأحدهماء 
كالمُضْمَت (ه) وقيل: لا. قال أحمد: لا تُعجبنى الحَلَقَةُ وعنه: هى من 
الآنية وعنه: أكرهها. وعند القاضي وغيره: ئ ۰ 

وكات الفا وأوانيهم مُباحةٌ إن جُهلَ حالها (وه) وعنه: الكراهةٌ 
لوم ش) وعنه: المئه” ")» فيما ولي عوراتهم» وعنه : : المئمُ في الكل ممن 
تحرم ذبيحتّه» وكذا حُكُمْ ما صبغوه0"» وآنيةٌ من لابّس النجاسة كثيرا . 
وقيل لأحمد عن صبْغ اليهود بالبول» فقال: المسلم والكافرٌ في هذا سواء» 
ولا تسأل عن هذاء ولا تبت عنه» فإن علمتٌّ» > فلا تُصَلّ فيه حتى تغسله . 
واحتجٌ غيرٌ واحد بقول عُمَر ظ4 في ذلك ا 
وبقول ابن عُمرّ في ذلك : نهينا عن التكلف والتعمُق . 00 أبو الحارث”") 
الحم ب يُشُترى من القَّصَّاب؟ قال: يُعْسَلٌ . وقال شيخنا : بِذَْعَةَ 


(" مسالة - 4: قوله: (والحاجة TTT‏ 
بعضهم» . . . وقيل: عجره عن إناء آخر واضطراره إليه» وقيل : : عجره عن صبَةٍ 
غيرها) انتهى . القول الأول هو الصحيحُ» قطع به في «المغني»! “. و«الکافي»(۷ 


)١(‏ الكفت: أن يبرد الإناء حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة» ويوضع فيها شريط دقيق من ذهب أو فضةء 
ويدق عليها حتى يلصق . «دقائق أولي النهى» 07/١‏ . 

(۲) بعدها في (س) و(ب) و(ط): واعنه» . 

(۳) في الأصل «صنعوه» . 

. بعدها في (ط): «وثيابه»‎ )٤( 

. من حديث ثابت بلفظ : نهينا عن التعمق والتكلف‎ 071/1١/17 أورده ابن حجر في «الفتح»‎ )٥( 

(1) هو: أحمد بن محمد؛ الصائغ» ذكره أبو بكر الخلال» فقال: كان أبو عبد الله يأنس بهء وكان يقدمه ويكرمهء 
وجوّد الرواية عن أبي عبد الله ولم تذكر مصادر الترجمة تاريخ وفاته . «طبقات الحنابلةه ۷٤/١‏ . 

(۷ -۷) ليست في (ح) . 

. ۱0۰/۱ )( 

. ۷1/۱ )9( 


كتاب الطهارة ۹ 


وَبَدنُ الكافر طاهرٌ. وعند جماعة» كثيابه» وقيل: وكذا طعا( 


6و م 


ولا يطهرُ جلد نجس بموته ببغه» نقله الجماعة» ويجورٌ استعماله في 
يابس على الأصحٌ. قيل: بعد دَبْغه (وم) وقيل: وَقبله”*' (وش). فإن جازء 
أبيح الدّبْعُ» وإلا احتمل التحريم» واحتمل الإباحةً» كغسل نجاسة بمائع» 
وماء مستعمل»› وإن لم يطهر › كذا قال القاضي“» وكلام غيره خلافه» وهو 
و«الشر سے و«شرح ابن رزين؟» والزركشي وغيرهم. وقدّمه ابن عُبيدان وغیره» 
واختاره الشيخ تقي الدين وغيره. والقول الثالث: احتمالٌ لصاحب «النهايةة» والقول 
الثاني : ظاهِرٌ كلام جماعة . 

مسال ٥‏ قوله:'(ويجورٌ امتعماله)'ع ين الجلد الج إذا قلا : لا بطر 

بالدَبْْ ‏ (في يابس على الأصحٌ . قيل : ل وقبله) . انتهى : 

أحدهما: لا بباح إلا بعد الدبغ لا غيرء جزم به في «الفصول»» والمجد في 
(اشرحه»» و«الشرح»» و«مختصر ابن تميم؟» و«الرعاية الصغرى» و«الحاويين» وغيرهم ١‏ 
وقدّمه الزركشي» وعليه «شَرْح ابن مُنَجَااء وابن عبدالقويٌّ في «مجمع البحرين»» وابنُ 
عُبَيْدانَء و«المقنع»". قال الشيحُ تقئُ الدين في «شرح العُمْدة: لا بباح استعماله في 
* وقوله: (وقيل: وكذا طعامه وماؤه). 

المعروف: أن الكافرٌ الذي من أهل الكتاب لا يُحَكُمْ بنجاسةٍ طعامه» وإنما الخلا المشهورٌ في 

طعام من لا تجل ذبيحيّه إذا كان غَيْرَ الفاكهة ونحوهاء وما ذكره المؤلف» ظاهره الإطلاق؛ فلهذا 

ذكره بصيغة : (قيل) والله أعلم . 
* قوله: (كذا قال القاضي). 

فيه : إشارة إلى إنكارٍ قوله» والإنكارٌ إنما هو في الإباحة؛ لما في ذلك من تكثير النجاسة» أما 

التحريم» فَوجْهُهُ ظاهرٌء وقد أشار إليه بقوله : (وكلامٌُ غيره خلاقه وهو أظهر) أي : في منع الإباحة . 
)١(‏ بعدها في (س): «شرابه» . 


0( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 10۳/1 5 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإتصاف ٠١١ 174/١‏ . 


الفروع 


الحا 


شية 


افرع 


الحاشية 


۱1۰ باب الآنية 


أظهرٌ"2. ويأتي آخرَ باب إزالة النجاسة. ونقل جماعةٌ أخيراً طهارته 
(و ه ش م ر). وعنه: مأكولٌ اللحم*» اختارهما جماعة» والمذهبُ 


الأوَّلُ عند الأصحاب؛ لعدم رفع المتواتر بالآحاد* 2 وخالف شيخنا وغيره» 


اليابسات» مع القول بنجاسته في إحدى الروايتين» وهو أظهرٌ؛ للنهي عن ذلك . 

والوجه الثاني: بباح بَعدّه وقبْله» وهو ظاهر كلامه في «المغني»"» و«النظماء 
و١‏ مجمع البعرين فك الك تذل يكل علق الأول»واحتازه ابرالخطات وغ . قال فى 
الفاق : ويباح الانتفاع بها في اليابسات . اختاره الشيح تقيُ الدين . انتهى اا 
ظاهر ما قاله في «شرح العمدة». وقدمه في «الرعاية الكبرى»» وقال: على الأظهر . 

مسألة 5 : قوله: (فإن جاز) يعني الاستعمال (أَبِيحَ الدبعُ» وإلا احتمل التحريم» 
واحتمل الإباحةء كعّسْل نجاسة بمائع» وماء مستعمل» وإن لم يَظهْرء كذا قال 
القاضي» وكلامٌ غيره خلاقه. وهو أظهر). انتهى. قال ابن تميم: ويْباحُ فعْل الدّباغ» 
وإن لم نقُلٌ: إن“ مُطهّرء إذا قلنا: بباح الانتفاعٌ به في اليابس» وإلاء ففيه وجهان. 
وقال في «الرعاية اك فإن 8 استعماله في يابس» جاز ذَبْعُه وإن حرم 
فوجهان. انتهى . قُلْتُ: الصوابٌ أنه أقرب إلى التحريم؛ إذ لا فائدة في ذلك» وهو 
عَبَتّء والظاهرٌ أنه مرادُ المصنّف بقوله : (وكلامٌ غيره خلافه» وهو أظَهَرٌ) . 

(*3) تنبيه: قوله بعد أن قَدَّمَ أنَّ جلد الميتة لا يطهُرٌ بالدبّغ: (ونقل جماعةٌ أخيراً 


* قوله: (وعنه : مأكول اللحم). 
اختصاص الطهارة بالمأكول» صححه في «شرح الهداية» . 

* قوله: (والمذهبٌ الأول عند الأصحاب؛ لعدم رفع المتواتر بالآحاد). 
أي : المتواترٌ والآحاد من نصوص أحمدء يعني : أن عَدَّ الطهارةٍ متواترٌ عن أحمد» وروايةٌ الطهارة 
آحاد» والمتواترٌ لا يُرْقُمُ بالآحاد» كما هو الصحيحٌ على ما قُرّر في كتب الأصول في النّسْخ . 

: ۳٤١ ص‎ )١( 

. ۳ -۹۲/۱ 0 

(۳) في (ح): «تعليله» . 

. ليست في (ص)‎ )٤( 


كتاب الطهسارة ١‏ 


o و‎ 


يۇيده نَقْل الجماعة : لا يهنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان. 
مم شن 0 وهو المذهب 
عند الأصحاب . وقال القاضي : : وعندي أن أحمدٌ رجع عن القول الأول؛ 


لأنه صرّح به في رواية خطاب بن بشر”“. 


طهارتّه» وعنه: مأكول الحم اختارهما جماعة) انتهى . قد يُقال: لم يُقَدُم المصئّفُ 
حُكماً في هاتين الروايتين» وهو ما إذا قلنا: يطهرٌ بالدبغ : هل يَشْمَلُ كل ما كان طاهراً في 
حال" الحياة» أو لا يطهّرُ إلا ما كان مأكولٌ اللحم؟ فالمصئّفٌ حكى روايتين» وأكثر 
الأصحاب. حكى وَجهِينء وأطلقهما في «الفائق»» و«شرح ابن عُبَيْدانَ؛» والزركشي» 
وغيرهه20 : 

إحداهما : يطهرٌ كل ما كان طاهراً في حال الحياة» وهو الصحيحٌ» اختاره الشيخُ 
الموفق»ء وصاحبٌ «التلخيص». والشارحء وابن حمدانَ في «رعايئيِه؛ والشيخ تي الدين 
وغيرهم» وقدّمه في «الحاويَّيّن»» وهو ظاهرٌ كلام جماعة كثيرة؛ لاقتصارهم على الرواية 
الأولى» وقد يقال : إنه ظاهرٌ ما قدّمه المصّفٌ من الروايتين الأخيرتين ؛ لابتدائه بها . 

والروايةٌ الثانية: لا يطهرٌ إلا ما كان مأكولاً في حال“ الحياة. قال المصئّفٌ: 
ا جماعة)ء قلت: منهم المجد في «شزحه»» وابنُ عبد القوي في 

مجمع البحرين». وابن رَزين في لاشرْحه)» والشيخ تق تقيٌ الدين في «الفتاوى المصرية». 

0 


0 لابشير) وبشر هو: ا ا مطر» البغدادي» حدث عن عبد الصمد بن النعمان ومن 
. (ت ١٤١۲ه)‏ . «طبقات الحنابلة» ٠١١/١‏ . 

(۲) في 8 و(ط): ١حالة»‏ . 

ليغ في (ص): «وغيره» . 

. في (ص) و(ط): «أحدهما»‎ )٤( 

. في (ح): «الآخرتين»‎ )٥( 


افرع 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


۱1۲ باب الآنية 


وفي اعتبار عُسْله * وجَعْل تشميسه دباغاً» وَجَهان» ويتوججهان في تتّريبه» 
أو ریے ۰۷۴ “» ولا يحصل بتجس. وفي «الرعاية» : ان ول عله 
(وه ش) وينتفمٌ بما طهر (و). وقيل : ويأكُلُ المأكول (و ق)» ويمجوز يغه 
وعنه: لا (وم) كما لو لم يطهّر (و) أو ا الدّبْْ (و)» نقله الجماعة» 


مسألة 7 9: قوله: (وفي اعتبار عْسْإٍ غَسْلِهِ وجَعْلٍ تَشُْميسه دباغاًء وجهان» 
ويتوججهان في تتريبه» أو ريح) انتهى . شمل كلامه مسائل : 

المسألة الأولى -/,: هل يلد ل الاير بشن الاق أم لا؟ أطلق الخلاف فيه 
وأطلقه في «الفصول». و«المذهَّب»» و«الكافي»)ء و«التلخيص». و«الشرح:9, 
و«مختصر ابن تميم»» و«الحاوي الكبير»» و«الفائ ئق)» وغيرهم: 
' أحدهما: يشرط غَسْلُه وهو الصحيحٌ» اختاره الشيخ الموقَّقُ» والمجدٌ» قال في 
«مجمع البحرين»: يُشْتَرط عله في أظهر الوجهين» قال ابن عُبّيدان: اشتراط الغَسْلٍ 
أظهر» وصبححه في «الرعايتين»» و«حواشي المصتف»» وقدّمه ابن رَزين في «شرحه» . 

والوجه الثاني: لا يُشترط. قُلْتُ: وهو أؤلىء N E‏ 
وقال في «الفصول» : قال بعض مشايخنا: وذلك بي يرح على اختلافٍ الوجهين في الأثر 
عد الامتجيار بالا حجان نهل هو طاهة آم لأ4 على وخی انتهى . قلتٌ: الصحيح 


من المذهب أنه غيرٌ طاهر» وقدّمه المصئّفٌ في باب إزالة النجاسة/*) وغيره. 


* قوله: (وفي اعتبار عَسْله) إلى آخره. 
الأظهرٌ في «شرح الهداية»: اشتراظ الغَسّْل. وقال أيضاً: ويُْتَرطٌ أن يكونَ ما يُدبغ به مُنَسّفا 
للحَبّث» بحيث لو نَع الجلدٌ بعده في الماء» لم يفسد. وقال أيضاً : جوا بَْعه قول أكثر أهل العلم . 

. في (س): «لا٤» وفي هامشها: (بلى» نسخة‎ )١( 

. ۳/۱ 6 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١١ ۱۷٤/۱‏ . 

. ليست في (ط)‎ )٤( 

() ص۳۱۲ . 


كتاب الطهارة ١‏ 


وأطلق فيه أبو الخطاب: أنه يجوز بِيْعُه مع نجاسته» كثوب تجس» فيتوجّه 
منه بَيْعٌ نجاسة يجوز الانتفاعٌ بهاء ولا قَرْق ولا إجماعَ كما قيل» قال ابن 
القاسم المالكي7©: لا بأس ببيع الرّبل. قال اللّحُمي0"©: هذا من قوله يدل 
غلى. بع العذرة او فال اين التاجدون: لا بأس ببيع العَذرّة؛ لأنه من 
منافع الناس. وتأتي المسألة أو البيعء فعلى المَنْع : يتوجّه أنهما في 


المسألة الثانية ا ا 
ابن تميم» وصاحبٌ «الفائق»: 

أحذهما: لا يحصلٌ الدباعٌ بذلك» وهو الصحيخ . قدّمه في «التلخيص». 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الكبير»» و«حواشي المحرّرا» وغيرهم.! قل وهو ا 
كلام كثير من الأصحاب ؛ لاشتراطهم الدَبْع» وأن يكون يابسً"2. ولم يذكروا هذا منها. 

'والوجه الثاني : يحصل الدع ذلك وال أعلم: 

المسألة الثالثة 9 4: قوله: (ويتوجّهان في تثريبه أو ريح) قلت : قد صرّحَ ابن 
تميم وابنُ حمدانَ بإجراء الخلاف في التتريب» وكذا صاحبٌ «التلخيص» وقَدَّم : أنه لا 
نطو + وهو الراب نينا . والظاهرٌ: أنَّ المصنّف لم يلع على ذلك» والله أعلم. 


. هو: أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي» من أجل فقهاء المالكيةء عالم الديار المصرية ومفتيها‎ )١( 
. ٠١١/۹ (ت۱۹۱ه) . (السير»‎ 

(۲) أبو الحسن» علي بن محمد الربعي» المعروف باللخمي . تلميذ الإمام مالك . له تعليق كبير على «المدونة» 
سماه: «التبصرة». من مصنفاته : «فضائل الشام» . (ت۷۸٤ه)‏ . «ترتيب المدارك» /٤‏ ۷۹۷ «الأعلام» ۳۲۸/٤‏ . 

(۴) ليست في (ط) . 

. 1۸/7 (6( 

(( ليست في (ح) . 

0( في (ح): «ناشتا؟ . 

(۷) في (ص) و(ط): «الثانية» . 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


۱1۱14 باب الأنية 


الإثم سواء*» كقوله اة في الربا : «الآخذ والمُعْطي فيه سوا“ . وقد 
يحتمل أنَّ المشتري أسهلٌ*؛ للحاجة» كرواية في أرض الشام ونحوها. قال 
أَشْهّبُ المالكيئغ(" في شراء الّبل : المُشْتري أعدَّرٌ فيه من البائع. وقال “ابن 
ا ا ا قر ا ا 

ويحرم استعمالٌ جلد آدميّ (ع) قال في «التعليق» وغيره: ولا يطهر 
بِدَيُغْه*. وأطلق بعضهم وَجهين . وجَعْلٌ المقران وا دباغ* > وكذا 
الكرشنُ. ذكره أبو المعالي» ويتوجّه : لا. 


* قوله: (فعلى المنع : يتوجه أنهما في الإثم سواء). 
يعني البائع والمشتري . 
* قوله: (وقد يحتمل أنَّ المشتري أسهل). 
يعني يجوز شراؤهاء ولا يجوز بيْعُها . 
* قوله في جلد الآدمي: (ولا يطهر بِذَبْغِه). 
أي : إذا قلنا بنجاسته . 
* قوله: (وَجَعْلٌ المُصْرانِ وَثَراً دباغ). 
يعني : أنَّ المصران إذا جُعل وَتَرََء كان ذلك دباغاً له. قال المصنّفٌ : (ويتوجه: لا). 


. في (ط): «لقوله»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (1084) (۸۲)» من حديث أبي سعيد الخدري . 

(۳) هو: أبو عمروء أشهب بن عبد العزيز بن داود» المصري الفقيه . قال أبو عمر بن عبد البر: كان فقيهاً حسن الرأي 
والنظر . «السير؟ ٠٠٠/۹‏ 

(54) في (س): «ابن الحكم»» وابن عبد الحكم هو: أبو محمدء عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث» 
المصري» المالكي» صاحب مالك . من مصنفاته: كتاب «الأموال؟» و«مناقب عمر بن عبد العزيز؟. 
(ت5١1ه).‏ «السير؟» ۲۲۰/۱۰ . 


كتاب الطهارة ١16‏ 


وفي الخُرّز بشَّعَر خنزير رواياثٌ*: الجوازٌ (و ه م). والكراهةًء 
والتحرية"'' (وش) ويجبُ عسل ما حُررٌ به رظباء له وعنه: لاء 


مسألة :٠١‏ قوله: (وفي الخرْزٍ بشّعَرٍ خنزير رواياتٌ: الجوارٌ» والكراهة 
والتحريمٌ) انتهى» وأطلقهنّ ابنُ عُبيدانَ في «(شرحه» : 

إحداها: يحرّم» صحّحه في «مَجْمَع البحرين»» وقدَّمهُ ابنُ رَزِينِ في اشرحه . 

والرواية الثانية: يجورٌ منْ غير كراهة» وأطلقهما في «المُذْهّب»» 
و«مَسْبوك الذهب»»› و«مختصر ابن تميم؟ . 1 

والرواية الثالثة : يُكْرّهء جزم به في «المُنرّر»» وصبححه في «الحاويّئن»» وقدّمه في 
لز غات قلت وهو أقرت إلى الصيات» -وأطلق الجزاة:والكراعة فى المي : 
و«الشرح»» وآداب «المستوعب». ١ ٠‏ 


* قوله: (وفي الجر بشعر خنزير روایات) إلى آخره. . 
قال ابن تميم : ولا يَظهُرٌ جلْدُ الميتة بالدباغ» وفي إباحة الانتفاع به في اليابس بعده روايتان» وكذا 
في استعمال العظام النّجسة في اليابس» والانتفاع بسائر النجاسة إذا لم يحصل معه تنجيس 
روايتان. واختلف قوله أيضاً في جواز الكَرْز بشعر الخنزير إذا قلنا بنجاسته» فإن حر به 
رظبٌء وجب عَسْلَه وعنه: لا باس به. ونصٌ على جواز المُنْخُلٍ من شّعْر نجس. ويجورٌ 
التداوي يؤل الإبل» وإن قلنا بنجاسته. وذكر المصنّفُ في سَنْر العورة وأحكام اللباس ”قبل 
آخره بقريب ورقتين شيئاً يتعلّق بذلك . ْ 
فقال: (ويُكْرَه لَبْسّه وافتراشّهُ جلداً مختلفاً في نجاسته» وقيل: لاء وعنه: يَخرُم؛ لعموم النهي» 
لا لبه فقطء خلافاً لمالك. وفى «الرعاية» وغيرها: إن طَهُرٌ بدَبْغه» لَبسَه بَعْنَه وإلا لم يججز 
له" إلباسّه دابةً . وقيل مطلقاً» كثياب نجسة) . 


(1).ليست في الأصل . 

. ۱۹/۱ )۲( 

(9) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1۸٤/١‏ . 
)٤(‏ في (ق): «روایتان» . 

(5) بعدها في (ق): «وهو؟ . 

. ۸1/۲ (» 

(۷) ليست في (د) . 


الفروع 


الحاشية 


الفروح 


الحا 


اشبة 


۱1٩‏ باب الآنية 


وفي لبس جلد ثعلب» وافتراش جلد سم روایتان ۱° . 


مسألة  :۱١ ١١‏ قولّه : (وفي أبس جلد ثعلب» وافتراش جلد سَبّم» روايتان) 
انتهى as‏ ش 

المسألة الأولى-١١‏ ا . واعلم : أنَّ فيه روايات : 

إحداهن: الإباحةٌ مطلقاًء اختارها أبوبكرء وقدَّمها في «الرعاية». قال الشيح تق 
الدين : وأمًا الثعلبٌ» ففيه نزاعٌ» والأَظَهرٌ: جوارٌ الصلاة فيه. 

والرواية الثانية : الإباحةٌ في غير الصلاةٍ. نص عليهاء وقدّمها في «الفائق». 

والرواية الثالثة : الكراهةٌ في الصلاة دول غيرها. 

والرواية الرابعة: التحريمُ مطلقاً» اختارها الخلأل» نقله عنه في «التلخيص»» وأطلق 
الخلاف في «التلخيص» وابن تميم» و«الآداب الكبرى»» وقال في «الرعاية»: وقيل يُباح 
سه قولاً واحداً» وفي كراهة الصلاة فيه وجهان ا 

وقال الشيخ الموفق والشارحٌ» وابنُ رَزِينء وابنُ عُبَيْدان وغيرُهم : الخلافٌ هنا 
مبنيٌ على الخلاف في حلّها . انتهى . والصحيحٌ من المذهب عَدَمُ الحلٌ» > فيكونُ المذهبٌ 
عند هؤلاء تحريم سه على القول بأل الدّبْعَ لا يُطَهْرُ. 

المسألة الثانية  :١7‏ أطلق في افتراش جلد سَبم» روايتان. وأطلقهما في 
«الفائق». و«الرعاية الكبرى»» وحكاهما وجهين: 

a‏ عدم الجوازء وهو الصحيحٌ» اختاره القاضي› رت الموفق» 
والشارے ١‏ وابن رَزينء وابن عَبیدان» وغيرهم. 

ش والرواية الثانية: الجوازُء اختاره أبوالخطاب» وبالغ حتى قال بجواز الانتفاع 

بجلود الكلاب في اليابس» وشدٌ البنوقء ونحوه» ولم يشترط دباغاً. 


(۱) ليست في (ص) و(ط) . 
(۲) البنيقة» كسفينة: لبئة القميص . «اللسان»: (بنق) . 


كشاب الطهسارة ۱1۷ 


ويجورٌ الانتفاعٌ بالنجاسات في رواية”(و هم ر)'' لکن ”'كرهّه أحمدء 
وجماعة" . وعنه . : وشحم الميتة (وش) أوْمأ إليه في رواية ا وو ا" 
ومال إليه شيحُنا» وعنه . : المنع "٣‏ (و م ر) ويُعتبرٌ أن ا ينجس › وقيل : 


مائ 0 وصرّح ابن الجوزي بالروايتين في ثوب نجس » وحمله صاحبٌ 


«الّظم» على ظاهره؛ لكون ابن الجوزي قَرَنه بنجس العَيْن . واحتح بعضهم 


تنبيه: قد قدّم المصنّفٌ وغيرُه من الأصحاب» كابن حمدانٌ» وصاحب 
«الحاوي الكبير» كرامَةً لبس وافتراش E E‏ 

سثْر العورة وأحكام اللباس: ويكره لبه وافتراشه جلداً مختلفاً في نجاسته» وقيل: 
لاء وعنه: يحرّم. وفي «الرعاية» وغيرها: إن طهر بِدَبْعْه لَبِسَّه بَعْدَ وإلا لم يَجْْ 
انتهى . فمسألة المصئّف في هذا الباب فردٌ من أفراد المسألة التي في سر العورة فيما 
يظهر» والله أعلم. قلتُ: ويحتمل أن يكونّ مرادُ المصنّف هنا بالروايتين على القول 
بالنجاسة› ا سَئْر العورة بالنظر إلى كونه مُحْتلّفاً فيه لا إلى كيه تسا : 
فعلى هذا: ينتفى التُكرارٌ والاعتراض» ولكن يَحتاجُ إلى تصريح بالخلاف في المسألتين 
لساك ا ا د '", والله أعلم . 

مسألة  :١‏ قوله: (ويجوز الانتفاحٌ بالنجاسات في رواية» لكن كرهّه أحمد 
وجماعة . . . وعنه: المئع) انتهى : 

إحداهما: الجوازٌ» قدّمه ابن تميم» فقال: ويجوز إيقادُ السّرْجين النجس . انتهى 
قال ابِنُ حمدانٌ في باب إزالة النجاسة : ويجورٌ ذلك في الأقيس» وإليه مَيْلُ ابن عُبيدان» 


. في (ب): «(وه)»‎ )١-1( 

(۲- ۲) ليست في (ب) . 

(۳) هو: أبو يعقوب» إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج» المروزي؛ من تلاميذ الإمام أحمد الذين دؤنوا عنه 
المسائل في الفقه . (ت ١160ه)‏ . «طبقات الحنابلةه ١/١١۱ء‏ «المقصد الأرشد؛» 507/١‏ . 

. تقديرة: إن كان مائعاً‎ )٤( 

. ۸1/۲ (0) 

(5-.8) ليست في (ح) . 


الفروع 


الفروع 


۱۹۸ باب الأنية 


شرو مور الخلا ء الانتفاع بالنجاسة؛ لعمارة الأرض للزرع مع المُلابسة 
لذلك عادة. قال ابن هبيرة في حديث حذيفةً : إن النبى اة أتى سباظة قوم 
فبال قائماً؟ قال : فيه أنَّ الإنسان إذا قضى حاجته» أو بال في سباطة غيره» 
يجوزء ألا تراه يقول: أتى سُباطة قوم» وها نكر أنه استأذنهم» كذا قال. 
و ما يدل على أن التراب المُلْقى إذا خالطه زيل أو نجاسةء لم يحرم 
استعماله تحت الشجر واللخل والمزارع. وسأله لشفل عن عسل 
الصائغ الفضّة بالخمرء > هل يجوز؟ قال : هذا غشّ ؟ لأنها بض 

ولا يظهر جلد غير مأكول ولو آدما : قلنا: e‏ (م ر). قال 
ا : بذبحه (ه) كلخمه (و) فلا يجوز َب الحيوان لذلك (ه) قال 

شيحُنا : ولو في النّرْع*. 
ولب الميةء راتخت وجِلْدَنُهاء تجس» جَرَمّ به جماعة في 


الجلدة» a‏ «الخلاف» : اتفاقاً .. وعنه” زط ھر ببح (دها 


وابن عبد القوي في «مَجمع ال واختاره الشيح تقي الدين. قلت : 1 هو 
الصواب» وتقدم كلام أبي الخطاب فى «الانتصار) . 


والرواية الثانية : المنعٌ من ذلك. قال القاضى : لا يجوز إيقادُ النُجس» أشْبّهِ دُهْنَّ 
الميتة. انتهى . قلت: وهو ظاهرٌ كلام جماعة . 


* قوله: (ولو في التّْع). 
أي : عند الموت. 

. السباطة: الكناسة تطرح بأفنية البيوت . «القاموس»: (سبط)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (2)174 ومسلم (۲۷۳) (۷۳)» من حديث أبي وائل . 

)۳( في (س) و(ب): «استعمالها» . 

)٤(‏ هو: أبو العباس القطانء الفضل بن زيادء البغدادي . ذكره أبو بكر الخلالء فقال: كان من المتقدمين عند أبي 
عبد الله» فوقع له منه مسائل كثيرة جياد . «طبقات الحنابلةه 2501/١‏ «المنهج الأحمد؛ ٠١۸/۲‏ . 

. ٠١ص الإنفحة» بكسر الهمزة وفتح الفاء: كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل» فإذا أكل فهو كرش . «المطلع»‎ )٥( 

. ليست في (س) و(ط)‎ )١( 

(۷) ليست في (ص) و(ط) . 


كتاب الطهارة ۱۹ 
وصوفها وشَّعْرٌها وريشها طاهر مباح . نقل الميموني27: صوف الميتة: ما 
أعلم أحداً كرهه» وعنة : نجس (وش) اختاره الآجُرَّيُ قال : لأنه مَيتَة» وكذا 
من حَيوان حي لا يُؤْكَلُ*: وعنه : من طاهر طاو”0*© و("أوافق الشافعية عليهء 


() تنبيه : قوله : (وصوفها وشَّعْرُها وريشها طاهرٌ مُباح. . . وعنه: تجن وكذا 
ر e.‏ ۳ 

من حیوانٍ حي لا يؤكل. وعنه : من طاهر طاهرٌ) انتهى . في كلامه نظرٌ من أ وجه" : 
أحدها : أنَّ كلامه شَملَ الطاهرَ والجس» ويُسْتشنى من ذلك شَّعْرُ الكلب والخنزير قطعا . 
الثاني : أن قلاع ما قدّمه> أن هذه الألجزاء المتفصلة من الحيوان التجين 227 طاهرة؛ 
وأنه المذهبٌُ. وليس الأمر كذلك» بل الصحيحٌ من المذهب: أنها من الحيوان الطاهر 
طاهرةٌ. ومن النجس نّجسة» على ما بِينّه فی «الإنصاف:00) وهو الرواية الأخيرة. 

والثالث: أنَّ ظاهرٌ قوله بعد ذلك: (كجرّه إجماعاً) أنّ الإجماعَ عائدٌ إلى شَعْرِ 
الحيوان الطاهر الذي لا يؤكل؛ وليس الأمرٌُ كذلك» وإنما الإجماعٌ عائدٌ إلى شعر 
الحيوان المأكول. 


* قوله: (وکذا من حيوان حي لا يؤكل). 
تقديره - والله أعلم -: وكذا شَّعْرٌ منفصلٌ من حيوان حي وإنما قدَّرْناه بالمنفصل؟ لأنَّ شّعر 
الحيوان الح إذا كان طاهراً فإِنَّ شَعْرّه المتصل به طاهر بغير خلاف نعلمه» وإنما الخلاف في 
المنفصل» ولأنه قال : (وكشعر آدمي» وإن لم ينتفع به على الأصحّ فيهما) فجعل في شعر الآدمي 
الخلاف. وشَّعْرٌ الآدمي إنما وقع الخلاف فيه إذا كان منفصلاً» وأمّا في حال الاتصالٍ والحياةء 
فإنه طاهرٌ بغير خلاف» فتلخص من كلامه في شَّعرٍ الحيوان الحي المنفصل ثلاثُ روايات: 
الطهارةٌ والنجاسةء وهاتان الروايتان من قوله: (وكذا من حيوان حي) أي : كصوف المَيْتة» وقد 
ذكر فيه روايتين» والرواية الثالثة: أنَّ الحيوانَ إن كان طاهراًء فشَعْرُهُ طاهرٌء وإن كان الحيوان 
نجساًء فشعره نجسٌء وهذا مأخودٌ من قوله: (وعنه: طاهرٌ من طاهر) والله أعلم. وحل العبارة 

)١(‏ هو: عبد الملك بن عبد الحميد بن مهرانء الفقيهء كان عالم الرقة ومفتيها في زمانه» صحب الامام أحمد . له عنه 
مسائل جياد . (ت ٤۲۷ه)‏ . «المقصد الأرشد» ٠٤١/۲‏ . 

(۲) ليست في (ب) و(س) و(ط) . 

(۳) في (ص) و(ط): وجوه . 

(4) في (ص) و(ط): «الذي لا يأكل» . 

(0) المقنم مع الشرح الكبير والإنصاف 184/١‏ . 

. في (ق): «المنفصل؟‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


1۰ باب الآنية 


خزوسن عاخولا "لم ر ی لم کے على اع 


الرابع : قوله بعد ذلك: (وکشعر آدميٌ) فيه عمومٌ ويُسشى من محل الخلاق شد 
النبيّ 4ي . قلت: وكذا شّعر سائر الأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلام؛ ولم أرَهء والله أعلم . 


على هذا الوجه هو موافق لما ذكره ابن تميم» فإنه ذكر ثلاث روايات على نحو ما ذكرناه» لکن لم 
يذكر في الرواية الأخيرة الطهارة» بل قال: وعنه ما كان من حيوان طاهر فمباح» وما كان من 
نجس فلا. قال في «الآداب»: هل(" يُباح ثوب من شَّعْر ما لا يُؤكُلٌ مع نجاسته غير جلد كلب؟ 
على روايتين» وقيل: هما بناء على طهارته ونجاسته. قال ابن تميم: اختلف قولّه في الثوب من 
شعر حيوان لا يُؤگل» فعنه: هو طاهر مُباحٌ» وعنه: هو نجس» وفي استعماله في اليابس ولْبْسه في 
غير الصلاة روايتان. وعنه: ترجا عن عيوان ط م رصي بره ند لا من حيوان نجس حيا . 

انتهى . . وكلامٌ ابن تميم هذا ذكره في آخر باب اللّباس» والذي ذكره في أحكام النجاسة في كتاب 
الطهارة: أن ُكمّه حُكُمْ أصله في الطهارة والنجاسة. ثم قال: وعنه: شَعرٌ الكلب والخنزير 
طاهرء َرَج ذلك في گل حيوان تَجس. 

واعلم / : أن هذا الذي ذكره الصف في الصوف والشّعر من الحيوان الحيّ الذي لا يُؤكل هو 
ظاهرٌ ما حكاه ابن تميم » وهو مُشْكل؛ فان ظاهره أن المُقدّمَ: ألا قَرْقَ بين كونه من حيوان طاهر 
أو نجس» حتى إِنَّ ظاهره: أن المُقَدّمَ أنه طاهرٌ من الكلب والخنزيرء وهو مُكل فإ المعروف 
نجاسةٌ ذلك من الكلب والختزيرء وظاهرٌ كلام بعضهم: أنه لا خلاف فيه منهم الشيحٌ في 
«المغني»" في كلامه على الكلب» والمصنّفُ ذكر في أول ذكر النجاسة© : أنَّ هذا المَذْهبُء ثم 
ذكر رواية في الشّعر: أنه غَيْرُ نجس» وكذلك المعروف نجاسةٌ ذلك من كل حيوان نجس» وهو 
الذي جزم به الشيخ في «المغني» . 

قال ابن عُبيْدان: والضابظ أن كل صُوف أو شّعْر أو وَبّر أو ريش» فإنّه تابعٌ لأصله في الطهارة 
والنجاسة» وما كان أصلّه مُحُتَلَفا فيه » حرج على الخلاف» وهو ظاهرٌ كلام «المغني»”" » وهو ظاهِرٌ 
كلام ابن تميم؛ أو نضّه في أحكام النجاسة المذكور في كتاب الطهارةء فإنه قال: وصُوفُ المأكول 
وشَعْرُه وشبهُما إذا انفصل عنه وهو حيء فهو طاهرٌ مُباح» سواء انفصل بجر أو غيره» وحم غر 
كل حيوان حي وصُوفه ووبره وريشه وظْفْره ودَمْعه» وعرقه ولعايه ومُخاطه. كمه في الطهارة 


(1) ليست في الأصل و(ب) و(ط) . 
(۲) في (د) «قيل» . 

. 1۸/۱ 

. ۳۱٤ صن‎ )٤( 


كتاب الطهارة ۱۲۱ 


فيهما لحرمته» وقيل: ينبس شَعْرٌ هر وما دونها بموته؛ لزوال علَّة 
الكلؤف 7 

ناح عن فون ني جا اهال وإلا فى امجيالة في 
يابس» ول في غير صلاة» رؤائعان0؟ 0 واستثنى عاق شعر كلت 
وخنزير وجلّدهما . 


مسألة ‏ 14: قوله: (وإن لم ينجل شّعْرُ غير الآدمي» جاز استعماله. وإلا ففي 

استعماله في يابس» ولَبّسه في غير الصلاةء روايتان) انتهى. وأطلقهما في 
«الآداب الكبرى»: قال في «الرعاية الكبرى»: وهل يُباح ثوب من شّعْر ما لا يُؤكل مع 
نجاسته ‏ غَيْر جلد كلب وخنزير؟ على روايتين» وقيل : ا 
وفي جواز استعماله في يابس أو سه في غير الصلاة روايتان» وعنه: هو مباحٌ من 
حبوان طاهر نجس بمؤته» لمن حيوان تجسن ا انتهى. وقال ابن تميم: اختلف 
قوله في الثوب من شعر حيوان لا یگل لحمّه» فعنه : هو طاهرٌ مباح . وعنه: هو تجس» 
وفي استعماله في اليابس» أو 0 لت في غير الصلاة» روايتان» وعنه: ما کش 
حَيوان طاهرء فمُباح» وما كان من نجس» فلا. انتهى. فأطلقا الخلاف أيضاًء 
كالمصتّف» وظاهرٌ كلامه في «الفصول» وغيره: المنْعٌ . قلت : الصواب جواز استعماله 
في يابس ولَبْسه في غير الصلاة؛ قياساً على استعمال جلد الميئّة بعد الذّبْعْ في 
اليابسات» إذا قلنا: لا يطهرٌ على ما تقدّمء وكذا قبل الدّبغ على قول» وقد نص الإمام 
أحمدُ على جواز اتخاذ واستعمال المُْخُل من شّعر نجس وقطعٌ به ابن تميم» 
وصاحب «الفائق»» وابِنْ حمدان ‏ ولكن اختار الكراهة ‏ وغيرهم . 

والنجاسة. ثم قال : وعنه : شّعْرٌ الكلب والخنزير طاهرٌ» فرج ذلك في كل حيوان نجس . فظهر أنَّ 

ما ذكره المصدّتٌ مُشْكل» مخالفٌ لما عليه الأشياخ» ولو لم يكُنْ في كلامه من الإشكال إلا أن 

ظاهرّه التسويةٌ بين شعْر الحيوان الطاهر والحيوان النّجسء لكان كافياً في الاستشكال. 
(1) يريد قوله اة في الهرة: «إنها ليست بِنَجَسٍ؛ إِنّها من الطَوّافين عليكُم والطَّوّافاتِ» . أخرجه أبو داود (0/0, 

والترمذي (47)» والنساتي في «المجتبى؛ ۱ء من خديث أبي قتادة . 1 


(۲) في (ص) و(ط): «و؟ . 
(۳) ليست في (صن) و(ط) . 


= 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


1۲ باب الآنية 


وفي طهارة رُطوبة قله ك الك و0 ا و 
وجهان ۴ . ونقل عبد الله E‏ + ركذا رواه الدار قطیی) 

عن أمّ سلمة مرفوعاًء وهو ضعيف» ونقل أبو طالب: ينتفع بصوفها( إذا 
: فريش الطير؟ قال : RN‏ . وحم في«المستوعب» لت ذلك 

حي؛ لڍ يلامه» وكرهه في «النهاية» 

مسألة - :٠١‏ قوله: (وفي طهارة رُطوبةٍ أضله بعْسله. . . وجهان) انتهى. وهما 
احتمالان مطلقان في «الفصول»» وأطلق الوجهين في «المستوعب»» و«المغني»» 
و«الشرح» وت مجمع البحرين» وابن تميم» وابن عُبَيدانَء وغيرهم : 

أحدهما: يطهرٌ. نقل عبدالله: لا بأس به إذا عُسِل . ونقل أبوطالب: يتف بصوفها 
إذا عُسِل. قيل: فريشٌ الطير؟ قال: هذا أبِعَدُء فظاهره: أنه يطهُر» وجرّم به في 
«الرعاية الصغرى»» وقدّمه في «الكبرى»» و«شرح ابن رَزين؟؛ وصحًّحه في «النظم». 

والوجه الثاني : لا يطهر. قلت : وهو الصوابٌ. 

(:) تنبيه: قوله : (وحرّم في «المستوعب» نَف) صُوفء وشَّعْره وريش» (من 
حي ؛ لإيلامه» وكّرمّه في «النهاية»). انتهى . ظاهُره: إطلاقٌ الخلاف» والصوابٌُ ما قاله 
في «المستوعب»: إِنْ حصل إيلامٌ و قطع به في «الرعاية الكبرى». 
* قوله: (وذكر شيحُنا : وهو). 

الضميرٌ يعودُ إلى الشّعر. والمرادٌ: أن الشَّعْرَ إذا قلنا: يَنْجْس بالموت» هل يطهر بالمَسْل؟ فيه 

وَجهان» وَغَيْرٌ الشيخ ذكر الوجهين في أصول الشّعر التي تخرجٌ من الجلد إذا ُنفء ولم يذكر 

الوجهين في نفس الشّغر. 


. ليست في الأصل و(ط)‎ )١( 

(۲) في (ط): «ذکره» . 

(۳) بعدها في (ط): «بغسله» . 

(4) في سننه ٤1/١‏ بلفظ : «لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ» ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل؟.. 
)٥(‏ في (ط): «بصوفهما» . 

. ۷/۱)» 


(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۱۸١/١‏ - 
'(۸) ليست في (ص) و(ط) . 


كياب الطهارة يفل 


E.‏ وقرئهاء وظفْرُها وعَصَبهاء نجس . وعنله : طاهر(وه) قال 
بعضهم : فعلى هذا يجوز بيعه» واختاره ابن وهب المالكي 20 ٠‏ فقيل : لأنه 
لا حياة فيه (وه) وقبل - وهو أصحٌ -: ا ل 
الرطوبةٌ وعلى نجاسة ذلك لا باع كما سبق (وم) وجو مطرفا' 0 
الماجشون المالكيان بيع أنياب الفيل» وأجازه ابن وهب» وأصْبَة9 | 
دبعت ؛ بان تخل وتسا 

وإن صلب قشر بيضة دجاجة ميتة» فباطتُها طاهر (م) وإلا فو جهان"". 


ذا 


مسألة ٠١‏ : قوله : (وإن صَلْبَ قَشْرُ بيضة دجاجة ميتة» فباطتُها طاهرٌ وإلاً فوجهان) 
انتهى . وأطلقهما في «المْذهب»» و«المستوعب»» و«المغني»)ء و«الشرح»ء 
و«النظم»» و«الرعايتين»؛ و«مختصر ابن تميم»» و«الحاوي الصغير» وغيرهم : 

أحدهما: هي نجسةً» وهو الصحيحٌ» وعليه أكثرُ الأصحاب» وقطع به القاضي أبو 
الحسين في فروعه»» وغيره. قال في «الفصول»: قاله2©0 أصحايناء وقدّمه في 
«الكافي»7 4 و«الحاوي الكبير»» والمجمع البحرين»» واشرح ابن عبیدان»» وابن 
رزين» و«الفائق» وغيرهم . 


)١(‏ هو: أبو محمدء عبد الله بن وهب بن مسلم الفهريء الحافظ . من مصنفاته: «الجامع»؛ «المناسك». 
«المغازي»: وغيرها . (ت ۱۹۷ه) . (السير» ۲۲۳/۹ . 

(۲) هو: أبو مصعب» مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار» اليساري الهلالي . قال القاضي أبو الوليد 
الباجي : مطرف الفقيه» صاحب مالك . (ت ١11ه)‏ . «شجرة النور»ءص/لا0 . 

(۳) هو: أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري المالكي» مفتي الديار المصرية وعالمهاء حدّث عنه 
البخاري» والترمذي» ويحيى بن معين» وغيرهم . (ت ۲۲۵ه) . (السير» 7505/١١‏ . 

)ا 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠۷۷/١‏ . 

. في (ص) و(ط): «قال»‎ )١( 

. 4/۱ 00 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


والوجه الثاني: هي طاهرة» اختاره ابن عقيل. قلت: وهو قويٌء وإليه مَبْله في 
«الْمُمْ 07 ا 
فهذه ست عشرة مسألةء قد فتح الله علينا بتصحيحها . 


. ١/۱ 0( 


كباب الطهسارة 1e‏ 


باب الاستطابة 

قال فى «الخلاف» وغيره: قال أَهْلُ اللّغة: يقال: استطاب وأطاب» إذا 
استقبالٌ القيّلة واستدبارها حال التخلّى فيه روايات : الثالثةٌ: جواڑهما 

في بناء» اختاره الأكثر (و م ش) الرايعة : جو الابقا قينا الخامسة: 
جوازه في بناء'2. ويكفي انحرائه عن الجهة» نقله أبوداود"» ومعناه في 


مسألة ا : قوله: (استقبال القبلة واستدبارُها حال التخلّي فيه رواياتٌ: الثالثةٌ: 
جواڙهما في بناءء اختاره الأكثرٌُء الرابعةٌ: جوارٌ الاستدبار فيهماء الخامسة: جوازه 
في بناء) انتهى : 

إحداهن : جوازٌ الاستقبال والاستدبار في البيان دونَ الفضاءء وهو الصحيح من 
المذمّب. قال المصئّفٌ هنا: (اختارهٌ الأكثر). قال الشيخ تقيُ الدين: هذا المنصورٌ عند 
الأصحاب. انتهى. وجزم به في «الإيضاح» و«تذكرة ابن عقيل»» و«العمدة»؛ 
و«الطريق الأقرب»» و«المُنوّره» و«التسهيل»» وغيرهم» وقدّمه في «الخلاصة»» 
و«المحرّر»» و«النظم»» وامجمع البحرين»» و«الحاوييّن» و«الفائق»» قال في 
(مجمع البحرين»: هذا تفصيلٌ المذهب» واختاره ابن عبدوس في «تذكرته» وغيره» 
وصحّحه الشيحُ في «المغني»ء والشارخ(" وابنُ عُبَيْدانَ وغيرُهم . 

الروايةٌ الثانية: يحرُمٌ الاستقبال والاستدبارٌ في القُضاء والبنيان» جزم به في 
«الوجيز»» و«منتخب الأدمي»» وقدّمه في «الرعايتين»» واختاره أبوبكر عبدالعزيز» 
والشيخ تقيُ الدين» وصاحب «الهدْي)» و«الفائق»» وابن رَزينِ» وغيرّهم. 

والروايةٌ الثالثة: يجورٌ الاستقبالٌ والاستدبارٌ فيهما. قلت : وهي بعيدةٌ جدأًء وإدخال 


SIS Sakae aos Ka e De a‏ ا ا ا اا ا ا ل يا ل ا ا ا ل 


. ١١8ص هو: سليمان بن الأشعث السجستاني» صاحب «السئن» . (ت ١۲۷ه) . «مختصر طبقات الحنابلة»‎ )١( 
. ۲۲۰/۱ 69 
. 7١7/١ في المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )۳( 


= 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


۱۲١‏ باب الاستطابة 


«الخلاف»» وفي «جامعه الكبير» احتحٌ لوجوات توه المُصلَّي إلى العَيْن ؛ 


المصئّف هذه الرواية في الخلاف المُطلَق فيه نظرٌ ظاهرء وان کان ورد في ذلك 
حذيق !00 :كه فصي أو يُحْمَلُ على أنه كان في البُنيان» أو م E‏ 
الألحاويك ال ة0 . 

والرواية الرابعة: ”يجوز الاستدبارٌ في الفضاء والبُنيان» ولا يجوز الاستقبال فيهما. 

والرواية الخامسة ‏ : يجورٌ الاستدبارٌ فى البنيان فقطء وحكاها ابن البّاء فى «كامله» 
وجهاًء وهو ظاهرٌ ما قطع به الشيح في «المقن»5). وقال في «المبهج» : 3 استقبال 
القبْلة إذا كان ريح في غير جهتها. انتهى 

قلت : متى حصل ضررٌ بعدم استقبالهاء ساغ استقبالهاء ولعلّه مراد مَنْ أطلقّ. وقال 
الشريف أبوجعفر في «رؤوس المسائل»: يُكره استقبال القبْلّة في الصّحارىء ولا يُمْنعُ 
في البُنيان. وقال في «الهداية» و«المذهب الأحمد»: لا يجوز لمن أراد قضاء الحاجة 
استقبال القبلة» ولا انتدبازها قل اشا وإن كان في البنيان» جاز في إحدى الروايتين» 
والأحرى لا يجوز في الموضعين : وقال في «المُذُهب» : يحرُمٌ استقبال القبلة إذا كان في 
الفضاءء رواية واحدةٌ» وفى الاستدبار روايتان. ”"فإن كان فى البنیان» ففى جواز 
الاستقبال والاستدبار روايتان" . وقال في «التلخيص»: لا بشتقبل القبلة وفي الاستدبار 
روايتان» ويجورٌ ذلك في البنيان في أصمٌ الروايتين. وقال في «المُقنع»”*2: ولا يجوز أن 
يستقبل القبلة في الفضاءء وفي استدبارها فيه واستقبالها في البّنيان روايتان. انتهى. 
فتلخص في المسألة طرقٌ 


)١(‏ هو: ما أخرجه ابن ماجه »)۳۲٤(‏ عن عائشة قالت: ذكر عند رسول الله ًة قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم 
القبلةء فقال : «أراهم قد فعلواء استقبلوا بمقعدي القبلة؟» . 

(۲) أخرج البخاري »)۱٤٤(‏ ومسلم (714) (04) عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «إذا 
أتى أحدكم الغائطء فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره» شرّقوا أو غربوا» . 

(۳-۳) ليست في (ح) . 

- 7١7/١ المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف‎ )٤( 


كتاب الطهارة 1۲۷ 


بأنَّ الت وجه ثبت للكعبة ؛ للتعظيم» فيستوي فيه المُواجهةء والعَيْبةُ كالمنع 
من الاستقبال بالبول. قال: ومَنْ ذهب إلى توجه المُصلي إلى الجهة يقول : 
الاستقبالٌ والاستدبارٌ بالبول يحصل إلى الجهة فى حال العَيْبَةَ وظاهرٌ كلام 
صاحب «المحرر» وخ : لايكفى”. 

ويكفي الاستتار ‏ في الأشهر بدايّة وجدار» وجبل › ونحوه» وفي 
إرخاء ذيله يتوجّه وحيان” 0 وظاهرٌ كلامهم : لا یعتبر قربه منهاء »> كما لو 
كان في بيت» ويتوجّه وجل" : کر اة ينه اله تنش لخو رة 
الرّخْلء لتسثّر أسافله ””” 

ونك افا ليا فى افا د .ا تجا واستقال«الشمين + والقجهر 

مسألة ‏ 7: قوله : (ويكفي الاستتارٌ ‏ في الأشهر ‏ بدابة وجدار» وجّبل» ونحوه» 
وفي إرخاء ذَيّله يتوجّه وجهان). انتهى. قلتٌّ: الصواب الاكتفاء بذلك حيث أمن 


- التنجيس» وهو موجود في تعليلهم . 


* قوله : (وظاهرٌ كلام صاحب «المحرّر؛ وحفيده: لا يكفي). 
يؤيّدُ كلام صاحب «المحرّر وحفيده ‏ قولّه عليه الصلاة والسلام : «إذا أََيْثُم العّائط» فلا تَسْتقبلوا 
قبل بغائط أو بَؤْلء ولكن شَرّقوا أو غَرّبوا» . فأمرهم أن يُشْرّقوا أو يُغرّبوا. وظاهرّه: أنَّ 
الانحرافٌ لا يكفي . 
فائدة: إسنادٌ الظَلهْر إلى القبلّة كرهه الإمامُ أحمدُء ذكره المصدّفٌ في نواقض الوضوء"» عند 
ذكر مَسٌ المُضْحَف. وتَرْكُ استقبالها حالَ الوطء مُسْتَحَبٌء أو إن فعله يكره» ذكرّه المصتف 


فى عشرة النساء0). 


. يعني: شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله‎ )١1( 
. ليست في (ط)‎ )۲( 


™( ص 585 . 
(6) ۳۹۱/۸ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


5/١ 


الحاشية 


۱۸ باب الاستطابة 


كالريح» وقيل: لاء كبيت المَقْدس في ظاهر تفل إبراهيم بن الحارثء 
وهو ظاهرٌ ما في «الخلاف»» وحمل النّهْي حين كان قبلة» ولا يُسَمّى بعد 
النسخ قبل وذكر ابن عقيل في النسخ بقاءحُرْمته. وظاهرٌ نقل حَتْبّل(" فيه : 
يكره“ (وش) وعند أبي الفرج : حكم شمس وقمر» كالقبلة» وهو سهو. 
يُسْتَحبٌ تقديم رجله اليُسْرى داخلاء وقول: بسم الله اللهم إني أعوذ 
بك من الحُبث والخبائث. روى البخاري 0 : إذا أراد دخوله. وفي رواية 
لمسلم؟ : «أعوذ بالله»» وفي كلام أحمدّ وغيره: أعوذ بالله» والامر به. 
زک د بما فيه ذكْرٌ الله تعالى بلا حاجة» وعنه: لاء وفي 
E al‏ وغيره: تَرْكُه أولى» وجزم بعضهم بتحریمه» كمضحف. 
وجل افص خائ فيه كر الله تعالى في باطن كنّهء ولا بأس بدراهم 
ونحوها. نص علیھما“/ ۰ ويتوجه: في حرّز مثُلهاء وقال صاحبٌ 


تنبيهان : 

() أحدهما: قوله : (ويُكره. . . استقبال الشمس والقمرء كالريح» وقيل: لاء 
كبيتٍ المَقْدس في ظاهر نقل إبراهيم بن الحارث» وهو ظاهرٌ ما في «الخلاف»» وَحَمّل 
اللي حين كان قبلة» ولا يُسَمّى بعد النسخ قبلةٌ» وذكر ابنُ عقيل في النسخ بقاء حُرْمَته 
وظاهُر تفل حَْبَل فيه : يُكْرّه) انتهى . وظاهرٌ كلام المصّف في التوجه إلى بيتٍ المقدس : 
إطلاق الخلاف . قلت : ظاهِرٌ كلام الأصحاب: عَدَمُ الكراهة» كما قال القاضي وغيره. 

(*) الثاني : قوله: (ولا بأس بدراهمَ ونحوها. نص عليهما) انتهى. فجزم بأنه لا 


)١(‏ هو: إبراهيم بن الحارث بن مصعب» من أهل طرسوس . من كبار أصحاب الامام أحمد . (ت 586ه) 
«طبقات الحنابلة» /١‏ 44» «المقصد الأرشد» 77١/١‏ . 

(۲) هو: أبو علي» حنبل بن إسحاق بن حنبلء ابن عم الإمام أحمد . له عنه مسائل جيدة .(ت۲۷۳ه) 
«طبقات الحنابلة؛ /١‏ ١۳٤٠ء‏ «المقصد الأرشده ٠٠٠ /١‏ العبر 01١/7‏ . 

(۳) في صحيحه »2)١47(‏ من حديث أنس . 

)6( في صحيحه (۳۷۵) . 


كتاب الطهارة ۱۹ 


«النظم» : وأولى . 

وينتعل» ويعتّمدٌ على رجله اليشرى ويكرة اذيك ولو رَد نص 
عليه. وقال: لا ينبغي أن يتكلم وکرچه الأصحاب. وإن عطس» خمد 
بقَلْبه وعنه : وبلفظه. وكذا إجابة المؤدّن. ذكره أبو الحسين وغيره» جرم 
صاحبٌ «النظم» بتحريم القراءة في الح وسّظحهء وهو متوججة على 
حاجته. وظاهرٌ كلام صاحب «المحُرّر) وغيره: ثكرّه؛ لأنه ذَكْرَ أنه أؤلى من 
الحمّام؛ لمَظنّة نجاسته» وكراهة ذكر الله فيه خارج الصلاة. وفي 
«العُنية»2'0: لايتكلّم ولا يذكُرُ الله» ولا يزيد على التسمية والتعوذ. 

وليه فَوْقَ حاجته مُضِرٌ عند الأطباء» وهو كشف لعورته حَلْوَة بلا حاجة» 
وفي تحريمه وكراهته روايتان2" اختار القاضي وغيرٌه الكراهة» واختار 
صاحبٌ «المحرر» وغيرُه التحريم» وهي مسألةٌ سَئْرها عن الملائكة والجنّ» 
ذكره أبو المعالي» ويأتي في أحكام الجن في آخر اة الجماعة" ‏ :ومعتاء 


بأس بذلك في الخلاء» وهو مُستثنى من كراهة دخول الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى بلا 
حاجة» وقد جزمٌ بذلك جماعةً. قلت: ظاهرُ كلام كثير من الأصحاب: أن حَمْل 
الدراهم ونحوها في الخلاء كغيرها في الكراهة» ثم رأيثُ ابنَ رجب ذكر في كتاب 
«الخواتم ( : أن أحمد نص على كراهة ذلك في رواية إسحاق ب بن هانىئ» فقال في الدرهم: 
نكن ف رس بن : كل هو أله كد [الإخلاص: الآية ]١‏ يكره أن 
يدخل اسم الله الخلاء . انتهى . 

مسألة ‏ ": قوله : (ولبثه فوقٌ حاجته مُضرٌ عند الأطباء» وهو كَشْفٌ لعورته خَلوّة 
بلا حاجة» وفي تحريمه وكراهته روايتان) انتهی . وأطلقهما ابن تميم: 


. 115/1 0)1( 
. 158/5 (۲) 


الفروع 


الفروع 


لول باب الاستطابة 


في «الرعاية»» ويوافقّه كلامُ صاحب «المحرر» في ذكر الملائكة» فإنه احتجّ 
َ به ١‏ عام ا 2 i‏ 
للتحريم بما رواه الترمذي”' عن ابن عُمِرَ مرفوعاً: «إياكم والتعري» فإن 


إحداهما: يحرم وهو الصحيحٌ» جزم به في «التلخيص»» و«المستوعب»» فقال: 
و ستر العورة واجب في الصلاة وغيرها. وصححه المجد في «شرحه)» وابنُ عَبيّدان» 
وابن عبد القويّ في «مجمع البحرين». وصاحبٌ «الحاوي الكبير» نمت وقدّمه في 
«الرعايتين» . 

والرواية الثانية: يُكرّه: اختاره القاضي وغيره» وقدَّمه في «الفائق». وقدّم في 
«النظم»: أنه غَيْرُ محرّم» وعنه: يجو من غير كراهة. ذكرها المصنّفٌ في «النُكَتَف 
وهو وَجَْهٌ ذكره أبوالمعالي وصاحبٌ «الرعاية» . 

تنبيهان : 

الأول: على القول بالتحريم» أو الكراهة لا فَرْقَ بين أن يكونَ في ظُلّة" أو حَمّامء 
أو بحَضرة مَلَك» أو جِنّْيٌء أو حيوان بَهيم» أو لاء ذكره في «الرعاية» وغيره» وقال 
المصئّفٌ عن هذه المسألة : (هي مسألة سثْرها عن الملائكة والجنٌ» ذكره أبو المعالي). 

الثاني : في لبثه فوقٌ حاجته روايتان: 

إحداهما: الكراهةٌ لا غيرٌء جزم به في «الفصول». و«الكافي»"» 
و«مختصر ابن تميم»» و«شرح ابن عبيّدان»» و«حواشي» المصئّف على «المُقْنع». 
و«المنوّر»؛ وامُنْتَخبٍ الأدَمِيّ». واختاره القاضي وغيره. 

والرواية الثانية: التحريمٌ. اختاره المجدٌ وغيره. إذا علم ذلك». فظاهرٌ كلام 
المصنف : أن هذه المسألة فرد من أفراد المسألة الأولى» وهو ظاهر كلام جماعة. وظاهر 
كلام ابن تميم» وابن عُبَيْدان وغيرهما: أنَّ هذه المسألة غيرٌ تلك؛ لقَطعهم هنا بالكراهة» 


. )۲۸۰۰( في سننه‎ )١( 
. )م( في (ح): «ظلمة؛‎ 
. ۳/1 (© 


كعاب الطهسارة ۴۹ 


معكم مَنْ لا يُقارفُكم إلا عند الغائط» وحين يفضي الرجل إلى أهلهء 
فاستحيوهم وأكرموهم؛ . وكذا رَفْعُّ ثوبه َل دنوه من الأرض” “» بلا حاجة : 
وحيث لم يخر (ش) گره» وني کلام أبن تميم : : جاز» وعنه بره كذا قال 

ويُكرَهُ وله في E‏ وا وقليل جار في 
المنصوص » دفي إناء بلا حاجة» ومُسْتَحَمٌ غير مُبَلّطء وعنه ولط وفي 
مير روايتان* . وذكر جماعة: ونار» وفي فى «المستوعب» وغيره: وقَرّع» 
وهو الموضع المتجرّدٌ من النبت بين بقايا منه» وفي «الرعاية»: ورماد. وفي 


وذكرهم الخلاف هناك في التحريم والكراهةء فالمسألة الأولى عند هؤلاء: : هي شف 
العورة في َْلْوّة بلا حاجة» والمسألة الثانيةٌ : هي زيادةٌ لبئه فؤقٌ حاجته» والفرق قد يئجه 
أو الم ل بخلاف فغل ذلك ابتداء من غير حاجة ؛ لأنه 
مسألة  :٤‏ قوله: (وكذا رَفُمُ ثوبه قبل دُنْوّه من الأرض) يعني: هل يحرم أو 
يُكره؟ أطلق الخلاف : 
إحداهما: يُكرَه» وهو الصحيح» جزم به في «الفصول»» و#المغني»7) 
واشرح ابن مُنَجَااء واشرح العْمُدة» للشيخ تقيّ الدين» و«المئَوّر)» وامتخب الأدميّ»» 
وغيرهم؛ لأنه يسير. 
والرواية الثانية : يحرم . 
مسألة ‏ ©: قوله: (ويُكْرَهُ بَوْلّه فى شقٌ) وكذا وكذاء ثم قال: (في مير روايتان) 
_ِ 2 
* قوله: (وفي مُمَيّر روايتان). 
قال لي بعض أهل العراق: نهم في بلادهم يجعلون القيرَ مكانّ البلاطء فيكون التقديرٌ: وفي 


مُستحم مير روايتان. 


. السرب» بفتحتين: .البيت في الأرض لا منفذ له وهو الوّكرٌ . «المصباح»:. (سرب)‎ )١( 
. ۲٤/۱ 60 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


۳۲ باب الاستطابة 


تحريمه في طريق مأتئ » ومورد ماء» وظل نافع » وتخت شجرة مةب 
فد 3 ل .) 1 °( 20 01 و 05 o7‏ 5 

وتغوّطه في جار وجهان؟ وأاطلق أحمد النهيَ عن بَوْله في راكد. 
وأطلق الأدمئٌ البغدادي تحريمّه فيه» وفى «النهاية»'": يكره تغوّظه فيه. 


انتهى . وهو عَمّل المُقَيّ مكانَ ابلاط في المُسْتَحَم» وأطلقهما ابن تميم» وابنُ حمدان: 
إحداهما: لا يكره» وهو الصحيح» جزم به المجْدٌ في «شرحه»» وابن عبد القوي 
في ١مَجْمَع‏ البَخْريْن»» وابنُ عُبَيْدانَ وغيرُهم . 
والرواية الثانية : يُكْرَه . وهو ظاهرٌ كلام جماعةء قال في «المُغْني»29 و«الشر »° 
وغيرهما: ولا يبول في مُعْتَسَلهء وأطلقوا. 
مسألة  ٠١-٦‏ : قوله: (وفي تحريمه في طريق مأتئ» ومورد ماء» وظل نافع» 
وتحتٌ شجرة مثمرة؛ وتغوّطه في جار وجهان) انتهی . اشتمل كلامه على مسائل:. 
المسألة الأولى :٠-‏ هل يحرم البَوْلُ في طريق مأتئٌ أم يُكره؟ أطلق الخلاف: 
أحدهما: يُكرّه. وهو الصحيح» جزم به في «الفصول». و«مسبوك الذهب»» 
و«الکافي»0)ء» و«الشرح»“» وغيرهم . وهو ظاهرُ كلامه في «المُقْنع»(*) وغيره . 
والوجه الثاني: يحرمء جزم به في «المُعْني“ و«مختصر ابن تميم»» 
و«تذكرة ابن عبدوس»» و«المنور»» وامُنْتَخْبٍ الأدميّ»» واشرح ابن رَزين»» وغيرهم. 
قلت : وهو ظاهرٌ الأحاديث» وقواعدٌ المذهب تقتضيه . 


فائدة: قال في «الفتاوى المصرية؟ء في باب الاستطابة : رجل مُجاورٌ في مسجد» وليس به ضررٌ» 
والسّقايةٌ بالقّاب منه» فهل له أن يبول في وعاء في المسجدء أو يتوضّأ في المسجد؟ الجواب: 
ليس له أن يبول في وعاء في المسجد والحال هذه. وأما الوضوء في المسجدء فلا بأس به عند 
أكثر العلماء» وكرهّه بعضهُم . وقال أيضاً: إذا كان في المسجد بِرْكَةٌ يُْلَقُ عليها باب المسجدء 


)١- (‏ ليست في الأصل 


۲/١ 6‏ . 
6( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١99/١‏ . 
(5) ۱۲/۱ . 


. 191/١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٥( 


. ٤/۱ )0( 


كتاب الطهارة ۳۳ 


ويَحْرُمُ على ما نْهي عن الاستجمار به لحرمته . الفروع 


المسألة الثانية -۷: هل يحرم البولٌ في مَؤْرد الماء أم يُكْرَّه؟ أطلق الخلاف : التصحيح 
أحدهما: بک »> وهو الصحيخ » جزم به فى «الكافى»ء و«الشرے»» 
و«تذكرة ابن عَبْدوس»» و«المنؤر»» و«مُنْتَخْب الأدَمِيٌ»» وغيرهم . 
والوجه الثاني: يحرم جزم به في «المغني»"» وامختصر ابن تميم 
و«شرح ابن رَزين»» وغيرهم. قلت : هي كالتي قبلها. 
المسألة الثالثة8: هل يحرم البول في الظلّ النافع أم يُكره؟ أطلق الخلاف : 
أحدهما : يُكره» وهو الصحيح› جرم به فی (مسبوك الذهب»» و«الكافي»» 
و«الشرح»» وغيرهم . وهو ظاهرٌ كلامه في «المُمُنع» وغيره. 
والوجه الثاني : يحرم جزم به في «المغني »2*0 و«#مختصر ابن تميم»» و«تذكرة ابن 
عبدوس» »2 و«المنوّر)» و١منتخب‏ الأدمىّ», وغيرهم . 


المسألة الرابعة-4 : هل يحرّمٌ البؤل تحت الشجرة المثمرة أم يُكْرَه؟ أطلق الخلاف : 


لكن يُمْشى حولها دون أن يصلّى حؤْلّهاء هل يَحْرّم البولُ عندها والاستنجاء بالماء بغير الاستنجاء الحاشية 
بالحجر خارج المسجد؟ الجواب : هذا يُشبه البول في المسجد في القارورة» ومن الفقهاء من نهى 

عنه؛ لأنَّ هواء المسجد كقّراره في الحرمة» ومنهم من يرخص للحاجةء والأشْبَهُ أنَّ هذا إذا فُعل 

للحاجة» فقريب» وأما اتخاذٌ ذلك مبالاً ومُسْتَنجَى » فلاء والله أعلم. 

قوله في «الفتاوى»: لأنَّ هواء المسجد كقّراره. هذا تعليلٌ لقول مَنْ نهى عن البؤل في القارورة في 
المسجد؛ لأنَّ القارورةً وإن كانت ليست من أرض المسجدء لكنها حاصلةٌ في هواء أرض 

المسجد» وهواءٌ المسجد تابعٌ لقراره في الحُرْمَة» فيكونٌ ابول فيما هو في هواءِ المسجدء كالبل 

في المسجدء والله أعلم . 


(۱) ۱1۲/۱ . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۱۹۸/۱ . 
م 7/1 


. 191/١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 
. ۲۲/۱ )0( 


الفروع 


الحا 


شية 


نايل باب الاستطابة 


وفي «النهاية»: يُكرهُ على الطعام» كَعَلف دابة» وهو سَهُوٌ*. 
يعدم اليمنى خارجاًء ويقول: عُفُرانك» الحمد للّه الذي أذهب عني 


أحدهما: يكره وهو الصحيحُ. جزم به في «مسبوك الذهب»., و«الكافي»ء 
و الشرح»( و «تذكرة ابن عَبدوس»» و«المنوّر؛» و١مُنْتَحَب‏ الأذمين»» وغيرهم . 

والوجه الثاني : يحرم جزم به في «المُغْني»( e‏ وامختصر ابن تميما» 
ا ابن رزین؟» وغيرهم . 

ا ا وقال في «مَجمع م البحزين» : إن كانت 

الثمرةٌ له گره» وإن كانت لغيره حَرُم . انتهى 

اماه نس عر E‏ 

أحدهما: يحرُمُء وهو الصحيحٌ. جزم به في «المُغْني»“› و«الشر ے۳ 
و«شرح ابن رَزين». 

والوجه الثاني: لا يحرم بل يُكرهء جزم به المخد في «شَرْحهاء وابن تميم في 
امختصره»» وصاحب امج مجمع البحرين». و«الحاوي الكبير»»› وغيرهم» ونصره ابن 
عَبَيْدان» وقال في 0 الكبرى»: ولا يتخوّط في ماء جار. قلت: إن نجس به. 
انتهى . وقال ابن عقيل: إن كان الماءُ يسيراً وعليه مُتَوضء حَرُمء وإن كان كثيراً» وکل 
ية منه لا تتغيرُ بل لم يحرّم . انتهى 


* قوله: (وفي 'النهايةا: يه على الطعام» كلف داد وهو سَهوَ). 
يُمْكنُ حَمْلَ الكراهة على التحريم» فلا يبقى سهواً. 


)١(‏ قوله كَةِ: «غفرانك»: أخرجه أبو داود (200. والترمذي من حديث عائشة: وأما قوله يَكلِ: «الحمد لله 
الذي. . . »الحديث» فقد أخرجه ابن ماجه (701)من حديث أنس . 

. ۱1۲/۱ )( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۱۹۷/۱ ۔ ٠۹۹‏ . 

. ۲/۱ )6( 


كتاب الطهسسارة 1o‏ 


ولا يُكْرّه البو قائماً (و م) بلا حاجة إِنْ أمنّ تلوّثئاً وناظراً» وعنه: يُكره. 
وفي «النصيحة» للآجرّي» فيه وفي غيره: قد علّم النبيئ يكل مه من الأدب 
في ذلك ما يجب عليهم علَّمُه والعَمَل به*. 

والاؤلى آن يقول: ابول :ولا يقوك: أريقٌ الجاء: زفي «الفضول» عن 
بعض أصحابنا : يُكرهء وفي اللي تحبر ضعيف . وفي «الصحيحين»7") من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهماء في إسلام أبي دَرٌ: أن عَلياً قال له: إن 
رأيت شيئاً أخاف عليك» قمثٌ كأني أريق الماء. قال ابن هبيرةً: فيه دليل 
على جوازه» وعن عمر ذه : أنه نهى عنه . قال : وكلاهما له معنى . 

ويُبْعِدُ في الفضاءء ويستيرٌء ويقصد مكاناً رِحُواً. وفي «التبصرة»: علواً. 


* قوله: (وفي «التصيحة» للآجُرّيٌ» فيه وفي غيره: قد علّم النبي كَل أمُتَه من الأدب في 
ذلك ما يجبٌ عليهم عَلْمُهُ والعمل به). 
لما كان كلامٌ "النصيحة» فيه دليلٌ على الوجوب» ذكره؛ لأنه ذَّكَرَ في البول قائماً الخلافٌ في كراهته» 
وكلام «النصيحة» يدل على الوجوب؛ لقوله : ما يجب عليهم» وقوله : (فيه)ء أي: في البول قائماً» 
قوله : (وغيره) أي: وذكر مع ذلك عَيْره من المسائل» فكأنه ذكر جملةً من المسائل» منها البَوْلُ 
قائمء فيكونٌ على ظاهره: أل البَوْلَ قاعداً مما يجبٌء ويحتملٌ أن يكونّ مرادٌه بالوجوب: 
الاستحباب المُتأكٌد » كما قالوا في عُسل الجمعةء فإنهم حملوا قَوْلّه: «عُسْل الجمْعة واجبٌ على 
کل مُختلم»" على الاستحباب المُتَأكُد؛ بناء على قولهم : يُستحَبٌ» ولا يجب على المُرجّح. 

)١(‏ أخرج ابن عدي في «الكامل» ۱۹/۷ من رواية نعيم بن حماد بسنده إلى أبي هريرة رفعه . ١لا‏ تقل: أهريق الماءء 
ولكن قل: أبول» . واستنكر رفعه . وضعفه الحافظ عبد الحق في «الأحكام الوسطئ» 0177/١‏ وقد صح عند 
مسلم (٠۱۲۸)ء‏ أن أسامة قال: أفاض رسول الله ي من عرفات» فلما انتهى إلى الشعب» نزل فبال . قال النووي 
في «شرح مسلم» :٤١/١‏ فيه استعمال صرائح الألفاظ التي تستبشع . 

(۲) البخاري (2)57851 مسلم )۲٤۷٤(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري (٠۸۸)ء‏ ومسلم (847) (٤)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


الفروع 


الفروع 


١‏ ش باب الاستطابة 


فصل 
فإذا قرع مع ار ذكَرَهُ من أضلهء وهو انر أي : من حَلَقة 
الدبْر إلى رأسه. ثم ينره ثلاث . نص على ذلك . وظاهره :اكيت ذلك كله 
ثلاث وقاله الأصحاب» وذكر جماعة: و زاد بعضهم : ويمشي 
خطوات» وعن أحمد ذه نحو ذلك» وقال كينا : ذلك كله بِذْعَة ولا 
يجب باتفاق الأئمة» وذكر ذ وكا 5 وم ولو 
احتاج إليه ؛ لأنه وسُواس . وقال الشيحٌ: د سحب أن يمكتٌ بعد بَؤْله قليلاً» 
ويكره بَصْقّه على وله للوسواس 
ثم يتحول للاستنجاء مع خوف التلرّثء وهو واجبٌ (م ر) ولو لم يز 
على درهم (ه) لكل خارج» وقيل: نجس مُلَوّث» وهو أظَهَرٌ (وش) لا من 
ريح (و) قال في «المُتوج»: : لأنهَا عرض بإجماع الأصوليين كذا قال. . وفي 
«الأنتصار»: منع الشرع م وهي طاهرة» وفي ا تس 
فتُنجْس ماء يسيراً؛ والمرادٌ: على المذهب» أو: إن تغيّر بهاء وفي 
«الانتصار» : طاهرةٌ لا تنقض" الوضوء بنفسهاء > بل بما يتبعُها من النجاسةء 
قجس ناء یسیا 


و ؛ للمشقةء كذا قال وقيل : .لا استنجاء من 


#(K) 
BESER Eee a a Sane e tS E O aS ¢ نوم وريح‎ 


(35) تنبيه: قوله: (وقيل: لا استنجاء من نوم وريح) انتهى: قال شيحُنا في 


* قوله: (وقیل : و وريح). 
كذا في النسخ» ولعلّه : وقيل : بالاستنجاء من نوم وريح» أو: وقيل : يجب الاستنجاء من نَوْم 
وريح. . قال في الفائق؟ : ولا يجب من نوم» نص عليه اوجاب اا عزو اين الي 


. في (ط): «الدير؟‎ )١( 

(۲) روي عن رسول الله َة أنه قال : «من استنجى من ريح فليس منا» . ابن عدي في الكامل» (5/ 1107 . ط . دار الفكر) . 
(۳) في النسخ الخطية : «ينتقض)» والمثبت من (ط) . 

. ٠٠١ /١ يعني : أبا الخطاب الكلوذاني في «الانتصار»‎ )٤( 


كتاب الطهارة ۱۳۷ 


وأنَّ أصحايّنا بالشام قالت: القَّرْحُ تَرْمَضٌُ*27 كما تَرْمَص(" العينْء 
وأوجبت غَسْله ذكره أبو الوقت الدينوري . ذكره ابن الصَيْرفى . 

ويبدأ رجل وبکر بِقَبّلء وقيل: بالتخيير كتَيّبء وقيل فيها : يبدأ بِالدَبّرء 
ويبدأ بالحَبّرء فإن بدأ بالماءء فقال أحمد: يكره. ويجزئه أحذهماء 
وجَمُعُهما أوْلى (و) والماء أفضل» وعنه: الحجزٌ إن تعدّى الخارجٌ موضع 
العادة» وجب الماء» كتنجيسه بغير الخارج› وقيل : على الرجل»ء ونصٌ 
أحمد رحمه الله : لا يستجمرٌ في غير المَخْرجء وقيل : سجر في 
الصفحتين والحسَمَّة (وش) واختار شيخنا وغيره ذلك ؟ للعموم . وظاهرٌ 
كلامهم : لا يمنّعٌ القيامُ الاستجمار ما لم يتعدٌ الخارج (ش). 

ولا يجبٌ الماء لغير المتعدّي. عليه وقيل : بلى . ويتوجه : مع 
اتصاله. ولا للنادر (م). 

ويجبُ ثلاث مسحات (ه م) مع الإثقاء (و) فإن زاد عليهاء استّحِبٌ 
القَظعُ على ونر . والإنقاء بالحجر: بقاءٌ أّر لا يزيلّه إلا الماء» وقال الشيحٌ: 


(حواشيه» : كذا في النْسَخ» ولعله: وقيل: بالاستنجاء من نوم وريح» أو: وقيل: يجبُ 
الأسماء من نوم وريم . وهو كما قال» وقد قال في «الفائق» : ولا يجب من نوم . . نص 
عليه » وأوجبه حنابلةٌ الشام» ذكره ابن الصَيّرفيٌ . انتهى . 


* قوله: (قالت: الفَرْحُ تَرْمَص 
رَمص» بالصاد المهملة من باب تعب أعني : بسر الماضي وفتح المضارع: والرّمُص: : جمودٌ 
الوّسّخ في مُوق العين. 
فائدة: قال في «الفائق»: ومن استنجى بالماء لم يفْتَقَرْ إلى تراب. نص عليه» وأوجبه الحلؤانيٌ» 
والاستجمارٌ للحُئْتّى ذكره المصِنّفُ في نواقض الوضوء . 


. في الأصل: «رمض»‎ )١( 
. صة؟؟‎ )0( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


شية 


۳۸ باب الاستطابة 


خروجٌ الحجر الأخير لا أثرٌ به إلا يسيرأء ولو بقي ما يزولٌ بالخرّق أو 
الخرّف» لا بالحجرء أزيلَ على ظاهر الأولء لا الثاني» والإنقاء بالماء: 
حْشُوئَةُ المحلّ كما كان» واكتفى في «المُذهب» بالظن» وجرّم به جماعةٌ» 
وفي «النهاية» بالعلم» ويتوجّه: ْله طهارة الحدّث. وذكر أبو البركات 
وغيره: يكفي ؛ لخبر عائشة : «حتى إذا ظنّ أنه قد أوى شرت . ويأتي 
في الشكٌ في عَدد الركعات وفي تعميم المحل بكل مَسْحَة روايتان1" . 
وفي وجُوب عَسْل ما أمكن من داخل فَرْجٍ نيب في نجاسة وجنابة وَجُهان*» 

مسألة  :١١‏ قوله: (وفي تعميم المحَل بكل مَسْحَة روايتان) انتهى. وحكاهما 
الزركشئٌ وجهين» وأطلقهما هو وابن تميم : 

إحداهما: يجب تعميمٌ المحل بكل مَسْحَةَء وهو الصحيحٌ» اختاره الشريف أبو 
جعفر» وابن عقيل » وجزم به في «المُذمّب»» و«مسبوك الذهب»» و«الحاوي الكبير» 
وقدمه في «المغني»ء و«الشر ے۲ ولاشرح ابن عُبَيْدانة وغيرهم. قلت: وهو 
ظاهرٌ كلام الأصحاب . 

والرواية الثانية : لا يجبٌ تعميم المحل بكلّ مَسْحَةء ذكرها ابن الزاغوني . قال الشيخ 
الموفق: ويحتمل أن يجزئه لكل جهة مسحة؛ لظاهر الخبر. قال في 


* قوله: (وفي جوب عَسْلٍ ما أمكن من داخل فرج تَيّب في نجاسة وجنابة وجهان). 
قال في «الفتاوى المصرية»: لا يجب على المرأة إذا اغتسلَّتٌ من جنابة أو حَيْض عسل داخل 


. )۲۷۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

. ۷/۲ )( 

. ۲۰/۱ 5 

)4( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۳۰/۱ ۔ ۲۳۱ . 

(5) أخرج الدار قطني في «السنن؛ 207/١‏ والبيهقي في «السنن؛ ١١4/١‏ عن سهل بن سعد: أن النبي ية سئل عن 
الاستطابة فقال:. أو لا يجد أحدكم ثلاثة. أحجار: حجرين للصفحتين» وحجر للمسربة ٠‏ 


كتاب الطهارة ١‏ 


والنصٌ عدمه"'“"'. فلا ثدحل يدها وإصبعها » بل ما ظهر (وش) نقل 
جَعْمَر: إذا اغتسلت» فلا تَدُخل يدّها فى قَرْجها . قال في «الخلاف»: أراد ما 
عَمَض في الفرج؛ لأنَّ المشمّة تلحَقُ فيه. قال ابن عقيل وغيره: هو 
باطنٌّ» وقال أبو المعاليى و«الرعاية» وغيرهما: هو في حكم الظاهرء وذكره 


«الرعاية الكبرى»: يسن أن يعم المحلّ بكل مَسْحَة بحجر مره وعنه : بل کل جانب منه 
بحجر مرة» والوسّط بحجر مِرَةٌء وقيل: يكفى كل جهة مسْحُها ثلاثاً بحجّرء والوسط 

مسألة - ۱۲ -17: قوله: (وفي وجوب عَسْل ما أمكن من داخل فرج نيب في 
نجاسة وجنابة وجهان» والنص عدمه) انتهى : 

أحدّهما: لا يجبٌء وهو الصحيحٌ. نص عليهء واختاره المجدٌ وحفيده 
وغيرهماء وقدمة في امجمع البحرين»» واشرح ابن عَبّيدان»» و«الفائق». 
وامختصر ابن تميم؟» وغيرهم. 

والوجه الثاني: يجبُء اختاره القاضي» وقدّمه في «الرعاية الصغرى»» 
و«الحاوي الصغير»» قال في «الرعاية الكبرى»: وتغسل المرأهٌ الثيبُ نجاسة باطن 
فُزجهاء إِنْ قُلنا بنجاسة رُطوبته؛ لأنه في حُكم الظاهر. فان نجس» أو مَخْرَجّ الحيض 
ببول أو غيره» وجب عَسْلُّهُ في رواية» وقيل: يُسَنُ غَسْله. ثم قال بعد ذلك: والنص أنه 
لا يجبٌُ غَسْلُْ باطن فرج المرأة من جنابة ولا نجاسة. انتهى . وقد نقل المصئّفٌ عن أبي 
المعالي و«الرعاية» وغيرهماء أله في حُكم الظاهرء وأنَّ صاحب «المُطلع» ذكره عن 
أصحابنا. وقال في «الحاوي الكبير»: ويحتمل أن يجب إيصال الماء إلى باطن الفزج» 
إلى حيث يصل الذكّرٌ إِنْ كانث ثُيْباً. انتهى. وقيل: إن كان في عسل الحيض» وجب 
إيصال الماء إلى باطن القّرْجء ولا يجبُ من غَسْل الجنابة . 


. في (ط): «من»‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


3 باب الاستطابة 


في «المُظلع» عن أصحابناء واختلف كلام القاضي» وعلى ذلك يُخَرّجٌ 
إذا خرج ما احتشنه ببّلل» هل ينْفُض ؟ قال في «الرعاية»: لا ؛ لأنه في حكم 
الظاهرء وقال أبو المعالي: إن ابتلّ ولم يخْرّحٌ من مكانهء فإن كان بين 
الشَّفْرَيْن نقض» وإ كان داخلاًء لم ينقّْضُْء وقاله الحنفية» قالوا: وإن 
أَدْخَلَتْ إصبّعها فيه » انتقض ؛ لأنها لا تخلو من بِلَّة» ويتوجّه عندنا الخلاف» 
ويُكَرَحُ على ذلك أيضاً فسادٌ الصوم برُصول إصبعها أو حَيْض إليه» 
والوجهان في حَشَّةَ حَشَفَ الأقئف'"", وذكر بعضهم : أن حم طرف القُلقّة كرأس 


ويد وأوجَبَ الحنفيةٌ ما لا مشقَّة فيه من الفرج» دون الأقلف. والدَبْرُ 


(۶) تنبيه: ظاهرٌ قوله: (قال ابن عقيل وغيرّه: هو باطنٌ» وقال أبو المعالي 
و«الرعاية» وغيرُّهما : هو في حم الظاهر» وذكره ذ الفط e‏ اومان a‏ 
كلام القاضي) أنَّ الخلاف مُطلقٌ في ذلك» أعني: هل ما أمكَنَ عَسْله سن الج في 
حُكم الظاهر أو الباطن. ويكون كالمسألة التي قبلها. > فعلى هذا : يكون الصحيح أ نه في 
كم الباطن؛ موافقةٌ للنص . وهذه" مسألة ١‏ - أخرى. ويحتمل أن يكون الخلا 


للمشقّة 


هناك على القول بأنه في حُكُم الظاهر» وإنما لم يجب عَسْله؛ e‏ 
مسألة  ٠١‏ : قوله: (والوجهان في حَسَمَة الأقلّف. وذكر بعضهم: أن حُكُمَ طرف 
المَلْمَة كرأس الذكّر) انتهى. وقد علمْتَ الصحيح من الوجهين في ذلك. وقال في 
«الرعاية الكبرى» ‏ بعد أن جعل حُكُمّهما واحداً : وقيل : وُجوب عسل حَشَّمَة الأقلف 
المفتوق أظهر . انتهى . وجزم به في «المُعْني00, و«الشرح»» وا 
و«النظم» و«الحاوي الصغير»» و«الرعاية الصغرى» و«مختصر ابن تميم) وغيره» وقدمه 


. هو الذي لم يختتن . «القاموس»: (قلف)‎ )١( 
. هنا نهاية السقط في النسخة (ص)‎ (0 
. ۲۸/۱ )۳( 


. 5١5/١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


كتاب الطهسارة ١.١‏ 


في كم الباطن ؛ لإفساد الصوم بنحو الحُقْئَة» ولا يجب عسل نجاسته . 
وأثْرٌ الاستجمار جس (و) ويَعْفى عن يُسيره (و) وعنه : طاهر 
اختازة جماعة : 


ومن استنجى نضح فَرْجَّه وسراويله» وعنه: لاء کمن استجمر. 

ومن ظنّ خروجٌ شيء» فقال أحمد: با الس ب ا 
عنه؛ فإنّه من الشيطان» فإنه يذهبٌُ إن شاء الله تعالى» ولم ير أحمدٌ حَشْوَ 
الذكر في ظاهر ما نقله عبدالله؛ وأنه الو قعل فضلى) ثم أخربّه فوجد بللا 
فلا بأس» ما لم يظهر خارجاًء وكره الصلاة فيما أصابه الاستجمار حتى 
يَعْسلهء ونقل صالح : أو يَمُسحهء ونقل عبدٌ الله : لا يلتفتٌ إليه . 

ويجورٌ بكل طاهر مُنْق مُباح » وفيه روايةٌ مخرّجَةٌ: ويحرّم في الأصحٌ بجلّد 
سمكء أو حيوان مُذّكى» وقيل: مدبوغ» أوحشيش رطب» ولا يجوز 
بمطعوم» ولو طعام بهيمة» صرح به جماعةٌ» منهم أبو القَرج» ورَّوْث (ه م) 
وعَظُم (هم) ومحترم» كما فيه ذكْرُ الله . قال جماعة : وكُتّب حديث وفقّه . وفي 
«الرعاية»: وكتابة مُباحة» ومُنَّصل بحيوان (وش) خلافاً للأرّجيّ . وفي 
«النهاية»: وذهب وفضّة (وش) ولعلّه مراد غيره؛ لتحريم استعماله. وفيها 
أيضا : وحجارة الحرّم (وش) وهو سهُوٌء وانفرد شيحُنا بإجزائه برؤث وعَظمء 
وظاهر كلامه: وبمانهي عنه. قال: لأنه لم ينه عنه؛ لأنه لا يُنْقي» بل 
للإفساده» فإذا قيل : يزولٌ بطعامنا مع التحريم» فهذا/ أولى. 


في «الكبرى». قلت : وهذا الصواب» والظاهرٌ: أنَّ محل الخلاف فيما إذا كانت الحََفَة 


. في (ط): «زواله»‎ )١( 
. في (ط): «بطعام؟‎ )۲( 


الفروع 


الفروع 


الحا 


4۲ باب الاستطابة 


وإن استجمر بَعْدَه فقيل: لا يُجزئ وقيل: بلى» وقيل: إن أزال 
E‏ وعنه: يختص الاستجمارٌ بالحبجر (خ) فيكفي واحدء وعنه: 
ثلاثة. ويْكرَهُ بيمينه (وش) وقيل بتحريمه» وإجزائه في الأصح» نقل صالح : 
اكز انيس ر جه به فظاه: مطاقا وذكروة؟ ا حب «المخررة» 
وهو ظاهرٌ كلام الشيخ» وحمله أبو البركات ابن مُنَجَا على وقت الحاجة؛ 
لسياقه فيهاء وترجم الخلألٌ رواية صالح كذلك. 


ولا يصح تقديم الوضوء عليه » اختاره الأكثر. وعنه : يصح (و) وكذا 


تخت 07ت امت 


التيمُم» وقيل: لا يصح (و ش) فلو كانت على غير المحلٌ» فوجهان*"'. 


مستترة بالقُلفة» وعلى ا لف E‏ وأمكن گشْفها . 
مسألة  :١8‏ قولة: (وإن استَجَمَرَ بعدّه) يعني : لو استجمر أوَّلاً مهي عنه ثم 
اسْتَجَْمّر بعدّه بمباح (فقيل: لا يُجَْئٌ» وقيل: بلى» وقيل: إن أزال شيئاً) انتهى . 
وأطلق الإجزاء وعَدَمَّه ابنُ تميم» وابن عُبيدان» وابن عبدالقوي في «مَجمع البحرين»؛ 
والزركشيٌ وغيرهم : 
أحدهما: لا يُجزئ مطلقاً. قلت: وهو الصوابُء وهو ظاهرٌ ما قدّمه فى 
«الرعاية الكبرى»» وإطلاقه الوجهين إنما حكاه طريقة . 
والقول الثاني : يُجَرَئُ مطلقاً. 
والقول الشالتٌ: إن أزال EE‏ ا وإلأفلاء وهو لابن حمدان فى 
«الرعاية الكبرى» واختاره. إذا عُلِمَ ذلك ففي إدخاله القَوْلَ الثالتَ في إطلاقٍ 
الخلافٍ شىء . 
مسألة - :١5‏ قوله: رولا يصح تقديم الوضوء عليه اختاره الأكثرٌ وعنه : 
* قوله: (فلو كانت على غير المحل. قَوجْجهان) 
أي: على غير محل الاستنجاء» فوجهان في صحّة التيمُم قَبْل إزالتها. فهذا الخلاف في التيمم 
فقط» وأما الوضوءءفلا؛ ولهذا لم يذكُرْها عقب ذكر الوضوءء وإنما ذكرها عَقبَ التيمُم» 
والمسألةٌ مذكورةٌ في «المغني»”" وغيره» وهي مُحصّصَةٌ في التيمم . 


. في (ط): «وذكر»‎ )١( 
. ٥-1/۱ )۲( 


كتاب الطهارة ١‏ 


قال شيحنا : ونحزة مخ الع إلى الظهارة ولو وقنث علي طائقة ي 
كمدرسة ورا ولو في ملكه ؛ لأنها بمو جب الشرع والعرّف دول 
للمحتاج» ولو كدر أنَّ الواقت صرح بالمنع» فإنما يسوج مع مع الاستغناء» وإلا 
فيجبٌُ بدلٌ المنافع المختصة للمحتاج كُشسُكنى()”7“داره* » والانتفاع 


8 وكذا التيمُم» وقيل: لا يصحٌ» ا فوجهان) انتهى . 


وأطلقهما في «الكافي»» وابن تميم» و«الحاوي الكبير»» وامجمع البحرين» وابن 
عَبیْدان» وحواشی ي المصئّف على «المقنع»» والزركشي» وغيرُهم : 

أحدهما : يصح تقديمٌ التيمُم على غَسْلهاء وهو الصحيح على هذا البناءء قال الشيخ 
في «المُغني»()» وابنُ مُنَجَا في «شرحه»: والأشْبَّهُ الجواز. وصحّححه في 
«الرعاية الكبرى». قلت : وهو الصواتٌ» EE‏ 

والوجه الثاني : لايصحٌ» اختاره القاضي» وقدّمه في «الشرح» “) واشرح ابن مُنَججاك 
قال في «المُذْمَب»: لم يصح على قول أصحابنا. انتهى . وقد نقل الشيخُ في «المغني)” 2 
والشارِحٌ» وتبعهما الزركشئ عن ابن عقيل أنه قال: حُكُمُ النجاسة على غير الفَرْجٍ حُكُمُها 
على الفرج . والذي رأيته في «الفصول» القَطعٌ بعَدَم الصحّحة في هذه المسألة مع حكايته 
الخلاف في صحّحة التيمُم قبل الاستنجاء و إطلاقه» ولم يذكر المسألةَ في «التذكرة» . 

(75) تنبيه : قوله في كلام الشيخ تقيّ الدين: (وإلا فيجبٌُ بَذلُ المنافع المختصّة 


* قوله: (وإلاً قيجبٌ بَذْلُ المنافع المختّصّةٍ كسكنى داره)2 . 


كذا في النْسَخْ» ولعله كسكين. فإنَّ الدارَ لا تذل بلا أخرة في العف . 


)0( في (ط): «کسکین؟ . 
(1-1) في النسخ الخطية: «ولو كان»» والمثبت من (ط) . 
5١ 5‏ . 
(8)١/6١1-هه١‏ 
(٥)‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠٠١/۱‏ . 
(3) ليست هي (د) . 


الفروح 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


1١545‏ باب الاستطابة 


كافون و في الأصحٌ. قال: وإن كان في دخول أهْل الذمة 
مطهرة المسلمين تضييق أو تنجيس» أو إفسادُ ماء» ونحؤٌه وجب مهم . 
قال: وإن لم يكن ضررء ولهم ما يستغنون به عن مَظهّرة المسلمين» فليس 
لهم مزاحمتهم . 
للمُحتاج كسُكُنى) قال ابن نصر الله وشیځنا: لعلّه کسکین» فإ السُكنى لا تُبْدَلَ بلا 
عوّضء وهذا مُحْثَمَلُ» ولیس ببعيد بَذْلُ السكنى لمحتا . 

فهذه ست عَشْرّة مسألة» قد يسر الله الكريمُ بتصحيحها. 


)00( في النسخ الخطية: «طهارة» والمثبت من (ط) . 
(۲) في النسخ الخطية: «محتاج»» والمثبت من (ط) . 


كتاب الطهسارة 1\4 


داب الشواك وغيره 
يُستحبٌ كل وقت (و) ويكره للصائم بعد الزوال (وش) وعنه: يباخ» 
وعنة- بستحت اختاره شيا وى أظهر > وغه ؟ يكره قبله ببعوة 
رظب" اختارء القاضي وغيرٌهء وجزم به الخلواني وغيره (وم): وعنه: فيه: 
لاء اختاره صاحبٌ «المحرر»ء وغيره”*©؛ لأنه قول عمر وابنه» وابن 
عباس » وكالمضمضمة المسنونة. ونقل الأَثْرَمُ: لا يُعجبني . ونقل حنبل: لا 
ينبغي أن يَستاك بالعَشي . 


(7) تنبيهان ‏ الأول: قوله: (وعنه: یکره قَبْله بعُود رظب اختاره القاضى 
وغيره» وجزم به الحُلواني وغيره» وعنه: فيه: لاء اختاره صاحبٌ «المحرّرا وغيره) 
انتهى. في هذه العبارة نوعٌ خفاء؛ لأنّها لم يُفْهَمْ منها إطلاق الخلاف ولا تقديمٌ إحدى 
الروايتين على الأخرى» ووج في بعض الخ : (وعنه: یکره قبله وبعود) بزيادة واو 
أولاًء وليس فيه ما يُزِيلٌ الإشكالء بل يبقى ظاهرٌ العبارة: أنَّ لنا روايةٌ بكراهة السواك 
قبل الزوال مُطلقاً للصائم» ولم نظلعْ عليها في كتب الأصحاب. وإِنْ جعلنا الباء مُتَعلقة 
ب: يُسْتَحَبٌء أَوَّلَ الباب» فلم نَعْلَمْ به قائلاً. قال شيحُنا في «حواشيه»: والذي يَظهَرُ أن 
لفظة: «عنه» الأولى زائدةٌ. فعلى قوله: يكون قد قدَّم الكراهة. و “على كل تقدير في 
كراهة السواك بعُود رظب قبل الزوال للصائم روايتان» أو ثلاثٌ. وأطلق الروايتين في 
«الفصول». و«الهداية»» و«المُذْهّب»» و«الخلاصة)» و«المُغْني»» و«الشر »0ء 


وغيرهم في الصوم و«التلخيص» و«مختصر ابن تميم»» و«الحاوي الكبير»» و«الفائق», 


# قوله: (وعنه: يكره قَبْلّهِ بعود رَلب) 
ٍ الذي يظهر أنه : ويكره قبله» بحذف (عنه) ولكن في النسخ : (وعنه) 


)١(‏ نقل الموفق في «الكافي» عن ابن عقيل : أنه لا يختلف المذهب أنه لا يستحب الشواك للصائم بعد الزوال؛ لأنه 
يزيل خلوف فم الصائم» وخلوف فم الصائم أطيب عندالله من ريح المسكء ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعاًء فلم 
يستحب إزالته» كدم الشهداء . 

(۲) ليست فى (ط) . 

۱۱ (™ 

. 541١/١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


1 


الحا 


م هك 


١5‏ باب السّواك وخصال الفطرة 


ويتأكدٌ عند صلاة» وانتباه» وتغّر فم» و وضوء وقراءة» ويّسْتاكٌ عَرْضا . 
وقيل: طولاً*» بعود. لا يَضُرَّه ولا يتفنَّتٌء وظاهرٌه التساوي. ويتوجّه 
احتمالٌ: أنَّ الأراكَ أؤلى؛ لفعله ئ4 . وقاله بعض الشافعية» وبعض 
الأطباء» وأنّه قياس قولهم في استحباب ا التمر» وأنه أولى في 
الفظرة؛ لفعله يي" . وذكر الأَرَّجِنٌّ: أنه لا يُعْدلُ عنه» وعن الزيتون 


والزركشي» وغيرهم: 

إحداهما:/ لايكرهء وهو الصحيح» وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» واختاره 
المجد في «شَرْحه) في باب ایگ ه في الصوم» وابن ن أبي المجد في «مُصّفه» . قال أبو 
المعالي في «النهاية؛0” - وتبعه ابن عُبيدان -: و الصحيحٌ أنه لا يُكره. انتهى. وهو 
الصواتث» ولم يَطْلعْ ابن نَضْر الله في «حواشيه» على محل اختيار المجدء e‏ 
نجد ذلك في «شَرْحهاء ولا هو في «المحرّر» انتهى. وقال في «الرعاية الكبرى)0©) 
وعنه : يُباح . 

والرواية الثانية: يُكرهء اختاره القاضي» وغيرُهء وقطع به الحُلؤاني وصاجبٌ 
«المنورا» وغيرهماء وف في «المستوعب»» و«النظم»» وار ايتن 
و(اشرح ابن رَزْين» و وصححه في «الحاوي ألصغير؟؛ وعنه زوايةٌ ثالثة : 
لا يجورٌء نقلها سُّلَيم الرازي. ”قاله ابن أبي المَجْدا؟. ونقل المصئّف رواية الأثرم 


# قوله: (ويسْتاك عَرْضاً . وفيل : ظولاً) 
قال في «المُبْهج» و«الإيضاح»: طُولاً» فبعضّهم ذكره قولاً» كما ذكره المصئّفُ, وبعضهم قال: 
يُحْمَلُ على أنه أريد به طول الفم» فيكون عَرضاً بالنسبة إلى الأسنان» فيَصيرٌ كقولٍ الجماعة» 
فتكون العبارتان معناهما واحدٌ. 


)١(‏ أخرج أبو يعلى الموصلي في مسنده )٥۳۱١(‏ من حديث ابن مسعود» قال : كنت أجتني لرسول الله به سواكاً من 
أراك» وكان الريح تكمُؤٌه . الحديث . 

(۲) أخرج أبو داود (5105؟) والترمذي (547) عن أنس قال: كان رسول الله 1 يُفطر على رطبات قبل أن يصلي» فان لم 
تکن» فعلى تمرات» فإن لم تكن حسا حسوات من ماء . 

(۳) في (ط): «الهداية» . 

)٤(‏ في (ط): «في». 

(۵) ليست في (ص) و(ط) . 

(5- 5) في ط: «قال ابن المجد؟ . 


كتاب الطهارة NEV‏ 


والعُرْجون إلا ات وقال اوا و غا زعموا أن 
التسوك من أصول الجؤز في كل خامس من الأيام» : يلقي الرأس» ويُصَمّي 
الحواسّ» ود الدشر د 

والسّواكٌ باعتدال يُطَيّبُ الفم» والنكهَةَء وجلو الأسنانَء وَيقَرّيهاء 
ويَشُدٌ الل" قال بعضهم : ويُسمّتهاء ويقطع البلغم» ويجلو اي ويمنع 
0 ويذهبٌ به وصح م المعدة» ويُعينُ على الهضم» ويشهي الام 

يُصَفَّى الصوت» ويُسَهلُ مجاري الكلام» ويُنشّطء ويطردٌ النوم» ويخففٌ 
ل وفم المعدة. 

قال الأطباء: وأكل الشغد“ والأشنان يمي رأس المعدة» ويشد 
اللَْدَّ ويْطيّبُ الكهة» ومضْعٌ السّعْد دائماً له تأثير عظيم» > في تطييب النكهة. 
ومن استفٌ من الزنجبيل اليابس» واللبان الخالص أذهبا عنه رائحة لوف 
الفم» وما هو أشدٌ من الحُلوف . 

ل أكُله قري في بلع ازام البخار إلى فوق» ويُرَطبٌ البدَنَء ولا 
يكثر منه» فإنه يُرْخي المعدة» والرمان الحامض يمن البُخار» ولكنه يضر 
بالحشاء 00 وتُصْلحه الحلوى السّكرية» والكسفرة : تمنعه» لكنّها ُظلم 
البَصَرء وتجقّف0" المنئ. والكُمّئْرى تمئّعه بخاصية فيه. والسَّفَرْجَل 


* قوله: (ويشد اللّئة). 
هو بكسر اللام . 


و 
ل 


)١(‏ هو: أبو بكر بن عبد الملك بن زهر الإيادي» الإشبيلي» طبيب أندلسي بارع» له كتاب: «التيسير في المداواة 
والتدبیر» . (ت 096ه) . «سیر أعلام النبلاء؛ ٠۲٣/۲۱‏ . 

(1)السُعْدُ بالضم» وكحبارى: طيبٌ معروف» وفيه منفعة عجيبة في القروح التي عسر اندمالها. «القاموس»: (سعد). 

(۳) في (س): «تخفف» . 

(:) في (ط): «لخاصية؟ . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


۱۸ باب الراك وخصال الفطرة 


يمنځه لشذة قَبْضهء وكثرة أَرْضيته» ولا يُكثر؛ لأنهما يحدثان الفُولّنجء وإ 
7 أكل معجوناً حارًاً أو عسلاً . 

قال ابنُ عقيل في أول الجنائز: يكون الخلا من شجر ليّن» ولهذا 
منعنا من السواك بالعود الذي يجرحٌ الحىّ» والميثٌ منهرع عن أذيّة جشمهء 
لقوله التقة: «كسْرٌ عَظم الميّت ككشره حَيَاه20. قال: والميّتٌ كالحيئ في 
الحُرْمةء نشل أن م قصل حه ميق ل انها اول فالا سوق من 
حَرْق أو" إتلاف. جاز أن يُحاموا عنها بالسلاح» ولو آل ذلك إلى قَثْل 
الطالب لهاء كما يحامون عن وليّهم الح . 

ویره بقصب كريّحان ورمّان وآس» ونحوها. وقيل: يحرّمء وكذا 
E‏ قال بعضهم : ولا يتسوك بما يجهله ؛ لئلا يكون من ذلك . 

وتياك مساو قله حت قال فا ما علمت ماما خالك فة 
كانتثاره. وذكر صاخبٌ «المحرر» فى الاستنجاء بيمينه: يستاك بيمينه*) 
نجد ذلك في «شزحه»» ولا هو في «المحرّر» انتهى . وقال في «الرعاية الكبرى»: 

يُحْمَلُ على أنه أريد به طول الفمء فيكون عَرضاً بالنسبة إلى الأسنان» فيصيرٌ كقولٍ الجماعةء 

فتكون العبارتان معناهما واحدٌ. 
* قوله: (ويشد اللثة). 

هو بكسر اللام. 
* قوله: (ويستاك بيساره نقله حَرْبٌ. قال شيحُنا: ما علمتٌ إماماً خالف فيه كانتغار.. 

وذكر صاحبٌ «المُحرر» في الاستنجاء بيمينه: يستاكُ ييمينه) 


قال القاضي علاء الدين بن اللّحام في «الاختيارات»: والأفضَلُ أن يستاك بِيدِه اليُسرى . قال أبو 
العباس : وما علمْتٌ إماماً خالف فيه. ولم ينقُّلْ خلاف ذلك في «الاختيارات». وأمّا في «تجريد 
0 في (ط): «في». 
(۲) ليست في (ص) و(ط) . 
6 في ط: «قال ابن المجده . 
(۳۴) هو: أبو بكر بن عبد الملك بن زهر الاياديء الإشبيلي» طبيب أندلسي بارع» له كتاب: «التيسير في المداواة 


كثاب الطهارة ۱4۹ 


ي 


ويبدأ بجانبه الأيمن . ويتيامنٌ في انتعاله وترجُلهء ولا يُصِيبٌ لسن بأصْبَعه 
أو خرّقّة. وقيل : بلى (و ه). وقيل : مدر إزالته . 

الي ل ب ا 5 
أن يمتشط أحدّهم کل یوم" فدلّ أنه ی غَيْرُ غب . والترجل : تَسْرِيحُ السّعر 
ركنن وطاعر نلك ا ”ودر الكل 
والغِبُ يوماً ويوماًء نقله يعقوب7". وفي «الرعاية»: ما لم يجفٌ الأول 
لا مُطلقاً للنساء (ش)» ويفعله لحاجة؛ للخبر 0 . 


وعنه : يباح . 


العناية» فإنه خالف ذلك وقدَّم أنه باليمين» وجعل كَوْنّهِ باليسار قَوْلَ أبي العباس» فقال: السواكُ 
س ةوقال او الا ساره 

وقد رأيتٌ حاشية بخط تلميذه جلال الدين ابن حَرْفْش البعليّ نقلّها عن القاضي علاءٍ الدين: عزا 
السواك باليسارٍ إلى نص أحمد في رواية ابن منصورء وليس هو في «مسائل ابن منصور » بِالكُلية. 
وقال بعض المتأخرين : هو في «مسائل حرب». قلت : هو موجودٌ في بعض النسّخ» ولكن وقع 
لنا نسخةٌ بخظ أبي حفص العكبري: أن الاستنثار باليسارء فتصححف الاستنثار بالاستنانِ» وقد 
ات الانضان باق ا فی وان عدا ای ک7 وأبو البركات جد الشيخ . انتهى . 
قلت: قوله: فتصححف الاستنثارٌ بالاستنان» دعوى مجرّدةٌ لم يقم م عليها دليلاً. وأمًا إذا قيل : 
فتصحف الاستنان بالاستنثار على من كتبها الاستنثار» فإنه متوجّه؛ الكون" الأشياخ جعلوها 
الاستنان» وكيف لا يقال ذلك وأبو العباس يقول: ما علمْتٌ إماماً خالف فيه. ومع قول أبي 


2و 


العباس هذا لعل النّفْس لا تَرْكُنُ إلى قَوْل من يقول: هو الاستنثارٌء وكيف يرك قول أبي العباس 


والتدبیر» . (ت 046ه) . «سیر أعلام النبلاء» ٠۲٣/۲۱‏ . 
(١)السّعْدٌُء‏ بالضم» وكحبارى: طِيبٌ معروف» وفيه منفعة عجيبة في القروح التي عسر اندمالها. «القاموس»: (سعد). 
(۲) في (س): «تخفف» . 
(۳) في (ط): «لخاصية» . 
)٤(‏ الخلالء ككتاب: ما تُخَللٌ به الأسنان . «القاموس»: (خلل) . 
(0) أخرجه أحمد (۳۰۸٤۲)ء‏ وأبو داود (۳۲۰۷)ء من حديث عائشة . 
)١(‏ في (ط): «و» . 
(v)‏ في النسخ الخطية: «كانتشاره»» والمثبت من (ط) . 


الفروع 


الفروع 


10۰ |[ باب الشواك وخصال الفطرة 


واختار شيحُنا فعْلَ الأضلح بالبلد» کالعّسْل بماءحارٌء ببلد رَظب؛ لأنَّ 
المقصود ترجيلٌ الشّعرء ولأنه فعْلٌ الصحابة رضي الله عنهم» وأن مله نوع 
الان والمأكل» وأنهم لما فتحوا الأمصارٌ كان كل منهم يأكل من قوت 
بلده» ويلبس من لباس بلده من غير أن يقصدوا قوت المدينة ولباسها . 

قال: ومن هذا أن الغالب "على النبئ ية“ وعلى أصحابه الإزارٌ 
والرداءء فهل هما أفضل لكل أحد» ولو مع القميص» أو الأفْضل مع القميص 
السراويل فقط؟ هذا مما تنازع فيه العلماء» والثاني أظْهّر» فالاقتداء به تاره 
يكون في نوع الفعل» وتارة في جنسه» فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك 
النوع وغيره» لا لمعنى يخصّهء فيكون المشروع هو الأمْرَ العام . قال: وهذا 
ليس مخصوصاً بفغله وفغل أصحابه» بل وبكثير مما أمرهم به ونهاهم عنه . 

وعن أبي أمامةً إياس بن تَعْلبَةَ مرفوعاً: «إنَّ البذاذةَ من الإيمان». يعني 
التقحُل. رواه أحمدء ردا وابن ماجه . وفي لفظ : يعني التقشّف . 
وقال أحمدٌ: البذاذةٌ: التواضمٌ في الأباس . 

وعن فضالة بن عُبَيْدك" قال: كان رسول الله ب ينهانا عن كثير من 
. وعن عبدالله ابن شقيق/؟) 


والرواية الثانية : يُكرهء اختاره القاضي» وغيره» وقطع به الحُلؤاني وصاجبٌ 


الإرفاه» ويأمرنا أن نحتفي أحياناً . رواه أبوداود 


لوجود حط أبي حفص؟! فإن قيل: فالشيحٌ مَجُدٌ الدين قد قال: هو باليمين» وكذلك أبوحفص 


. وأبو داود (۹٥۱٤)ء» من حديث عبد الله بن مغفل‎ »)١171747( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۷۰۱۱) » وأبو داود (۲۸)» من طريق عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب رسول الله وكي. 

(۳) هو: أبو يوسف» يعقوب بن إسحاق بن بختان» سمع مسلم بن إبراهيم» وإلامام أحمد . قال أبو بكر بن أبي 
الدنيا: أبو يوسف بن بُختان: كان من خيار المسلمين . «طبقات الحنابلةه ٤٠١/١‏ . 

. لعله قوله كِ: «من كان له شعر فليكرمه» . أخرجه أبو داود . (4177) من حديث أبي هريرة‎ )٤( 

. أبو عبد الله» عبيد الله بن محمد بن حمدان العكبّري الحنبلي» ابن بطة» من مصنفاته: «الإبانة الكبرى؟‎ )٥( 
. 559/1١5 (ت ۳۸۷ه) . «السير؟‎ 


كتاب الطهارة أه١‏ 


عن صحابي عامل بمصرء قال: كان النبي يل ينهانا عن الإرفاه والتّرْجيل كل 
يوم . وذكر صاحبٌ «النَظم هذا المعنى » ويأتي في آخر سثر العورة" . 

يحل ثلاثاً في کل عَيْنِ. وقيل : اثنتين في يُسْراه. ويخ" الشّعرَ 
ويتوجه احتمال: لاء إن شق إكرامه (وش) ولهذا قال أحمدٌ: 00 
قوی عليه اتخذناه» ولكن له كُلْفَةٌ ومُؤنَةٌ. ويُسرّحُهء ويفرقه» ويكون إلى 
أذنيه؛ وينتهي إلى منكبيه» كشّعره التة. ولا بأس بزيادته على مَنْكبِيُه وجَعْله 
دوا قال أحمدٌ: أبوغييدة كانت له قفيضتان» وكذ اعمان , 

ويعفي لحيته › وفي «المُذْمَب): ما لم ي يست لوليا دوم ويحرم 
حلقيا» دک و شاا د ولا بک أخدٌ ما زاد على القبضة: »> ونه : لا بأسنّ 
بأذه» وما تحت حَلّقهء لفعل ابن عمر» لكن إنما فعله إذ" حح أو اعتمرء 
رواه البخاري"ء وفي «المستوعب»: وتركه أؤلى. وقيل: يُكره.. وأخذ 
اخند كا عه وسار ميد قله او ار 


.2 ت م وم جُ 
ويحف شاربه (م) أو يقص ظرفه» وحَفه أؤلى في المنصوص (و ھ ش) 
ولا يُمْتَمُ مله (م) وذكر ابن حَزْم الإجماعَ: أنَّ قصّ الشارب وإعفاء اللحية 
فرْض. وأطلق أصحاينا وغيرُهم الاستحبابء. وأمر إل بذلك وقال: 


. ١77/4 أخرجه النسائي في «المجتبى»‎ )١( 
. AA/Y (r) 

™( في (ط): «يرجل؟ . 

. في (ط): «قدرنا»‎ )٤( 

(4) ذكره الخلآل في كتاب «الترجل؛ ص ١١8‏ . 
)١(‏ في (س) و(ط): «إذا» . 

)۷( في صحیحه )0۸٩۹۲(‏ . 


الفروع 


الفروع 


۸/۱ 


10۲ باب الشواك وخصال الفطرة 


المشركين». متمق عليه" » ولمسلم: «خالفوا المجوس». وعن 
بن رقم مرفوعاً : امن اا من شاربه ا اوا اسم 

6 والترمذئ( 0 وصحّحه. وهذه الضيغة تقتضي عند أصحايبنا 
التحريم*. ويأتي في العدالة40) عر كر ير ويأتي في آخر ب سَثْر العورة*) 
الو وق التَشيّه بالكفار. 

ولم يذكروا شّعر الأف» وظاهرٌ هذا إبقاؤه» ويتوجّه : أده إذا فَحْشَء 
وأنّه كالحاجبين» وأؤلى من العارضيّن. قال مجاهد: الشعر في الأنف أمانٌ 
من الجذام» وروي مرفوعاً » وهو باط . 

ويُقَلُمُ ظَفْرَّه مخالفاً يوم الجمعة قبل الزوال0”. وقيل: يوم الخميس» 
وقيل : يخَيّر. ويْسَنُ أن لا يحي عليها في العَرْو ؛ لأنه يحتاج إلى حل حَبْل أو 
شيء. / نص عليه . وينتف إطهء ويحلق عائتّه» وله قَصّهء وإزالته بما شاء. 

والتنوير" في العورة0') وغيرهاء فَعَلّه أحمدء وكذا النبيُ ب رواه 
ابن ماجه7" من حديث أمٌّ سلمة» وإسنادُه ثقاتٌء وقد أُعلَّ بالإرسال. 


* قوله: (وهذه الصيغةٌ تقتضي عند أصحابنا التحريم). 
المراد بالصيغة قوله : «فليس مناء . 


. من حديث ابن عمر‎ »)٥٤()۲٥۹( البخاري (0847): ومسلم‎ )١( 

)( في صحيحه )71١(‏ (2)00 من حديث أبي هريرة . 

(۳) أحمد في «مسنده» (۱۹۲۹۳)ء النسائي في «الكبرى» »)١5(‏ الترمذي (77/71) . 

۳/11 (5) 

. A0 /Y (°) 

. VE /A (» 

(۷) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ۲/ ۹۷۷ وابن الجوزي في «الموضوعات» 1358/١‏ . 

(۸) وفيه خبر موضوع» ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» ۳/۳ . 

(4) تنوّر: اطلى بالثُورةء ونوّرته: طليته بهاء والنورة» بالضم: حجر الكلس» ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى 
الكلس» من زرنيخ وغيره» وتستعمل لازالة الشعر . #المصباح»: (نور) . 

. في هامش (ب): «العانةه‎ )٠١( 

۷( في سننه (۳۷۵۱) . 


كتاب الطهارة ۰ 0۴۳ 
وقال أحمد: ليس بصحيح؛ لأن قتادة قال : ما الى النبيئ بي" . كذا 
قاله أحمد. 

وفي «العُنْية) مر تس راق كالئورة وان ذكر ر 
بالمنع حمل على التشبّه بالنساء» وكره الآمدي كثرة التنور. 

ويدفن ذلك" . نص عليه» ويفعلة7" كل أسبوع» ولا يتركة فوقٌ أربعين 
يوماً عند أحمد. وفي «الغنية) : روي عنه أنه احتحٌ بالخبر فيه . وصحه» 
و وق وقيل له في رواية سندي : حل العانةء وتَقَلِيمٌ الأظفار 
كم يُثْرِكُ؟ قال : أربعين» للحديث. فأمّا الشارب ففي كل جُمّعة؛ لأنه يصير 
وخشاً. وقيل : عشرين . وقيل : للمقيه* : 

ويُكْرَه نَنْفُ الشيب (و) ويتوجّهُ احتمال: : يحرم ؛ ؛ للنهي » لكنه من حديث 
عمرو بن شعيين؛ عن أبيه + عن جل رفوم زاو لتحي وخ ادى 


ويختضبٌ» ونقل( الف عنه : كأنه فرض » وقال: اختضب ولو 


* قوله: (ويدفن ذلك). 
أي : المأخودٌ من الأظفار والشّعر. 
# قوله: (وقيل: عشرين. وقيل: للمقيم) . 
ليس عائداً إلى الشارب» بل إلى قَولِهِ : (ولا يتركه") فوق أربعين. وقيل: عشرين. وقيل : للمقيم) 


. في (ب): «أطْلَى؟‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه . 

(۴) في الأصل: «يفعل؟» . 

)٤(‏ أخرج الطبراني في «الكبير» 777/7٠‏ عن ميل بنت مشرح قالت: رأيت أبي قلم أظفاره ثم دفنها: وقال: أي 
بنيةء وهكذا رایت زول الله َة يفعل . 

(5) في النسخ الخطية: «أو»ء والمثبت من (ط) . 

(9) أخرج أحمد (171/7) وأبو داود »)٤۲۰۲(‏ والترمذي (۲۸۲۱)ء والنسائي ۰۱۳۹/۸ وابن ماجه (۳۸۲۱) . عن 
عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كَخِ: «لاتنتفوا الشيب فإنه نور المسلم؟ . 

(۷) في (ط): «نقله» . 

(۸) مسائل أحمد لابن هان ۱٤۸/۲‏ . 

(9) ف في النسخ الخطية: «يترك»» والمثبت من «الفروع» . 


الفروع ' 


الفروع 


الحا 


شية 


14 باب الشواك وخصال الفطرة 
مرق .وقال: ما أخحثٌ لاخدإل أن بر الف .ولا ف ياهل الكات: 
وشحب ابيحتاء و قال صاحبٌ «المجردا و«المغني»» 
و«التلخيص» وغيره: ولا بأس بوَرْس» وزعفران. وقال صاحبٌ «المحرر» 
وغيره: خضابه بغير سواد ‏ من حُمْرة وصُفْرة ‏ سُنَةٌ . نص عليه (وش) ويُكره 
بسواد (و). نص عليه» وفي «المستوعب» و«التلخيص»» و«الغنية»: في غير 
حَرْبِء ولا يحرّم؛ وظاهرٌ كلام أبي المعالي في مسألة لبس الحرير ” 
الحرب" : يحرم وهو مُنّجهء وللشافعية خلافٌء واستحبّه في «الفنون» به 
فيه - ”"بالسواد في الحرب" - وأنّ ما ورد في ذَمّه والنَّهْي عنة فإنه في بِيْع أو 
نكاح » كسائر التدليس من القضرية©». 
وينظرٌ في المرآة» ويقول: «اللهم كما حَسَّنْتَ حَلقي ذ فحسّنْ حُلّقي. 
رواه البيهة ( من حديث عائشة» وأبوبكر ابن مردويه من حديث أبى هريرة 
وعائشةء.وزاد: «وحَرّم وجهي على النار» . : 
وتيب ويستحب للرجل بما ظهر ريځه وحَفي لوه والمرأةٌ 
عكسه»ء وقال ابن الجوزي : : لأنها ممنوعةٌ مما ينم عليها ؛ لقوله تعالى : ولا 
يضر 2 ن يأَتْجْلهنَ»الآية [النور : 1« وإنْ ابن عقيل قال : يقاس عليه تحريم 


هكذا تركيبٌ الكلام. 


. الكتمء بالتحريك: نبات يخلط مع الوسّمة للخضاب الأسود . «اللسان»: (كتم)‎ )١( 

(۲-۲) ليست في (ط) . 

(۳-۳) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

() النُصريةٌ: ترك الحلب ليجتمع اللبن في الضرع . يقال: صريت الناقة تصرية: إذا تركت حلبها فاجتمع لبنها في 
ضرعها . «المصباح»: (صرر) . 

)2( في الشعب» (4)8047: عن عبد الله بن مسعود . 

(1) ليست في (ط) . 


كتاب الطهارة 100 


الصرير في النعل ؛ وكرهه أحمد للزينة» للذّكر والأنثى . 

وإذا أمسى حمر الإناءء وأغلق الباب» وأظفاً المصباح. قال ابن 
الجوزيّ : يبحب ذلك . 

ولا یکره ل رأسه كقّصّه. وعنه : یکره لغير سنك وحاجة* (و م( 
كالقرّع وحَلّْقٍ القفاء زاد فيه جماعة: لمن لم يحلق رأسه ولم يحتج إليه 
لحجامة أو غيرها . نص عليه» وقال أيضاً : هو من فل المجوسء ومن تشبّه 
بقوم فهو منهم . وذكر ابن عبد البّرٌ عن ابن عباس قال: حلق القَفا يزيد في 
الحفظ. وعن أحمد: أنه امتنع من الحجامة في نُقْرَة القَفاء وكرهه بعض 
الأطباء للنسيان» وخالفه غيره” منهم . 

وكحَلّقه وقصّه* لامرأة. وقيل : يخْرٌمان عليهاء نقل الأثرَمٌ: أرجو أن لا 
بأس لضرورة. قال أبو سَّلمةَ : دخلتٌ على عائشة أنا وأخوها من 


الرضاعة» فسألها ”عن عُسْل النبئ تكله من الجنابة إلى أن قال" : وكان 


* قوله : (ولا يُكْرَهُ حَلْقُ رأسه كقّصّهء وعنه: يكره لغير نُسك وحاجة). 
ذكر المصنف في الأضحية””': أنه يُستحبٌ الحَلْقُ بعد الذبح. وعنه: لاء اختاره شيخنا . 

* قوله: (وخالفه غيره). 
أي : خالف ذلك البعض من الأطباء غيزه من الأطباء . 

* قوله: (وكحَلقه وقّصّه) . 
يعودُ إلى الرأس وهو معطوفٌ على قوله: (كالقَرع). والتقديرٌ: وعنه: يُكْرّه كالمَرّع» وكحَلقه 
وقصّه لامرأة. 

)١(‏ في (ب): «أسلمة». وأبو سلمة ابن أخت عائشة من الرضاعة» أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر. وأخو عائشة من 
الرضاعة هو: عبد الله بن يزيد. 

(۲) في (ط): «فسألتها». 

(۳) في الأصل و (س) وهامش (س) و(ط): «قالت». 

. ۳/1)90 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


شية 


65أا باب السّواك وخصال الفطرة 


Y).-? 2 5 3 : 2f 
ازا النبيّ یادن من رؤوسهنّ حتى يكون مثْلَ الوَفرَة0©.‎ 
فيه راز تكفيف الشعور اياي لا مع إسقاط حقّ الزوج» وكلامهم في‎ 
رَه تقصيرهنٌ في الح يخالفه» وظاهرٌ كلامهم : لا يحرم خلق رأس رَجَلء‎ 
. وحرّم بعضهم حَلْقَه على مُريد لشيخه؛ لأنه ذل وخضوعٌ لغير الله تعالى‎ 
: وعله : پس يستحب . قال ث شبخنا‎ a. ور‎ 
يجب إذا وجيّت الطهارة والصلاة. ويعترٌ ب الل جلْدَة الحسَمَة» ذكره جماعة‎ 
00 (وش). ونقل الميموني : أو أكثرها.‎ 
ويؤخذ في ختان الأنثى جِلَْدَةٌ فوق محل الإيلاج تُشْبِهُ عُرْفَ الديك»‎ 
خاف على نفسه» فقال أحمد: لا بأس أن لا يختّتن*. كذا قال‎ 7 
: ٍ 0. 3-5 ع2‎ 
حم ف 3 مع أن الأصحاب اعتبروه بعرض طهارة وصلاة وصوم من‎ 
)0( الثاني( : قولّه : (وإن خافٌ على نَفْسه فقال أحمد: لا بأس أن لا يي‎ (%*) 
قوله: (وإن لاعن يه فقال أحمدٌ: لا باس ألا يَحْتن).‎ * 
وُجِدَّ في بعض النسخ: لا بأس أن يختتنَ. ولعله أقرب بسياق اللفظ؛ لقوله: كذا قال أحمدٌُ‎ 
وشيزة؛ مع أن لفات ارو بترن فان رمتو وصنوم من طريق الأزلى: فظاهره : أن كلام‎ 
الأصحاب يخالك كلام أحمد وغيره» وكونُ الأصحاب اعتبروه . أي : قاسوه . بِفُرُض طهارة»‎ 
وفرض الطهارة يسقط بالخوف» كالوضوءء فإنه يسقط فَرْضِه» بالخوفي من استعمال الماء»‎ 
فيكون كلامٌ أحمد : أنَّ الختان لا يسقظ بالخوف» ولا يحصلٌ هذا المعنى إلا بقوله: لا بأس أن‎ 
٠ في الأصل :. «يأخذون».‎ )١( 
أخرجه مسلم (١۳۲)ء من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمنء ولفظه في مسلم: «...حتى تكون كالوفرة».‎ )۲( 
والوفرة: الشعر إلى الأذنين» لأنه وفر على الأذن. أي: تمّ عليها واجتمع. «المصباح»: (وفر).‎ 
:#6 أخرج أبو داود في #سئنه» (١۲۷٥)ء عن أم عطية الأنصارية» أن امرأة كانت تختن بالمدينة» فقال لها النبي‎ )۴( 
«لا تنهكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل؟.‎ 
ليست في الأصل» وهي نسخة في هامش (ب).‎ )٤( 
. ٠٤١ تقدم التنبيه الأول في الصفحة‎ )٥( 
في النسخ الخطية: #يختن؟ والمثبت من اط).‎ (0) 


كتاب الطهارة باه ١‏ 


طريق الأؤلى. وفي «الفصول»: يجب إذا لم يُحَف عليه التَلّفْء فإن خيف» الفروع 
فنقل حنبل : يُحْتَنُء فظاهرٌه: يجبٌ؛ لأنّْه قَلَّ مَنْ يَتلفُ منه. قال أبوبكر: 
والعمل على ما نقله الجماعةء وأنه متى حشي عليه لم يُحْتَنُء ومنعه صاحبٌ 
«المحرّر (وش). 
05 0غ( 5 4 3 8ه ع سقف ل el‏ 27 5 .امه .10( 
وإن أمره به ولي | E‏ 2 
كذا قال أحمد وغيرُه) انتهى. قال شيځنا في «حواشي ي الفروع»: ب ' في بَْض التصحيح 
النْسخ : لا بأس أن يحْتتنَء بإسقاط «لا»» قال: ولعلّه أقرب؛ لقوله: كذا قال أحمدء 


وغيره» وهوكما قال. 
مسألة  :١‏ قوله فى الختان: (وَإِنْ أمرّه به وليك الأمر فى حر أو برد فتَلفَء ففى 
ضمانه وجهان) انتهى : 


أحدهما: يُضْمَنُ . قلت: وهو الصواب . قال في «الفصول»: إن فُعل به في شدّة حَرٌ 
أو برد أو مَرَض يُخاف من مثله الموثٌُ من الختان» فحُكُمُّه كالحدٌ في ذلك يُضْمَنُء وهو 
من خطأ الإمام» فيه الروايتان. انتهى. قلت: قد أطلقٌ المصنّفٌ الوجهين في كتاب 
الحدود" فيما إذا أمره ولي الأمر بزيادة في الحدّ فزاد عالماً بذلك» هل يضْمَنٌ الآمر 
أو الفاعلُ؟ وقدّم في «الرعاية»: أن الآمر يضمن و قال : الأؤلى أن الضارب هو الذي 
يضْمَنٌ . انتهى. وهذا الصوابء وقال أيضاً في «الرعاية» في كتاب الحدود: وإن جَلَدَهُ 


يحْتَتنَ» بإسقاط «لا». وهذا دقيقٌ» فافهمه!! وقَرْضٌ الوضوء في هذه الصورة المتقدّمة هو الماءء الحاشية 
واستعمالة يسقظ بالخوف. وقاس الشيخ في «المغني» : سُقوط الختان بالخوف على سقوط العْسّْل 
والوضوء» وأنَّ سقوط الختان بالحؤف أؤلى. وظاهرٌ ذلك : أنَّ الخوف المُسْقط للعْسْلٍ والوؤضوء 

مُسقط للختان» وفيه قولانء هل هو خوف التلف» أو الضَّرر؟ على ما ذكروه في التيمم» ويزاد هنا 

قَوْلٌ آخرٌ » وهو : عَدّمُ السقوط كما هو ظاهرٌ رواية حَذْبل . 


)١(‏ في (ط): «آمر». 

(۲) في (ط): «ووجده. 

. ۳V /1° م‎ 

)٤(‏ في (ط): «فيهما». 

(5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


الفروع 


الحا 


شية 


10۸ باب السّواك وخصال الفطرة 


وإن أمره'" به» وزعم الأطبّاء أنه يلف أو طن َلَقُهء ضَمنَّ؛ لأنه ليس له. 
وفي «الفصول»: إن قعل به في شدّة حَرٌء أو بَرْدء أو في مرض يُخافُ من 
مثله الموثٌ من الختان» فحكمُه كالحدٌ(" فى ذلك». يضمن» وهو من خطأ 
الإمام» فيه الروايتان. ۰ 

وفغْلّه زمنَ الصّمّر أفضل (ه)» وقيل : التأخيرء زاد بعضهم على الأول» 
إلى التمييز. قال شيخنا: هذا المشهور. وفي «التلخيص»: قبل مجاوزة 
عشر. وفي «الرعاية»: بين سبع وعشر. وعن أحمد: لم أَسْمَعْ في ذلك 
شيئا. ويُكره يوم السابع ؛ للتشيّه باليهود (ش) وعنه: لا . قال الخلال: 
العمل عليهء وكذا من الولادة إليه (ش)ء ولم يذكر كراهية هي الأكثر . 

ولا تفع أَضْبٌَ زائدةء نقله عبدالله. كر ْب أن صَبِي لا جارية. 
نص عليه» وقيل : ا واختاره ابن الجوزي. وقيل: على الذّكر. . وفي 
«الفصول» : سق به في الذّكَره وفي النساء يحتمل المنّع» ولم يذكره غيره. 

ويحرمٌ نَمْضُء ووش( > وَوَشُْمّ في الأصحٌ (و) كذا وصل شعر بشّعر 
(وه) وقيل : يجوز بإذنِ روج (وش) وفي تحريوه بشعر بهيمة وتحريم نظر 


الإمامٌ في حر أو بد أو مَرَضٍ ولف فْهَدْرٌ في الأصح. انتهى . لكن قَدَّمَ أن الجَلْدَ لا 
يُوْخْرْ لذلك» فحصل الفرق بينها وبين المسألة الأولى . 
والوجه الثاني : لا يضمن . قلت : وهو بعيد. 


)١(‏ في (ط): «أمر». 

م( في (ب): «في الحده. 

(۳) ليست في (ط). 

)٤(‏ في (ط): «کراهته». 

)٥(‏ وشرت المرأة أنيابها وشراء من باب وعدء إذا حَدَّدَنّهاء #المصباح»: (وشر). 


كتاب الطهارة 10۹ 


شعر أجنبية - زاد فى «التلخيص»: ولو کان اتا د وجهان" ' ۳ 


مسألة ‏ ۳-۲: قوله: (ويحرّمٌ وضل شَعْر بشَعْرِ؛ وقيل: يجوز بإذن رَوْج. وفي 
تحريمه بشّعْر بهيمة» وتحريم نظر شعر أجنبية ‏ زاد في «التلخيص»: ولو كان باتنا ‏ 
وجهان) انتهى . ذكر المصنف مسألتين: ۰ 

المسألة الأولى ‏ ؟: هل يحرم وَصْلْ شّعرها بشَّعْر بهيمة أمْ لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: يحرّم. قلتٌُ: وهو الصواب» ثم وجذْتُ المخد في «شرحه» قال: لا 
يجوز للمرأة أن تصل شَعْرَها بشّعر آخر من آدَميّ أو غيره مطلقاء خلافا للحنفية في 
قولهم : يجوز بشّعر البهيمة» لا الآدمئّ» لحُرْمَته . ثم استدلٌ للأول ونّصّره. 

والوجه الثاني : لا يحْرّمٌ» وقد قال في «المستوعب»», و«التلخيص»» و«الحاويين»» 
و«الرعايتين»؛ وغيرهم: ويكْرّهُ وَضْلُ شّعْرها بشعر آخر. وقيل: يحرُمُء فظاهره» إدخال 
شعر البهيمة . ٠‏ 

تنبيه : أخل المصنف ‏ رحمه الله  2'‏ بالقول7" بالكراهة في أصل المسألة فيما إذا 
وصلت شعرها بشّعر من جنسه» وهو قولٌ قوي » جزم به في «المستوعب»» و«التلخيص»» 
و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» وغيرهم» وقدمه في «الرعاية الكبرى»ء 
و«الآداب الكبرى»» و«الوسطى»ء وغيرهمء "ولم يذكره المصنف"''. 

المسألة الثانية ‏ : هل يحرم النَّظرٌ إلى شّعْر الأجنبية أم لا؟ أطلقٌ الخلاف» 
وأطلقه في «التلخيص»» و«الرعاية الكبرى»» وابن تميم» وابن عَبَيْدانَء وغيرهم: 

أحدهما: يحرّم. قلتُ: وهو الصوابٌُ في غير البائن» بل هو أؤلى بالتحريم من 
غيره» فإنه ‏ كما قيل ‏ أحد الوجهين» وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب . 


)١-١(‏ ليست في (ص) و(ط). 
(۲) في (ص) و (ط): «القول». 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


سیه 


۱۰ باب الشواك وخصال الفطرة 


ومتى حرم وقيل: أو كان نجساًء ففي صحّحة الصلاة وَجهان““. 
وعنه : وبعَيّر شع(" بلا حاجة (وم) إن أشبهه كصوف*. وأباح ابن الجوزيّ 
ان وحده» وحمل التي على التدليس» أو أنه كان شعارٌ الفاجرات. 
وفي «العنيّةا وج0 : يجوز بظلب روج . 

ولها حَلْقُه وحَمّه . نص عليهماء وتحسینه بتحمير ونځوه» وگره ابن عقيل 


والوجه الثاني: لا يحرُمٌء قال ابن رجب: ظاهرٌ كلام أبي الخطاب في 
«الانتصار»: الجوارٌ. 

مسألة - ٤‏ : قوله ‏ :(ومتى حَرّمَ» وقيل: أو كان نجساًء ففي صحَّةٍ الصلاة 
وجهان) انتهى قال ابن تميم : إن كان الشَّعرُ نجساً لم تصحّ الصلاةٌ معه» وإن كان طاهراً 
وقلنا بالتحريم» ففي صحة الصلاةٍ فيه وجهان. انتهى . 

وقال في «الرعاية الكبرى»: وإن كان الشَّعرُ نجساً أو طاهراء وقُلنا: يحرم » ففي صححة 
الصلاة معه وجهان: الأولى7 البّْلان مع نجاسته وإن فل . انتهى . فأطلقا الخلاف أيضاً. 
قلت : الذي يُقْطمُ به يُطلانُ الصلاة إذا كان الشّعِرُ نجساًء وهو الذي قدّمه المصنّفُ. 
”وقطع به ابن تميم» وأمًا إذا كان محرّماً مع طهارته» فهو محل الخلاف المُطلق” : 

أحدهما : تصح. قلت: وهو الصوابُ؛ لأنه لا يعودُ إلى شَرْط العبادة» فهو 
كالوضوء من أنية الذهب والفضة» وكلبّس عمامة حرير في الصلاة» وجزم في «الفصول» 
بالصحّة فيما إذا وصلته بشّعر ذمّية . 


* قوله: (وعنه: وبغير شعر بلا حاجة إن أشبهه كصوفي). 
أي : إن أشبه غَيْرْ الشّعر الشّعرء كالصوف» فإنه يشبه الشعر. 


)0( بعدها في (س): (بهيمة». 
(۲) ليست في (س) و(ط). 
(۳) ليست في (ص) و (ط). 
)٤(‏ في (ط): «الأول». 
(6-5) ليست في (ح). 


كتاب الطهارة لحل 
حفّه » كالرجلء» كرهّه أحمد له والتَثّفت أو بمئقاش له“ . الفروع 


وة الا زه ان ار لدي بين الفذاووالئز لك 
لا لها؛ لأنَّ علياً كرهه. رواه الخلال . ) 

و والتطريف؟. ذكره الأصحاب» ورواه الترمذئ" عن 
عُمَّر» وبمعناه'' عن عائشة» وأنس وغيرهما . قال في «الإفصاح»: كره 
العلماء أن تسرد شَيْباً بل تَحْضبَ بأحمر» وكرهوا النقّش» فقال أحمد: لتغمس 
يدها عَمْسأء ويتوجّة وَجْهُ إباحة تحمير نَم وتطريف* بإذن زوج فقط . 

ويُكْرّه كسب الماشطة» ذكره جماعةٌء وذكره بعضهم عن أحمدء 
والمنقول عنه : أنَّ ماشطة قالت له : إنى أصل رأس المرأة بقرامل وأمْشطها 
أفأحجٌ منه؟ قال : لا . وكره كسبه ؛ لنهيه فو , وقال: يكون من أطيب منه . 


والوجه الثاني : لا يصحٌ. قُلتُّ: وهو ضعيف . التصحيح 
(7) تنبيه : قوله : (والتّتف أو بمنقاش لها ) يعني كرة ذلك أحمدٌ لهاء والصوابٌ: 

ولو بمنقاش ؛ لأنه من جملة ما ينْتَففٌ به واللّه أعلم . 
فهذه أربعٌ مسائلٌ قد يسر الله تصحيحها. 

* قوله: (وتظريف). الحاشية 
التطريفٌ: هو الذي يكونٌ في رؤوس الأصابع» والظاهر: أنه الذي يسمونه القموع. 


)١- ١(‏ ليست في النسخ الخطية. 

(۲)النزعة» محركة: موضع النزع من الرأس» وهو انحسار الشعر من جانبي الجبهة. «القاموس»: (نزع). 

(6) ليست في النسخ الخطية. 

)٤(‏ النقش: تلوين الشيء بلونين أو بألوان» والتطريف: تخضيب أطراف الأصابع «القاموس»: (نقش)ء (طرف). 
)٥(‏ لم أجده في الترمذي. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۷۹۲۹). 

(1-5) في (ب): اعَمْرو بمعناه». 

(۷) حديث عائشة وأنس لم أقف عليه. 

(۸) القرامل: ضفاثر من شعر أو صوف أو إبريسم» تصل به المرأة شعرها. «النهاية؛ ٠١/٤‏ . 

(9) أخرج البخاري في #صحيحه» (٤4۳٥)ء‏ من حديث عائشة: «... لعن الله الواصلة والمستوصلة». 


الفروع 


۱1۲ باب الشواك وخصال الفطرة 


وقال ابن عقيل : يحرم التدليس» والتشبّه بالمُرْدانَء وكذا عنده تحميرٌ 
الوجه ونحوه» وفي «الفنون»: یکره كُسَبَها . 

وكره أحمدٌ . رحمه الله . الحجامة يوم سبت» وأربعاء. نقله حرب» 
وأبوطالب» وعنه: الوقفٌ في الجمعة» وفيه خبر تكلم فيه . وذكر 
جماعة : يكره فيه و المرادٌ: بلا حاجة. قال خنبل: كان أبو عبد الله 
يحتجم أيّ وقْت هاج به الدم» وأيّ ساعة كانت. ذكره الخلآل. 

وَالمَصْدٌ في معناهاء وهي أنمَعُ منه في بلد حار وما في معنى ذلك*» 
وهو بالعكس”*» ويتوجه احتمالٌ: یکره" يوم الثلاثاء ؛ “لخبر أبي ب و 
وفيه ضَعْفٌ »2 ولعلّه اختيارٌ أي داودء لاقتصاره على روايته. ويتوجه: 
َرْكّها فيه أؤلى» وأنه يحتمل مثلّه في يوم الأحد؛ لخبر ابن عمرء وهو 
ضعيف» وفيه : الأمرٌ بالحجامة ليوم الثلاثاء» والله أعلم . 


الحاشية *# قوله: (وما في معنى ذلك). 


أي : وما في معنى الججامة» كالتشريط . 
يعني الفَصْدٌ. 


(۱) لعله ما أخرجه ابن ماجه (2)7488 من حديث ابن عمر مرفوعاً: «احتجموا يوم الخميس» واجتنبوا يوم الأربعاء 
والجمعة والسبت» ويوم الأحدء واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء؛ . 

(۲) ليست في (ط). 

م بعدها في (ط): «کل». 

(5-4) في (س): «وفيه خبر ضعيف ©2. 

(0) أخرج أبو داود (877”) عن أبي بكرة يرفعه: أن يوم الثلاثاء يوم الدم» وفيه ساعة لا يرقأ. 


كتاب الطهارة ۱۹۳ 
باب الوصوء الفروع 

سمي وُضوءاً؛ لتنظيفه المتوضّىء وتحسينه . 
اليه شط لطهارة الخدت( لأن الأخلاض مو عمل القلت»* 

وهو اليه ت امور ب و لخر نا لاال اقات .اى لاع 

جائرٌ ولا فاضل» ولأنَّ النص دلَّ على الثواب في كل وُضوءء ولا ثواب في 

غير مَنْويّ (ع)» ولأنَّ النية للتمييز*» ولأنه عبادةٌ و( من شَرْطها النيةٌ؛ لأنَّ 

ما لم يعْلم إلا من الشارع» فهو عبادة» كصلاة وغيرهاء وهذا معنى قول 

الفحر إسماعيل» وأبي البقاء وغيرهما: العبادةٌ/ ما أمر به شرْعا من غير ٠/١‏ 

اظراد عُرْفِي ولا اقتضاء عقلي . قيل لأبي البقاء: الإسلامٌ والنيّهُ عبادتان» 

ولا يفتقران إلى النية؟ فقال: الإسلام ليس بعبادة؛ لصدوره من الكافرء 

ولتي من أهلهاء شلا لكان روو ةة لأنه له تدر الاس كاف راما 

النيةٌ فلقّظع التسلسل» وفي «الخلاف»: لأنَّ ما كان طاعً لله فعبادة» قيل له : 

فقضاءٌ الدَّين ورد الوديعة عبادةٌ؟ 


* قوله: (لأنّ الإخلاص عمل بالقلب). الحاشية 
الإخلاصٌ: قضْدٌ خاصٌء واليّهُ أعمْ منه. 

* قوله: (ولأن النيّة للتمييز). 
وذلك أن صفةً الوضوء قد تكون لرفع الحدّث. وقد تكون لغيره؛ كالتنظيف والتبرّد والتجديدء 
فاحتاج إلى النية ؛ لتمييز رفع الحدّثِ من غيره» كالصلاة. 

(۱) ليست في (ب) و(س) . 


(۲) أخرجه البخاري (۱)ء ومسلم (۱۹۰۷)» من حديث عمر . 
(۳) ليست في (ط) . 


الفروع 


الحا 


4 


فقال: كذا نقول» فقيل له : العبادةٌ ما كان من شَرْطه النيةٌ؟ فقال: إذا لم 
بز أن يقال في الطاعة لله والماموي به نهو الذي مر 0 شَرْطه النيةٌ» كذلك لا 
يجورٌ ذلك في العبادة*» وكذا ذكر غير 6 م صقان عق 
افبحابناة والمالكة والشافية: أنه لين من شاط الاد اة لاا 
للحنفية» ونيّةٌ الصلاة تضمّئّت السّثْرة*» واستقبالَ القبلة؛ لوجودهما فيها 
حقيقة ؛ ولهذا يحنت بالاستدامة. ويأتي عُسْلٌ كافرة في الحيض 0 . 


* قوله: (فقال: إذا لم بجر أن يقال في الطاعة لله والمأمور به هو الذي من شرطه النيةء 


كذلك لا يجوز ذلك في العبادة) . 
أي: إذا امتنع أن يُقَالَ: الطاعةٌ والمأمورٌ به هو الذي من شَرْطه الني» كذلك يمتنع أن يقال: 
العبادةٌ هي التي من شرطها النية . 

* قوله: (ونيّةٌ الصلاة تضمّئت السَنْرة) إلى آخره. 
هذا جوابٌ عن سؤال» وتقديرّه أن يُقالَ: السّثْرةٌ واستقبالٌ القبلة شَرْط من شروط الصلاةء فَلِمَ 
اعثبرّت اليه للوضوء دونهما مع أنه شرظء كالسترة؟ فأجاب: بأنَّ السَّثْرَةَ تضمّتئها نيه الصلاةء 
وكذلك استقبال القبلة» فلم يحتاجا إلى نيّة مُفْرّدة. فإن قيل : فلمَ لم نَحْكمْ على الوضوء بهذا 
الحكم» وهو أن يقال: نيّهُ الصلاة تضمّّت الوضوءء كما قيل في السُّثْرةٍ واستقبال القبلة؟ 
فأجاب : بأن السّترةَ واستقبالَ القبلة موجودان فى الصلاة حقيقةً ؛ لأنَّ استدامة السترة والاستقبال 
سترةٌ واستقبالٌ حقيقة» والدليلٌ على ذلك: أنه لو حَلَفَ لا يَسْتَرُ فاستدام السُئرّة الثي عليه؛ .أو 
حلف أنه لا يستقبلٌ» وهو مسْتقبل فاستدامه حَنتٌء وليس الوضوء كذلك؛ لأن استدامة الوضوء 
ليست وضوءاً؛ لأن الوضوء عبارةٌ عن الهيئة المعروفة» فإذا توضّأ ثم دام على ذلك» لا يقال: إِنَّ 
دوامه على الوضوء يكون وضوءاًء دليله : أنه لو حلف لا يتوضّأ وكان متوضّتئاً ودام على ذلك لا 
يَحْنَتُ؛ لعَدم وجود الهيئة المعروفة» وإنما الدائم من الوضوء حُكْمُهء وهو ارتفاعٌ الحَدّث لا 
حقيقةٌ الوضوء؛ لان حقيقتةَ هي غَسْلُ الوجه واليدين ومَسْح الرأس وغسل الرجلين» وتلك الصفةٌ 
ليست دائمة» وإنما الدائم حُكُمُهاء وهو ارتفاع الحدث. 


)0( في (ب): ۵ذ کرها 5 
0( ص „Tov‏ 


كتاب الطهارة 116 


والنية: قَضصْدُ رفع الحدّثء أو استباحة ما تجبُ له الطهارةٌ» وقيل: إن 
نوى مع الحدّث النجاسة ‏ ويحتمل : أو التنظيف أو التبرّدٌ ‏ لم بُجزئه . 

وينوي مَنْ حَدَنه دائمٌ الاستباحة*» وقيل: أو رَفْعَهء وقيل: هما. 
يفخلا اقب وة و ها ما فة لذ ر قال ابوداوة 
لأعددة اقول قبل التكير شيا فال ل 4 وا تاره شا وأنه 
منصوص أحمدء قال: واتفقّ الأئمة أنه لا يُشْرَعٌ الجَهْرٌ بهاء ولا تكريرهاء 
بل من اعتاده ينبغي تأديبه» وكذا بقيّهُ العبادات» وقال: الجاهرٌ بها مستحق 
للتعزير بعد تعريفه» لا سيّما إذا آذى به أو كرّرهء وقال: الجَهْرٌ بلفظ النية 
منهيٌ عنه عند الشافعيّ وسائر أئمة الإسلام» وفاعلّه مُسيء» وإن اعتقده 
ديناء خرج عن إجماع المسلمين» ويجبٌ نهيهء ويُعْرّلُ عن الإمامة إن لم 
ينته . فان" في «سنن أبي داود)9 : أن النبي ب مر بعزل إمام لأجل بصاقه 
في القبلة . فإ الإمامَ عليه أن يُصَلّي كما كان النبيئ يله يُصَلَي . 


* قوله: (ويلوي مَنْ حَدَنُه دائمٌ الاستباحة) إلى آخره. 
قال ابن عُبيدان في «شرح المقنع»: ولا يكفيها ني رفع الحدّث؛؟ لأنه دائمٌ » ويكفيها نيّهُ استباحة 
الصلاة عندناء وهو أصحٌ الوجهين لأصحاب الشافعي» ولهم وجه بوجوب الجُمع بينهما بنيّة رَفْع 
الحدّث السابق ونيّة الاستباحة للأحق, والأرّل أؤلى» قاله في «شرح الهداية»؛ لأنَّ نيه الاستباحة 
إذا تناولت اللأَحِقَء مع تومٌّمهء فالسابق مع تحقّقه أؤلى/ فأمًا تَعيينُ اليّة للفَرض فلا يُعتبر على 
ظاهرٍ كلام أصحابنا؛ لأنَّ هذه الطهارة ترفعٌ الحدّث الذي أوْجَبَها وهو السابقٌء وأمًا اللأحقُ 
فقاطِعٌ , لکن غفي عنه للضرورة» بخلاف التيمُمء فإنه وجب عن حَدذَث سابق » وهو لا يَرفْعه؛ 
فلذلك احتاج إلى نيّة المَرْض»ء كما سبق في مَؤْضعهء ذكر ذلك في | لمستحاضة في باب الحَيْض . 

. ”١ص مسائل أحمد لأبي داود‎ )١( 


(۲) في (ط): «قال» . 
(۳) برقم »)٤۸۱(‏ عن أبي سهلة السائب بن خلاد . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


الحا 


۱٦‏ باب الوضوء 


رە 


e‏ ول إبطالها بعد فرزاغةع 
أو شه فيها بده(" كوَسْوا 

وإن نوى صلاةً معيّنةَ لا 0 ارتفع مطلقاً» وذكر أبو المعالي 
وجهين * مينم نوی إقامة رضن في وقتين *» وإن نوى طهارةً مطلقة أو 


* قوله: (وذكر أبو المعالي وجهين): 
أحدهما : ارتفع مُظلقاً» كما ذكره. 
والوجه الثاني : يختمل» » أراد لم يرتَفعْ مُطلقاًء فتقعٌُ الطهارة باطلةً أصلاًء ويحتمل أنَّ الوجه الثاني 
أراد به: أن الطهارة تحصّل بالنسبة إلى التي نواها فقط» وهذان الاحتمالان وجهان”" للشافعية» 
ولهم وجه ثالث : أنه يرتفع مطلقاًء ذكر الأوجه الثلاثة ابن القاضي أبي يعلى في «فروعه». 

* قوله: (كَمُمِيمُم نوی إقامةَ َرْضَيْن في وَفْتَينَ) 
قال القاضي علاء الدين في «قواعده؛ في قاعدة: ”'إذا بل الخُصوصنُ هل يبطل العموم؟”' : فلو 
نوى بتيمُمه إقامة فَرْضْين» قال أبو المعالي ابن المُنَجًا: ففي صحّة تَيمُّمه وَجْهان: 
أحدهما : لايصحٌ أضلة0", ولا يصلّحُ لفريضة واحدة. 
والثاني: يصلح لفريضة واحدة. وهذا يقرب من الخلاف في المتوضّئ إذا نوى بوضوئه إقامة 
صلاة واحدة دُونَ غيرهاء ففي صحة الوضوء وجهان. 
فائدة: قال في «الاختيارات» في صلاة الجماعة : قال أبو العباس : سُئلْتُ عمًا يفعلّه الرجلٌ شاكاً 
في وُجوبه على طريق الاحتياطء هل بأتمٌ به المُفْتَرضُ؟ قال: قياسُ المذهب أنه يصحٌ؛ لأن 
الشاك يؤدّيها بنيّة الرجوب إذا احتاط» ويُجزئه عن الواجب» حتى لو تبيّن له فيما بعد الوجوبٌ» 
أجزأه» كما قلنا في ليلة الإغماءء وإن لم نقّْ بوجوب الصومء وكما قلنا فيمن شك في انتقاض 
وضوئه يتوضّأء وكذلك سائر صُور الشكّ في وجوب طهارة» أو صيام» أو زكاة» أو صلاةء أو. 


. ٤و« في (ط):‎ )١( 

(0) في (ط): «بعده . 

(۳) ليست في (ق) . 

(4- 4) في النسخ الخطية : «إذا بطل العموم هل يبطل الخصوص»» والتصويب من: «القواعد والفوائد الأصولية» ص۲۷۳ . 
)٥(‏ ليست في () . 


كتاب الطهارة ۱۷ 


وضوءاً مُظلقاء ففى رَفْعه وجهان““ وإن نوى جنب العْسْلَ وَحده* أو 
هه . 5 ليبا 8 Ho ola‏ 

لمروره» لم يرتفع › وقيل : بلى . وقيل : في الثانية 

مسألة  ١‏ : قوله: (وإن نوى طهارةً مطلقة أو وضوءاً مُظلقَاء ففي رفعه وجهان) 
انتهى. وأطلقهما في «الشرح23(0, واشرح ابن عبّیدان»» وامختصر ابن تميم)» 
و«الحاويين»» وغيرهم : 

أحدهما: لا يرتفع , وهو الصحيخ . جزم به فی «المستوعب»» و«الكافي)7) 
وغيرهما. وهو ظاهرٌ ما جزم به في «النظم». وقدّمه في «التلخيص»» و«الرعايتين»» 
ورجّحه ابنُ عقيل فى «الفصول» وقال أيضاً: إِنْ قال: هذا العُسُْلُ لطهارتى» انصرف إلى 
ما عليه من الحَدَّثء وكذا يُخْرّحٌ وجهان في رَفْع الحدّث. وقال أبو المعالي في 
«النهاية» : لا خلافٌ أن الجنْبَ إذا نوى العُسْل وخُدّهء لم يُجرئه ؛ لأنه تارةٌ يكونُ عبادةٌء 
وتارةً يكونُ غَيْرَ عبادة» فلا يرتفعٌ حُكُمْ الجنابة . انتهى . 

الوجه الثانى: يرتفعٌ ) جزم به في «الوجيزا وغيره» وصحّحه في «المغنى»"» 
و«مجمع البحرين». قلت: وهو قويٌ» ويحتملٌ الصححةً فيما إذا نوى وضوءاً مُطلَقاًء دون 
ما إذا نوى طهارةً مطلقةء ولم أره» والله أعلم . 

سك أو كفارة» أو غير ذلك» بخلاف ما لو اعتقدعَدَم الوجوب وأداه بنية النّقْلء وعَكْسُه ما لو 

اعتقدّ الوجوب» ثم تبيّن له عَدَمُه فإن هذه خُررّجٍ فيها خلاف؛ لأنها في الحقيقة تمل لكنها في 

اعتقاده واجبةٌ» والمشكوك فيها هي في قَضده واجبةٌ » والاعتقادٌ مترددٌ. 
*# قوله: (وإن نوی جُنْبّ الغْسْلَ وَحْدّه). 

أي: لو نوى جَنْبٌ بغسّله الغْسْلَ دونَ الوضوءء أو نوى العْسْلَ لمروره» لم يرتفع حَدثة الأصغرٌ؛ 

لأن ذلك كله متعلّقٌ بالجنابة . 
* قوله : (وقيل: بلى . وقيل : في الثانية). 

أي: يرتفعٌ حَدَئه الأصغرٌ أيضاً؛ لاندراج الأصغر في الأكبرء وقيل: يرتفعٌ في الثانية» أي: فيما 

إذا نوى بعْسْله المُرورَ؛ لأنَ المرور مشروعٌ له الوضوء مُفْرَّدا . 


. 717/١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. ۳/۱ 49 
. ۱۹/۱ )۳( 


الفروح 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


وإن نوى ما تسن الطهارةٌ له» كعَضَبٍء ورفع شك ونوم» وذكر » 
وجلوسه بمسجد» وقيل : ودخوله» وقيل: وحديث» وتدريس علم» وقيل : 
وكتابته 3 : وزيارةقبر النبئ ياء وفي«المخني »20 واكل: فعنه : 
يرتفعء وغنه ل لوم ش): 


مسألة ‏ 7: قولّه: (وإن نوى ما سن له الطهارة - وعدّد ذلك - فعنه: يرتفع» 
وعنه: لا) انتهى. وأطلقهما فى «الهداية»» و«الفصول»» و«المُذْمَب»» و«الخلاصة»» 
و«المشتوعب)»» و«الكافي»» و«المقنع»» افر و«البلغة»» 
و«مختصر ابن تميم»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» واشزح ابن مَُّجُا)» وابن عَبَيّدان» 
و«الفائق»» وغيرهم : 

إحداهما: يرتفعٌء وهو الصحيحُ. اختاره أبوحفص العُكَبَريّ» وابن عبدوس في 
«تذکرته» وصځحه في «التصحيح». و«المُعْني)”") و«الشرح «؟؟ قال الث في 
(اشرحه)» وتبعه في امجمع البحرين» : هذا أقوی» E‏ 
ا 

والرواية الثانيةٌ : لا يرتفعٌ» اختاره ابنُ حامد» والقاضي» والشيرازي» وأبوالخطاب. 
قال ابن عقيل والسامرَي في الوضوء : هذا أصح الوجْهَيْن. وصحّححه الناظمٌ» وقدمه في 
«المحرّر). 

تنبيه : حكى المصدّفٌ الخلاف روايتين» وكذا صاحبٌُ «المُذْمّب). و«الكافي" 
و«المُمُنع“» و«المحرّرا» و«الشرح»”, واشرح ابن مُنَجَاكء و«الفائق». 
و«الحاويين»» وغيرهم» وحكاه وجهين القاضي في «الجامع»» وصاحب «المستوعب»» 
E‏ و«التلخيص». و«البلغة)» و«الرعايتين»» وابن تميمء وابنْ عبيدان» قال في 

مجمع البحرين» : في الكل روايتان» وقيل : وَجهان. 


. 50/5 سيأتي الكلام عليه في آخر الحج‎ )١( 
. ۱0۸/١ )9( 

. ٥۲/۱ )۳( 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5١١/١‏ . 


كتاب الطهارة ۱۹ 


وكذا قيل في التجديدٍ إِنْ سء وقيل : لاء وقيل قيل : إن لم يرتفع ففي 
خحصول التجديد احتمالان" . 


مسألة 1: قوله: (وكذا قيل في التجديد إن سء وقيل: لا) يعني : أله لا يرتفعُ 
في التجديد وإن ارتفع فيما قبله (وقيل: إن لم يرتفع» ففي حصول التجديدٍ احتمالان) 
انتهى . ذكر المصنّفٌ فيما إذا نوى التجدید» ثم تبيّن أنه كان مُحَدئاً قبله ثلاتٌ طرق : 

أحدها: أنَّ كمه حُكمْ ما إذا نوى ما تسن له الطهارةٌ على ما تقدّم» وهو الصحيحٌ» 
جزم به في «الهداية»» و«الفصول»» و«المستوعب». في الغْسْلء و«الخلاصة)ء 
و«المغني»(» و«الكافي»» و«الشرح 4 واشرْح ابن مُنَجَااء وابن 
عَبَيّدان» وابن عبدالقويٌ/ في «مَجْمَع البحرين»» و«الوجيز» وغيرهم» ففيه الخلاف 
المتقذمُء وقد تقدّم : : أن الصحيح من الروايتين : أنه يرتفع في تلك» فكذا في هذه على 
هذه الطريقة» وقدمه في «الرعاية الصغرى» هناء و'شَرْح ابن رَزين» . 

والرواية الثانية : لا يرتفعٌ » اختاره القاضي» وأبوالخطاب» وجزمٌ به في «الإفادات»» 
وقدّمه في «الرعاية الكبرى». وقال: على الأفيس والأشهر. وقال في «الصغرى»: هذا 


أصح» وكذا قال أ المعالى فى «النهاية4)» وصححه الناظمء وأطلقٌ الروايتين في 


«الهداية»» و«المُذْمّب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستؤعب» و«الكافى»"» 
و«المنع»"» و«التلخيص»» وابن مُنَجَاء وابنُ عَبَيّدان في «شرحيهما»» وابن تميم» 
و«الحاويَيْن» وغيرهم» ومحل الخلاف على القول باستحباب التجديد» وهو المَذهبٌ . 
الطريق الثاني : لا يرتفعٌ هناء وإن ارتفع فيما تسن له الطهارةٌ؛ وقد أطلق ابن حمدان 
فى «رعايتَيْه) الخلافٌ فيما تسن له الطهارة» وصحّحح هنا : أنه لا يرتف » وقال: إِنّه الأفيس 


والأشهر والأصَح. 
(۱) ۱0۸/۱ . 
(۲) 0۲/۱ . 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳٠٠/١‏ . 


الفروع 


15 


الفروح 


الحاشية 


1۷۰ باب الوضوء 


o» 520900 3 2 2 01 0‏ 7 
وكذا تة غسلا مسنونا وعليه وا فإن لم رتح › حصل 
الطريق الثالث: إذا قلنا: لا يرتّفعُ» ففي حصول التجديد احتمالان» وهما لابن 
حمدان في «الرعاية الكبرى»» فقال: وإن جَدَّد مُخْدتٌ وُضوءه ناسياً حدّنّه لم يرتّفِغ 
قلتُ: حصول التجديد مع قيام الحدّث بعيدٌ جدَاً لا نَعْلم له نظيرأًء وظاهرُ ما قدّمه 
المصئّفٌ : أنَّ التجديد لا يحصلٌ له» والذي يَظْهَرُ: أن القولٌ الثالث ليس من الأقوال 
المُطلقة في المسألة. قلت : ويؤخدٌ من كلام صاحب «المُسْتَوعب» طريقةٌ أخرى» وهو 
أنه لا يرتفع فيما إذا نوى ما نُسَنْ له الطهارةٌ على الصحيح. وفي التجديد روايتان 
مطلقتان» فقال : وإن نوی تجديدٌ الوضوء فهل يرتّفعُ حَدَنْه؟ على روايتين» فإن نوی فغل 
ما لا يُشْتَطُ له الوضوءٌ لكن يُسْتَحبُء كقراءة القرآن ونحوه» لم يرتفغْ حَدَنُهِ في أصحٌ 
الوّجهين» وفي الآخر يرتفعٌ . انتهى . وأطلقّهما فيما إذا نوى غسْل الجمعة هل يُجْزِئُ عَنْ 
عُسْل الجنابة أم لا؟ ذكره في باب الغسل 7 . 
الحم هنا كالحُكُم فيما إذا نوى ما تسن له الطهارةٌ الصغرى خلافاً ومذهباً» صرّح به 
أكثرٌُ الأصحاب» وظاهرٌ كلام صاحب «المستوعب» مخالفٌ لهذاء كما تقدَّمَ لفظه 
قريباً» 'وعند المجد ف ااشرحه): أنه له يرتفع بالعْسْل المسنون ويرتفع بالوضوء 
المسنون» وتَّبعَه في «مجمع البحرين»» واختاره أبو حفص» وسوّى بينهما في «المحرّرا 
كأكثر الأصحاب"' . 
* قوله: (وكذا نيه غسلاً مسنوناً وعليه واجبٌ). 
قال المبدٌ في«شرح الهداية»: إن قلنا : يربَفِعُ» وقد نص عليه أحمد في عُسْل الجُنّب للجمعة في 
رواية الأثْرَمء فلأنها طهارةٌ شرعية7" » فرَفّعت الحدّثء كما لو تطهّر لصلاة نفل أو مَس 
مُضْحَف . وإن فلا : لا يَرْتَفِعٌ » وهو الصحيحٌ» واختاره أبو حَفْصٍ العْكُبّري؛ قلا ل ر 
الحدّث ولا ما يُشْرَعْ له رَفْعْهُ ا ا لو ری به زثارة الین وعكسّه ما لو توضّأ للنوم أو 


. صضن20؟‎ )١( 
٠. لبست في (ح)‎ (-۲( 
. ليست في (د)‎ )۳( 


كتاب الطهارة ۷۱ 


امون وقيل: لاء وكذا واجبٌ عن مسنون»› وقيل: يجزئه؛ لأنه 
أعلى» وإن نواهما حصلا . نص عليه» وقيل : يحتمل وجهين. 

وإن اجتمعث مُوجباتٌ للوضوء أو الغْسْل متنوّعة*» قيل : معاًء وقيل : 
أو متفر ةة“ فنوى أحدهاء وقيل: وعلى أن لا يرتفع غيرّه» ارتقع غيره 

مسألة- ٥‏ قوله: (وكذا واجبٌ عن مسنون) يعني : هل يحصل بِعسْله الواجب عُسُلَُه 
المسنون؟ الحكم كما تقدّم خلافاً ومذهباً عند أكثر الأصحاب» وقد علمت الصحيح من 
ذلك فيما تقدّم » وقيل : يُجُزئه هناء وإن قلنا : لا يجزئه هناك ؛ لأنه أعلى» والله أعلم . 

مسألة ٦‏ : قوله: (وإن اجتمعت موجباتٌ للوضوء أو العُسْل مُتَنوَّعة قيل: معا 
وقيل : أو متفرقة). انتهى 

قلت : ظاهرٌُ كلامه في «المُفِم»'ء و«التلخيص»» و«شرح ا وان ن 
وابن مُتَجَاء و«الفاتق». و«الحاويين»» وغيرهم 00 المتفرّقة والمجتمعة. قال ابن 
تميم : وإن اجتمعٌ سببان يقتضيان العْسْل أو الوضوء فتطهّر لهماء صح . انتهى . 

قلتٌ: وعلى هذا أكثرُ الأصحاب . 


والقول الثاني : شط أن ر عله فعا قال في «الرعايتين»: : وإن نوی رَفْعَ بعض 
أحداثه التي نقضث وضوءه معاً . انتهى . 


القراءة أو الث في المسجد. 

* قوله: (وإن اجتمعت مُوجباتٌ للوضوء أو العُسْل مُتتَوَعَةً). 
أي : تكرت الأحداث من أنواع» كمّس المرأة» وأكل لحم الججزورء وُروج البول. فإ لَمْس 
ارا نوعٌ» وأكُل لحم الجزور نوع غَيْرُ مس المرأة وكذلك خروجٌ البول فإنه نوع غَيْرُ نوعئ 

مَس المرأة وأكل لحم الجزور. واحتّرِرٌ بذلك عمًا إذا كانت الأحداث من نوع ا مثْل إن 

خرج منه البولٌ في أوقات متعددة. فإنها أحداث ولكنها من نوع واحدء وهو روج البول» 
وكذلك إذا مسل المرأة في أوقات» فإنها متعدّدةٌ ولكنها من نوع واحد. 

* قوله: (قيل: معاً. وقيل: أو متفرقة). 
القولٌ الثاني : ظاهرٌ ما جزم به المج في «شرح الهداية» إن لم يكُنْ صريحاً . وكذا ابن عُبَيْدان في 


)00( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "15/١‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الحا 


2 8 


۱۷۲ باب الوضوء 


في الأصحٌ (و م ش). 


قلت : هذا في الحقيقة هو الصواب؛ لأنّ جود الثاني لا يُسَمَى والحالة هذه - 
حدثاً؛ لأنّ الحدتٌ هو الناقضٌ للطهارة وليس هنا طهارة يَنْقُضّهاء لكن على هذا يَضْعْفَ 
المذهبٌ» وهو كونُ أكثر الأصحاب لم يِقَيّد بمَنّدوا بذلك» وقد قالوا : يرتفع » فكان على هذا 
ل م ا 

تقدم» فقال : إن امك الجتماقها» ارتفحت كلها وقيل : ما نواه وحده» وقيل: وغيره إن 
سبق أحذها ونواه. انتهئ. 


«اشرحه»» وظاهرٌ «المحرَّر؛ أيضاً . قال في اشرح الهداية» للشبخ مجد الدين: : وإذا اجتمع عليه 
عُسْلّ لالتقاء الختائيّن وعْسْلُ الإنزال» أو اجتمع على المرأة عُسْلُ حَيْضٍ وعَْسْل جنابة» أو جد 
منهما أحداتٌ ثوب الوضوء. كالنوم وخروج النجاساتٍ والمسل» ونوى بطهارته أحدهماء فقال 
أبوبكر : يرتّفع ما نواه دونَ ما لم يَنُوِه. . وقال شيحُنا : ترتفِعٌ جميعٌ الأحداث. 
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وجه قول أبي بكر : «وإنما لامرئ ما وى» . وكما أنه إذا لم يذل الأصغرٌ في الأكبر بدون 
النية» فالنظيرٌ مع النظير أؤلى» فعلى هذا : : متى عاد طهر ناوا رع الث الآحرء أي له ما كان 
ممنوعاً منه بالطهارتين جميعاء كما لو توشا الجْب ثم اغتسل» فلو اغتسلَّتُ من الحيض» وهي 
جنب اتح ولؤها دون سائر الموانع التي تمتها الجنابة. ووّجْهُ اختيارٍ القاضي» وهو مذهبٌ 
مالك» والصحيح عند الشافعي : il:‏ أحداثٌ وجب طهارة مُتْحدةٌ في الأصل فقت النية عن 
أحدهاء كما لو تكرّر منه حَدَّثُ واحدٌ من جنس فنوى عن مرّة منهاء وقال بعض الشافعية : : لا تصح 
طهارته ؛ لبقاء منع الحَدّثْ الآخرء حيث لم ينوه وهو يقطع الطهارةً من الحدث المنوي لو 
صادقهاء فلآن يَمْنَعَها ابتداء أؤلى. وقال بعض الشافعية: إن نوى رفع اول حَدّث» صخت 
طهارثه ؛ لأنه الناقض. وإنْ نوى ما بده لم تصح؛ لاله لم ينض شيئاء والصحيح عندي ما قاله 
أبوبكر في اجتماع الجنابة والحيض» وما قاله القاضي في بقيّةِ الصُورِ؛ ؛ لأنَّ الحَيْضٌ'يزيدٌ على 
الجنابة في الموانع» ويختص العْسْلُ منه فض الشّعْر والمّدْره وإن كان ذلك مُسْتَحبَاً» 7 
يتداخلا بدون اليه E‏ واا في مقدار الطهارة لا اثر لهء بدليل التِيمُم عن 

الجنابة وَالحَدَّتْء ولان رَفْعَ م أحدهما يصح مع قيام الثاني ؛ لأنَّ المرأةً الجنّبَ إذا حاضت» 
E By‏ وعند بعض العلماء يجب» ولو أجْنبَّتٌ في 


رع روو 


ثناء عُسْل الحَيْض » > كان لها إكمالّه مع قيام الجنابة بهاء » أمّا بقيّةٌ الأحداث فلا يُشرع رفع بَعْضها 


١117ص سبق تخریجه‎ )١( 


كتاب الطهسارة ۱۷۴ 


ويجبٌ تقديمُها على المفروض» ويُستحبٌ على المستحب 
واستصحابٌ ذكرهاء ويُجَزئٌ استصحاب حكمهاء وهو أن لا ينوي قَظعَهاء 
ويجوزٌ تقديمُها بزمن يسير» كالصلاة. 

ثم يُسَمّي» وهل هي فَرْضٌ أم واجبةٌ تسقّظ سَهُوً!"؟ فيه روايتان”'"" وإن 
ذكر في بعضهء ابتدأء وقيل: بنى» وعنه: تُسْتَحبٌ (و). اختاره الخرّقيُ» 
وابنُ أبي موسى» والشيخ» وذكره المذهب. 

ويْسَن غَسْلُ كمه ثلاثاًء والمنصوصصٌ: ولو تيّنَ طهارتهما. ويجبٌُ على 
الأصحٌ (خ) من نوم ليل ناقض للوضوءء وقيل : زائد على النصف» وقيل : 

مسألة ‏ ۷: قوله: (ثم يُسَمّىء وهل هي قَرْضٌ أم واجبةٌ تسقّظ سَهواً؟ فيه 

روايتان). انتهى. وأطلقهما الزركشي : 

إحداهما: هي واجبةء تسقط سَهواً» وهو الصحيحٌ. نص عليه في رواية أبي داودء 
واختاره القاضي في «التعليق»؛ وابن عقيل» والشيح الموفُّقُ» والشارح وغيرهم» وجرّمٌ 
به في «المُذْهَبِ»» و«مسبوك الذهب»» و«المُسْتَوعب»؛ و«الإفادات»» وغيرهم» وقدّمه 
في «التلخيص». والمختصر ابن تميم؟» و«الحاويين»» ولاشرح ابن رزین»› وغيرهم . 

والرواية الثاني : هي كَرْضٌ لا تسقّط سَهُْواً اختاره أبو الخطاب» وابن عَبْدوس 
المتقدم؛ والمجِدء وابنُ عبد القويٌّ في «مَجمع البحرين»» وابن عُبَيْدانَء وغيرهم» 
وجزم به في «المُنوّرا وغيره» وقدمه في «المحرّر' وغيره. 

قبل انقطاع الآخرء وهي مُتّفقَةٌ فيما ُوجبه وتمنعه» فإذا نوی بعضّهاء فقد نوی إزالةَ موانعه شرعاً» 

وموانعه هي موانعٌ الحدث الآخر» فترتفعٌ ويلغو تقييده» كما في الحَدَث الواحدء إذا نوى رَفْعَه 

لصلاة معينة . 


. أي : النية‎ )١( 

(۲) نقل الموفق في «الكافي؛ ۲٤/١‏ عن الخلال قوله: الذي استقرت الروايات عنهء أي الإمام أحمد» أنه لا بأس به 
إذا ترك التسمية؛ لأنها عبادة فلا تجب فيها التسمية كغيرهاء وضعف أحمد الحديث فيهاء يعني حديث: ١لا‏ وضوء 
لمن لم يذكر اسم الله . أخرجه أحمد (4418) . 


الفروع 


الحا 


ھ 5 


الفروع 


الحا 


شية 


۱۷4 بساب الوضوء 


اد وتلينا نما كقال الشته كر الج a‏ 
والأصحٌ: لا يُجزئ عن ني عَسْلهما نيه الوضوءء وأنهما طهارةٌ مُفْردةٌ لا 
سن الوصو وف معلل بوهم النجاسةء كجْعْل العلّة في النوم استطلاق 

الوكاء بالحدث» وهو مشكوكٌ فيه. وقيل : بمبيت يده ملابسة للشيطان» وهو 

لمعنى فيهما”*» فلو استعمل الماء ولم يُذّخل يده في الإناءء لم يصحّ 
وضوؤه» وفسد الماء» وقيل : اك وذكره أبو الحسين رواية لإدخالهما 

الإناء» فيصح. 
CS‏ اتنايم شمن الرا س إلى النازل من 

اللو ولد طلزلا وان الائ ق عل ماين ادان ران 

(م) في حق الملْتحي . والفم والأنف منه» فتجبٌ المضمضة والاستنشاق» 

وعنه : في ار (وه) وعنه: عكسّهاء نقلها الميمونئ» وعنه: يجبٌ 

الاستنشاق وحده. وعنه: يجبٌ في الوضوء. ذكرها صاحبٌ «الهداية» 

و«المحرّر؛» وعنه: عَكْسّهاء ذكرها ابن الجوزي . 
وفي تسميتهما قَرْضأَء وسقوطهما سَهُواً روايتان”؟** » وعنه: هما 


سنه (و م ش) كانتثاره» وعنه0" : تجبٌ في الصّعْرى» ذكره ابن حرم . . قال 


مسألة ‏ 4 4: قوله: (ثم يَعْسِل وَجْْهَه ... والفم والأنف منه ... وفي 
تسميتهما قَرْضا وسقوطهما سهواً روايتان) انتهی . ذكر مسألتين: 
* قوله: (وهو لمعنّى فيهما). 
أي : غسّل اليدين إذا قام من نَوْم الليل. 
)١(‏ ليست في الأصل و(ب) و (ط) . 


(۲) أي: الطهارة من حدث الجنابة . 
(۳) بعدها في النسخ الخطية: «فيه» . 


كتاب الطهارة ١‏ 


عبدالله : قال أبي20: روي عن ابن عباس عن النبئ كَل أنه قال: «استنثروا 
مرَنَيْن بالغتيْن أو ثلاثاً». قال أبي: وأنا أذهبُ إلى هذاء لأمْر النبئ يلاء 
وهو مأخوذ من التُثرة وهي طرف الانف ]وهو 

وهما فى ترتيب وموالاة كغيرهما» وعنه : لاء وعنه: لا فى ترتيب . 


المسألة الأولى ‏ ۸: إذا قلنا: بوجوبهماء هل يُسَمّيان قَرْضاً أم لا؟ أطلق 
الخلافت» وأطلقه ابن تميم » وصاحبٌ «الفائق»» و«القواعد الأصولية». 

المسألة الثانية 4: هل يسقطان سَهُواًء يعني علق القول الو فيما يوام 
لا؟ أطلق الخلاف فيه» وأطلقه في «الحاويين». 

إذا علمت ذلك فقد قال الشيح المومّقُ» وتبعَه الشارح: هذا الخلاف مبنيٌ على 
اختلاف الروايتين في الواجب» هل يُسَمّى فرضاً أم لا؟ والصحيحٌ أنه يُسَمّى فرضاء 
فيسمّيان فرضاً. انتهى. قال ابن عقيل: هما واجبان لا فرضان» وقال الزركشي: 
حيث قيل بالوجوب» فتركهما أو أحدهما ولوسَّهُواً لم يصح وضوؤه. قاله الجمهور. 
رقال فى #الرعاية الكبورىة: لا يستطان يرا على الأشهن» وقديه في 
«الرعاية e‏ وهذا هو الصحيح والمُغْتمدُ. وقال ابن الزاغوني: إن و 
وجوبُهما بالسئّة» صح مع السهو. وحُكي عن الإمام أحمد في ذلك روايتان : 

إحداهما: وجوبهما بالكتاب. 

والثانية : بالسئّة . انتهى . 

قلت: نص الإمامُ أحمدٌ في رواية أبي داود وابن إبراهيم : أنهما لا يسميان فرضاء 
وإنما يُسَمّيان سنه مؤكّدةٌ أو واجباًء ونقل بكر بن محمد: إِنَْ تركهماء يُعيدُء كما أمر الله 
تعالى» وهذا یدل على تّسْميتهما فرضاً. 


. )۲۰۰۰( في مسنده‎ )١( 
. ٠٠۳/١ مسائل أحمد لابنه عبد الله‎ )۲( 
. ليست في (ط)‎ )۳-۳( 


= 


الفروع 


الحا 


لس 


الفروع 


الحا 


0ه 


هنل باب الوضوء 


وسن تقديم المضمضة عليهء والأصحٌ للشافعية: تجبُ» وقوه ا وله 
على قولنا: لم يدل القرآن عليه» وكذا تقديمُهما على بقيّة الوجه» وقيل : 
يجب (وش). 

وسن المبالغةٌ فيهما إلى أقاصيهما. " وفي «الرعاية» '2: أو أكثرى لا 
في استنشاق فقطء خلافاً لابن الزاغوني» وعنه: تجب» وقيل: في 
استنشاق» وثكره للصائم» وحرّمّه أبو الفرج. 

وهل يكفي وضع الماء في فيه بدون إدارته؟ فيه وجهان ٣‏ . ثم لَه به 


وبي د عع 


ولفظه» ولا يجعلٌ المضمضة ألا TTS‏ ولا الاسيطاق سعوظا. 


مسألة  :٠١‏ قوله: (وهل يكفي وضع الماء. .. بدون إدارته؟ فيه وجهان) 
انتهى : 

أحدهما: لا يكفي من غير إدارته» وهو الصحيحٌ» جزم به في «المُبْهج»» واقتصر 
عليه ابِنُ تميم »> وصاحبُ «الفائق»» وجزم به أيضاً في «الرعاية»» و«شَرْح ابن عُبَيْدانَ) 
وغيرهم » وقدّمه الزركشي . 

والوجه الثاني : يكفي. قال الشيح الموفقُ ومَنْ تابعه: لا تجبُ الإدارةٌ في جميع 
الفم» ولا الإيصالٌ إلى جميع باطن الأنف» وهذا أيضاً موافق للوجه الأوّل. وقال في 
«مجمع البحرين» وغيره: وقَذْرٌ المُجزئ وُصول الماء إلى داخل. قال في «المُطلع»: 
المضمضة في الشّرع : وضع الماء في فيه وإن لم يُحرّكْه. قال الزركشي : وليس بشيء. 


* قوله: (ولا يجعل المضمضة أوَّلاً وَجوراً). 
أي : لا يبلَعٌ الماء حال وضعه في فيه بل يضعْه في فيه ثم يُديره ذ في الفم ويبالغ» ثم بعد ذلك له 
بلْعُه ولَفْظه وقد أشار المصنّث إلى ذلك بقوله : (ثم له بَلْعُه ولَفْظه)» أي : بعد المضمضة. لا أنه 


. ليست في (س)‎ )1-١( 
. الوجورء بفتح الواو: دواء يصب في الفم . «المصباح»: (وجر)‎ )۲( 


كتاب الطهارة ۱۷۷ 


ويجب على الأصمٌ (ه) عَسْلٌ اللّحية ومُسترسلها. ويُمْتَحتُ تخليل 
الساتر للبشرة» وقيل: لا (وم)”'' كتيمم» وقيل: يجب كما لو وصَمّها() 
(ه) وشعْرٌ غير اللحية مثلهاء وقيل: يجبٌ غَسْلَ باطنه (وش) وفي استحباب 
غسل داخل العينين مع أمْن الضّرر وجهان'''؛ وعنه: يجب (خ) وعنه: 
في «الكبرى»: ولا يجبٌ لنجاسة في الأصح (ه ش). 


مسألة :١١-‏ قوله: (وفي استحباب عسل داخل العينين مع أمْن الضّرر وجهان) 
انتهى : 

أحدهما: لا يُمْتَحبُء وهو الصحيحُ» بل يُكره. قال الشيخ في «المُعْني)”” وا 
عَبَيّدان : والصحيحٌ أنه ليس بمسنون» وصحّحه في ١مجْمع‏ البحرين»» والظاهرٌ: أنه تابَعَ 
المخد في الشرحهك وجزم به في «الوجيز»» يه وقدمه في «المحرّراء 
و«الشرح»*» وابن تميم» و«حواشي المُمُنع» للمصتّف» و«الفائق» وغيرهم. قال 
الزركشي : اختاره القاضي في «تعليقه». والشيخان . 

والوجه الثاني : يُسْتَحبُء قطع به في «الهداية»» و«الفصول»ء و«تذكرة ابن عقيل»» 
وخصال ابن البتّاء»» و«المُذهَّب»» وامسبوك الذهب»» و«التلخيص»› و«البلغة»» 
و«النظم» وغیرهم» وقدّمه في «الرعايتين»› و«الحاويين» وغيرهم . وقيل : بسحب في 
الجنابة دون الوضوء. 


(۲) وصف الشعر البشرةء أي: ظهرت من تحته ولم يسترها . «المغني» ١54/١‏ . 
5 ا . 


. ۳۳۸/١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


شية 


۱۷۸ باب الوضوء 


فصل 

ثم يغسل يديه إلى المرفَقيْن» وهو فرض (ع)ء ويجب إدخالهما على 
الأصحٌ (و)» وغسْلّ أظفارهء ذكره في «الرعاية» (ع)» وقاسه في 
«الفصول»*» و«الفروعء و«النهاية» على المسترسل من اللحية» والفرق أنه 
ناد ين لا مشقة فيه مَقَصّر بتركه”*» وذكر ابن الجوزي ‏ ومعناه في 
«الفصول» -: أن حَدَّ اليديْن من أطراف الأصابع . 

ثم يمسح رأسه» وهو فرض 2 ويجتٌ مسح م ظاهره (ش )کله (وم) 
وعُفي - في «المترجم؟ و«المُبْهج» - عن مور الم وف اجر 
أكثره“» وعنه: قَذْرٌ الناصية (و ه م) ففي تعيينها وجهان“"'“» وهي 


(*3) تنبيه: قوله فى غسل اليدين كالمرفقين في غسل الأظفار: (والفرق أنه 
ET‏ ا اله الناء ال دة 

مسألة ‏ ۱۲ : قوله في مَسُح الرأس: (وعنه): يُجزئ (قَذْرٌ الناصية» ففي تَعْيينها 
وجهان). وأطلقهما ابنُ تميم 

أحدهما: لا تتعيّنُ الناصيةٌ للمشح» بل لو مَسَحَ قَدْرَها من وَسَطهء أو من أي جانب 
منه» أجزأه» وهو الصحيحُ» ذكره القاضي» وابنُ عقيل عن الإمام أحمد» وجزم به ابن 


* قوله: (وقاسه في «الفصول»). 
يعني : الأظفارٌ الزائدة على الأصابع . 
15 (مقصر بتزكه). 
أي : برك كص الظفْر. 
# قوله: (وعنه: يُجُزِئ/ أكثره). 
قال الزركشي: والكثيرٌ الثلثان» واليسير الل فما دون» ذكره القاضي في «تعليقه»» وأبو 
الخطاب في «خلاف»» وأطلق جماعة. 0 


. في (ط): «ناد»‎ )١( 


كتاب الطهارة ۱۷۹ 


وي شوو 


مُقَدَّعُهُه وقيل: قُصاصٌ الشّعر*» وعنه: بَعْضُه (وش) وفي «الانتصار: 
احتمال في التجديد* . وفي «التعليق»: للعُذْر*» واختاره شيحُناء وأنه 
يمسح معه العمامةء ويكون كالجبيرة» فلا توقيت» ولا يكفي آذ“ في 
الأشهر› وعنه: بعضه للمرأةء وهي الظاهرة عنه عند الخلأل» والشيخ› 


رَزين في «شَْحه)» وقدمه في «المغني)( 5 و«الشرح»(” ل واشرح ابن عَبَيّدان»» 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم . قال الزرركشي: لا تت تتعيّنُ الناصيةٌ على المعروف . 
قال في «(مجمع البحرين؟ و«إيجاز ابن حمدان» : هذا أصحٌ الوجهين . انتهى . 

والوجه الثاني : تتعيّنُ. قال ابن عقيل : يحتملُ أن تتعيّن الناصية للمشح» واختاره 
القاضي في موضع من كلامهء والله أعلم» إذا علمت ذلك» ففي إطلاقي المصئّف 
الخلاف ‏ والحالة ما ذكر -شيء. !! 


* قوله: (وهي مُقَدَّمُه. وقيل: قُصاصٌ الشَّعْرِ). 
قال المصدّفُ في تغطية الرأس في محظورات الإحرام: (الناصيةٌ: الشّعْرٌ الذي بين التْرعَمَيْن) 
وقال الأصمعي : قُصاص الشَّعْر : حيث انتهى . 

* قوله: (وفي «الانتصار»: احتمالٌ في التجديد). 
أي : في تجديد الوضوءء والمعنى: أله إذا جدّد الوُضوءء أجزأه مَسْحُ بعض الرأس على هذا 
الاحتمال. 

* قوله: (وفي «التعليق»: للعذر). 
أي : يج مسح بَغض الرأس للعُذْره ممْلَ أن يَحْصُلَ له ضَرَر بمح الكل . 

* قوله: (ولا يكفي أَدُتَي . 
أي : إذا قيل : يُجزئ مَسْحُ بَعْض الرأس لا يكفي مَس أُدْنَيه بل لا بْدّ أن يكو البعضٌ من الرأس 
الحقيقيٌ . 


6 1۷۷/۱ . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1760/١‏ 
(5) 116/6 . 


الفروع 


الحا 


9 


الفروع 


الحا 


۵ 


1A۰‏ باب الوضسسوء 


بيديّه» وَيُجْزِئُ بَعْض يدهء وعنه: أكثرهاء ويُجزئ بحائل في الأصحٌ 
(وه ش). 

ا ا 0 بماء 
جديد إلى مُقَدَّمه وعنه : لا يردهما من انت لتر شخره» ونود هما مق ل شثر له 
أو كان مضفوراً (ش) وعنه: تبدأ المرأةٌ بمځره» وتحُتمُ به» وعنه فيها: كل 
ناحية لمُنْصَبٌٍ الشّعرء وقيل : يُجزئٌ بل الشعر بلا مَسُح (و ه ش). 

وإن غُسله. أجزأ في الأصحٌ إن أمرّ يَده» وعنه: أؤْ لا (و ه ش) وإن 
اه ماءء أجزأهُ إن أمرّ يده» وعنه: وقَصَدَّه. وإن لم يُمرَّها ولم يَقْصِدْهُ 

فكغسّله . والترّعتان منه على الأصمٌ» وفي صد وتحذيف وجهان04:070, 


مسألة  :1١5 ١‏ قَوْله في مسْح الرأس: (والتّرعتان منه على الأصمٌ؛ وفي 
صد وتخذيف وجهان) انتهى . . يعني : هل هما من الرأ تن اراس اليجةة وه اتات 
واطلقينا في «الهداية»» و«الفصول». و«المُذهّب»» و«مسبوك الذهب». 
و«المستوعب». و«الخلاصة»» و«البْلغة»» و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» 
واشرح ابن عَبيّدان»» والمصئف في محظورات الإحرام أيضاًء وغيرهم : 

أحدهما: هما من الرأس» وهو الصحيحٌ» اختاره الشيخٌُ في «الكافي»ء والمجِدء 
وقال: هو ظاهرٌ كلام الإمام أحمد. قال في «الرعاية الكبرى»: الأظهرٌ أنّهما من الرأس 
قال في «مجمع البحرين»: هذا أصحٌ الوجهين» وقدّمه ابن رَزين في الصدغ . 

الوجه الثاني : هما من الوجهء اختاره ابنُ حامد» قاله القاضي» 9 القاضي أبو 
الحسين في الصْدغ روايتين» وقيل: التحذيف من الوجه» والصّدْعٌ ارا اختاره 


. ١8 ه/‎ )١( 
. 11 ۳/۱ 0 


كتاب الطهارة ۱۸1 


والأذّنان منه (و ه م) ففي وُجوب مهما (خ)» واستحباب" أذ ماء 
جديد لهما (و م ش) كما لو لم يَبْقَ بيده بل روایتان ٣ ۰'٣‏ 


ابن حامدء قاله جماعة» واختاره الشيحٌ في «المغني»ء وقال ابن عقيل : الصَّدعٌ من 
الوجه. قاله الشارح» وأطلقهما ابنُ تميم والزركشيٌ» وأطلقهما ابن رَزينِ في التحذيف . 

تنبيه : يأتي في كلام المصئّف في باب محظورات الإحراء7؛ إطلاق الخلافٍ في 
مَحلّ الصّدْعْء وتفسير التحذيف» وهل هما من الرأس» أو من الوجه أيضأء فحصل 
التكرار. ٠‏ 

مسألة  ١15-١8‏ : قوله: (والأذنان منه» ففي وُجوب مُسُحهماء واستحباب أذ 
ماء جديد لهماء كما لو لم بی بيده بَلّل روايتان) انتهى . ذكر المصتف مسألتين: 

المسألة الأولى  :٠١‏ هل يجب مَسْحُهما إذا قلنا: هما من الرأس» وقلنا 
بوجوب مسح جميعه أم لا يجب؟ أطلق الخلاتء وأطلقه في «الرعايتين»؛ 


وامختصر ابن تميم» و«الحاويين» و«شرح ابن عَبيّدان» وغيرهم : 

إحداهما: لا يجبٌ مشخهماء بل يُسْتَحَبُء وهو الصحيحٌ. قال الزركشي: وهي 
الأشْهّرُ نقلاً. قال الشارح: هذا ظاهر المذهب . قال في «الفائق»: هذا صح الروايتّين. 
قال في (مجمع البحرين» : هذا أظهرٌ الروايتئْن» واختاره الخلأل والشيحُ» وجرَّم به في 
«العُمْدة؛. قال في «المُعْني )!4 : والظاهرٌ عن أبي عبدالله: أنه لا يجبُ مَسْحُهما وإن 
وجب الاستيعاب» قال الشارح» والناظم : والأؤلى مَسْحُهما. يعنيان لأجل الخروج من 
الخلاف . 

والرواية الثانية: يجب مَسْحُهما. نص عليهء قال الزركشي: اختاره الأكثر. 
انتهى. وجزم به في «الهداية»» و«المذهب»» و«المُسْتوعب»» و«الخلاصةا» 


)١- ١(‏ ليست في (ط). 
57600 . 
1/٥ )۳(‏ . 
(5) ۱۷۷/۱ . 


الفروع 


الفروع 


الحا 


هة ي 


1A۲‏ باب الوضوء 


وم مس 


وس ها ا ذكره القاضي› ويتوجه : : تخريجح ج واحتمال» 


و«المُفْنِع»(2, و«التلخيص». و«المحرّر» وغيرهم» وهو ظاهرٌ كلامه في «الوجيز» 


وغيره» وقدّمه في «الشرح»"'' و«شرح ابنّ رزين»» وهو من مُفْردات المَذْهَب. 
قلتُ: '" وهو المذهبُ على المصطلح؛ لاتفاق الشيخين عليه ". 

تنبيه: حكى الخلاف روايتين ‏ كما حكاه المصثفُ - ابن عبد القوي في 

مجمع البحرين»» وابن تميم» وصاحبٌ «الفائق» والزركشئٌ؛ وغيرّهم؛ وحكاهما 

0 و«الحاويين»» وقدّمه في «الرعاية الكبرى). 

المسألة الثانية :٠١-‏ هل يُسْتَحبٌ خد ماءِ لهما أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقهما 

فى «المستوعب/ء و«الهداية). و«التلخيص”». و«البُلْغَة) في صفة الوضوءء 
ال راا وا نمم البحرين»› وغيرهم : 

إحداهما : سحب مَسْحُهما بماء جديدء وهو الصحيح» اختاره الخرّقيٌ» وابن أبي 
موسى» والقاضي في «الجامع الصغير»» والشيرازيٌ» وابنُ البناء والشيحُ» والشارح» 
وابن عَبْدوس في «تذكرته». قال في «الخلاصة»: يُسْتَحبٌ على الأصمٌ» وجرّم به ابنُ 
عقيل في «التذكرة». و«الفصول», و«المُذُهب)»» و«مسبوك الذهب»» و«الكافي»” " . 
و«المقنع». و«المذْهَب الأحمد»» و«التلخيص»» ««البُلغة» في سنن الوضوءء 
و«شزح ابن مُتَجَااء و«الإفادات». و«الوجيز»» و«مُنْتَحَب الأدمي»» وغيرهم . 

الرواية الثانية : لا يُسْتَحبٌ بل يُمُسحان بماء الرأس» اختاره القاضي في «تعليقه»› 
وأبو الخطاب في «خلافه الصغير»» والمجدٌ في «شرح الهداية»» والشيحُ تقيُ الدين» 
وابن عُبَيْدانَء وصاحبٌ «الفائق»ء وغيرهم. قلت: وهو أؤلى. وقال ابنُ رَجَب في 


. ۳٤۸/١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. ليست في (ح)‎ )۲ - 
. ت١5‎ 


كتاب الطهارة A۴‏ 


وذكر الأَرّجِيٌ : : تمسح 2 لاذ (وش) ولم يُصرّحوا بخلافه» 6 
هما عُضُوان مستقلان (وش) فيجبٌ ماءٌ جديدٌ في وجه (خ) ويتوجّه منه : 
يجب الترتيبٌ. 

ولا يأخذ لصماحَيه ماء غير ظاهر أده (ش) / والبياضٌ فوهما دود الشّعر 
من الرأس كبقيّته ؛ بدليل المُوْضِحَة غك ون يعو قينا لاقتصار عليه 

ولا سحت تكرارٌ ا بلى ‏ بماء جديد» نصره أبو 
الخطّاب» وابن الجوزي (و ش) وكذا اة * (و) ذ كره ابن هبيرة» ولا مسح 
الي وعنه: بلى» اختاره في «العْنْية»» وابنْ الجوزي في 
«أسباب الهداية»» وأبو البقاء» وابنُ الصَيْرَفيّ وابن رزين (وه) والرجلان 
كاليّديْن فيما تقدَّم (و) والكعبان: العظمان الناتئان (و). 


3 


وشحب حلي أصابع يديه على الأصح (ش) كر جَليّه (و) زاد 
جماعةٌ : فَيْخلَلٌ أصابه() وله ر ل ال 4 ووا حا 


«الطبقات»: ذكر اشح : تقىٌ الدين في «شرح العمدة»: أنَّ أبا الفتح بن ين قاضي 
حَّان كان يختارٌ مَسْح الأذنين بماء جديد بَعْدَ مَسْحهما بماء الرأس . قال ابن رجب : وهو 
غريبٌ بعيدٌ. انتهى. والذي رأيناه في «شرح العمدة» للشيخ تقيّ الدين أنه قال: ذكر 
القاضي عبدالوهاب وابن حامد أنّهما يمسحان بماء ديد عل أن اا الرأس » 
قال: وليس بشيء . انتهى . فزاد ابن حامد: فالظاهرٌ : أن عَبْدَ الومّاب هذا هو ابنٌ جَلَبَةَ 
قاضي حَرَانَ . 
* قوله: (وكذا آذه . 
أي : لا يُسْتَحَبٌ تراز مَسجهما» وعنه : بلى» كما ذكر في الرأس. 
)١(‏ الشجة التي تبدي وضح العظم» أي: بياضه . «القاموس»: (وضح) . 
(۲) ليست في الأصل و(ب) و(ط) . 
(۳) هو المستورد بن شداد بن عمرو القرشي» الفهري» صحابي من أهل مكة. سكن الكوفة مدة» وشهد فتح مصر . 
توفي بالإسكندرية عام (55ه) . «الأعلام» ۲٠١/۷‏ . 


)٤(‏ هو أبو الفتح» عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب بن جلبة البغدادي» الحراني» القاضي . له كتب في أصول 
الدين وأصول الفقه وغير ذلك . (ت ١۷٤ه)ء‏ «طبقات الحنابلة» ؟/ ۲٤١‏ «الأعلام» 3189/4 . 


الفروع 


الحا 


الفروع 


الحا 


شية 


2 باب الوضوء 
ET‏ ولكنّه ضعيف . اشوا بخنصرهاء واليسّرى بالعكس ؛ 
للتيامُن» زاد في «التلخيص»: يلل باليسرى من أسفل الرّجْلٍ . وفي 
«نهاية الأرَّجِيٌ»: بخنصر يده اليمنى . 


ويُسْتَحبٌ التيامُنُ (و) وقيل: یکره رکه (وش) والعْسْلُ ثلاثاً (و) حتى 


طهارةٌ المستحاضة » ذكره في «الخلاف». ويَعْملٌ في عددها(" بالأقل 
(و ه ش) وفي «النهاية»: بالأكثر » وره الزيادة (و)» وقيل: تحرّمٌ. قال 
جماعةٌ: يكره الكلامٌ» وذكره بعضّهم عن العلماء» والمراد: بغير ذكر الله 
تعالى» كما صرّح به جماعة» والمرادٌ بالكراهة: تَرْكُ الأؤلى (و) للحنفية 
والشافعية» مع أنَّ ابن الجوزيّ وغيره لم يذكروه فيما يكره ويْسَنٌ*. 

وذكر جماعة*: يقولٌ عند كل عضو ما ورد والأوّلُ أظهر؛ لضَعْفه 
جاه مع أن كل مَنْ وصفت وُضوء النبيّ يكل لَمْ يذگره» ولو شرع» لتكوّر 
منه» ولنقل عنه . 

قال أبو المرّج : يكره السلامٌ عليه . وفي «الرعاية»): وردّه. مع أنه ذُكْرَ : 
لا يُكره رَد متَخَلُء وهو سَهْوٌء وظاهرٌ كلام الأكثر: لا يُكره السّلامء ولا 


* قوله: (لم يَذُكروه فيما يُكْرَهُ ويْسَنٌ). 

(يْسَنْ) عَظفٌ على (يُكره)» أي : لم يذكروه في قسْم المكروه ولا في قم المسنون. 
# قوله: (وذكر جماعة). 

كلامٌ مستأنف . 


)١(‏ أحمد »)١80٠١(‏ وأبو داود »)١54(‏ والترمذي (50) بلفظ : «رأيت رسول الله يل إذا توضأ خلل أصابع رجليه 
بخنصره . 

0( في النسخ الخطية: «في عدهاء والمثبت من (ط) . 

(۴) أي: من الأذكارء قال العلامة ابن القيم : وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه» فكذب مختلقٌء لم يقل 
رسول الهف شيئاً منهء ولا علمه لأمته» . «زاد المعاده ۱۸۸/١‏ . 


كتاب الطهارة ۸0 


ارذ وإن كان الرّدُ على طهر أَكْمَلَ؛ لفعله اك . وفى «الصحيحين» : 
أن أ هاني* سلّمَتْ على النبي ل وهو يَغَْسلٌ» فقال: «مَنْ هذه؟» قلت : آم 
هانئ بنت أبي طالب» قال: «مرحباً بأمّ هانئ». فظاهرٌ كلامهم : لا تُسْتَحِبٌ 
التسميةٌ عندكل عُضو (ه). 

وظاهرٌ ما ذكره بعضهم : : يستقبل القبْلةَ و ا وهو منج 
في كل طاعة إلا لدليل . 

والأقْطعٌ يغسل الباقي أضلاًء وكذا تَبَعا في المنصوص" (م) ومَنْ تبرّعَ 
بتطهیره» لزمّه» ويتوجّه: لا ويتيمُم (و ه م) ويأتي في استطاعةٍ الحج . 
ويلزئه بأخرة مله وقيل + لال (وه) لتكرر الضر ر دواما؛ وإن عجر صلئ : 


* قوله: (وفي «الصحيحين»: أن أمّ هانئ). 
حديتٌ أمّ هانئ دليلٌ على عَدَم كراهة الكلام في حالة العّسْل جواباً» لا مُظلقاًء ولا دليل فيه على 
جواز رد السلام» فإنه 0-0 7 

* قوله: (والأقْطَعٌ يغسل الباقي أصلاًء وكذا تبعاً في المنصوص). 
أي : الباقي من محل المَرْضٍ يجبُ عَسْلّه إن كان أصلاًء کمن طم دون المِرّفق» وإن كان الباقي 
عا كالمِرَْقيْن والكَعْبيْنء عند فد اليدين والرّجْلَيْنَء وجب عَسْلُه في المنصوصء فإنَّ ما عدا 
المِرْكَمَيْن من اليدين وجب عَسْلَُه بالأصالة» لا على وجه البعيةء بخلافب الورْقْمَيْن فإن غَسْلَّهِما 
وجب تبعاً للذي وجب عَسْلّه بالأصالة .وهو ما عدا الوكين من اليدين. 


(۱) أخرج أبو داود في «سننه» (۱۷)» عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي ية وهو وول موقلا فلم يرد عليه حتى 
توضأء ثم اعتذر إليه» فقال: «إني كرهت أن أذكر الله عر وجل إلا على طهره . أو قال: «على طهارة» . 

. 00/0( )۳۳١( مسلم‎ »)۳٣۷( البخاري‎ )۲( 

. ۳/٥ )۳( 


الفروع 


الفروح 


۱۸٩‏ باب الوضوء 


وفي الإعادة وجهان» كعادم ماء ا ويتو جه في استنجاء لك 
وفي «المُذْهَب»: يلزمه بأجرة مله وزيادة لاخ ف ان في أحد الوجهين 
راقم يعبر ويح لتر جره وصولٌ الماءء ففي صحًّحةطهارته د 


.3 ( 3 - 5 5 5 0 1 3 
وجهان”**'' (وش) وقيل : نصح ممَنْ يشق تحرّرُه منه» وجعل شیځنا مثلّه کل 


مسألة = ٠:1۷‏ قوله: (ويلرّمُه(") بأجرة مثله» وقيل : لا) يلزمُه» (لتكذر الصرّر 
دواماًء وإن عَجَرْه صلّى» وفي الإعادة وجهان» كعادم ماء وتراب) انتهى . وكذا قال في 
«المُغْني»» و«الشرح»» وابن عْبَيْدانَء وأطلقهما في «التلخيص»» و«الرعايتين»: 

أحدهما: لا يُعيد» وهو الصحيحٌ. قال في «مجمع البحرين»: صلى ولم يُعَذْ في 
أقوى الوجهَيْن. قال ابن تميم وابن رَزين وغيرُهما: صلى على حَسّب حاله» ولم يذكروا 
إعادةً ولا عَدَمها. قلت: هذا لصن من المذهب» وقد صحّححه الشيخ الموفق» 
والمجد والشارخ. وصاحبٌ « مجمع البحرين»» و«التصحيح». و( تصحيح المحرّر؟» 
و«الفائق»» وغيرهم» وقال الناظم : إنه المشهورٌ. واختاره ابن دوس في «تذکرته»» 
والشيخ تقيُ الدين» ونصره ابن عُبَيْدان وغيرُهء وجزم به ناظم «المفردات» وغيرُه» وقدّمه 
المصنّف وغيرُه: أنه لا يلرّمُه الإعادةٌ فيما إذا عَدمَ الماء والتراب» وقد قاسّه المصئّفُ» 
والشيخ» والشارح» وابن عُبَيّدان وغيرُهم هناء على مَنْ عدم الماء والتراب» وكان الألْيّق 
بالمصئّف تقديمُه هناء ولكنه تابع الشيخ في «المغني»”" . 

والوجه الثاني : يلرّمُه الإعادةٌ. 

مسألة ‏ 14: قوله: (وإن مَنَعّ يَسِيرُ وَسّخ ظفر ونحوه وصول الماء» ففي صححة 
طهارته وجهان) انتهى. وأطلقهما في «الحاوييّن» : 


. بعدها في (ط): «بمال»‎ )١( 

0( في النسخ الخطية للتصحيح و«ط»: «ويلزم العاجزء والمثبت من «الفروع» . 
(۳( ۱۸/۱ . 

. ۳٠٤/١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


كتاب الطهارة ۱۸۷ 


تير عبنت كا" كلم ا ا 

وإذا فرغ سحب رفع يصره الن السماء» وقول : «أشهد 0 لا إله 
إلا الله وخذه لا شريك له» اشفا أن كيدا عبده و » وما 
ورد 0 ويتوجّه ذلك بعد العْسّْلء ولم يذكروه. 

والترتيبٌ (ه م) كما ذكر الله تعالی» والموالاةُ (ه ش) فرضان على 
الأصحٌ. وقيل : يسقط ترتيتٌ» وقيل : وموالاة سَهْوا (و م ر) واختار في 
«الانتصار»: لا ترتيبت في تمل وُضوءء وإنه يصح م بالمستعمل مع كونه 
طاهراً ومعناه ذ في «الخلاف» في المسألة الأولى» وا عار تتح رج 
ا ا وقال : هذا وُضوء من لم يُحُدث» وإنَّ النبيئ ب صنع 


أحدهما: لا تصح طهارئه» اختاره ابنُ عقيل» وجزم به في «الفصول»» وقدَّمه في 
«التلخيص»» و«شزح ابن رَزينَ»» وابن عبيدان» و«القواعد الأصولية)» وغيرهم . 

والوجه الثاني : : تصحٌء رفو الصنع »سبحت ني ا الكبرى»ا»› والمصدُّفٌ في 
احواشى e‏ وجزم به في «الإفادات»» وقدّمه في «الرعاية الصغرى»» وإليه ل 
الشيخ الموفق . قال في «مجمع البحرين» : اختاره شيخ الإسلام ». يعني به : لد البو 
ومال إليه هوء واختاره الشيخٌ تفي الدين . قال المصنّفٌ : (وقيل : تصح ممّن يسن تحرره 
منه)» كأرباب الصنائع» والأعمال الشاقة من الزراعة وغيرهاء واختاره في «التلخيص» . 


# قوله: (حيث كان). 
أي : سواء كان 3 تحت الأظفارِء أو كان على غير ذلك من أعضاء الوضوء» کالرْجلِ والوّجه 


وَغيْر ذلك. 


(۱) أخرجه مسلم (574؟) (۱۷) من حديث عقبة بن عامر . 

(۲ ) يعني : قوله هة : «اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين» . أخرجه الترمذي (١٠)ء‏ من حديث عمر بن 
الخطاب . 

(۲ )في قوله : یا الي اموا ذا نش إل الصّلؤة ایلوا وجو کم رکم إلى الْمرَلفق وأنسحوا روسكم رڪم إل 
الكميان» [المائدة: 5]. 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


۱۸۸ باب الوضوء 


مله » قال شيحُنا : إذا كان مُستحبًاًء له أن يضر على البعض* › كرضوء 
ابن غمر تومه ناء إلا رجه . وفي «الصحيحين»" عن ابن عباس : أن التي 
يك قام من الليل فأتى حاجتّه ‏ يعني : : الحدّث_ثم غسل وَجْهَهِ ويديه» ثم نام . 
وذكر بعض العلماء : أن هذا العُسْلَّ للتنظيف» والئشيط للذّكُر وغيره. 

وإن انغمس في راكد كثير» ثم أخرجها" مُربَا*. نص عليه وقيل: أ 
مَكَتٌ بِقَدْرهء أجزأء كجار. وفى«الانتصار»: 0 فرق أحمذد بينهماء وإن 
تحرك في راكد» يصيرٌ كجارء فلا بد من الترتيب. 

والمُوالاةٌ: أن لا يُوْخْرَ غَسْلَ عُضو حتى يجفٌ العْضو قبل وقيل: أي 
عُضو كان» وقيل : بل الكل » ويعتبر رَمَنّ مُغتدلٌ» 0 ولو جک 
لاشتغاله في الآخر بسُنّة كتخليل» أو إسباغ أ و إزالة شكُء لم يضر 
ولوسوسة وإزالة نجاسة وجهانء ولتحصيل الماء روايتان50١ .©١‏ ويز 


مسألة  :١ - ١9‏ قوله: (ولوّسوسة وإزالة نجاسة وَجهان» ولتحصيل الماء 
روايتان) يعني : إذا أل بالموالاة بسبب ذلك» هل يضر أمْ لاء إذا قلنا: هي فَرْضٌ؟ 
فذكر المصنف ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى  :١9‏ : هل تضر وتَقْطعٌ الموالاةً الإطالةٌ بسبب الوَسُوسة في أثناء 
الوضوء أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه ابن تميم والزركشيٌ : 
* قوله: (قال شيحُنا: إذا كان مُسْتَحَبَاٌ له أن يُقْتصر على البعض). 
يعني : أن الوضوء إذا كان مُسْتحبَاًء فللمتَوَضَئ أن يقتصر على بعض أعضاء الوضوء. 
* قوله: (ثم أخرجها). 
يعني : أعضاء الوضوء أخرجها من الماء. 


ورل 


* وقوله: (مرتبا). 


مثل أن يُخِْجَ الوَجة أولأء ثم يُخْرجَ ادبن إلى المزققين ثانيأء ثم مسح رأسّهء ثم يُخْرج 


. )01315( أخرجه البخاري‎ )١( 
. 07537( 0م( البخاري (١١1۳)ء ومسلم‎ 


كتاب الطهارة ۱۸۹ 
إسراف وإزالة وَسّخ» ونځوه» وعنه : يُعْتَِرٌ طول المَضْل عُرْفا . قال الخلالٌ : 
هو أشبه بقوله» والعمل عليه . ١‏ 

ول تكديدٌ الوصو لكل اة لا شار وع ۽ كما لولم 
يُصَلّ بينهماء ویتو جه احتمال”*» كما لو لم يقعل بينهما ما يُستحبٌ له 


أحدهما: لا يضرُ» وهو الصحيحٌ» صبّححه في «الرعاية الكبرى»» وقدّمه في 
«المغني»» و«الشرح»0", واشرح ابن عَبَيْدان)/ > وابن» رَزين» وغيرهم . 

والوجه الثاني : يضرٌء جزم به في «الحاوي الكبير»» و«مَجمع البحرين». . والظاهر: 
أنهما تابعا المخد في «شَرْحه)»» وقدّمه في «الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير؟ . 

المسألة الثانية  :٠١‏ هل تضرٌ الإطالةٌ بسبب إزالة نجاسة في أثناء الوضوء أم لا 
تضرٌ؟ أطلقٌ فيه الخلاف» وأطلقه ابن تميم والزركشيٌ : 

أحدهما: يضرٌء وهو الصحيحٌ» قدَّمه في «الرعاية الكبرى». 

والوجه الثاني : لايضرٌ. 

المسألة الثالثة ‏ ١؟:‏ هل تضرٌ الإطالةُ لأجل تحصيل الماء أم لا؟ أطلق 
الخلاف» وأطلقه ابن تميم : 

إحداهما: يضرٌء وهو الصحيخح» قدَّمه في «الرعاية»» والزركشي» وهو ظاهرٌ كلام 
ابن رَزين في (شرحه» . 

والرواية الثانية : لا يضرٌء ولا نمطم الموالاة. 

الرٌجْلَيْن أخيرا. 
* قوله: (ویتوښه احتمالٌ) 

أي : احتمالٌ بأنَّ عَدَمَ سي التجديد لا يختصٌ بما إذا لم يصل بينهماء بل به» وبما إذا لم يفعل 

بينهما ما يُسْتَحبُ له الوضوء كالقراءة» ونحوهاء فإذا لم يَفْعَلُ بينهماشيئاً من ذلك لم يُسَنَّ بلا 


)١(‏ فمن ذلك ما أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۳٥۷)ء‏ من حديث أبي هريرة مرفرعاً: «لولا أن أشق على أمتي» 
لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء» . 

. 1۹۲/۱ )۲( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠٠١/١‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


۱1۹۰ باب الوضوء 


الوضوء» وكتيمُم» وَعْسْل*: خلافاً لاشرْح الْعْمْدة» فيه» وحكى عنه: يكره 
الوضوءء وقيل: لا يُداومٌ عليه» ويأتي فعلٌ الوارث له( * ت وهل 
هي عبادة مقصودةٌ في نفسهاء ا اا واو لم ينكل يفْعَل به شيئاً» 
كقَؤل بعض الشافعية» وعلّل ابن عقيل استحبابه بأنه عبادة يُشْتَرظ له النية» 
فكان له نفل مشروع» كالصلاة. 

وتبا معونته(و) وتنشیفُ أغضائه (و) وعنه: يُكرهان, كنَفْض يده ؛ لخبر 
أبي هريرة : «إذا توضأتم» فلا تنفضوا أيديكم» فإنّها مراوح الشيطان». 


خلاف» وإن فعل غير الصلاة »كالقراءة» جاء الاحتمالٌ المذكورٌء فين التجديدُ عليه لا على 
الأرّلء فالضابظ في عدم مسنونية التجديد: ألا يُصلي بالوضوء الأول. والضابظ على الاحتمال: 
ألا يفعل بالؤّضوء الأول ها يتخت له الوشوء.. فلو توًا وص ذلك الوضر» ا 
التجديدٌ» ولو فعل ما يُسْتَحَثُ له الوضوءُ كالقراءة دون الصلاةء يستحب ی التجديدُ على 
الأوّل؛ لعدّم الصلاةء واستّحبٌ التجديد على الاحتمال. 

* قوله : (وكتيمم وعْسْلِ) 
هذا أصل لعدم استحباب تجديد الوضوء على الرواية» فيكونٌ التقديرٌ: وعنه: لاء كتيمُم وعُْسْل ؛ 
لأن التيمُمَ والعْسْلَ لا يُسْتَحَبٌ تجديدٌهماء فكذا الوضوء. 

# قوله: (ويأتي فِعْلُ الوارثِ لها) إلى آخره. 
فالضمير في قوله: (لها ونَذْرُها). وقوله: (هل هي). يرجعٌ إلى الطهارةء والمرادٌ: أنه لو نَذَرَ 
طهارةً ثم مات» هل يَفْعلّها الوارثٌ» أؤ لا؟ وكذلك نَذْرُ الطهارة» وهل الطهارةٌ عبادةٌ مقصودةٌ في 
نَفْسها؟ كل ذلك يأتي في باب قضاء الصوه”'. إن شاء الله تعالى. 

85/60 

(۲) ليست في (ب) و (س) و (ط) . 


™( في (ط) : «لها» . 
)٤(‏ هو في «المجروحين» لابن حبان ۲۰۳/۱ و«تلخيص الحبير» 44/١‏ . 


كتاب الطهارة | ۱۹۱ 


رواه المَعْمريٌ وغيره من رواية البَحْتَريّ بن عُبّيدء وهو متروكٌء واختارٌ 
صاحبٌ «المغني» و«المحرّر» وغيرهما: لا يُكره» وهو أَظَهَرٌ (و) وقيل 
لأحمد عن مسْح بل الحُفت0"©. فكرههء وقال: لا أدري» لم أَسْمَعْ فيه 
بشيء » ويتوجه : الخلاف” . 

وإن وضَّأه غيرٌه ونواه» وقيل: ومُوّضّئه المسلم» صح (و) وعنه: لاء 
وإن أكرهه عليه» لم يصح في الأصحٌ» ويقفٌ عن يساره» وقيل : عن يمينه . 

وش الزيادةٌ على موضع الفرض» وعنه: لا (وم) ويُباحٌ هو وعُسْل في 
مسجد إن لم يُؤْذ به أحداً حكاه ابن المنذر إجماعاء وعنه: يكره. (و ه م) 
وإن نجس» حَرم» کاستنجاء» وذبح0, وهل یکره إراقتّه فيما يداس فيه؟ 
روايتان"” ويُكره في مسجدء قال شیځنا: ولا يُغسل فيه ميتٌء قال: 
ويجورٌ عمل مكان فيه للوضوء ؛ للمصلحة بلا محظور. 


مسألة ‏ 77: قوله: (وهل يكره إرَاقتُه)يعني: الماء المتوضّأ به (فيما يداس فيه؟ 
روايتان) انتهى. وأطلقهما في «الفصول»ء لنت واشرح ابن عَبيّدان»» 
وغيرهم: 

إحداهما : يُكره فيما يداس فيه» كالطريق ونحوه» وهو الصحيحٌ» اختاره ابن حمدان 
في «الإيجاز»» وقدّمه في «الرعاية الكبرى»» و«مختصر ابن تميم»» ولم يذكر القاضي 
في «الجامع» خلافه . 

والرواية الثانية : لا يكره. 


# قوله: (ويتوجّه : الخلاف). 
أي: يتوجّه في مَسْح بل الح : الخلاف الذي في تنشيف الأعضاء. 
(0 ۱۹7/۱ . 


(۲) في (ط): «الكف» . 
(۳) في (ط): «وریح؛ . 


الفروع 


الحا 


سیه 


۱۹۲ باب الوضوء 


الفروع ويحل 7" الحدّثُ جميعَ البدن» ذكره القاضي وأبو الخطاب وأبو الوفاءء 
واو لالص 4الككابة ورج :وده أعضاء الوضوء» ويف 
الوضوء بالحدّث» ذكره ابن عقيل وغيره. وفي «الانتصار»: بإرادة الصلاة 
بعده. قال ابِنْ الجوزيّ: لا تجبٌ الطهارة عن حَدّث ونَجَس قبل إرادة 
الفيلاة يل اورجه افاي المدهبيية دخو ل لوقت لوتهوين 
الصلاة إذن» ووجوب الشرط بوجوب المشروط*» ويتوجّه: مله في 
ا وقال شيخنا: وهو لفظيٌ . 


التصحيح تنبيه : على القول بالكراهة تكون تنزيهاً للماء» جزم به في «الرعاية». قلتُ: وهو 
الصواب» وقيل : للطريق؛ لأنه محْتلّفٌ في نجاسته. قال ابن تميم وابن عُبيّدان: وهل 
ذلك تنزية للماء أو للطريق؟» على وججهين» وأطلقهما أيضاً فى «الفصول». 
فهذه اثنتان وعشرون مسألة» قد فتح الله علينا بتتضحيحها. 


الحاشية * قوله: (ويتوجه: قياس المذهب بدُخول الوقت؛ لوجوب الصلاة إذن» ووجوب الشَرْط 
بوجوب المشروط). 
ولا يُقالُ: لو كان الشرظ يجب بوجوب المشروطء لوجب الاستقبالٌ أوَّلَ الوقت؛ لأنّا نقول: 
یجب بأوّل الوقت» لكنه وجوب موسّع . 

# قوله: (ويتوجةُ مله في عُسْل). 

سيأتي في مُوجبات العُسْل0" بعد الحيض والئْفٌّاس خلافٌ في وُجوب عُسْل حائض لجنابة أو 
استحبابه» وفي صځته وعَدّمهاء وذكروا روايةٌ بوجوبه» فمُفُتضى ذلك: أن وجوب العُّسْل لا 
يتوف على إرادة ما يتوت عليه» ولا على دخول وقت مشروط» ولا يَظَْهَرُ كَوْنُ الخلاف في ذلك 
لفظيًا . وكذلك دُكر في الشهيد لا يُكَسَّلُ إلا أن يكونّ جا فمقتضى ذلك أنَّ الوجوب ثبت 
بالحدث ؛ إذ لو كان بإرادة الصلاة أو دخول الوقت» لما أوجبوه بدونهما. انتهى. 


. في (ط): «ومحل»‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراءء القاضي أبو يعلى الصغير» شيخ 
المذهب في وقته سمع الحديث وتفقه» وبرع في المذهب والخلاف والمناظرة» له: «التعليقةه . (ت٠٠٠ه)‏ . 
«ذيل طبقات الحنابلة) ۲٤٤/١‏ . 

..؟56١ص‎ )۴( 


كناب الطهارة ۹۴۳ 


ولا يكره ظهْرٌه من إناء نحاس» ونحوه في المنصوص» ولا من إناء الفروع 
بَعْصه نجس » في ظاهر کلامهم» وفي «الفصول» و«المستوعب»: یکره» ولا 
مما بات مكشوفاً» قال في «الفصول»: ومن معَطى أفضل» واحتج بنزول 
الوّباء فيه وأنه لا يُعَلّمُ هل يختصٌ الشُّرْبء أو يَعُُ؟ ويأتي فرضٌ الوضوءء 
ومتى قُرضٌّ؟ وهل يختص هذه الأمّة؟ أوَّلَ اجتناب النجاسة . 


. 9000 


الفروع باب مسح الحائل 
0 وعنه : العَسُلٌ (و) وعنه : هما سواء. 
ا NN‏ 
0 رُخْصَةٌ» وعنه: عزيمةٌ» والظاهرٌ : أنَّ من فوائدها المَسْحَ في 
سفر المعصية” و المسح على لايسه. ويُكْرَهُ ‏ في المنصوص - 
سه مع مُدافعة أحد الأخبثين 


ويجورٌ المَسْحُ حتى لرّمن7"» وامرأة» وفي ر جل واحدة لم يَبْقّ من فَرْض 
الأخرى شيء» في خدت امنوعاى سار مخز اله و ثابت بنفسه لا بشده في 
المنصوص. وقيل : ولايبدوبَعْضُهلولا شده(هش)مباح “على الأصحٌ 
(هدش)”*» وفي «الفصول»» و«النهاية»» و«المستوعب»: إلا لضرورة* برد“ . 


الحاشية * قوله: (والظاهرٌ: أن من فوائدها المَسْحَ في سفر المعصية). 

أي : إذا قيل : عزيمةٌ» جاز المشحُ في سفرٍ المعصية» وإن قيل : رخصةء لا يجوز؛ لأنّ الزخصة لا 
تباح في المعصية» وأما قوله : (تعيين المَسْح على لابسِه)» فمعناه والله أعلم أن الذي وَجَبَ على 
اللابس هو المَسْحٌ دون العْسل» وعلى القول بالرخصة؛ يكون الواجبٌ الغَسْل والمَسْحَ عن الغسل . 

* قوله: (مُباح). 
احتّرّز به عن المحرّم» كالمغصوب ونحوه» مثل حف الحرير. 

* قوله: (وفي «الفصول» و«النهاية» و«المستوعب»: إلا لضرورة). 
قال في «الفصول»: لنا حف حرير» وفضّةٌ وعَضْبٌء يمسح عليه روايةٌ واحدة. وهو إذا كان في 
بلادٍ الثلج وخاف أن تَسْقْط أصابعٌه. أو تتشْقّقَ رجلّه فإنه يصيرٌ الحريرٌ والعَضْبُ كلا حريرٍ ولا 
عَضْب؛ لأجل الضّرورة» كما تصيرٌ الميتةٌ كالمذكاة. 

. A/F (۱) 

(۲) في الأصل و (ب): «وتعين؛» وفي (ط): «يتعين؛ . 


(۳) هو: المبتلى بمرض يدوم طويلاً . المصباح»: (زمن) . 
٤(‏ -5) وردت في (ط) بعد قوله: ذكره القاضي وغيره . في الصفحة التالية . 


كتاب الطهارة 56 


تمي لا الك ؛ لأنهلوتركه» لم يَرُلإِنْمُ م العَضْب » بخلااف 
سَمَر المعصية » فإنه لو تركه» خرج منهاء ذكره القاضي وغيره . 
لا يَصف القّدَمَ لصفائه في الأصحٌّ (ه) ىكن المشْي فيه» وقيل: 


معتادٌ" (و ه) وقيل : ويمع فود الماء (و ش) وفي ee‏ 
الضرورة وجهان*”'' من حف (و) ومُوق» وهو الجُرْموق: حف قصيرٌء ولو 


مسألة  :١‏ قوله: (وفي اعتبار طهارة عَيّنه في الضرورة وَجهان) وأطلقَهُما في 
«الفصول»ء و«المُسُتوعب». وانهاية أبي المعالي»» و«مختصر ابن تميم)ء 
وم مجمع البحرين»› و«الرعايتين»» و«الحاويين). قال فی «الرعاية الكبرى»): وفى 
اجس العيْن» وقيل : لضرورة برد أو غيره» وجهان. انتهى 

أحدُهما : يُشْتَرطٌ طهارةٌ ينه فلآيَصحٌ المَسْحُ على جلد الكلْب والخئزير» والمَيئّة قبل 
الدبْغ في بلاد الثلوج إذا حَشي سُقوط أصابعه بخلعه”” ونحوه» بل يتيمّمُ للرَجْلَينَء وهذا 
الصحيح : قال المج في اشرْحدة وتبعه ابن مدان : هذا الأظهرء واختاره ابن عقيل ٠‏ وابن 
عَبْدوس المتقدّمُ . قال المصئّفٌ في «حواشي المُفْنِع»: لايجو ر اله اا 

س 0 في جوا مي جر صح . 


* وقوله: (لأن المعصية لا تختصٌ اللّنس). 
بش أن المعصيةٌ الحاصلة ببس المُحرّم» كالمغصوب» ليست مخصوصة بحالة الل فقطء بل 
المعصيةٌ حاصلةٌ بالعضب» سواء بس أو لمْ يُلبس» وهذا معنى قوله : (لأنه لو تركه) أي: لو ترك 
بْسَ المغصوب» لم يَدْلْإِنْمُ العَضبء بخلاف سفر المعصية» فإنه لو تركه أي: لو ترك سَفَرَ 
المعصية» خرج منهاء أي : من المعصية. 

* قوله: (وفي اعتبار طهارة عينه في الضرورة وجهان). 
فإذا لبس حُفَاً نجساً وتضرّر بِقَلْعهء فعلى القول باشتراط طهارة عَيّْنه يتيمم لأجل الضرورة ولا 
يمْسَحُء وعلى القول بعدم اشتراط الطهارة» يمسَحٌ على النّْجسٍ إذا كان يتضرّر بقَلّعه . 


. فى (ط): «بصفاته»‎ )١( 
م (ط): (يعتاد؟ .م‎ (0 

(۳) بعدها في (ط): «رواية» . 
)٤(‏ ليست في (ط) . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


15 باب مسح الحائل 


قوق حف (ش م ر) للحاجة إليه في البلاد الباردة» ولا يضر عَدَمُها*» 
ك7 الخشب» وجِورّب صفيق مفو علد ومنْعَل » ونحوه (و) فإن 
ثبت عله(" » فقيل : يجب مسحهما* » وعنه ا اي 


والوجه الثاني : لا يُشْتَرَطُ طهارةٌ عَيْنه» فر فيصحٌ المَسْحُ على ذلك . قال الرركشئ: 
وهو ظاهرٌ كلام أبي محمد للإذن فيه إِذَنُ» ونجاسةٌ الماءحال المَسْح لا تضرٌ. انتهى . 
قال في «مَجْمّع البحرين»: ومفهوم كلام الشيخ اختيارٌ عَدَم اشتراط إباحته . 

مسألة ‏ ؟: د الكت ل هرا رح تاي اوور 01 سيف 
انتهى . وأَظلْقَهُما ابن تَميم» وابن عُبَيْدانَ والزركشيئٌ» وغيرهم : 

شهدا يجن RS E‏ الاي 
وهو ظاهرٌ كلامه في «التلخيص»» وقدّمه في «الرعاية الكبرى». قال في 
«الرعاية الصغرى»» و«الحاويّين»: مَسَحَهُماء فجزما بمَسُحهما. قال في «الكبرى»: 
وقبل: جز مسح التهؤرب وَحْدَه» وقيل: أو التعل وحده. انتهى . وعنه: يجب مسح 
أحدهما . قال المجدء وتَبِعَه في «مجْمَع البحرين»» واشزج ابن عُبّيدان؛ : ظاهرٌُ كلام 
الإمام أحمدٌ إجزاء المع على اا قَدْرَ الواجب» وقدّموه. 


* قوله: (ولا يضرٌ عَدَّمُها). 
أي : عَدَمٌ الحاجة. 

* قوله: (فإن ثبت بتغله؛ فقيل: يجب مَسْحُهُما). 
أي : الحفٌ والتغل . قال ابن E‏ المقنع»: وإنما يَمْسَحُ من النْعْلٍ سيور التي على 
طهر القَدَم» فأما أسفَّله وعَقبه» فلا يُسَنَّ مَسْحْه من الحّفتٌء فكذلك من النعل . 


. في النسخ الخطية: «لخف»» والمثيت من (ط)‎ )١( 
. الكثيف النسيج . «المعجم الوسيط»: (صفق)‎ )۲( 
. في (ط): «بنعل»‎ )۳( 

(5) هو: الشيخ الموفق ابن قدامة . 

(0) ليست في (ط) . 


كتاب الطهارة ۱4۹۷ 


وإن كان فيه حرق ينضمٌ بلّبْسهء جازء وإلا فلا (وش) في المنصوص الفروع 
فيهماء وإن كان تحت مُحُرّق جورب أو حف جاز المَسْحُء لا لفافةٌ في 
المنصوص فيهماء وعنه في الأولى: هما كتغل مع جورب. وفي مُحَرّقٍ 
على/ مُخَرّق يستَترٌ القدّمٌ بهما وجهان" . 1/۱ 
ویمسح صحيحاً على مُخَرّقَء أو لفافة» واختار شيحُنا مَسْحْ القَدّم 
ونَعْلها التي يشق نَدْعُها إلا بيد أو رجلء كما جاءت به الآثارٌُء قال: 
والاكتفاء هّنا بأكثر القدم نَفْسها أو الظاهر منها غَسْلاً أو مَسْحاً أولى من 
مَسْح بَعْض الحُفٌ؛ ولهذا لا يتَوقّتُء وكَمَسْح عمامة» وأنه يمْسح خفا 
مُخْرَّقاًء إلا أن يتخرّق أكثرٌه» فكالنعل» وكذا ملبوس دون گعْب . 


قُلْتُ: وهو الصحيحٌ من المذهّب» وظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» لكن يَبْعْدُ أن التصحيح 
اسر كدو الو اج 

مسألة ‏ : قوله: (وفي مُخرّق على مُخرّق يسستر القَدَمُ بهما وجهان) انتهى. 
وهما احتمالان مُطلقان في «المغني». و«لكافي». و«الشرح». وأطلقٌ 
الوجهين ابن تميم» وابن عُبَيْدانَ واب عبدالقويّ في «مَجْمَع البحرين»» وبناهما على 

أحدهما : لا يُجَرِئٌ المسح عليهماء وهو الصحيحٌ . قال في «الحاويَيْن»: فلا مسح 
في أصح الوّجهين» وجزم به في «المسْتوعب» وغيره» وقدّمه في «الرعايَيْن» وغيره. 


والوجه الثاني : يُجَرَئٌُ» قدمه ابن رَزين في «(شرحه» . 


. في الأصل و (ب): «الطاهر»‎ )١( 

0( في (ح): «اليسير» . 

. ۳ - ٤/۱ ل‎ 

. ۷۹/۱ )5( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤٠٤/١‏ . 


الفروع 


الحاشية 


۱۹۸ باب مسح الحائل 


ولا يَمْسَحُ لفات في المنصوص (و)تحتها نعل أؤ لاء ولو مع مَشْقّة في 
الآ ول خن ا خن مرل اه الل بعد م يعض ال 
يمنعٌ البناء» ويستأنمها؛ بدليل ما لو مسح ثم حَلَعَهما ثم لبس استأنف 
المُدَّهَ ويتوجّه : الجوارٌ (و م). 

ولو تيمم ثم لبسه ثم وجد ماءء لم يَمْسّح (و) لبظلان طهارته”» ونقله 
عبداله» وتَقّل منْ قال: لا ينقّضُها إلا وجودٌ الماء: مسّحَّء وهو قول في 
«الرعاية»» وقال() أشهبٌ المالكيٌ» وابنُ سرج الشافعيٌ» وابنُ حَرْمِ : وإن 
لبس خقّاً على طهارة مسح فيها عمامةً أو عكسّهء فوجهانء وكذا إن شد 
جَبيرة مسح فيها عليهماء أو على أحدهماء وقيل: يجورٌ؛ لأن مَسْحها 
عزيمةٌ0*' '" وإِنْ لبس خُفَاً على طهارة مسح فيها جبيرةً» مسح وقيل: إن 
كانت في رجله ومسّحَ عليها ثم لبس الک لم يمستخ عليه. 


مسألة ٤‏ -5: قوله: (وإِنْ لَب حُفَاً على طهارة مسح فيها عمامة» أو عَكْسّه 
فوَجُهانء وكذا إن شد جبيرةً مسح فيها عليهماء أو على أحدهماء وقيل: يجورُ؛ لأنَّ 
مها عزيمة) : انتهى . ذكر المصنف مسائل : 


# قوله: (ولو تيمم ثم لبسه ثم وجد ماءٌء لم يَمْسَحْ؛ لبظلان طهارته) . 
أي: إذا كان تيمُمُه لِعُدْم الماء؛ ويدلٌ عليه قوله: (ثم وجدّ الماء). وأما إذا كان تيمّمُه لضَرّرء 
کالجُرح/ فإنه يذكره في آخر الباب7" 2 وهو قوله: (ومن عسل صحيحاً وتيمّم لجرح» فهل يَمْسَحُ 
الخك؟ قال غير واحذ: هو كالمُشتحاضة)» قال آبو العباس : لأ التيكم لا يرقم الحدّث» فقد لبس 
مع بقاء الحدث» ولأنه إذا وَجَدَ الماء ظهر حُكُمُ الحَدّث السابق قَبْلَ لبسه» فيكون في التقدير قد لبس 
وهو مُحَدتٌ؛ لأنه إنما جعلناه متطهّراً فيما لا يستمرٌ حَُكُمُهء كالصلاة والطواف ومس المُضْحَف 
للضروة» ولا ضرورة إلى المَسْح بعد وجود الماء؛ لأنه يتمكُنُ من غَسْل رجْليّه» ولس الحُفٌ. 


)0( في (ط): «وقال» _ 
(۲) ص۲۱۱ . 


المسألة الأولى 4 : لو لبس حُمَّاً على طهارة مَس فيها عمامة. 

المسألة الثانية ‏ ه: عكسهاء لبس عمامةً على طهارة مسح فيها حُفَاًء وأطلق 
الخلاف في جواز المَسّح وعَدَّمه فيهماء وأطلقه فيهما في «الرعايتيّن»» و«الحاويين»؛ 
و«امختصر ابن تميم»» والزركشيّ وغيرهم. قال ابن عُبَيْدانَ في «شَرّحه؛»: قال 
أصحابنا : ظاهرٌ كلام الإمام أحمدَ: لا يجوز المسح. انتهى. قال في «الفصول», 
و«المُغْني»(» و«الشرے»: قال بعض أصحابنا : ظاهرٌ كلام الإمام أحمد: لا يجوز 
المَسح» والظاهرٌ: أن ابن عَبَيْدان تابَعَهم » وسقطتٌ لفظة «بعض» في الكتابة. وقال 
القاضي : يحتمل جوارٌ المح . قال الزركشئ : أصحُهما عنْدَ أبي البركات الجوازٌ جريا 
على قاعدته» من أن المَسْح يرفَعُ الحدث. انتهى. وصحّحه ابن عُبيّْدان أيضاً في مكان 
آخر. 

قلت : الصحيحٌ في المذهب: أن المسح يرف الحدّتَء وهو المنصوصٌ, وعليه 
الأكثرء وقدّمه المصئّفٌ, وغيرٌه. إذا علم ذلك» فالصحيحٌ من المذهب جوا المَسْح في 
هاتيْن المسألتين. 

والوجه الثاني : لا يجوز المَسْحٌ ولا يُجزئ» وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمد» كما 
تقدّم . 

المسألة الثالثة ‏ 5: لو شد جَبِيرةَ على طهارة مَسَحَّ فيها على حف وعمامة» أو على 
أحدهماء فالصحيحٌ من المَلْمَب: أن حُكْمَها حَكْمُ المسألة التي قبلها خلافاً ومذهباً» 
وقدّمه المصنّفُ» وقد جزم في «الرعاية الصغرى»ء و«الحاوييّن» هنا بالجواز» واختارَهُ 
المخد وغيره» فتأكّد القَوْلُ بالضّحة هناء وهو الصواب» وضَكَّفَ في «الرعاية الكبرى» 
هذاء وصحًح المَمْع. وأظلقّ الوجهين هنا في «المغني»» و«الشرسح»» 


)مه . 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۹۱/۱ . 


الفروع 


الفروح 


الحا 


© 


كن باب مسح الحائل 


وجهان"» وذكرهما ابنُ شهاب(" وجماعةٌ في صمّاءء وقالوا: لَمْ يُمَرّق 
أحمد» وفي «مفردات ابن عقيل»: هو مَذْهِبُهُ*» والظاهر : إن لم يكن يقيناً قد 


واشرح ابن عُبيدان»» وغيرهمء وقيل: يجوز المَسْحٌ هناء وإن متّغناه في الأولى؛ 
كن ها ر وجزم بهذا القولٍ في «الرعاية الصغرى» و«الحاويين» كما تقدّم» 
وصجّح في «الرعاية الكبرى» المنع هناء وأطلق الخلاف هناك فتلخّص ثلاث 
طرق : 

أحدها: هي مل التي قَبْلَهاء وهو الصحيح . 

والثاني : جوارٌ المَسْح هناء وإن منعناه هناك . 

والثالث : مَنْعه و الخلافٍ هناك» وهي طريقتّه في ١‏ الرعاية الكبرى»» 
والله أعلم . 

مسألة ۷: قوله: (وفي ذات ذُؤابة وجهان). انتهى. وأطلقهما في «الهداية»» 
و«الفصول». و«المُذهَّب»» و«(المستوعب»» واشرح ا البقاء»» و«المغني»» 
و«الكافي»(» و«المُقْنع(4), و«الهادي», و«الخلاصة». و«التلخيص»» و«البلغة» 
و«المحرّر» واشرح الهداية» للمجدء و«التظم»» وامجمع البحرين»» و«شرح الخرقي» 
* قوله: (ويمسح عمامةً مُحَنَّكَةٌ) إلى آخره. 

مَس العمامة مَخْصوص بالرّجُل» ذكره الشيخ في«العمدة»» وتابعه عليه أبو العباس فياشرحه»» 

ولم يذكر فيه خلافاً؛ لأن المرأة منهيّةٌ عن لُبْسها؛ لأنه تشب بالرجل» وعلى تقدير أن باح لها في 

وقت ضرورة»؛ فهي نادرة . 
* قوله: (وفي «مفردات ابن عقيل»: هو مَذَّمَبُه). 

أي: مَس الصمّاء. 
)١(‏ هو: أبو علي» الحسن بن شهاب بن الحسن العكبري . له مصنفات في الفقه والأدب والحديث . (ت 478ه) . 

«طبقات الحنابلة» 045/1 «الأعلام» ۱۹۳/۲ . 
60 ۳۸۱/۱ . 


. A /۱ (® 


. 119/١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


كتاب الطهارة ۲۰١‏ 


o 


اللعوا على كراهة أحمد للّبْسهاء وإنما رأوا أنَّ الكراهة لا تمت الرُخْصَةً 
ويأتي قريباً انه عن الگ *( . 


للطوفي» و«شرح ابن مَتجًا)» و«شرح العمدة» للشيخ تقيّ الدين » و«شرح ابن عُبيّدان»» 
وامختصر ابن تميم)» و«الرعايتين»» و«الحاوييّن». و«الفائق» وغيرهم : 

أحدهما: يجورٌ المَسْحُ عليهاء وهو الصحيح» جزم به في «العمدة». و«المُنوْراء 
ومنب الأدّمياء و«التسهيل»» وقدّمه ابن رَزين في «شرحه»» واختاره ابنُ 
عقيل» وابن الزاغوني» والشيحٌ الموفُقُ» وإليه مَيْلُ ابن عبد القويٌ في «مَجْمَع 
ار وان فان رر ی انار الي کی اکن بطريق ار فاخا 
جوارٌ المسح على العمامة الصَّمَّاءء وفي «الفائق» ما يدل على أنه اختارّه صريحاً. 

والوجه الثاني : لا يجوز المَسْحُ عليهاء اختاره ابن حامد» قاله في «الفصول»ء وجزم 
به في «الويضاح». «والوجيز»» وهو ظاهر كلامه في «المبْهج2. وامسبوك الذهب»» 
و«تذكرة ابن عبدوس». و«تجريد العناية»» فإنهم قالوا: مُحَنّكة» واقتصروا عليه» 
وصحححه في 39 تصحيح المحرّر). قال الشارخ : وهو أظهرُء وقدّمه/ ذ فى «إدراك الغاية»» 
قال في «الفائق»: وفي اشتراط التحنك وجهان» اشترطه ابن حامد» ا 
الزاغوني وشيحُناء وخرج من القلانس» وقيل: الذؤابة كافيةٌ» وقيل بعدمه» واختاره 
الشيخ. انتهى. وما نقله عن الشيخ مخالفٌ لما قاله في «العُمْدة»» ولم أرَ في كه ما 
يُخالفه. بل صرّح الشارح : أن الجوارٌ اختيارٌ الشيخ» والله أعلم . 


* قوله: (وإنما رأوا أن الكراهة لا تمنع الرخصةًء ويأتي قريباً اهي عن الكَيّ) . 
أي : أن الكَيّ منهيّ عنه» ومع النّهي لا يمنّعُ الرخْصَةَ على رواية» فيكون هذا ت تقوية لمن يُجيرُ مَسْحَ 
الصمّاء مع النَهْيء والله أعلم . والذين رأواء هم الذين أجازوا مَسْحَ الصّمّاء . 


(۱) ص ۲۰۸ . 


الفروح 


۱۷ 


الحا 
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الفروع 


الحا 


شية 


۰۲ باب مسح الحائل 


راح لحا وغ لص وقال : ھی کالقلانس ES,‏ 

غير(" المُحنّكة» ونقل الحسن ؛ 0 : كراهية شديدةٌ» ولم يُصَرّح 
الأمكات اا » بل ذگر بعضهم كراهّة أحمدء وقال بعضهم E‏ 
تباځ مع النّهي» فلا يتعلَّقُ بها رُخْصَةٌء وعللهُ بعضهم بِعَدَم المشقّة 
كالكلتة”"» وبأنها تُشْبهُ عَمائم أهل الذمّة» وقد نهي عن التشبّه بهم» ويأتي 


وقال شيحُنا: المحكئٌ عن أحمد الكراهةً والأقربُ أنها كراهةٌ لا 
ترتقي إلى التحريم» ومثل هذا لا يمنع الترخُصء كسفر النْرْهَةء كذا قال*. 
وباي ف اليد ر ظاهر اين جوز ام د ما ر 
لأنه فل أبناء المهاجرين والأنصاره وتحمل كراهة السّلّف على الحاجة إلى 
ذلك*؛ لجهاد أو غيره» واختاره شيحُناء أو على ترك الأؤلى» وحمله 
ضائَعتٌ:7المحررة وغيره* على غر ذات ذؤابة) مع أن الكرامّة إنما هي عن 


* قوله: (كسفر النزهةء كذا قال). 
إنما قال: (كذا قال): لأنَّ المعروف أن سَفَرَ التُزْهَة مباح ليس بمكروو. 
* قوله : (وتُحْمَلٌ كراهة السلف على الحاجة إلى ذلك). 
يعني : إنما كرهوا الصمّاء لأجل الحاجة إلى التحنيك» كالجهاد. فإنه يحتاج فيه إلى التحنيك؛ 
أن العمامة تكون .به أشد ثبوتا: 
* قوله: (وحمله صاحبٌ «المحرّر؛ وغيره). 
أي: حملوا كرامّة السلف للصمّاء؛ على ما إذا كانت لا ذُوْابَةَ لهاء فإن كانت بذُؤابة» زالت 


الكراهةٌ وإن لم تكن مُحَنَكَةٌ . 
)١(‏ ليست في (ط) : 


(۲) أبو علي» الحسن بن ثواب بن علي المخرمي» البغدادي» من أصحاب الإمام أحمدء كان له جزء كبير فيه مسائل 
عن الامام . (ت 1048ه) . «طبقات الحنابلةة /١‏ ١1۱۳ء‏ و«المقصد الأرشد» ۳١۱۷/١‏ . 

(۳) ضرب .من القلانس يلبسه أرباب السيوف في الدولة الأيوبية . «متن اللغة»: (كلت)....وينظر:. #المغني» 3814/١‏ . 

. 0۷/۲ (©) 

. 4۰/۳ )0( 


كتاب الطهارة n,‏ 


مره وابنه» والحسن» وطاووس» والثوريٌ» وفي الصحة نظر” . 


ةا دش يي 


ولا يمسح معها ما العادةٌ كَشْفْه وعنه : يجبٌ» وعنه : حتى الأذنين» 


2 
5 


ولا يَمْسح فَلنْسوة» وعنه: بلى» وقيل : لمر سه ت لق ولاساتراء 
كخضاب» نص عليه . 

ولا تمسح امرأة عمامة» 2 برد وغيره وان وإن قيل: 
يكره" التشيّه» توجه خلاف» كصمّاء. ومثْل الحاجة لو لبن مُحرم حُفَيْنَ 
لحاجة» هل يَمْسَخ؟06" , 


مسألة -8: قوله: (ولا مسح امرأةٌ عمامةً» ولحاجة بَرْد وغيره وجهان): 
ا 0 الصحيح› جزم به في «المُعْني 6 و«الشّرْح " 
واشرح ابن رَزين"» و«مجمع البحرين؟» وغيرهم» وهو ظاهة «العْمْدة)» وقدّمه ابن 

نمیم » وابن حَمْدانَء رن سان وصحّحه» وغيرهم . 
والوجه الثاني : : يجوز ويصح . 
قلت: والنَّفْس تميلٌ إلى ذلك» E E‏ نجس العَيّْن في الضرورة 
م 
على ما تقدّم : 
مسألة ‏ 9: قوله: (ومثْلٌ الحاجة لو لبس مُحْرمٌ حُمَيّن لحاجة» هل يَمْسَحٌ؟) 
انتهى . وقد علمت الصحيح من الوجهين في التي قبلها. قلت : الصواب جوازٌ المَسْح 
* قوله: (وفي الصحة نَظَرٌ) . 
أي : في صحَّة الكراهة عنهم نَظْرٌ. 
# قوله: (وإن قيل: يكره). 
أي : إن قيل : تشبّه المرأة بالرجل مكروةٌ» جاء في مَسُحهاعلى العمامة الخلاف الذي في الصمّاء؛ 
لأنها مكروهةٌ» وفي مَسْحِها خلاف» وإن قيل: التشبّه مُحَرّم: لم يَجْرْ لها المَسْحُ على العمامة؛ 
TAT" (0)‏ . 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 714/١‏ . 
(۳) ص۱۱۷ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


et‏ باب مسح الحائل 


وتَمسَحٌ قناعهاء وهو : الخمَارٌ المُدارٌ تخت الحَلّق» وعنه: المنع. 

ويجبُ مَسْحُ الجبيرة كلها في الطهارتيْن إلى حَلّهاء إذا لم يتعدّ بشِدّها 
محل الحاجةء وعنه: الإعادة*» وعنه: يتيمّمُ*(و ش) مع المسحء > فلا 
سه د OE‏ مث محل التيم» سقط» وقيل : يُعيدٌ إِذَنْ» وقيل : 

هل يََعُ التيمُمُ على حائل في محلّه» كمسْحه بالماء أم لاء لضَعْف الثُراب؟ 
فيه وَجهان» فعلى الأول: لا تتقيّدٌ الجَبيرةٌ بالوقت» وعنه : بلى» كالتيمُم . 


هنا وإن منعناه ذ في التي قبلّهاء "وهو ظاهرٌ كلام الأصحاب» بل تتبعثٌ كلام أكثرهم. 
فلم أرهم ذكروا المسألة ولم أذ ادا ذكرها غير المصنف» وهو عمدة» ويحتمل أن 
يكون خرّج ذلك من عنده» والله أعلم" . 


# قوله: (وعنه: الإعادةٌ). 
أي : وعنه تب إعادةٌ الصلاةٍ ا ماسح الجبيرة» فإنه لما ذكر مَسْحَ الجبيرة» دل إطلاق 
كلامه على أنه إذا صلّى لا يُعيدٌء ثم ذكر روايةً بالإعادة» وهذه الروايةٌ ذكرها جماعةٌ» فتفسيرٌ 
كلامه بذلك لا محذورٌ فيه» وضَبَْطها بعضهم: إل عادة» بتشديد «إلا»» وبعضُهم كنب نُسْحَة: 
وعنه: العادة» على تقدير: وعنه: إن لم يتعدٌ بشِدّها مَل العادةء والظاهرٌ: الأول؛ لأا لا 
نتحقق روايةً في أن المُعْتبّر محل العادة دون الحاجة» فإن وُجِدَّتْ روايةٌ بذلك» كان صحيحاً . 

* قوله: (وعنه: يتيممم). 
أي : عن أحمد رواية : أنه يتيمّم للجبيرة مع مَسْحهاء وهو مذهبٌ الشافعي . 
فائدة: قال في «الفصول»: وفي الجبيرة من حرير أو عضب احتمالان» كالمَسْح على 
غَضْبٍء والوضوء في إناء الفضة» وبالماء المخغصوب. 


)0غ( في (ط): اعممت؟ . 
(۲- ۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


كتاب الطهارة 0 


فصل 
يُشترط للمْح الس على طهارة؛ و كماليا :عه أ ان 
شحنا (و ه) فلو عسل رجلا ثم أدخَلّها لحف خلع» ف عسل 
خی" وان لبس الأولى طاهرةء ثم الانية» خلع الأولى : وظاهر كلام 
أبي بكر : والثانية» أو لبس مُحْدئًاً وغسلهما فيه» خَلّع على الأولى» ثم لبسه 


* قوله: (ويعتبر کمالهاء وعنه: لا). 
قال في «الفتاوى المصرية»: ونكتة المسألة: أله هل يُشترظ أن يَلْبَسَهُما على طهارةٍ كاملة» أو أن 
يبتدئ لَبْسهما على طهارة كاملة؟ والأول الصواب. واعلم: أنَّ المراد بالرواية الأولى في هذه 
المواضع كلّها : روايةٌ كمال الطهارة» والمراد بالرواية الثانية : رواية عدم كمال الطهارة. وقد ذكر 
المصنفٌ صوراً وبناها على الروايتين: 
من الصّوّر قوله: (فلو غسل رججلاً ثم أدخلها الحُفٌ). ومنها قوله: (وإن لبس الأولى طاهرةً ثم 
الثانية). ومنها قوله: (وعلى هذه الرواية: لو نوى جنب رَفْعَ حَدََيْهه وغْسَلَ رجْلَيه وأدخَلَهُما في 
الحُفُء ثم تمم طهارته). ومنها قوله: (أو فعله مُحُدث ولم يعتبر الترتيب). ومنها قوله: (وكذا 
لس عمامة قبل طهر كامل» فلو مسح رأسه» ثم لبسهاء ثم غسل رِجْلَيْهه مسح على الثانية) فبناءً 
هذه الصور على الروايتين ظاهر؛ لأنه لبس بعد طهارة محل الملبوس؛ لأنه لم يال واحدة من 
الرجلين إلا بعد عَسْلهاء وكذلك لم يلبس العمامة إلا بعد مسْح رأسه» ولكن اللْبْسسَ كان قبل كمال 
الطهارةء فعلى رواية كمال الطهارة: لم يجُز المَسْحُء وعلى رواية عدم الكمال: يجوز المسح؛ 
لأنَّ اللبس على طهارة قد وُجدء والكمال لم يعبر على هذه الرواية. 
وام قوله: (أو لِه مُحِئاً وغسلهما فيه» خلع على الأولى)» ثم قال: : (وعلى الثانية: لا يَخْلَعه 
ويمسح) فكوثه لا يله على الثانية ويمسح مُشْكِل؛ لان الس كان على غيرٍ طهارقء وإنما 
وُجدتٍ الطهارةٌ بعد اللّنْسِ ؛ ولهذا جزم الأكثرٌ بالرواية الأولى في هذه ولم يذكر الرواية الثانية 
فيهاء وعن أحمدٌ روايةٌ: تجزئ الطهارةٌ بعد اللبْس أيضاً» وعليها هذا البناء. 


)١(‏ في (ط): «ثم» 
4 بعدها في (ط): «ثم لبس؟ . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


الحا 


شية 


الكل باب مسح الحائل 


قَبْلَ الحدّث وإلا لم يَمْسَحْ» وعلى الثانية : لا يَخْلَّعْه ويَمْسحُ» وجرَم الأكثر 
بالرواية الأولى في هذه الكبالت ومن “الطهارة لأعدا ف اللي لدف 
المسألة قَبْلَّهاء وهي كمال الطهارةء واه اوا الان وعلى هذه 
الرواية» لو نوى جنب رفع حَدَئَيْهه وعَسَل رِجْلَيْه وأدخلهما في حُقه ثم 
تم طهارته » أو عله محدث'") ولم يعتبر الترتيبت» فإنه يَمْسَحُء وعلى 
الأول لا ركذا لك ا مة قبل" طهر كامل» فلو د 
لبسهاء ثم عَسَلَ رِجْلَيْه» مَسَحَ على الثانية» وعلى الأولى : حلع ثم يلبس 

وإن لبسّها مُخيثاًء ثم توضّأ ومسّح رأسّه وَرَفَعَها رَفْعاً فاحشاًء 
فكذلك*» قال شيحُنا: كما لو لبس الحُفٌ مُخدثاء فلما غسل رِجُلّه رَفعها 
إلى الساق» ثم أعادهاء. وإن لم رغه فاحشاء اجتمل أنه كما لو غسل رِجله 
في الحفٌ ؛ نارف ايتسير لا يرجه عن محم الليْس ؛ ولهذا لا تبطل 


ا > ويحتمل أنه كابتداء الس ؛ لأنه إنما عُفِي عنه هناك للمشقّة 


* قوله: (ورفعها رفعاً فاحشاًء فكذلك). 


لأنّه إذا رفعها رَفْعاً فاحشاًء يكون كمن خَلّعَها ثم لبسها بعد الطهارة؛ لأن الرَّفُمَ الفاحشن يرل 
مَنْزلة الخُلْع بالكل فلا يكون كمن لبس على غير طهارة» ثم حصلت له الطهارةٌ بعد اللَبْس» ا 
إذا كان الرفع يسيراً غَيْرَ فاحش» ففيه احتمالان : 
أحدُهما : أنه لا عبْرةَ به» فيكون كمن لبس على غير طهارة» ثم قط بعد اللَبْس . 
والاحتمال الثاني : أن الرَّفْمَ اليسيرٌ كالكثير» يكرد قن بع لم ايها اسع 

* قوله: (ولهذا لا تبطل الطهارة به0©). 
يعني: أنه إذا مسح على العمامة» ثم رفعها رفعاً غَيْرَ فاحش» لا يقال: قد خلع العمامة 


(۲) في الأصل: بعد . 
(۳) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من «الفروع» . 


كتاب الطهارة ۰۷ 


. ويكفي‎ RE EE OE DS 
فيها الطهارةٌ المُسْتدامة؛ لأنَّ العادة أن مَنْ توضّأ رَفعَ العمامّة ومَسّح رأسّه»‎ 
ثم أعادهاء فلا يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوءء ولا أنه يحْلَعُها بَعْدَ‎ 
وُضوئه ثم يلبسّهاء بخلاف الحُفٌ. وعدا يراة ابن رالاعا فى‎ 
العمامة”*» هل يُشْتَرَط أن يكون قد لبسّها على طهارة؟ عنه روايتان. أما ما لا‎ 


ومس 


يُعْرَكُ عن أحمد وأصحابه قُتَبْعْدُ إرادته جداًء فلا ينبغي حَمْل الكلام 
المختّمل عليهء وإن كان قَوْلَ الظاهريّة, وحكاه القُرْطبِيُ عن داود في الخْفٌ 
اغا وي ذلك اقات خوت بالاحتمال ي رضم لا تقرف له ور 
هذا لا يجوزٌ. 

ويُشْتَرَظَ للجبيرة الطهارة (و ش) وعنه: لاء اختاره النخلألٌ وصا ته )١(‏ 
والشيحُ» وعلى الأوّل: إن شد على غير طهارة» نَرَعّه فإن خافء تيم" 
وقيل: يَمْسَحُْ (و ش) وقيل: هماء وكذا لو تعدّى بالشدٌ محل الحاجة 


الممسوحةء فبظلث طهارثه لظهورٍ رأسه؛ لأن الرفع الذي ليس بفاحش يُعْفى عنه للمشقّة؛ لأنه قل 
مخ يسل مه 

# قوله: (وهذا مراد ابن هُبَيْرَةَ في «الإفصاح» في العمامة). 
قال في «الإفصاح» في المسْح على العمامة: هل يَشْتَرَظ أن يكون لُبْسّها على طهارة؟ فعنه : 
روايتان. ففسّر المصئّفٌ بأنَّ مراد ابن مُيْةَ كمال الطهارة؛ لأنَّ أصلّ الطهارة واجبٌ رواية 
اع فرب یل عليه عان مدل للدت وهو الكمالة: 

* قوله: (فإن خاف. تيمّم) إلى آخره. 
أي : إن خاف على نفسه من نَع الجَبيرة التي شدَّها على غير طهارقء ففيه ثلاثةٌ أقوال: أحدها: 
يتيمّم . . والثاني: يَمْسَحُ عليها. والثالث: يَجْمَعُ بين التيكم والمَشْح . وكذلك لو تعدَّى بالجبيرة 
محل الحاجة» فإن لم يَحْفْ من كلع المتعدي» قله وغْسَل. وإن خاف من قَلْعَهء فقيل : 


)0( ليست في (ط). 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


الحا 


شية 


۲۰۸ باب مسح الحائل 


وخاف. وإن كان شدَّ على طهارة مسّح فيها حائلاً» فإن كان جبيرة» جازء 
وإلآ فو جهان» وكذا لُبْسّهِ خُقَاً على طهارة مسح فيها عمامة أوعَكْسُه وقيل : 
لا 0 

والدواءُ گجبير كجبيرة»› ولو جعل في د شق فاراً وضو قلح فعئه : يتيمم ؛ 


لي عن الكي* مع ذكرهم كراهة الكيّ”. وعنه : : له المَسح» وعند ابن 
عقدل لمل وعقد الفاضي :إن حاف لها على واعاد . 


مسألة ٠١‏ : قوله : (وإِنْ كان شَّدّ) يعني : الجبيرّة (على طهارة مسح فيها حائلاً » فإن 
كان جَبيرة؛ جاز» وإلا فوجهان» وكذا لو لبس حا على طهارة مسح فيها عمامة أو عَكْسُه 
وقيل: أو مسح فيها جبيرةً في رجله) انتهى. قلتٌ: تقدّم حَُكُمْ هذه المسائل في كلام 
المصئّف27»؛ وقد صسخنا ذلك فإنَّ المصئّف أطلق الخلاف أيضاً قبل ذلك» فلا حاجة 
إلى إعادتهاء ولكنّ المصئّف ذكرها هنا استطراداً؛ ولذلك قال: (وسبق ذلك) وقد ذكر 
هناك قولاً لم يذكره هناء وذكر هنا قولاً» والمسألة الأولى لم يذكُرْها هناك؛ والله أعلم . 

مسألة  ۱١‏ : قوله: (ولو جعل في د شق قاراً وتضرّر بقَلْعه» فعنه : يمم » لهي 

عن الڳيّ مع ذكرهم گراهة الکي؛ وعنه: : له المشحء وعند ابن عقيل : ا وعند 
القاضي : إن خاف تفا » صلى وأعاد). انتهى . وأطلق الروايتين في «المستوعب»» 
و«شَرّح ابن عَبيّدان»» والزركشي» وغيرهم: 

يتيمّم وقيل: يُيزِئه المح عليه؛ لأنّه لما تضرّرٌ بِقَع صار كالجريح» وصحّحه صاحبٌ 

«المُحرَّر؛» وقيل : يتيمّم ويَمْسَح. 
* قوله: (ولو جعل في شق قاراً وتضرّر بقَلْعه» فعنه: يتيمّمُ؛ للنْهُي عن الكيّ). 

لأن القَارَ يُعْلى على النار ثم يُجَعَلُ في الشقٌ» فيَصيرٌ كالكَيّ ؛ بسبب غَلّيانه على النار؛ ولهذا قال: 

(للنهي عن الكَيّ) . 
* قوله: (مع ذكرهم كراهة الكيّ). 

أي : أنّهم لم يحملوا النهي على التحريم بل على الكراهة» والكراهة لا تمَعُ التر ص . 


. ص۱۹۸4‎ )١( 


كتاب الطهارة ۹ 


ويمْسّحُ المقيم يوم وليل ا يام ولياليهن» ثم 
0 لا تؤقيت . فإن خاف» أو تَضِرَّرَ رفيقّه بانتظاره ونحوه“ 3 
تيمم فلو مسح وصلَّىء أعاد. نص عليه وقيل : يمسّح كالجبيرة*) 
واختاره شيحُنا : 
ويحتمل أن يمسح عاص بسفره* كغيره» ذكره ابن شهاب» وقيل : لا 
إحداهما: يُجُزئ المَسْحُ عليهاء وهو الصحيحٌ» جزم به في «الكافي» وصحّحه 
في «الرعايتَيْن»» و«الحاويين»» و«النظم»» واختاره المخد وغيره» وقدّمه في «الفصول». 
وابنُ تميم» والمصئّفٌ في «حواشي المُفنع». 
والرواية الثانيةٌ : لا يُجَزِيهء فيتيمُم» اختاره أبوبكرء وذكر المصئّف كلام ابن عقيل 
والقاضي › وكلامٌ ابن عقيل مذكورٌ في «الفُصول». 
* قوله: (خلافاً لمالك: لا توقيتٌ). 
ا : قال أحمد: : أهل المديئة لا تون وهو أصحٌ في القياس/ ؛ ولكنٌ الحديتٌ 
عن النبي كَلِِ: « ثلاثة أيام للمسافر» ويوماً وليلة للمقيه(©) . وصدق نَّ أحمدٌ؛ لأنه ليس لنا في 
الطهارات ما يتقدّر بالأيام لولا الحديثٌ. ْ ش 
* قوله : (وقيل: يمسح كالجبيرة). 
لأنه لما حصل الضررٌ بِالقَلْع؛ صار كالبجبيرة؛ لأنَّ الجَبيرةً إنما جاز المسحٌ عليها لأجل الضّرّرِ 
فإذا تضَرَّرَ قلع الحُفٌء نُرّل منزلةً الجبيرة على هذا القول. 
* قوله: (ويحتمل أن يمسم عاص بسَفّره) إلى آخره. 
العاصي بسفره فيه ثلاثةٌ أقوال: 
أحدّها: يمسح» كمقيم فقط› وهو المرججخ. 
والثاني : بعت تن ر وهو قوله : (ويَحْتَمل أن يَمْسَحَّ عاص بسفره كغيره). والثالك: لا 
يمسحٌ شيئا بالكُلية وهو قوله : (وقيل : لا يمْسَح). وذكره القاضي احتمالاء وة مون العا 
عقوبة له والله أعلم . 


. في (ط): «بانتظار؟‎ )١ ١( 

. AY/ ۱ )0( 

لوق أخرج أحمد في (مسندهة <«((¥Y1A)‏ عن علي بن ا بی طالب قال : قال رسول اة : ال ثلاثة أيام ولياليهن» 
وللمقيم يوم وليلة». وبنحوه عند مسلم (YY‏ ا 


الفروع 


الحاشية 


۱۲ 


افروع 


۹۰ باب مسح الحائل 


يَمْسَح٬‏ ومَنْ أقام عاصياً ‏ كمن أمره سَيْدّه بسفر فأقام - مَسَحَء وذكر 
أبوالمعالي : هل هو كعاص بسفره في مَنع الت ر خص؟ فيه وجهان . 

وابتداء المُدّة من حذّئه بعد لشنه:(و) آئ؛ من وقت اجواز مشحه بعد 
خدثه» فلو مضى من الحدث يوم وليلة أو ثلاثة» إن كان مسافراً ولم يمسح»› 
انقفة اله وما لم بُحدثْ لا تُحْتَسبُ المد ا 
طهارة اللبْس ثم أحدّث» استباح بعد الحدث المدّة. 

وانتهاءٌ المدّة» وَقْتّ جواز مسخه بعد حَدَئه* » وعنه : ابتداؤها من مسحه 
بعد حَدَّثه * » وانتهاؤها وَقْتٌ المسح. 

وإن مَسَحَ مسافراء ثم ل يت مقيم ا 
0 157 فكذلك» اختارة اله 7 وعنه ٠.‏ : على TT‏ 

1 0 الخَلآلُ: نقلّه اجن عشت ا ورجع عن قوله الأول» وقال 
0 يتوجّه : إِنّْ صَلَّى بطهارة المسح في الحضره علب جانيّه . قال في 


* قوله: (وانتهاءٌ المُدَّة وَقْتّ جواز مَسْحه بعد حَدّثه). 
معناه: أنَّ آخرٌ المدة مثْلُ أوّلها . فإن كان أوّلّها العَضْرٌء كان آخرها العَضْرٌء وإن كان أوَّلّها الظهرٌء 
كان آخرها الظهْرُ أيضاً من اليوم الثاني إن كان مُقيماً» ومن اليوم الرابع إن كان مُسافراً . 

# قوله: (وعنه: ابتداؤها من مسحه بعد حدثه). 
هذه الروايةٌ راجعةٌ إلى قوله : (وابتداءً المدّة من حَدَّثه بعد لَبْسه). والتقدير: وابتداء المدّة من حدثه 


g~ 4‏ م 
بعد لبسه» وعنه : ابتداؤها من مسحه بعد حدثه . 


كتاب الطهسارة ۱ 


ره بير مه مس 


وسافر» ثم مسح الأخرى في السّفرٍ ات نت ود وكذا 
الخلاف لو شك في ابتدائه حَضّراً أو سَمَراً* . 

وإن أَحْدَتَ مُقيماً ومَسَّحَ مُسافراًء أتمٌ مَسُح مُسافر (و) وعنه : مَسْحَ مُقيم» 
ذكرهاقي الخلا قن وغيرة. E‏ بيك 5 خرل الرقت» للم 
يحرم بالصلاة* . وقيل : إن مضى وقْتٌ صلاة» ثم سافر» أتم مَسْحَ مقيم . 

ومن شك في بقاء المدّةء لم يسح (و) لأنّ الأضل العَسْلُ» فإنْ مَسَحَ فبان 
بقاؤهاء صح وضوؤه» وقيل : لاء كما يُعيدُ ما صلّى به مع شکه بعد يَوْم وليلة. 

وتمسّحٌ المستحاضةٌ ونَحْوُها في المنصوص كغيرها (و م) ”"وقيل: 
لا وقيل : لوقت گر صلاة (و ه) "لا أنّها لا" تَمْسَحٌ إلا بقذر/ ما تُصَلّي 
بطهارتها ذات العَسْل ثم تخلّمُ(و ش). ومتى انقطع الدمء استأنفت الوضوء 
وجهاً واحداء كالمتيمُم يجدٌ الماءء بخلاف ذي الظَهْر الكامل يَحْلعٌ 
الحُف» أو تنقضي المدّةٌ. 

ومن غسل صحيحاً» وتيمّم لجُرْح» فهل يَمْسَحُ الخفٌ؟ قال غيرٌ واحد: 
هو كالمستحاضة. 


* قوله: (وكذا الخلاف لو شك فى ابتدائه حضراً أوسفراً). 
أي: لو شك المسافر» هل ابتدأ المسح وهو حاضر أو مسافر. فة لاان هل بم مسح 
مُقيم» أو مَسْحَّ مسافر؟ . 

* قوله: (وجَعَلّها كمّنْ سار بعد دُخول الوفت» ولم يُحْرِمْ بالصلاة). 
لأنّه إذا سافرَ بَعْدَ دُخول الوَفْتء لا يجورٌ له القَصْرٌّء فكذلك إذا أحدث ثم سافر» يمسحٌ مُسْحَ 
مُقيم على هذه الرواية. 

(1) في (ط): «لمن» . 

(۲- ؟) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . ' 

(۳۔ ۳) في (ط): «وقيل: إنها لاه . 

. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )٤( 


الفروع 


۲/۱ 


الحاشية 


الفروع 


۹۲ باب مسح الحائل 


يجبٌ مَسْحٌ أكثر أعلى الحُفٌء وقيل: قَدْر الناصية من الرأس» وقیل: 
هو ا وقيل: جميعه (و م) لا قَدْر ثلاث أصابع (ه) أو ما سمّى 
ا 

ويجَزَئٌ مَسْح أكتر العمّامة على الأصح» ويُسْتَحَبُ إمرارٌ أصابع يده 
مره من أصابعه إلى ساقه» ولا يُجزئ أسْفَله وَعقبّه (و) وقيل : يُسْئَحَبُ (ه) 
ومّسْححه بأضبع » أو حائل» أو عَسْله کالرأس» ویکره تكرارٌ مَسُّحه وعَسْله. 

وإن ظهرٌ بعض قدم ماسح» أو انقضت المدة*. ابتدأ الطهارةًء وعنه: 
يجَزئه مَسْحُ رأسه وعَسل رجليه* (وه م ق)(" وهل هو مبنيئٌ على الموالاة؟ 


* قوله: (وإن ظهر بَعْضٌ قَدَم ماسح» أو انقضّت المدّة) إلى آخره. 
فيه ثلاث صُوّر: ْ ش 
الأولى : ظهر بَعْض المَدَم فقط » فتبطل الطهارةٌ» أو يُجزئ عَسْل الرّجْلّين على الروايتين. 
الصورةٌ الثانية : ظَهَرَ بض الرأس فقطء أعني: ولم يَظْهَرْ من القَدَمم شيء؛ بان يكون لابساً 
للحُفين» ولم يظْهَرْ شيء من القَدَم» أو لم يكن لابساً في القدم شيئاً» بل كان عَسَّلّهماء فعلى 
الرواية الأولى : تبظلُ الطهارةٌ» وعلى الثانية: يَعْسِلٌ الرجلين» أو يمسح على الحُمْيْن إن كان ممن 
يمسح على الحْمَيْن بناء على المذهب» وهو وجوب الترتيب» وإلا متى قلنا: يمس الرأسَ فقط» 
أفضى إلى عَدَّم الترتيب بين الرأس والرّجْلِينَء وهو خلاف المذهب» وهذا على الرواية الثانية» 
وهي : عَدَّمُ يُطلان الطهارة بِالحَلْع . 
الصورةٌ الثالة : انقضاءٌ المُدّةَه فإن كان المَسْحٌ على الحائل في حى الرّجْلَينَ فقطء فتبطلٌ ٠‏ 
الطهارةٌ؛ أو يغسل الرجْلَيْن على الروايتين» وإن كان الحائل على الراس» فعلى التفصيل في 
الصورة الثانية» والأشياخ اكتمُوًا بما حدوه في الوضوء, والله تعالى أعلم . 

#قوله : (وعنه: يجزئه مَسْحٌ رأسه وعْسل رجْلَيه). 
لعلّه : : وعنه: يُجزئه غَسْلُ رجليه؛ لأنَّ الرأسَ لم يتقدّمْ له ذكُرٌء ويحتملٌ أن يكونّ في أوّل الكلام 
سَقْطء ويكونَ أصل الكلام: وإن ظهر بعْض قَدَم ماسح أو رأسه. 


)۱( ليست في (ط) . 
(۲) في (ط):«ھ م و٤.‏ 


كتاب الطهسارة ۹۳ 


(و م) جزم به الشيحُ» أو رَفْع الحدث؟ جزم به أبوالحسين» واختاره 
أبوالبركات» وذكر أبوالمعالي: أنه الصحيحٌ في المَذهب عند المحقّقين» 
ويرفعه في المنصوص (و) أو مبنيٌ على غَسْلٍ كل عُضُو بنيةء أو على أن 
الطهارةً لا تعض في النْفْضِ» وإن تبعُضَتُ في البوت» كالصلاة والصوم* ؛ 
اختاره في «الانتصار»» وقاله في (البكلاف 6 قله وجه 4 وع كقدرة 
المتيمّم على الماء» وقيل: كسَبّق الحَدَثْء قال صاحبٌ «المحرّر»: إن 


ا 2 قله (وإن طهر ينض دم ماسح» أو انقضّتٍ المُدَّةُ ابتدأ 
الطهارةً» وعنه: يزه مَسْحُ رأسه عسل رجليه )ء وهل هو مَبْنيّ على الموالاة؟ جزم 
به الشيحء أو رَفْع الحدث؟ جزم به أبو الحسين» واختاره أبو البركات» وذكر أبو 
المعالي: أنه e a a‏ ويرف في المنصوصء أو مَبَْيٌ 
على عسل كل عُضُو بنيّة» أو على أن اهار ةل ك تعض في النقض» وإن تبعّْضَتْ في 
الثبوت» كالصلاة والصوم. اختاره ذ في «الانتصاره» وقاله في «الخلاف»» فيه أوجه). 
انتهى . 

اعلم : أن الأصحاب اختلفوا في بناء هذه المسألة على طرق أطلَقّها المصئّفٌ: 
فقيل : هي مَبْنيّة على الموالاة» قطع به الشيخ في «المُعْني»"ء والشارح» وابنُ رَزين في 
«شرحه»ء واختاره ابن الزاغوني» قاله الزركشئيٌ» وقدّمه في «الرعاية الكبرى»» فعلى هذا 
لو حَصَلَ ذلك قبل فوات الموالاة» أجزأه مَسْحُ رأسه وعَسْلُ قَدَمَيْه قولاً واحداً؛ لعدم 
الإخلال بالموالاة» وإن فاتت المُوالاةٌء ابتدأ الطهارة على المَذَّْب» وعلى القول عدم 
وجوب الموالاة: يسل قَدَمَيْهِ . والصحيح من المذهب: أن الموالاةً فَرْضء» وضعًف 
* قوله : (كالصلاةٍ والصوم). 

يعني به : أل الصلاءً والصّوْمَ لا يتبعضان في الَقّض» فكذا الطهارةٌ فإذا تكلّم في بعض الصلاةء 
بطلّت الصلاءٌ كلهاء لا ذلك البِعْضٌُ فقظء وكذلك لو أكل في بعض اليوم أكُلاً يطل الصومً» لا 


. في نسخ التصحيح و(ط): «قدميه»» والمثبت من الفروع؟‎ )١( 
. ۳۷/۱ نه‎ 


= 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


هه 


1 باب مسح الحائل 


رقعه2'7» وإن رَقَعَ العمامةً يسيراً*» لم يَصُرَّ ذكره الشيخٌُ للمشقّة قال أحمد: 


المَجْدُ في «شرحه» ومَنْ تابعه هذه الطريقةً. قال الزركشي وغيره: وهو مُمَرَعَ على أن 
طهارةً المسح لا تَرْقُمُ الحدتٌء وإنما تبي الصلاة» كالتيمُم» فإذا ظهرت الرّجْلانَء ظهر 
حك الحذث السابق.. قال الزركشيّ: ووقع ذلك للقاضي.في «التعليق» أيضاً في توقيت 
المح مُصَرحاً بأد طهارة ست ترف الحدث إلا عن الرَّجْلِين . انتهى . وقد رأيته 
في «التعليق» كما قال. 

وقيل : مبْنيّةٌ على أنَّ المسح يرقم الحَدَّتَّء وقطع بهذه الطريقة القاضي أبو الحسين» 
وصحّحه المجد في اشر حها» وابن عبد القوىٌ في المجمّع البحرين»» وابن عَبَيْدانء 
وصاحبٌ «الحاوي الكبير» وغيرهم» وقدّمه الشيخ تقي الدين فى في (شَرْح العمدة»» وقال 
هو وأبو المعالي ابن م مج وحفيذه أبو البركات ابنُ مُنَجا في «شروحهم» : هو الصحيح من 
المَذهب عند المحققين . انتهى. قلت : وهذا هو الصحيح من الطدق» والصحيح من 
المذهب: أنه يَرْفَعُ الحدث. نص عليه» كما قال المصتفٌ. فبئَوا ذلك على أنَّ المسحّ 
يرقم الحَدَتَ عن الرّجْلَيْنَء وعلى أن الحدّتٌ لا يتبعٌض . فإذا خلع» عاد الحدّثُ إلى 
الرَجْلَيْن فَيَسْري إلى بقيّة الأعضاءء فيستأنفٌ الوضوءء وإن قَوْبٍ الزمنْ» وهو ظَاهدُ 
كلامه؛ لإطلاقه القَولَ بالاستئناف» بل قيل : إنه منصوصّه قال في «الكافي»" : أشهرٌ 
الروايتئين: تبطل الطهارةٌ؛ لأنَّ المَسْح أقيم مُقامَ الغشل» فإذا زال» بطلت الطهارةٌ في 
القدمين» فتبطل في جميعها؛ لكونها لا تتبعّض . انتهى . وأطلق الطريقتين ابن تميم . 

وقيل : مَبْنيةٌ على صحة عسل كل عضو بئّة» فإن قلنا: يصح تَفْرِيقُ النيّة على أعضاء 
الؤضوءء أأجزأ عَسْلُ قَدَمَيْهِ» وإلا ابتدأ الطهارة . 


يقال : يطل ذلك البعْض دون غيره» بل يبل الكُلُء فكذا الطهارة» والله أعلم . 

* قوله : «(وإن رفع العمامة يسيراً) . 
أي: إذا مسح العمامَةً ثم رفعها يَسيراًء لم يُوَثر ذلك الرَفعْ اليسيرٌ في بُظلان الطهارة؛ لأنَّ الرَفْعَ 
اليسيرَ معتادٌ» فيشق التحرز منه . ش 


. بعدها في الأصل: «أي: إن رفع المسح المحدث. فكسبق الحدث؟‎ )١( 
. AT/ I 0 


كتاب الطهارة 10 
إذا زالت عن رأسه» فلا بأس ما لم يَفُحُشْنُ» قال ابن عقيل وغيرٌه : ما لم يرفَغْها 
ا ل E EN‏ ا ا حك اتيك 

واعلم : أنَّ في صسّة طهارة مَنْ فرق النية على أعضاء وضوئه وَجْهَيْنَء أن الصحيح 
الصة جرم به في «التلْخِيص)2 وغيره» وقدّمة ابن تميم وغيره» فعلى هذا يكون 
الصحيحٌ إجزاء مَسْح رأسه وغْسْل قَدَمِيْه . 

وقيل : مَبيُْ على أنَّ الطهارة لا تتبعُضٌ في النَفْضِ وإِنْ تبعُضت في الثبوتِ» كالصلاة 
و القاضي ف في «الخلاف»» وأبو الخطاب في «الانتصار» . قُلْتُ: قال القاضي 

فى «الخلاف» : فإن قيل : لما تبعّض في الصحة» > جاز أن يتبعّض في البُطلان» قيل له: 
يطل بالميلاة ر الصو فإِنْهما يتبعٌضان في الصحة» > فيصان جزءاً فجزءاً» ولا يتبعضان 
في الانتقاض . انتهى . ْ 


تنبيهان 

الأونُ: ظاهرٌ كلام المصنّف وغيره: أنَّ الروايتيْن في أضل المسألة مَبنيّتان على 
الخلاف الذي في هذه المسائل اللاتي ذكرّها المصنّف أصولاً . قال الشارح بعد أن 
حكى الروايتين: وهذا الاختلافٌ مبنيٌ على وُجوب الموالاة» فمن لم يُوجبها في 
الوضوء» جور عسل القَدَميْن» ومَنْ أوجبهاء أبظل الوضوء إذا فاتث وإلا أجزأه 
غَسْلُهماء وظاهِرٌ كلامه في «الرعاية» والزركشي: خلاف ذلك» قال الزركشي: 
والرواية الثانيةٌ : یجزئه عيبل قَدَميّه وبَئوها على أن الطهارةً تتبعقض» وأنه خرن 
تفريقهاء كالعَسْلء وإِذَنْ: إِمَا أن نقول: الحدّثُ لم يرتفعغ عن الرّجْلَيْن فيُعْسلان بحكم 
الحَدّث السابق» أو نقول: ارتفع وعاد إليهما فقط. وأما المذمَبٌ فهو مبنيٌ عند ابن 
الزاغوني» وأبي محمد على المذهب في اشتر تراط المُوالاة. وبناه أبو البركات على 
شيئين : أحدهما : أن المح برقع حَدَتَ الرَجلين فعا موقت والثاني : أن الْحَدَثْ لا 
يتبعّض . انتهى. فظاهرٌ هذا بل صريحُه: أن كُلّ رواية ميه على أصل» وقال في 
ا الكبرى»: وإن خلع ما سه أو ظهر بعْضُ محل فَْضه في رأسه ا 
أو تك مده توما اا إقاتت المزالاة».وكيل: أو لم تَفْتْء وقلتنا : المح يرع 
الحَدَتّ وعنه: يُجزئ مَس رأسه وعَسل قَدَمَيْه ومحل الجَبيرة وما بعده على المَذُهبٍ 
في اعتبار الموالاة والترتيب» وقيل: بل هذا إن قلنا : إن المسح لا يرف الحَدَث مع 
الاق ل ادا ا E‏ ا 1 ا 


الفروع 


الفروع 


الحا 


حل باب مسح الحائل 

بالكلة ؛ لأنه مُعتادٌ» وظاهرٌ «المستوعب»: تبظل بظهور شيء من رأسه . 
وخر م القدم | r‏ إلى ساق الخ کل (و) مِع أنه لا يلرم 

ا لأنَّ ظُهور بعض القَّدَم كظهوره هناء وعنه : لا وعنه : لا 


وإن انف يعض العمامة» فروايتان“". وإن نزع حُمَاً فَوْقاناً 
مسحه» فعنه : يَلْرَمُه تَر النُحتانيئ» اختاره الأصحابٌء فيتوضّأ أو يعس 
قدميّه على الخلاف» وعنه: لا يدمه (و هھ م) فیتوضًاً أو يمس التحتاني 


الموالاة وعَدّمهاء وإن قلنا: يَرْفَعُهه توضأء وقيل: بل هذا إن قلنا: يجزئ غسل كل 


عُضُو بنية» وإلاً توضّأ. انتهى 

العاني: قوله: (وعنه: : يُجَزئه مَس رأسه/ وغسل رجليه)2'7 لعله: وعنه : : پجزئه 
غْسْلَ جلي لأ الرأس لم يتقدَّم له ذكُرٌ في كلامه» ويحتملٌ أن يكونّ في أول المسألة 
سَفْظء وتقديره : وإن ظهرٌ قَدَمْ الماسح أو رأسّه» وهو أولى» ويحتملّ أن تكون الرواية 
وردت كذلك» أو أن الحم لما كان واحداً ذكره. والله أعلم . 

مسألة 1١1‏ : قوله: (وإن انتقض بَعْضٌ العمامة» فروايتان). انتهى. ذكرهما ابن 
عقيل في «الفصول»» وأطلقهما صاحبٌ «المُسْتَؤْعب». و«المغني»7" و«الشرح:(©, 
و«شرح ابن عَبيّدان»» وابن تميم» «والفائق)» وغيرهم: 

إحداهما: تبطل» وهو الصحيحٌ» اختارها المجدُ وابن عبد القوي في «شرحيهما»» 
وقدّمه في «الرعايتَيْنَ». و«الحاويَيْن؛» وغيرهاء وهو الصوابُ. قال في 
«الرعاية الكبرى»: ولو انتقض بعض عمامته وفحشء وقيل : ولودَوْرَةٌ» بَطلَ . 

والرواية الثانية : لا تبطلٌ» قدّمه ابنُ رزين في «شرحه»» وقال القاضي : لو انتقض 


. ۲٠۲ تقدم هذا القول في الصفحة‎ )١( 
. كحركم؟‎ )( 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۸٤/۱‏ . 


كتاب الطهسارة نقد 


مفرداً على الخلاف*“ ؟» وكل من الَوْقانيَ والتّحتانيَ بدلٌ مُسْتَقل عن 
العَسْلء وقيل : القَّوْقانِيُ بَدَلُ عن العسل» والتَّحْتانيُ كلفافة» وقيل : الَؤْقانيُ 
بَدَلُّ عن التّحْتاني » والتَّحْتانئُ بدلٌ عن القَدَم» وقيل : هما كظهارة وبطانة” . 


منها كور واحدٌّء بَطَلء وهو القولٌ الذي ذكره في «الرعاية». فتلخص: أنَّ في محل 
الخلافٍ طريقَيْن : ما قطع به المصئّفٌ» وما ذكره في في «الرعاية» وغيره. 

مسألة  :١5‏ قوله: (وإن نَرَعَ حُقَاً كَوْقَانياً» مَسَحهء فعنه: يلرّمُه تَرْعٌ التختاني» 
اختاره الأصحاب» فيتوضاً أو يَغْسل قدمَيْه على الخلاف» وعنه: لا يلرَّمُه فيتوضّأ أو 
يَمْسَحُ النَحْتَاني مُفْرداً على الخلاف) انتهى . 

اعلم أنَّ قرينةً قوله : (اختاره الأصحاب) تدل على أنه المَذْهَبُء وهو كذلك» ولكن 
الإنيانَ بهذه الصيغة يقُتضى فو الخلاف من الجانبين» وإن كان الأصحاب اختاروا 
إحداهماء والمصئّف تابع افق هذه الا وكذا ابن عبدالقويٌ وابن عُبَيْدان في 
اشر حيهما»» واختار المجدٌ وابن عَبَيْدان: : عَدَمَ الأزوم» وقدّمه في «الرعاية الصغرى»» 
لكن قال: الأول أظهَدء وأطلق الخلاف في «الحاويّيْن»» e‏ 

تنبيه : قوله في الموضعين: 0 يعني به فيهما: الذي فيما إذا ظهر 
قَدَمُ الماسح» أو انقضّت المدَّةُ الذي ذكره قبل ذلك 

فهذه أربَعٌ عَشْرَةَ مسأل قد فتح الله بتصحيحهاء والله أعلم . 


* قوله: (أو يمسحٌ التّحتانيّ مُفْرَداْ على الخلاف). 
المرادٌ بالخلاف: الروايتان المذكورتان في ظهور القَدَم» هل يستأنف الطهارةء أو يجزئة غسل 


ت 
ممه 


قدميه؟ . 

# قوله: (وقيل: هما كظهارة وبطانة). 
قال في «المغني06): فان كشطت”" ظهارتُه وبقيت بطالله» لم يَضُر؛ِ لأنَّ القَدَمَ مستور بما يبع 
الحُْفٌ في البيع . 


۳٤/۱ )0(‏ . 
(۲) أي: قلعت . «القاموس»: (كشط) . 


= 


الفروع 


الحا 


سبه 


الفروع 


الحا 


© ® 


۲۸ باب مسح الحائل 


ak‏ مسح وإن زالت ا فكالخفٌ 
(و م ش) وقيل : طهارته باقية قبل الو ه) واختارة شا مطلفا“ 


# قوله: (واختاره شحنا مُطلقاً) . 
أي : في الف والعمامة والجبير ف فان اختيارٌ أبي العباس إذا نزع الجبيرة أو العمامة أو الح 
افطهارثه باقيدٌ» ولا يلرّمُه عسل شيء بالكليّة. 


كتاب الطهارة ۹ 
باب نواقض الطهارة الصغرى 


وهي ثمانية : 
الخارج من السيَيْن» والمرادٌُ: إلى ما هو في حُكم الظاهرء ويَلْحَقَه 
حم التطهير ولو نادراً» كاستحاضة (م). 1 
وقيل : لا ينض ریځ فبْل (و ه) وقيل: من ذگر. وفي ځروج ما تحمله!") 
في قبْلء أو دُبْر بلا بلّة كقّظنة» أو ميل" وقيل: ومع َة وظاهرٌ تَقْل 
عبد الله: أنه(" لا ينض إلا خُروجٌ بَْل. قاله القاضي. ومجرّد الحفتة: 
أؤْجه: الثالثُ: ينقض من دُيُّره*» وكذا لو دَبّ ماؤه» أو استَدْحَلَيَه أو مني 
امرأة ولم يخر ذلك" *" وإن خرج» توضّأت. وقيل: تغتسل لمَنيّه 
مسألة :۴-١‏ قوله: (وفي حُروج ما تحمله7" في فل أو بر بلا بلّة كقُظنة» أو 
ميل.... ومجرّد الحَُقّنة: أَوْجْةُ: الثالث: ينمض مِنْ دُبْرِهء وكذا لو دب ماؤهء أو 
استدخَلَتْهُ أو مَنِيُ امرأة» ولم يخرج ذلك). انتهى . اشتمل كلامّه على مسائل : 
المسألة الأولى  :١‏ لو احتشى في قُبّلهِ أو دُبْره قُظناً أو ميلا ثم خرج بلا بلّةء 
فقيل: لا ينمض وهو ظاهرٌ نَقْل عبد الله عن الإمام أحمدء ذكره القاضي في 
* قوله: (وفي روج ما تحمله في َل أو بر بلا يل كقُظئة أو ميل . وقيل : ومع بل . 
نقل القاضي في «المجرّد» عن أحمّد في رواية عبدالله: إذا احتشى في ذگره القّظنَ وصلى . ثم 
أخرجه» فوجَدَ بَلّلاً فلا بس ما لم يَظْهَرْء يعني : خارجاً . وهذا يدل على أن نَفْسَ البَلَلٍ لا يتفض . 
* قوله: (ومُجَرّدُ الحُقْنةٍ أَوْجَةٌ: الثالتُ: يض من ذُبره). 


إذا احتقّن ثم خرج من الحُقّئَة شيء نَقَض الوضوءء وإن لم يتحقق خُروجٌ شيء منهاء فقيل: لا 
نَفْض ؛ لأنَّ الأضل بقاءٌ الطهارة فلا تزولٌ بالشكُ . 
وقيل : يَنْقُضُ ؛ لأنه في الغالب لا يخلو من حُروج شيء منهاء فهي كالنّوْم لما كان الغالبٌ منه 
)١(‏ في (ط): «تجعله؟ . 
(r)‏ بعدها في (ب) و(س) و(ط): «فيها؟ . 
(۳) ليست في الأصل و(س) . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


Ya‏ باب نواقض الوضوء 


وإن خرج معه ميا فكبقيِّ المَنيئَء وظاهرٌ كلامهم فيما تحمله: لا قَرْقَ بين 
كون طَرّفه خارجاًء أو لا. وعند الحنفية: إِنْ لم يكُنْ طرق خارجاًء ثم 
أخْرّجَتهء أو خَرّج نقض» وأْفْسدَ الصوم» وإن كان طرَقُه خارجاً فلاء إلا مع 


«المجرّداء وصحَححَه ابن حَمْدانَء وقدّمه ابنُ رَزين في «شرحه». وقيل: ينفض» 
صحّحه ابن عبدالقويّ في «مَجْمّع البحرين». قُلْتُ: وهو الصوابٌُ. وخروجه بلا بل 
قافن بيدا :> عل تلن الحُكُمْ على المظتةء وأطلقهما الشيخٌ الموثَّقُء والمجدُ في 
ا شرُحهاء والشارخ» وابنُ عُبَيْدانَء و«الرعاية الصغرى»» والزركشيْ» وغيرهم. وقيل: 
ينقض إذا خرج من الدّبْر خاصّةء ذكره القاضي» واختاره في «المجرّدهء ونقله ابن 
عُبيدان» وغيرهء وأطلقَهُنَ ابن تميم. قال المجدُ في اشَرْحه): والصحيحٌ التسوية بين 
القبل والدير. ` 

المسألتان الثانية والثالثة ‏ ۲-: لو احتَقَنَ ولم يحرج من الحُقّنة شيء» أو َب 
ماؤه» أو استدحَلَتْهُء أو مَنِنُ امرأة ولم يرج من ذلك شيء» فقيل : لا ينمض . لكن إن 
كان المُختقن أدخّل رأس الزرًاًةء نَقَضء قدَّمه ابن رزين في المنيئ» والحُقْتة مثلهُ. 
قُلْتُّ: وهو ظَاهرٌ كلام الخرّقيٌء والشيخ في «المُفِم» وغيرهما. وقيل: ينقْضُ» 
قلتُ: وهو قوي» وأطلقهما في «المُغْني)(". و«الشرح»" و«الرعايئَيْن» 
و«الحاوي الصغير»» و«شرح ابن عبيدان» والزركشي» وغيرهم. وقيل: ينض إذا 
كانت الحُقْتَةُ في الدّبر دُونَ القُبل» وهو موافقٌ لقول القاضي المتقدّم وتعليله» وأطلقَهُنٌ 
ابن تميم» وابن حَمْدانَ في «الرعاية الكبرى:”*'» والمصتف في «حواشي المقنع»» 
وأطلق الوجهين في «الفصول» في الحُقنة . 


. الزّراقةُ: أنبوبة من الزّجَاجٍ ونحوه» أحد طرفيها واسمٌّ والآخر ضيّقء في جوفها عودٌ يجذب السائل ثم يدفعه‎ )١( 
. «المعجم الوسيط»: (زرق)‎ 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٩/۲‏ . 

. ۳1/1 

. من هنا بداية السقط في (ص)‎ )٤( 


كتاب الطهارة ١‏ 


ee 
cO 2 ا‎ as عض‎ 

وإن ظهرَثُ مَفْعَدَ دنه يعلّمُ أن عليها بَكَلاً ٠‏ وقيل : أو يجهله. ولم ينمصِل› 
انتقَضٌ في المنصوص» وكذا طرف مُصُرانء أو رأسنُ دودة. 

ولو ص ذغنا في أنه فوصل دماغه ثم خرج منها. لم ينتقض » وكذا 
لو خرج من فيه في ظاهر كلامهم (و ه) خلافاً لأبي المعالي» وفي نجاسة 
دهن قظره في إحليله وَجُهان؛ لنجاسة باطنه» أو لأنه باطنٌ فلم يتنج به 
كنخامة الحلق. وهو مَخْرَحُ القّىء؟2. وفي «الخلاف» في مسألة المّني : 
طهارةٌ حصاة خرجَتٌ من دُبّره وهو غريب بعيد. 


من س اھ Be‏ 


الثاني : خروج بول» أو غائط لبن (ش) وخروج نجاسة 


فاحشة» فى أنفس أوساط الناس فى رواية. اختاره القاضي وجماعة 


كثيرةٌ وجزم به فى «التلخيص» وغيره» ونقل الجماغة وذكره الشيح: 


مسألة ‏ 4 : قوله : (وفي نجاسة دُهْنِ قطره في إحليله وَجُهان؛ لنجاسة”" باطنه» 
أو لأنه باطنٌ فلم يتنجَسٌ به كتخامة”" الخْلق وهو مَخْرَحُ القّيءِ) انتهى. وأطلقهما 
ابن تميم وابن حمدان في «الرعاية الكبرى»» وابنُ عُبيدان: 

أحدهما: لا ينس » صحححه في « مجمع البحرين؟» وقطع به في بحثه . قُلْتُ: هي 
قريبةٌ الشَّبّه من خروج المَنيٌّ؛ ويشتمل القَْق. 

والوجه الثاني : ينج . قُلْتُ: وهو الصواب إن خرج؛ لأنه يُخالطه ويكتّسِبُ منه. 
وقال في «الرعاية الكبرى»: قلت: إن خرج الذَّهْنُ ببَلل نَجْسَء وإلا فلا. انتهى 
وخر وجه بلا بل بَعِيدٌ جدّاء والله أعلم . 


. في الأصل: «بعض؟‎ )١( 
. في (ط): «اختارها'‎ )۲( 
. في (ح): «كنجاسة)‎ 6 


الفروع 


. 


الفروع 


الحا 


باس 


۲۲ باب نواقض الوضوء 


التلشي عر E‏ 

وعنه : ينفضٌ اليسير (و ه)-وقال شيحُنا: لا ينمض مُظلقاً (و م ش) 
واختارَةُ الآجُرَيُ في غير القَّىْء؛ وإن شرب ماء وقَدَقَهُ في الحال» فتتجس» 
كالقيء» ذكره الأصحاب» منهم القاضي» ويتوجّهُ تخريج واحتمال إن تغيّرء 
كذهْن قَطَرَهُ في إخليله. وقال أبوالحسين: لا نقض ببلغم كثير في إحدى 
الروايتين (و ه) وعنه: بلى :. وبه قال أبو يوسف» وأصلّهما0© + هل يفط 
الصائم؟ لنا: إنها تُخْلَقُ من البَدَنْء كَبَلْمَم الرأس» فإن قيل: البَلْهَمُ يختلظ 
بنجاسة المعدّة فينجسٌ» كماء شربه ثم قاءه؛ قيل : البَلْهُمْ يتميّرٌ من نجاسة 
تجاوره» والنجاسة التي معه لو انفردث لم تكن كثيرةٌ» وفارق ماء شَربَهُ ثم 
قاءه؛ لأنه إذا حصل في الجَوّف» خالظة أجزاءٌ نجسّةٌ لا يتميّرُ عنه» فيصيرٌ 

مسألة ب ه: قوله: (وخروجٌ نجاسة فاحشة» في أنفس أوساط الناس في رواية. 
اختاره'" القاضي وجماعةٌ» وجزم به في «التلخيص» وغيره. ونقل الجماعةٌ وذكره الشبخ 
المذهب كل أحن بخ اهن : 

الروايةٌ الأولى : اختارها القاضي» وابن عقيل في «الفصول»» وصشّححه الناظمُ . قال 
في «تجريد العناية»: هذا الأظهرٌ. وجزم به في «مسبوك الذهب»» و«التلخيص»» 
و«البْلْعة»» و«المحرّر؛» و«الإفادات» وغيرهم» وقدمه في «الرعايتين»» «والحاويَيُن»» 
و«الفائق»؛ وغيرهم . 

والرواية الثانية : هي الصحيحةٌ من المذهب. نص عليها في رواية الجماعة» قال 
الشيخ المونّقُ» والشارح» والشيحُ تقيْ الدين: هذا ظاهرُ المذهب. وقال الخلألٌ: الذي 
استقرّث عليه الروايات عن أحمدّ: أن حدّ الفاحش ما اسْتَفْحَشَّهِ كل إنسان في نفسه. 
وتبعه ابن رزين في «شرحه» وغيره» واختاره الشيخ والشارح وغيرُهماء وقدّمه ابن تميم 
والزركشيٌ . قال المجدُ في «شرحه»: ظاهرٌ المذهّب أنه ما يَفْحْشُ في القلب . 


. في (ط): «أصلهاء‎ )١( 
. في (ط): «اختارها»‎ )۲( 


كتاب الطهارة ۲۳ 


عَيّْنَّ النجاسة؛ :كذا قال» لكنّ فيه: أن ما قاءه لا ينَجْسٌ إلا بؤصوله إلى 
الجَؤفء وكذا هو ظاهرٌ كلام القاضي وغيره» قالوا: لأن نجاسته بؤصوله 
إلى الجؤف. لا باستحالته» ويُؤيّدُه ما سَبّق في دهن قظره في إخليله» ولم 
جد تَضْريحا بخلافه . 

وينض دم كثيرٌ مه عَلَقّ أو قُرادٌء لا ذُبابٌ وبَعوضٌ؛ لقلّته ومشقّة 
الاحتراز منهء ذكره أبوالمعالي. وقال الحنفيةً: إن كان صغيراً كذباب 
وبعوض لم ينقُضُء وإلا َقّض» وإن لم يخرج الدمُ بتفْسه بل بقظنة وتّخوهاء 
نقض (وه). 

ولا ينقض عند الحنفية حصاةٌء ولا قظعَةٌ لحمء ولا دود واختلفوا فيه 
إذا خرج من القَرْج . ولا ينقض عندهم القيء إلا ملء المَّمء وإن عَلَبَ الريق 
الدمء لم ينض عنْدَهم . 

وإن انسدّ المَخْرَحُ وقُتِيحَ غيره ‏ وقال ابن عقيل وغيرٌه : أَسْفَلَ المَعدّة- لم 
يثيْتُ له أحكامٌ المُعْتاد. وقيل: إلا في النَّفْضِ بريح منه» ويتوجّه عليه بقيه 
الأحكام» وفي إجزاء الاستجمار. وقيل: حتى مع بقاء المَخْرَج وجهان”" 


مسألة ٦‏ : قوله: (وفي إجزاء الاستجمارء وقيل: حتى مع بقاء المَخُرج وجهان) 
يعني: إذا انسدّ المَخْرَجُ وفتح غيرُه. وأطلقهما ابن تميم» وابن عبد القوي في 
امَجْمّع. البحرين»» والزركشيٌ» وغيرهم: 

أحدهما: لا يُجْرِئٌ الاستجمار فيه» وهو الصحيخ. اختاره ابن حامد» والشیځ»› 
والشارح» وابنُ عُبَْدانَ وغيرُهم» وقدمه الناظمٌ» وابنُ رَزين في «شَرْحهاء ونَصَرَّه. 


الفروع 


الفروع 


الحا 


اشية 


تفق باب نواقض الوضوء 


وأحكامٌ المخرج باقيةٌ . قال في «النهاية»: إلا أن يكون سد خلقة('2؛ فسبيل 
الحدّث المنقتح والمسدود» كعضو زائد من الحئتى . 

الثالث: زوال العَقْلء أو تَغْطينّه (و) "على الأ صح" وقال أبوالخاب 
وغيره: ولو تلجُم ولم يخرُجْ شيء, إلحاقاً بالغالب على الأصحٌ. إلا النوم 
اليسيرٌ* (وم) عُرْفاً» وقيل: ما لم يتير عن هيئته» كسقوطه» وقيل: مع بقاء 
تؤمه» وعنه: والكثيرٌ من جالس (وش) إن اعتمد بِمَفْعَدَته على الأرض 
وهل ينقض من قائم وراكع وساجد(ه)؟ فيه روايتان0"' ٩‏ 
كجالس» اختاره جماعة . 


۾ وعله. القائم 


والوجه الثاني : يُجزئ. اختاره القاضى» والشيرازي» وقدَّمه فى «الرعايتيْن»» 
و«الحاوي الكبير؟ . 
مسألة -۷- ۸: قوله: (وهل ينقضٌ) النومُ (من قائم وراكع وساجد فيه روايتان) 
ای ذكر سسالتين: 
المسألة الأولى ‏ ۷: هل يَنْفْض انوم من القائم» أو يُلْحَقُ بالجالس؟ أطلق 
الخلاف» وأطلقه في «المُذهّب»» و«مسبوك الذهب»: 
إحداهما: هو كالجالس» فلا ينقض› وهو الصحيحٌ. نص عليهء وعليه أكثرٌ 
الأصحاب» منهم : الحَلأل» والخرّقىٌ. والقاضى » والشريفف. وأبوالخطاب فى 
«خِلافَيْهماك» والشيرازيٌء وابنٌ عقيل» و ابن البنا"» وابن عَبْدوس فى "تذكرته». 
قال الشيخ تقيُ الدين: اختاره القاضي وأصحابه» وكثير من أصحابنا. قال فى 
* قوله: (إلا اللوم اليسيرءعلى الأصح). 
وفي بعض النسخ على الأصمٌ إلا النّوْم اليسيرء وظاهرّه: أن انوم اليسيرٌ ينقضٌ الوْضوءَء وكذلك 
هو ظاهرٌالنْسَخ الموجودة في الأصل في رواية؛ لأنه قيد: على الأصمٌء وخلاف الأصحٌ روايدٌ 
وهذه الرواية ذكرها ابن تميم ء و«الرعاية»» فيكون في النوم ثلاث روايات: النَفْض مُظلقاً» وَعَدَمُ 
مُطلقاً» والتفصيل» وهو الأصح. وبعضهم حَطّأ عنه رواية عَدّم النفُض مطلقاً» ذكره في «الرعاية». 
(۱) في (ط): «حلقه» . 
(۲-۲) ليست في (ط) : 


كتاب الطهارة o‏ 


وإن رأى رؤياء فهو كثير (ه ش) وعنه: لاء وهي أظهر . وَمُسْتَندٌ ومتكئ 
0 9 7 1 و بي 
ومحتب » 2 . وعنه: لا (و ه ر ش) وعن أحمد: لا ينقض نوم 
«الكافي(2: الأؤلى إلحاقٌ القائم بالجالس» وقطع به في «المَذْهَب الأخمد». 
و«المقَدٍ 00 و«البُلْمَةة» و«الوجيز»ء و«الإفادات»» و«المُنوّر) وامُنْتَحْب الأدّميّ) 
وغيرهمء وقدّمه في «الهداية»» و«الخُلاصة». و«التلخيص»» و«المحرر»» 
وامختصر ابن 0 و#الرعايتين»» E‏ و«الحاويين» وغيرهم . 

الرواية الثانية : : ينض منه» وإن لم يَنْفْض من الجالس . قدّمه في «المسشتوعب»»› 
واشرح ابن زين؟؛ و«الفائق r‏ وغيرهم» وهذه الروايةٌ لا تُقاومُ الأولى في الترجيح › 

المسألة الثانية ‏ ۸: نوم الراكع والساجد هل يُلْحَقُ بالجالس أم لا؟ أطلق 
الخلاف» وأظَلَقَهُ في «المُذْمَب» و«مسبوك الذهب»ء و«المغني»» و«الشرح”", 
واشرح ابن عُيَيْدانة؛ وغيرهم : 

إحداهما: ينقْضُء وهو المرجّحُ على ما اصطلحناه. اختاره الخلأل» والشيخ 
المودْق. قال في «الكافي»”': الأؤلى إلحاق الراكع والساجد بالمضطجع» وهو ظاهرٌ 
الخرّقىٌ» و«العُمُدة»» و«منتخب الأدمئٌ»» و«التسهيل» وغيرهم» وجزم به في الوجيز) 
وغيره» وقدّمه في «المستوعب»» و«المُفْنِ)”؟» و«شرح ابن رَزين» و«الفائق» وغيرهم . 

والرواية الثانية: لا ينقض» وعليها أكثرٌ الأصحاب» منهم: القاضى» والشريف 
أبو جعفر ١‏ وأبوالخطاب في «خلافيهما»» وابن عقيل › والشيرازيٌ» وان البنّا» وان 
دوس في «تذكريه؛» وغيرهم . قال الشيخ تقيٌ الدين: اختاره القاضي وأصحابه » وكثيرٌ 

من اانا و في «الهداية»» و«الخلاصة»» و«التلخيص»» و«لبُلْغْة؛ 
ET‏ ولممجمع البحرين»» و«الئظم»» و«المَذْمَب الأحمد»» 


وامختصر ابن تميم»» ا و«الحاويين»» و«إدراك الغاية») وغيرهم . 


(( ۳/۱ . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1۱۹/۲ . 
0 ۳/1 . 


)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف بالف 


الفروح 


الحا 


۱۳ 


۲۲٢‏ باب نواقض الوضوروء 


مُظلقاً» واختاره شيحُنا إن ظنّ بقاء ظْهْره 

الرابع : مَس فرج آدميع بیده" على الأصحٌ*(وش) وعنه : عَمْداً . رع 
مع شَهْوَة . ٠‏ وعنله. : معها ولو بحائل (و م) وعنه: لا تقض طهر امرأة بمسٌّ 
رج أنثى (م ر) كإشكتيها”” ا وعنه : ل ينقض مس ذُبُرِ انار تاع 


وهي أَظهَرٌ (وم) وعنه : ينقض مس الحسفةء وعنه : القت وعنه : ولا مس 


* قوله: (مسسُ فرج دمي بيده) وقوله بعد ذلك: (الخامس: لَمْسه أنثى). 
يُمْعرٌ أن اللَمْسّ آعم من المسّ؟؛ لأنه لما كان مَس القَرْج مخصوصاً باليد استُعْمِلَ فيه المسّء ولما 
كان مس المرأة ليس مخصوصاً باليدء بل جميعٌ البشرة فيه سواءٌ ‏ على ما ذكروه ‏ استغْمل فيه لفظ 
اللّمْسء وقد ذكر خطيبُ جامع الدَّهْشة في كلامه على «غريب الشرح الكبير» هذه الفائدّة» فقال: 
لمسه لَمْساً من بابي ككل » وضَرّب: أفضى إليه باليد» هكذا فسّروه» ولَمَ امرأته كتايٌ عن الجماع . 
“قال ابی ويد( : : اضل الس باليد يعرف مَل الشيء» ثم قال: ولمْسْتٌ الشيء مء وکل 
مام لامس. وقال الفارابي ° : اللّمْسُ: المس. وفي «التهذيب» عن ابن الأعرابي: اللّمْسُ 
يكون لمسسٌ الشيء بالشيء. وقال في باب الميم : المسّ: مَسّكَ الشيء بيدك . 
وقال الجوهري: اللّمْسُ : المسٌ باليد. 
وإذا كان اللمس هو المسّء فكيف يرق الفقهاءٌ بينهما في لَّمْس الخُنْشى» ويقولون: إنه لا يخلو 
عن لمس أو مس . انتهى كلامه . 
واعلم : أن كثيراً من الفقهاء غالب a a‏ اليد والس آعم منه؛ لأنه يكون 
باليد وبغيرها من البّدن» فيقولون غالباً: مَس ی الذّكر؛ لأنه مخصوصٌ باليد» ويقولون: لَهْس 
المرأة؛ لأنه لا يُخصٌ باليد» بل بجميع/ البشرة على ما قذَّروهء والله أعلم . 


. ليست في النسخ» والمثبت من (ط)‎ )١( 

(۲) الإسكةء وزان سدرّة: جانب فرج المرأة» وهما إسكتان . «المصباح»: (أسك) . 

(۳) ليست في (ط) . 

(4) هو: أبو بكرء محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزديٌء شيخ الأدب» صاحب التصانيف» من مصنفاته كتاب 
«الجمهرة؛» . (ت ١"الاه)‏ . «السير» 935/١6‏ . 

(0) هو: أبو إبراهيم» إسحاق بن إبراهيم الفارابي» أديب» لغري» من آثاره: «ديوان الأدب»» «شرح على أدب 
الكاتب» . (ت ٠6"ه)‏ . #معجم المؤلفين؟ 778/١‏ . 


كتاب الطهارة يفف 


ذكر میت ومينة : وصغير » وقيل: دون سبع . 

وينقض. مسّه بيله») وعنه: راغ وم كف فقط (و م ش) 3 
حرف كمه وَجهان*'. واختا ر الأكثر : يض مسّه بقَرْج* (خ) الم ل 
ذكره بذكّر غیره» وصرّح به أبوالمعالي» وفي كس ذكر ابائن أو مَحَله 
روايتان N‏ وذكر الارجي وأبوالمعالي : تقض محل 0 يتعلق 


- 


مسألة  ٩‏ : قوله في تقض الوضوء ب بمس الفَرْج بيده (وعنه : ينض مَسّه بكَمَه» ففي 
حرف گفه وجهان). انتهى . وأطلقهما”) ابن تميم والزركشئ : 

أحدهما : لا ينفُض» قلت: هو الصواب؛ لأنه الأصل . 

والوجه الثانى :: ينقض» وهو الاحتياط . 

مسألة :1١ ٠١‏ قوله: (وفي مس ڏگر بائن 11 قله ر ی 
ذكر مسألتين: 

. المسألة الأولى-١٠:‏ مَل الذَّكر البائن هل يَنْفْضُ أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه 
في «الهداية», 0 و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة». 
و«الهادي», و«المُفنع»» 0 والمُْني)! 0 ٠‏ و«الكافي»! 3 و«التلخيص»» و«المحرّرا» 
* قوله: (ولا مس دگر مَیّت). 

معطوف على قوله: (وعنه : ينقض بمس دبر) وتقديره: وعنه : لا ينقض بمس دُبر ولا مس ذگر 

ك 0 5 2 7 ٠.‏ ومع و 

ميّت» وذكر في مس الأنثى0: أنَّ مس الذكر بالظفر لا نمض 
* قوله: (واختار الأكثرٌ: ينقض مسّه بِفَرْج). 

يعني : مسل الفَرْج بالمَرْجء مثْلَ أن يَمَسّ فَرْجَ المرأة بذگره» فعند الأكثر أن مَس المُرْج بِالمَرْج » 


. في (ط): «أطلقه»‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية: «و»» والمثبت من (ط) . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۳/۲ . 
۲٤/۱ ):(‏ . 

. ۹۷/۱ )( 

(1) سيأتي ض ۲۳۲ . 


الفروع 


الحاشية 


ر و 


و«النّظم» و١مُخُتصر‏ ابن تميم)» وابنْ مُنَجَاء وابنُ عُبَيْدانَء والزركشي في «شروحهم؛ء 
و«الرعايتين)» و«الحاويين»). و«الفائق»» و١تجريد‏ العناية»)» وغيرهم: 

إحداهما: لا ينقض› وهو الصحيحٌ . قال في «ممجمّع البحرين»: عَدَّمْ النَقْض أقوى ؛ 
لخدم الحرمةء والمَظئة . . وصحّحه في «التصحيح»» واد تصحيح المحرّر»» أوجزم به في 
«الوجيز»» و«المُنوّر؛» و«متتخب الأدميّ» و«نهاية ابن ر فقالوا: ينقض مَس الذكر 
المتصل. وقدّمه ابن رَزين في رار ول في «إدراك الغاية»: ينض مسّه ولو مُنْمَصلاً 
في وجه . انتهى . 

والوجه الثاني : ينقُض» جَرّمَ به الشيرازي . 

تنبيه : حكى المصئّفٌ الخلاف روايتين» وكذلك حكاه صاحبٌ «التلخيص». 
و"الرعايتين». و«الحاويين»» و«الفائق» وغيرهم. وحكاه وجهين صاحبٌ «الهداية» 
و«المُذْكَّب»» و«مسبوك الذهب»ء و«المُسْتوعب»ء و«الخلاصة)» ا 
و«الكافي»"» و«المُفنع"» ا و«المحررا» و«الشرح»" 
و«مختصر ابن تميم؟» وشح ابن عبيدان»» و«مَجمع البحرين»» والزركشيّ» وغيرهم . 

المسألة الثانية  :١١‏ حم مس مَحَلَّه حَكُمْ مَسّه وهو بائنٌ» على الصحيح . قدّمه 
المصنف هناء وجزم به في «الرعاية 0 ود علمت المذمهَتت في الث قبلهاء 
فكذا في هذه . وذكر الأرّجي وأبو المعالي: د ا قلت : وهو الصواب. قال 
ابن عَبَيّدان: لو جب الذْكر ذ سر كل رح انتقض وضوؤه» وإن لم يَبْقّ مله شيء 
شاخص» واكتسى بالجلّد؛ لأنه قام مقا الذّكّر. ذكره صاحبٌُ «النهاية©)». انتهى» 
فقدّم ابن عَبَيّدان هذا . 


كمس الفَرْج بالیدء لكنْ يُستئنى من ذلك مسل الذّكّر بالذّكَره فإنه إذا مسل ذكر غيره بذگره لا ينقض» 
وهذا المرادٌ بقؤله : (لا ذكره بذّكر غَيْره) . 

. ۲۲٤/١ )۱( 

. 4۷/۱ )۲( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۴۳/۲ . 

. في (ط): «الهداية»‎ )٤( 


كتاب الطهارة ۹ 


وَالقُلْمَةٌه كالحَسَمَة» ولا نقض بمسها بَعْدَ قَظعها؛ لزوال الاسم 
والحرمة. 

والمسٌ: بزائد يَْقّض» وعنه: لاء كمسل زائد في الأصح» فلا ينقض مس 
أحد فَرْجَئْ خُنى مُشْكل إلا مَس رجل ذگره لشهوة. أو صن آمرأة قله لهاء 
ولا يستجمر فيه . ذكره ف في «النهاية». ويتوجه وجه" . 


ولا ينقض بسي نجاسة سوى بول وغائط*. وقيل: ينتقض بانتشاره 


# قوله: (ولا يَسَتَحَمِر فيه» ذكره ذ في «النهاية», ويتوجّه وَجْهُ). 
أي: لا يستجمرٌ في أحد فَرْجَي الغش المُفْكِل على ما ذكره في «النهاية»» ووجه المصنّث 
فيها وَجُها. 
قال في «الرعاية»: وإن خرج بول أو غائ من فب غير فيل وير وقل > ت الكسذف وقيل 2ا 
قَوْقّها » كفى فيه الحجرٌ ونَحَْوٌُه مُظلقاً» وقيل: لاء وقيل: إن انسدٌ المَحْرَجٌ المُعتاد» كفى الحَجَرٌ 
سوه وإلا فلا. 
وقال أبو الحسن السُّلّمِك 2'7‏ وأظنه شافع المَذْمَبٍ ‏ في «أحكام الخُنشى»: إذا كان يبول من 
المَرْجَيْنِء جار الاقتصارٌ على الأحجار فيهما؛ لأن الاستجمارٌ رُحْصةٌ؛ لما في وُجوب استعمال 
الماء من المشاقٌ مع تكَرّرٍ الخارج وعُموم البَلُوى. وهذا المعنى موجودٌ اهنا . ويحتّمل ألا يزه 
الحجر؛ لأنَّ أحدّ المنفذَيْن تُقْبَد زائدةٌ» وخروجُ الخارج من موضع نافذ غير المَخُرج لا يجوز فيه 
الاقتصارٌ على الأحجارء ويحتملُ أن يكونَ على القولَيّن فيما إذا انفتَحَ مَحْرَحٌّ دون المَعدَة مع بقاء 
الأصلئّ» هل يتفض الوضوء بالخارج منهء وهل يُجْرَئٌ فيه الحَجَر؟ قولان. وهذا مله وأؤلى 
بالجواز؛ لأنَّ الخارج ها هنا مُعْتادٌ وفي إيجاب الماء حَرَجّ ومشفّةٌ والرّْصَةٌ في الأضل 
للمشقَةَء والله أعلم. 

* قوله: (ولا ينقض يسِيرَ نجاسة سوى بول وغائط). 
المرادٌ: النجاسةٌ من أحد فَرْجَيٍ الحُنْتى المُشْكل ؛ لأنَّ سياق الكلام فيه . 


)١(‏ هو: أبو الحسن» جمال الإسلام» علي بن المْسَلَّم بن محمد بن علي بن الفتح» السلمي» الدمشقي الشافعي 
الفرضي . (ت ۳۳٥ه)‏ . «السير» ۳٠/۲۰‏ . 


الفروع 


الفروع 


/١ 


الحا 


1 


شية 


الوق باب نواقض الوضوء 


بنظرء أو فكر". وفي فرج بهيمة احتمالٌ*» وحُكي عن اللَّيث: وأشل 
كصحيحء وقيل/ كزائد. ٠‏ 

الخامس: لمسه أنثى لشََّهُوة (و م) نص عليه" وعنه: مُظلَقَاً (وش) 
وعنه: عَکسّه» اختاره الجر e‏ ول باشر مباشرةً فاحشَّة (ه) 
وقيل: إن انتشر» نقّض» وإذا '" لم ينتقض مس فرج '" أنتى: :استّحبٌ 
الوضوء. نص عليه» وعند شيخنا: لسَهُوة» وكذا لَمْسُّها له على الأصحٌ* 
ا وق ال وال راتوا ا 0 


مسألة ؟١ ‏ ه©6٠:‏ قوله: (وفى) مس (الميتة والصغيرة والعجوز والمحرم 
وَجْهان). انتهى . يعني : إذا قُلْنا ينمض مَس المرأة» ذكر المصنّفٌ مسائل : 

المسألة الأولى ‏ ؟7١:‏ مَس المَيْتة هل ينمض كالحيّة أمْ لا؟ أطلقٌ الخلاف» 
وأطلقه فى «المْذْمَّب»» و«المغنى»0)ء و«الشرح» 0 و«مختصر ابن تميماء 
واشرح ابن عَبَيّدان», و«الحاويَيّن». و«الفائق» وغيرهم : 


* قوله: (وقيل: يض ار بتظرء أو فكر). 
لما يد انض بمسلٌ الفَرْجء فُهمَ منه : أنَّ الانتشارٌ لا يَنْقُْضْء ثم ذكر فيه قولاً بالنقض . 
* قوله : ب 
يعني : بالنقض ؛ لأنه لما قيّدَ المسألة بمس فرج آدمئّ. فُهمَ منه : أن مس فرج البهيمة لا يَنْقفْضُء ثم 
ذكر فيه احتمالا بقوله : (وفي قَرْج بهيمة احتمال)» وهذا الاحتمال ذكره أبو القَرّج» وحكاه ابن 
عَبّد الحم قولاً للشافعي . 
* قوله: (وكذا لَمْسّها له على الأصحٌ). 
أي: لَمْسُ المرأة للرجل كَلَمْس الرجل للمرأة فيما تقدّم. 


. ليست في (ب) و (س) و (ط)‎ )١-١( 

(۲- ۲) في (ط): «انتقض بمس فرج و2 . 

™( في (ط): م . / 

. ۲/1 0 

)2( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۷/۲‏ . 


كتاب الطهسارة ۲۳١‏ 
لاا DRS‏ الفرع 


أحدهما: هي كالحيّة. وهو الصحيح› وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» منهم : التصحيح 
«الخرّقئٌ», و«الكافي»(ء و«المخرّر»» و(الوجيز»» وغيرهم. وجَرّم به في 
«المستوعب»» و«التلخيص»». و«الإفادات)» و«شزح ابن رَزين» وغيرهم» واختاره 
القاضي» وابن عَبْدوس المتقدّمُ وابن البَنّاء» وغيرهم» وقدَّمه في «الرعاية الكبرى» 
وغيره. 

والوجه الثاني : لا ينقُْضُء اختاره الشريفٌ أبوجعفرء وابنُ عَقيل» والمجدٌ في 
اشر حه)» وقَدَّمه في «الرعاية الصغرى» قلت : وهو الصوابٌ. 

المسألة الثانية :١‏ الصغيرةٌ هل هي كالكبيرة» أمْ لا ينمض مَسُّها؟ أطلق 
الخللاف: 

أحدهما: هي كالكبيرة» وهو الصحيحٌ؛ وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب, وجَرّم 
به فى «المستوعب»ء و«المغنى»ء و«الكافى»» و«التلخيص»» و«الإفادات», 
ا ابن رَزِينَ؟» و«مختصر 5 تميم؟» و«الحاويين»» و«الفائق)» وغيرهم . وده 
في «الرعاية الكبرى»» و«شَزح ابن عَبَبّدان» ونَصَرَه . 

والوجه الثاني : لا ينقّض» وهو ظاهرٌ كلام جماعة» منهم: صاحبُ «الوجيز»» 
وقدّمه في «الرعاية الصغرى». 

تنبيه: صرح المجد: أنه لا يَنْقُضُ لمس الطفلة» وإنما ينمض لَمْس التي هى . 
قُلْتُ: الذي يَظْهّر: أنه مراد مَنْ أظلّقء والواقع كذلك» والله أعلم . 

المسألة الثالثة  :١4‏ مَل العَجوزء هل يَنْقُض كغيرهء أمْ لا؟ أطلق فيها 
الخلاف : 

أحدهما : هي كغَيْرهاء فينقض الوضوء مَسهاء وهو الصحيخ» وهو ظاهرٌ كلام أكثر 


الحاشية 


. ۱° 7 )۱( 
. ۲۰/۱ )۲( 


الفروح 


الحا 


ام 


ضف باب نواقض الوضوء 


ولا نض مع حائل» ا تع ا »عه ی ا و 
(و ) ولا لس سنء وشّعْرء وفر في الأصحٌ (م) وقال بعضهم: وكذا 
للّمس به» وهو مُتَوَجُةُ وكذا مَس ذَكَر بطفْر ولا ملموس(ش) وممسوس 
فَرْجْه* (و) على الأصحٌ» ولَمْسٌ زائدء وبه» كأصليّ في الأصحٌ. وكذا 


الأصحاب» وجزم به في «المُسْتوعب»» و«المُعْني2©0, و«الكافي»» و«التلخيص». 
و«الشرح»0, واشرح ابن رَزينَ)» وامختصر ابن تميم»» و«الإفادات»» والزركشيٌ» 
وصحححَه الناظم» وقدّمه في «الرعاية الكبرى»»؛ و«شرح ابن عُبَيْدان) . 

والوجه الثاني : لا ينقض . قلت : وهو ضعيفٌ» وإطلاق المصئّف الخلاف فيه نَظَرٌ . 
إذ الحَُكُمُ مَنوط بخصول الشهوةء وهي أَمْلٌ لذلك. 

المسألة الرابعة  :٠١‏ هل مَل المحْرّم كالأجنبية أمْ لا ينمض مَسها؟ أطلق 
الخلاف: 

أحدهما : هي كالأجنبية» وهو الصحيح»› وجو اور كلدم 0 وجزم به 

فى «المُسْتوعب» و«المُغْني»» و«الكافي»” 0 و«التلخيص»› و«امختصر ابن تميم» 
واشرح ابن زین؟» و مجمع البحرين»» و«الحاويَيّن». و«الفائق» والزركشيٌ. وصححه 
الناظم » وغيره» وقدّمه في «الرعاية الكبرى»» و«اشرح ابن عبيدان» . 

الوجه الثاني : لا ينقض . قدمه في “ «الرعاية الصغرى». قلت قلت : وهو ضعيف. 

تنبيه : حكى الخلاف في العجوز والمَحْرّم» روايتين ابنُ عَبَيّدان» وغيره. 


0 قوله : (ولا ملموس› وممسوس فرجه). 
هذا عطف على قوله : (ولا أْمْرَدٌ). قال ابن عبدٍ القوي في «مَجْمَّع البحرين»: ولا ينتَقِقض وضوء 
الملموس فَرْجُهء وإن قلنا: ينتقض وضوء اللامس روايةٌ واحدةً. حكاه القاضي وغيره. قال مجدٌ 


. ۲/۱ 6 

. ۹4/۱ )۲( 

™( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤)۷ ٤1/۲‏ . 
)٤ -4(‏ ليست في (ط) . 


كتاب الطهارة يضف 


أشلع وقيل : : ينقض مَس رجل رَجُلاء أو امرأةٍ امرأء* لشهوة» > فینقض مس 
أحدهماء الختثى ٠‏ ومَسّه لهما: 

السادس: أكل الجزور على الأصح (خ) وعنة . : إن علم النَهِيَ . 
اختاره الخلال وغيره» قال : وعليه استقرٌ قول ؛ لخفاء الدليل» وعنه : ٠:‏ لا 
عيذ مع الكثْرة» وعنه : مُتأَوّلُء وقيل : فيه مُظلّقاً روايتان» ويتوجّة مله فيما 
اختلف فيه الأثرٌء بخلاف ترك الظمَأنيئّة» وتوقيت مَسّح. نص عليه» ومعناه 
كلام شيخناء وذكر جماعةٌ : لا يُعيدٌ متأوّلٌ مُظلقاً . وذكره شحنا وَجْهاً في : 
الان الا 0 وان نمل اخ دخا قال اح لا اعت مق فال 
شيئاً له وَجَهٌ وإن خالفناه. وذكر صاحبٌ «النوادر» وَجْهَيْنَ في ترك التسمية 


الدين : ولا أعلم فيه خلافاً ؛ لأنّه لا نص فيه ولا معنى نصّ . قال: وجعله بعض متأخُري أصحابنا 

ل ا ل CSL‏ 
بل الحُنْتى» وادّعى ألا فائدة في جَعْلِهِ من أصولٍ هذه المسألةء إلا أن تكونّ الروايتان في 

5 ذَكَرهُ كما هي في ملامسة النساء. قال في «شرح الهداية»: و سين فساد ذلك وإظهار 

فائدة هذا الأصل في مسألةٍ الحُنْشى بدون ما ذكره. قال في «الرعاية»: في الملموس فَرْجُه وجهان. 

وقيل : روايتان. 

* قوله: (وقيل: ينقض مس رجل رجلاًء أو امرأة امرأة). 

لما َي تقض يمس الرجل للمرأة» ومس المرأةٍ للرجل» فُهِمَ منه: أن مسل الرجل للرجل» ومس 

المرأة للمرأة لا ينقْضء» ثم ذكر هذا القولّ. وذكر القاضي: أنه قياس المذهب. قاله في 

«المجردًا . 


. في (ط): «کخنثی»‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري.‎ »)۳٤۳( يشير إلى قوله ب : إنما الماء من الماء؟ء وقد أخرجه مسلم في «صحیحه»‎ )۲( 


الفروع 


الحا 


هھ * 


۳4 باب نواقض الوضوء 


على الوّضوءٍ متأوّلاً. وفى بقية الأجزاء و“ المَرَقٍ واللْبّن روايتان”"'؛ "“. 


مسألة ۱١‏ ۱۷ : قوله في النَفْضٍ بأكُل لحم الجزور : (وفي بقية الأجزاءٍ والمَرّقٍِ 
واللبن روايتان) انتهى . فيه مسألتان: 
المسألة الأولى  :١5‏ فى اللبن: : هل هو في النَفُْضٍ كاللحم أم لا ينض ؟ أطلق 
الخلاف فيه» وأطلقه فى «الإرشاد)١‏ 0 والمجرّدا» ولا و«المُذُهَبك 
و«مسبوك الذهب»»› راف و«الخلاصة)»› و«الكافي» ۳ و«المغْني5)» 
و«المُقْنع»” 2 و«الهادي»» و«التلخيص»» والبُلغة». و«المحرَّرا» و«الشرح»”*, 
واشرح ابن منَجَااء وابن عُبَيْدانء و«مختصر ابن تميم»» و«الرعاية الكبرى»» 
و«الفائق»"» وغيرهم : 
إحداهما : لا ينقض» وهو الصَحيح» وعليه أكثرٌ الأصحاب. قال الشيح قي الدين : 
اختارها كثيرٌ من أصحابنا. قال الزركشيٌ: اختارها الأكثرء وهو مفهومٌ كلام الخرّقيّ» 
و«العْمدة)» و«المنور»» وامُنْتَحَب الأذميّ»» و«تذكرة ابن عَبْدوس»» وغيرهم» 
وصضځحه ابن عقيل في «فصوله»» وصاحب «التصحيح». قال الناظم: هذا المنصور. 
قال في «مَجَمَع البحرين» : هذا أقوى الروايتين » وجزم به في «الوجيز» وغيره . 
٠‏ والرواية الثانية : هو كاللحم . قدّمه في «الرعاية ية" الصغرى»» و«الحاويين» 
تنبيه: حكى الأصحابٌ الخلاف روايتَيْن. وحكاهما في «الإرشادا”' وجهَيْن. 
المسألة الثانية  :١١‏ في الكبد والظحال: هل هما في التقّض كاللحمء أم لا 
ينقضان؟ أطلق الخلاف فيهماء وأطلقه في «المُجرّداء و«الهداية»» و«المَذهَب»» 


0 8 5 : ۳ 
و «مسبوك الذهب»» و«المُستوعب»"» و«الخلاضةة»ء و«الكافى»") 


. في (ط): «أوه‎ )١( 

(۲) ص ۱۹ . 

. ٩/۱ )۳( 

. 6/۱ )4( 

)2( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٥۸/۲‏ . 
(5) ليست في (ط) . 

(0) ليست في (ح) . 


كاب الطهارة ro‏ 


Els SERSERAN NOE SAAS 


00007 و«المُمنع»» و«الهادى»» و«التلخيص»» و«البلغةا» و«المحرّرا» التصحيح 
و«الشرح»"» واشرح ابن منجَافء وابن عُبَيْدانء و«مُختّصر ابن تميما» و«الرعايتيّن»» 
و«الحاويين»» و«الفائق» وغيرهم : 

إحداهما: لا ينقُضُء, وهو الصحيحٌ» وعليه أكثرٌُ الأصحاب . قال الزركشيٌ: وهو 
اختيارٌُ الأكثرء وهو ظاهرٌ كلام الخرّقيٌ»ء و«العْمّْدة». و«الإفادات», 
و«تذكرة ابن عَبْدوس»» و«المُنوّر» و«مُنْتَحَب الأدمئ»» وغيرهم؛ لاقتصارهم على 
انمض باللحم» وصحّحه في «التصحيح». و«النظم». وامجمع البحرين»» و١شَرْح‏ ابن 
عُبَيّدان»» فقال: والصحيح لا ينمض وإن قلنا: يَنْقض اللحم واللبن» وجَرّم به في 
«الوجيز» وغيره. 

والرواية الثانية : ينقْضُء إذا علم ذلك فظّهّر مما تقدّم أن في الكبد والطحال طريقين» 
هل يُلْحَقُ باللبن أم باللحم؟ فأكثرٌ الأصحاب جعلوا حك اللبن والكبدٍ والطحالٍ واحداء 
وابن عُبَيْدانَ حكى الخلاف في إلحاقها باللبن» وفيه نَظَرّء ولم أر ذلك لغيره. 

تنبيهان: 

(*7) الأول: حكى المصنّفُ الخلاف روايتيّن» وكذا القاضي في «المجرّدا» 
وصاحبٌ «المُذْمَّب). و«مسبوك الذهب». «و«الفائق»)» وغيرهمء وقَدّمه فى 
«المستوعب)» وحكى أكثرُ الأصحاب الخلاف وَجهَيْنَء وقدَّمه في «الرعاية الكبرى». 

() الثاني : قول المصتف : (وفي بي الأجزاء والمرق روايتان)» فجعل الخلاف 
فى بقية الأجزاء والمرق» وكثير من الأصحاب يقتصر في حكاية الخلاف على اللبن 
وال والطحال/ » والصحيخ ما قاله المصيْفٌ . قال في «المُعْني)”' و«الشرح»“ : 57 


. ۲/۱ )١( 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٥4/۲‏ . 
(*). ليست: في (ص).. 

. ٠٠/۲ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


الفروع 


الحا 


شية 


ل۳ باب نواقض الوضوء 


ولا ينض طعام رم وعنه : بلی» وعنه: اللّحْمُ وعنه: لحم 
الخنزير. قال أبوبكر: وبقيّةُ النجاسات تخر عليه» حكاه ابن عقيل. وقال 
و الخبيتُ المباح للضرورة. كلحم السباع بلع من لخ الإبلء 
فالوضوء منه أُوْلى. قال: والخلاف فيه بناء على أن لحم الإبل تعبدي» أو 
عقل معناه. 

السابعٌ : غَسّْلْ الميّتء وعنه: لاء اختاره جماعةٌ (و) كما لو يمه وفيه 
قولٌء وفي غَسْل بَعْضه احتمالٌ: لا ينقض . لَقَلَ عبد الله : لا يتوضّأ من حَمْل 
الجنارة» ليس يبت عن النبئكك ولا يسل من الحجامة» ليس يشت 
والعْسل من عسل المت ل ت وفي هذين رواية از فيتوجّه 
في الحَمل» لتسوية أحمدّ بين الثلاثة . 

الثامن: ارده (و ش) في التِيمُم» ويتوجّهُ تخريجٌ» كقوله* من عدم صحة 


وحَُكُمُ سائر أجزائه غَيْرَ اللحم» كالسنام”" والكرشء والدُهْنَء والمَرَقٍ» والمُضران» 
والجلدء حكم الظحال والكبد. وقال في ل الكبرى»: وفي سَنامه» وذهُنه» 
ومرقه» وگرشه» ومصرانه» وقيل : : وجلده» وعَظمه وجَهان» وقيل : روايتان. وقال في 
(المستوعب»: وفي ا وجهان» وحكى الخلافٌ في ذلك كله ابن تميم » 
وصاحبٌ «الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم. 


* قوله: (ويتوجّه تخريجٌ» كقوله). 
أي : كَقَول الشافعيٌ : أن الردةٌ تنقض ض التيمم دون الوضوء» وخرّجَهُ المصنف من مسألة : إذا تيمم 
قبل الاستنجاءء فإنه لا يصحٌ» وإن صح الوضوء قبل الاستنجاء على الطريقة المُفَرّقة بين الوضوء 
والتيمُم» وهذه طريقةٌ «الوجيز». 


)0( ليست في (ب) و (س) و(ط). 

(۲) رجح الموفق في «المغني» /١‏ 161 : أنه لا وضوء من غسل الميت» » قال: وهو الصحيح إن شاء الله ؛ لأن الوجوب من 
الشرع. ولم يرد في هذا نص» ولا هو في معنى المنصوص عليه» مل ولأنه آدمي» فأشبه غسل الحي . 

(۳) ليست في (ط) . 


كتاب الطهسارة يضف 


الاستنجاء عليه؛ لأنه مبيح» ولا إباحة مع قيام المانع» والوضوء رافعء 
واختار جماعة: لا تقض مُظلقاً*» ولا نص فيهاء وذكر ابن الزاغوني 
روايتين» والطهارةٌ الكبرى زال حُكُمُهاء فرجع إلى أصله*؛ لأنه طارئ» 
بخلاف الحدث» ولأنها كالحدث فلا تبطل به» واختار جماعة تبطل . 

ولا تنقض غ تسد فاه نقله الجماعة )200 وحكي ۋا واقتصر 
أبومخمد يوسف الجوزيئ(" فى كتابه «الطريق الأقرب» على النَّفْضِ 
بالكسة الما فة 


* قوله: (واختار جماعةً: لا تَفْض مطلقاً). 
آي لا في التيمُم ولا في الوضوء. 

* قوله: (والطهارةٌ الكبرى زال حُكُمُها فرّجَعَ إلى أضله). 
لأنَّ الأشياء التي كان يستبيحها بالطهارة مُنِعَّ منها بالردٌةٍ فزال حُكمٌ الطهارة؛ لأنَّ حَُكُمَها إباحةٌ 
أشياء وقد مُنْعَتُ بالردٌة» وإذا زال حكم الطهارة الكُبْرى» رجع إلى أضله قَبْلَ وجودٍ الحدَثِ 
الأكبر؛ لأنَّ الحدّتَ الأكبّر صار مُخالفاً للأصل» بخلاف الحدّث الأصغر فإنه الأضلء ولأنهاء 
أي: الرّدةَ كالحدثِ الأصْعَرِء والطهارٌ الكبرى لا تَبْظلٌ بالحدّثِ الأصغر فلا تبطل بالرّدة لكَوْيها 
كالحدّثِ الأضعْرِء وفي الحديث: «الحَدّتُ حَدَئانَ: حَدَتُ اللسانٍ وَحَدتُ الفرج» وحدث 
اللسان أشدٌ من حَدَثٍ الفرج. وفيهما الوضوء؟. رواه ابن شاهين7" من حديث ابن عباس» فجعل 
حَدَتٌ اللسان كالحدّثِ الأصْغَر؛ لقوله: (وفيهما الوضوء). وإذا لم تنقض الغِيبةٌ الوضوء فإنه 
يُسْتَحبٌ» جزم به في «منتهى الغاية». 

(1) ليست في (ط) . 

(۲) هو: أبو محمد: محبي الدين» يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله» أستاذ 
الدار للخلافة المستعصمية» قتل في صفر سنة (195ه) . «المنهج الأحمدا ۲۷۳/٤‏ . 


(۳) أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (5774)» وابن شاهين هو: أبوحفص غمر بن أحمد بن عثمان صاحب «ناسخ 
الحديث ومنسوخه» . (ت :186هم) . «تاريخ بغداد» 756/1١‏ . 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


۲۳۸ باب نواقض الوضوء 


وكُلّ ما أَوْجَبَ سلا > كإسلام» وإيلاج بحائل أَوْجَبَ وضوءاً» وقيل : 
لا لو مَيّناً (و). 


ا 


ولا نقض e‏ 
مه النار وجهان ٠ ٠‏ وس ف مساك اليد ما س الغو 


لهء والمنصوص: TT‏ وظفر» ونحوه. 


ومن شك في طهارة أوْ حَدَّث بنى على أضله» ولو في غير صلاة (م) 


مسألة 1۸ :١9‏ قوله: (وفي استحباب) الوضوء للقَهْقّهة (ولما مَسَنهُ النار 
وَجُهان) وأطلقهما ابنُ عُبَيْدان فيهما . ذكر المصئف مسألتين : 

المسألة الأولى - 1۸: هل يُسْتَحَتُ يُسْتَحَبٌ الوضوءٌ للقَهْمّهة أمْ لا؟ أطلق الخلافت» 
8 ابن تميم) وابنُ حَمْدانَ في «الرعاية الكبرى»» وابن عبد القوي في 

ممع البحرين»» والزركشئٌ وغيرهم : 

ا لا يُسْتَحبُ وهو الصحيحٌ. اختاره أبو المعالي في «النهاية» . 

والوجه الثاني: يُسْتَحبُء وهو ظاهرٌ ما جزم به في «الحاوي الكبير». قلت: وهو 
قوي للخروج من الخلاف . 

المسألة الثانية :١9‏ هل يُسْتَحبٌ الوضوء لما مسَّبْهُ النارٌ أم لا؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقه ابن تميم» وابن حَمْدانَء والزركشي : 

أحدهما: لا يُسْتَحَبُ أيضاًء وهو الصحيح. اختاره المجدُ في «شزحه»» وابن 
عبدالقوي في «مجْمع البحرين؟» وهو ظاهرٌ بَحْثِهِ في «المُعْني)7 ع" و«الشرح 2 , 

والوجه الثاني : يُسْتَحَبٌء وفيه قوةٌ. للخروج من الخلاف. لكنْ صِحَةٌ الأحاديث 
تُبْطلٌ هذه الشبهة . 


. ليست في (ط)‎ )١( 

(0) ص ۱۸۹ . 

5 ۲/۱ . ا 

. ٠٠/۲ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


كتاب الطهارة ۳۹ 


کمن به وَسُْواسٌ (و) وإن تيقَتهُما وجهل أسْبَقَهماء فهو على ضِدٌ حاله 
َبلّهماء وقيل : يتطهّرُ(وم)7' كما لو جَهِلّه*. 

وإن تين فْلّهما رَفْعاً لحدث*. ونَقْضاً لطهارة*؛ فعلى(" مِثْل حاله 
َبلّهماء فإن جَهِلَ حاله0"* أو أسبَقّهما أو عَيّن وتا لا يَسَعْهُماء فهل هو 


* قوله: (كما لو جَهِلّه). 
يعني : كما لو جَهِلَ حاله قَبْلّهما. والمعنى : أنه إذا تيقّنهماء فهو على ضدٌ حاله قَبْلَهماء فإن جَهِلَ 
حال ليها توما ؛ لاله لذ بد عن هاوه ف أن مظنو أو كنتطصيت.وليبل هنا شىء 
فوجَب الوضوء» قاله المصدّفٌ في «التككت». 

# قوله: (وإن تيقّن فغلّهما رفعاً لحدث). 
يعني : أنَّ فعْلَ الطهارةٍ رافمٌ لحَدثِء بخلافٍ ما إذا شك هل كان فِعْلُ الطهارة رافعاً لحدث» أو 
كان تجديدا للطهارة؟ 

# قوله: (ونقضاً لطهارة) . 
احترز به عمّا إذا شك هل كان فعلٌ الحدّث ناقضاً لطهارة» أو وقع بعد حَدَثٍ آخر؟ 

* قوله: (فإن جَهِلَ حالة). 
أي : حال الفغل دون ما قَبْلهه ودل عليه قوله : فهل هو كحاله فَبْلَّهما؟ فدَّل أنَّ حاله قبلّهما غيرٌ 
مجهول» E‏ جهل حال الفغل: أنه لا يدري هل رَفْعَ بفغلٍ الوضوءٍ حَدَثاً أو كان تجديداً 
للوضوءء وكذلك فِعْلُ الحدّث لا يدري هل نقض به طهارةء أو كان عن حَدَثٍِ أيضا؟ هذا الذي 
ظهَرَ لي» والله أعلم . 
واعلم: أنه وقع في التّسَخْ: فإن جَهِلَ حاله أو أَسْبَقَُهما. والذي يظهَرُ أنّه: وإن جَهِلَ حالّهما 
وأسْبَقّهما. وكذا هو في «الرعاية» و «النكْتِه» والذي يظهَرٌ: أنّها صُحَفَّتْ فقْطِعَتٍ الهاء عن الميم 
وأسققطت الميم وكتبت ألفهاء وهي الألف التي قَبْلَ الواو. 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. في (ط): «كان»‎ )۲( 
. في (س): «حالهما»‎ )۳( 


الفروح 


الفروع 


4 باب نواقض الوضوء 
كحاله قَبْلّهما أو ضده؟ فيه وَججهانء وقیل : روایتان""“ '". 

مسألة :7١-٠١‏ قوله: (وإِنْ تبقّنَ فلّهماء رَفْعاً لحَدثِ وَنقضاً لطهارة» فعلى مِثْلٍ 
حاله قَبْلهماء فإن جَهلَ حالهما وأسِبَقَهُما أو عيِّنَ وَفْتّء لا يَسَعْهماء فهل هو كحاله 
قبلهما أو ضدّه؟ فيه وَجهانء وقيل: روايتان) انتهى. وكذا قال المصتف فى 
«حواشى ي المُقْنع» وبع في ذلك ابن حمدانَ في «الرعاية الكبرى»» فإنه قال 0 
باعوا ها نيما و اكنيما» و12 ليطا 1ن لا I‏ كدان ليها ار 
بضده؟ فيه وجهان» وقیل : روايتان» انتهىء إذا عُلِمَ ذلك فالمصتف ذكر مسألتين : 

المسألة الأولى :7٠١-‏ إذا جَهِلَ حالّهما وأسبَقّهماء فأطلق الخلاف فيهما : 

أحدهما: يكونٌ على ضِدّ حاله قَبْلّهماء وهو الصحيحٌ. اختاره المجد في «شزحه»» 
والمصنّفٌ في «كت المحرر؛. وجزم به في امَجْمع البحرين»› واشزح ابن عُْبَيْدانَ)) 
وهو ظاهرٌ ما جزم به ابن تميم . 

والوجه الثاني: يكونٌ كحاله قَبْلهماء وهو ظاهرُ كلامه في «المحرّر»» وجماعة» 
وأطلقهما في «الرعايتَيْن» و«الحاويّيْن»» و«حواشي المصئّف على المقنع». 

تنبيه : معنى (جَهِلَ حالهما وأْسْبَقّهما): إذا جَهِلَ حال الطهارة التي أَوْقَعها بعد 
الزوال مَتَلاّء وحالَ الحدّث» هل كانت الطهارةٌ عن حَدَث أو عن تجديدٍ؟ وهل كان 
الحدث» عن طهارة أو عن حَدَثِ آخرّء وجهل أيضاً الأسبّقّ منهما؟ قال المجدُ ومَنْ 
تابَعَهُ :فإن وعد الؤغلان وقئد الا جناء لم بخل: : إمَا أن يُفْقَدَ فيهما أو في أحدهماء مثال 
فُقُدانه فيهما : أن يقولٌ: إني أتحمَّقُ أني بعد الزوالٍ تَوضّأتُ وُضوءا لا أدري عَنْ حَدَثِ 
كان أو تتجديدا: وأني بُلْتَء ولا أدري كُنْتُ حينَّ البَوْلٍ مُحَْدثاً أو مُتَطهّراُ ولا أعلم 
السابقّ من الفِعْلِين» فهذا يكونُ على عَكْسٍ حاله قَبْلَ الزوال. انتهى. وعدّله بتعليل 
جَيّدء فهذه صورة مسألة المصنف . 


كتاب الطهارة 24 


وإن تَبَفّنَ طهارةً وفعْل حَدَتْء فبضدٌ حاله فَبُلهماء وإن بيقن أنَّ الطهارة 
من حَدَّث ولا يدري الخدت عن طهر أم لا؟ فمُتطهّر مُظلقاً» وعَكْسُ هذه 
الصورة بعكسها. 

ويحرّمٌ على المُخدث الصلاةٌ (ع) فلو صلّى معه لم يَكْفُرْ (ه)» ومس 
اللشحف وجلذه E‏ سم المضحّف له» بدليل ال" » 


ولو بصَدّره (و) وقيل : كتابته . واختاره ذ في «الفنون»» لشمول اسم الممضْححف 


المسألة الثانية ‏ ١؟:‏ إذا عَيِّنَ وَفتاً لا يَسَعْهما فهل يكون كحاله قَبْلّهما أو ضدّه؟ 
أطلق الخلاف» وأطلقه في «الرعايتَيْنَ؛» و«الحاوييّن»» و«حواشي المصنّفٍ على 
الممنع»: 

أحدهما: يكونٌ كحاله قَبْلَهما. اختاره أبو المعالي في «شزح الهداية». وقد قال في 
المُسْتَوعب» في مسألة الحالَيْن : إنه لو عَيّنَ فغلّهما في وَفْت لا يسيم" لهما تعارض هذا 
اليقينٌ وسّقّطء وكان على مثْل حاله قَبْلَ ذلك من حَدَثْ أو طهارة . قال في «التُكت»: 

وأظنُ أن أبا المعالي وجيه الدين» أخذ اختياره من هذاء ونَزّل كلام مَنْ أطلق من 
الأصحاب عليه . انتهى . 

والوجه الثاني: يكونُ على ضد حاله قبلهما. قلتُّ: الصواب وُجوب الطهارة 
مُطلقاً؛ لأنّ يقين29 الطهارة قد عارضّه يقينُ الحَدَثِء وعكسه؛ فيسقّطان» فيتوضّأ 
احتياطاً. ليكونٌ مؤدّياً للصلاة ة بيقين من الطهارة؛ إذ ما قَبْلَ ذلك مشكوك يما خضل 
بعذه » والله أعلم . 


(۱) ليست في (ط) . 

(۲) عقد المصنف باباً نافعاً لآداب التعامل مع المصحف في كتابه «الآداب الشرعية» ۳۱۷-۲۷۱/۲ . 
(۴) في النسخ الخطية: «يسع؟» والمثبت من (ط) . 

)£( في (ط): «تعين؟ . 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


4۲ باب نواقض الوضوء 


له فقط» لجواز جُلوسه على بساط على حواشيه كتابةٌ» كذا قال. والأصحٌ: 
ولو بِعْضْو رَفَعَ حَدَنَّه» وقلنا : يرتَفِعٌ في أحد الوجهين©""'. 

ودر له ا أو في غلافه» أو في كُمّه وة به» وبعود» 
ومَّسّه من وراء خائل (و ه) كمل رقى .وتعاويذٌ فيها فُرآنٌ (و) ولأنَّ غلاقٌه 
بن باصت يديل ال فال الاي وده دوقيل إلا راق 
للحاجة» ويجوز في رواية مَس صبي لوحا كت فبو0**)زو)(0) 


dd 
وعنه: ومسه‎ » 


مسألة - ۲۲: قوله في حمل المُضْحَف: (والأصح)لا يجوز مَسه (بعضو رَقَمَ 
ده وقلنا : يَرتفعٌ في أحد الوَّجْهَيْن) انتهى : 

أحدهما: لا ترتفع . قال ف e‏ و«الشزح:0, واشرح ابن رَزِينِ) 
وغيرهم : لا يكو مُتَطهّراً إلا بعَسْلٍ الجميع . قال الزركشي : ولو طهر بض عُضوٍء فإنه 
لا يجوز الم به؛ لأنَّ الماسٌ غَيْرُ طاهر على المذهب. انتهى . فظاهرٌ كلام هؤلاء: أنَّ 
الحَدَث لا يرتَفِع عن ذلك العضو . 

والوجه الثاني : يرتَفِعٌ . قال في «الرعاية الكبرى»: لو رَفْعَ الحَدّث عن عَضو لم يمسّه 
به قَبْلَ إكمالٍ الطهارة في الأصمّ» فإن عَدِمٌ الماء لتكميلهء تيمّم للباقي ولمسّه به . وقيل: له 
لَمْسّهُ قَبْلَ إكماله بالتيمُم » بخلاف الماء» وهو سَهْوٌء وقيل: يُكره. انتهى . وكذا قال ابن 
تميم : هو سَهوٌ ونسبّ القول إلى ابن عقيل » فقال: ولو رَفْعَ الحدَتٌ عن عضو لم يَمَسٌ به 
المُضْحَفَ حتى تَكْمُلَ طهارثه» فإنعَدِمٌ الماء لتكميلهاء تيمّم لما بّقِي» ثم لَمَسَه. وقال ابن 
عقيل : له مسه قبل أن يُكملها بالتيمُم بخلاف الماء» وهو سَهْو . انتهى . 

تنبيهان: 

(*7) الأول: قوله: (ويجورٌ في رواية مس صبي لوْحاً کب فيه) انتهى. ظاهر 

هذه العبارة: أنَّ المشهورٌ في المذهب: أنه لا يجوز للصبيّ مَسٌ اللوح المكتوب 


(۱) ليست في (ب) و (ط) . 
() ۲۴/۱ . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۷۷/١‏ . 


كتاب الطهسارة 4۳ 


المكتوب» وذكر القاضي في موضع رواية : ومَسّه المصحف. الفروع 
ويجوز في الأَشْهَرٍ حَمْلَ خُرْج فيه مَتاعٌ فَوْقّهِ أو حه . 


5 ۾ أي عا هع وم )۱( 5 ي y0‏ ( 
ويجوز في رواية مس ثوب رقم به(ه) > وفضة نقشت به هم 


وظاهره فيها : ولو لكافرء ويتوجّة وجو م) وظاهرّه أيضا : ولو خانم فضّةء 
وجزم صاحبٌ «المحرّر» بالجوازء ويأتي حم الكتابة على الحاتم» والفضة 
المضروبة في زكاة الأثمان9" . 
فيه شيء من القرآن. التصحيح 

واعلم : أن في المسألة روايتين: 

إحداهما: يجوزٌء وهو الصحيح» صحّححه الناظمُ» وقَدّمه ابن رزين في «شزحه»» 
وهو ظاهرٌ ما جزم به في «التلخيص»» فإنه قال: وفي مَس الصبيانٍ كتابة القرآن روايتان» 
واقتصر عليه» فظاهرٌه جوازٌ م مَس اللوح» وَجََرّم به في «المنور . 

والرواية الثانية : لا يجورٌء وهو ظاهرٌ ما قدَّمه المصنّفٌ. وهو وَجْهُ ذكره ذ في «الرعاية»", 
و«الحاوي». وغيرهما. قال ابن رزین فى «شَرْحه) : وهو أظهَرُ» وأطلقهما فى «الفضرل)» 
واالمُستوعب»» و«المُغني ۳ و«الکاني» و«الشرسے»(» اا ابن 1 
و«الرعايتين»» و«الحاويين» والمُجمع البحرين»» وتشرخ ابن عدا و«الفائق 
والزركشي. وغيرهم. وقال القاضي في «شرْحه الصغير»: لا بأس بمسّه لبعض ا 
ويُمَْعُ منْ حَمْله . وقال في «مَجمع البحرين»: ويحتّملٌ أن يُمْنَعَ مَنْ له عَشْرُ سنِينَ فصاعداً؛ 
بناء على وجوب الصلاة عليه . 

(۶) الثاني : قوله: (ويجوز في رواية مَس ثوب رُم به» وفضّة قشت به) انتهى . 


AEA na‏ اة 
)١(‏ ليست في (ط) . 

. ۱/٤ )۲( 

. 2/۱ (( 

. ٠۰۵/۱ ):( 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۷٠١/۲‏ . 


افرع 


۲١ 


4٤‏ باب نواقض الوضوء 


وعلى الاصح: وكتاب تسیر" ونخوه (و) وقيل : وهما في حمله» 
وقيل: وفى مس القرآن المكتوب فيه » ودُكرٌ في «الخلاف» من ذلك: ما نقله 
أبوطالب فى الرجل يكتبٌ الحديتٌ أوالكتابة للحاجة» فيكتبٌ: يتسر 
ار الیک ایی 2 » فقال بعضّهم: يَكْرهُهء وكأنّه كرهّهء وأن الصحيح 
المع من حمل ذلك» ومسّه . 
ظاهِرُ هذه العبارة أيضاً: أن المشهورٌ عَدَمُ الجوازء وفي المسألة أيضاً روايتان» أو 
وجهان. قال ابن عُبَيْدان في الثوب المُطَرَّز بالقرآن روايتان(': وقيل: وَجْهانء انتهى. 
وأطلقهما في «الكافي»() و«المُعْنيء9 22 و«الشرح»(؛) و«مختصر ابن تميما» 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«مَجُمَّع البحرين»» وشح ابن عَبَيّدان»» والزركشي» 
وغیرهم› وأطلقهما فى «الفصول»» و«المسشتوعب)» و«التلخيص». و«المحرّر» فى 
الفضّة المنقوشة : 

إحداهما: لا يجورٌ. نص عليها في رواية المرُوذي في أنه لا يجوز لالجب مس 
الدراهم بيدة؛ وإن كانت فى صُّدَوَْ فلا بأسّء وهو وجه في «المغنئ»7" وغيره/ ۰ 
وقدّمه ابن رَزِينٍ في «شرحه»» وقال: لأنه أبلغُ من الكاغدء واختاره أبو المعالي ابنُ 
مُنَبجَا على ما يأتى . 


والرواية الثانية: يجورٌ. نص عليها في رواية أبي طالب وابنِ منصور: في أله يجوز 
مَس الدراهم . قال الزركشي : ظاهِرٌ كلامه الجوازٌ. قال الناظم عن الدرهم المنقوش : 


* قوله : (وعلى الأصحٌ : وكتاب تَفْسير). 
كتاب معطوفٌ على ثوب» والتقديرٌ: ويجوزٌ في رواية مس ثوب» وعلى الأصح: وكتاب تَفسير» 
وقيل: وهما في حَمْلهء أي: الروايتان المذكورتان في مس كتاب تفسير على هذا القول» هما في 
حمله أيضاً . 


(۱) ليست في (ط) . 

. ۱٤/۱ )( 

. ٤/۱ (9 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۷١ ۷١/۲‏ . 
)٥(‏ ليست في (ط) . 


كتاب الطهارة Yé‏ 


1 في الأصحٌ مَس المنسوخ تلاوثه*» والمأثورٍ عن الله 
والتوراة والإنجيل (و) ويحرُمٌ مَسّه بعْضو نجس» لا بغيره في الأصمٌ فيهما . 
قال بعضهم : وكذا مَس ذكر الله تعالى بنَجِسٍ . 


وگره حمل وف وفي تحريمه وجهان70 وكذا كب العلّم”* 2 التي 


هذا المنصورٌء وجزم به في «المُئَوّرهء وقال القاضي في تخريج ما لا يتعامل به الناس 
غالباً من الذمَب والدراهم المنقوش عليها القرآن: لا يجوز مَسه» وإلا فوَّججهان. واختار 
الجوارً أبو المعالي ابن مُئَجَا في «النهاية» واختار أيضاً فيها: أنه لا يجوز للمخدث مس 
تُب كُتبٌ فيه قرآن» وقال: وَجْهاً واحداء وقطع المد بالجواز في مَس الخائّم المرقوم 
فيه . انتهى . 

مسألة ‏ ۲۳ : قوله : (وره أحمد توسّدّه ‏ يعني المُضْحَف ‏ وفي تحرييه وجهان) : 

أحدهما: يحرم وهو الصحيحٌ. جزم به في «المُعْني»" ٠‏ و«الشرح”" 
ا ا ل ا . واختاره في «الرعاية». قال في 

مَجْمع البحرين»: يحرم الاتكاء على المُضْحَفء وعلى كنب الحديث» وما فيه من 

القرآن اتفاقاً . انتهى . 

والوجه الثاني: لا يحرم بل يُكْرّهُء قدّمه في «الرعاية الكبرى»ء 
و«الاداب الكبرى»» و«الوشطى)» وهو الذي ذكره ابن تميم. قال بكر بن محمد: كره 
أبو عبد الله أن يضَعَّ المُضْحَف تخت رأسه. فينام عليه . قال القاضي: إنما كره ذلك؛ 
لأن فيه ابتذالاً له وتُقُصاناً من حُرْمَتِه . 

مسألة ‏ 754: قوله: (وكذا كُتّب العلم) يعني : التي فيها قرآن» يعني : أنَّ في جواز 
توسّدها وعَدّمه الوّجّهين» وكذلك قال في «الآدابّين»: 

أحدهما: يحرمُ» وهو الصحيحٌ» اختاره ابن حمدان أيضاًء وتقدّم كلامّه في 
* قوله: (المنسوخ تلاوتّه). 

وهو عطفٌ على (ثوب) أيضا . 
)١(‏ ليست في الأصل و (س) . 


(۲) بعدها في الأصل و (س): 7و5 . 
(7) لم أقف عليه في الموضعين . 
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فيها قرآن» وإلا كُرِه. قال أحمد في كُُبٍ الحديث : إن خاف سَرقَة فلا بأس» 
ولم يذكر أصحاينا مد الرجلين إلى جهة ذلك› وتركه أؤلن: ويكرَة) وكرهه 
الحنفيةٌ» وكذا فى معتاه معنا ره وقد كرة أحيد ساد الظور إلى القئلة* : 
فها هّنا أؤلى» لكن اقتصر أكثر الأصحاب على استحباب استقبالهاء فتركُه 
أولى» ولعل هذا أؤلى. وفى لماه ف حديث الإسراء : «فإذا أنا 
بإبراهيمَ 8# ميدأ هره إلى البيت المعمور». - 

ولأحمد”" بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير أنه قال» وهو مُسْتَندٌ إلى 
الكعبة : ورب هذه الكعبة» لقد لعنَّ رسول الله له فلاناً وما ولد من صُلْبه . 

ولأحمدا" عن كَعْبٍ بن عُجْرةَ قال: بينما نحن في مسجد رسول الله يل 
مسندي ظهورنا إلى قبلته إذ خرج علينا رسول الله بي > وذكر الحديث. 
وفي معنى ذلك : التخطي ورَمَيّه بالأرض بلا وَضْعء ولا حاجة تدعو إلى 
ذلك» بل هو بمسألة التوسّد أشْبّه» وقد رمى رجل بكتاب عند أحمدَ 
فغضب. وقال: هكذا يُفْعَلُ بكلام الأبرار!! . 


«امَجْمَع البحرين» في التي قبلها . 
والوجه الثانى : يُكره. وهذه المسألة كالتى قَبْلّها . 


* قوله: (وقد كره أحمدٌ إسناد الظَهْرٍ إلى القبلّة). 
ظاهره : أن كراهةً الاستنادٍ إلى القبلة» لا قَرْقَ فيه بين الكعبة ويْرها من الأماكن» وهذا كالصريج 
فيما ذكره المصدّفُ في «الآداب الشرعية»9؟» في المجلّد الثاني قبل آخره بقريب سَبْعَة كراريس» 
وأحكام المسجدء ذكرها المصدْفٌ في باب الاعتكاف( “» ولم يذكر هذه المسألّة هناك» واكتفى 
بذِكرها هنا . 

. البخاري (۳۲۰۷)» ومسلم (2)137 من حديث أنس‎ )١( 

م( في مسنده (11178) . 

۳( في مسنده (۱۸۱۳۲) . 

. ۳۹۱/۳ )( 

. ۱۹۳/٥ )0( 


كتاب الطهسارة 4V‏ 
ويِكْرَهُ تَحْليتُه بذهب أو فضّة(و م ش) نص عليه» وعنه: لا (و ه) 
كتطييبه . نص عليه» وككيسه الحرير» نقله الجماعة. وقال القاضي وغيره: 
المسألةٌ محمولةٌ على أن ذلك قَدْرٌ يَسيرٌء ومثْلٌ ذلك لا يَحْرُمُ كالظرازء 
والذيْل» والجَيْبء كذا قالوا. 
وقيل : لا يكره تَخَليْتّه للنساء» وقیل : يحرم . جزم به الشيح وغيره» ككتب 


العلّم في الأصحٌ» واستحبٌ الآمدي تطييبه ؛ لأنه اق طيّبَ الكعبة"» وهي . 


دُونّهء وهو ظاهرٌ كلام القاضي لأمره اليا بتطييب المساجد7". والمُصْحَفُ 
أؤْلى» وقال ابن الزاغوني : يحرم كَيْبْهُ بذَهّب؛ لأنه من رَخْرَفُة المصاحف» 
ويُؤْمَرُ به » فإن كان يجتمع منه ما يمل زكّاه. وقال آبوالخطاب : يُزكيه ِن 
كان نان و 

واستفتاح القّأل فيهء فعَلَه ابن بَكلَة ولم يَرَهُ غَيْرُه ذكره شيخناء 
واختاره. 

ويحرم كته حيتٌ يهان بول حَيُوانء أو جلوس» ونّحخُوهء ذَكرَهُ شنا 
(ع)ء فتجبٌ إزاليه . قال أحمدٌُ: لا ينبغي تعليقٌ شيء فيه قرآن يُستهان به. 
قال جماعة: وِيُكْرَهُ كتابته» زاد بعضهم: فيما هو مَظََةٌ بذلهء وأنه لا يكره 
كتابةٌ غيره من الذَّكُر فيما لم يدنس" وإلا گر شديداً . 


)١(‏ المشهور في تطييب الكعبة قول عائشة رضي الله عنها: «لأن أطيّب الكعبة أحبُ إليّ من أن اهدي لها ذهباً أو 
فضة». أخرجه الأزرقي في أخبار مكة: ٠۲١۷‏ وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» متروك» كما في 
التقريب (1١5؟)‏ . وانظر مثير العزم الساكن 77١/١‏ . لابن الجوزي . 

(۲) أخرج أبو داود »)٤٥٥(‏ والترمذي (٤۹٥)ء‏ وابن ماجه (709)» أن عائشة قالت: «أمر رسول الله ية ببناء المساجد 
في الدورء وأن تنظف وتُطيّب» ا 

م( في النسخ الخطية: «يدس»و المثبت من (ط) . 


الفروع 
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الفروح 
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ويَحْرُمُ دَوْسّه» والمراةٌ: غَيْرُ حائط المسجد. قال في (الفُصول» وغيره: 
يُكْرَهُ أن يُكْتَبَ على حيطان المسجد ذكْرٌ وغيرُه؛ لأنَّ ذلك يُلْهِي المصلي. 
وكرة أحمدٌ شراء توب فيه ذكرٌ الله يُجِلسٌ عليه ويّداس . 

وما تنجس أو كُتب بنجس عسل . قال في «الفنون»: يَلْرَمُ غَسْله وقال: 
فقد جاز عَسلّه وتحريقه لنوع صيانة» وقال: إن قصَدَ بگنبه بنجس إهانته» 
فالواجبٌ قَْله. وفي «البخاري): أن الصحابة حرقته» بالحاء المُهْمَلةَ 
لما جمعوه. قال ابن الجوزي: ذلك لتعظيمه وصيانته. وذكر القاضي: أن 
أبا بكر بن أبي داود روى بإسناده عن طلحةً بن مُصَرّف0" قال: دفن عثمان 
المصاحفت بين القبر والمثبّر”". وبإسناده عن طاووس: أنه لم يكُنْ يرى 
بآنا أن حرق الكنت» وقال: إن الما والدار شلىق من لى بلي 

وكر احمد: أن آنا الجوزاء” بلي مُضْحَفٌ له فْحَفَرٌ له في مسجده 
فدَفنه» وقيل : يُذْفْنُ كما لو بلي المصحَفُ أو اندرس. نص عليه/ . 

وفى كراهة تَقُطهء وشكلهء وكتابة الأغشار فيه» وأسماء السوّر» وعَدَّد 


(۱) في صحيحه (۹۸۷٤)ء‏ من حديث أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» وكان يغازي أهل الشأم في 
فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين 
أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب . . . وفي آخر الحديث: حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد 
عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في صحيفة أو 
مصحف أن يحرق . 

(۲) هو: أبو محمد» طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعبء الحافظ المقرئ . حدث عن أنس بن مالك» وعبد الله بن 
أبي أوفى» ومجاهد وغيرهم . (ت ۱۱۲ه) . «السیر» 1١9١/6‏ . 

(5) المصاحف ص ۳٤‏ . 

. 196 المصاحف ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو: أوس بن عبد الله الرّبعيُُ البصري» من كبار العلماء» روى عن عائشةء وابن عباس» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وكان أحد العباد الذين قاموا على الحجاجء فقيل: إنه تل يوم الجماجم . (۸۳ه) . (السير» ۳۷١/٤‏ . 


كاب الطهتسارة 4۹ 


الآيات روايتان50) وعنه : انك تقل وعللة ا ا ا كه تفع 
للناس» واختاره أبوالحسين بن المُنادي27» ومعنى كلامه وكلام القاضي : 
أنّ شکلّه كََفُطه» وع ر أحبة. قال ابن منصور لأحمد: يكره أن 
يقال: : سورةٌ كذا وكذا؟ قال: لا أدري ما هو؟ قال الحلآل: يعني لا أدري 
كرامتهم لذلك ما هو؟ لا أنَّ أبا عبد الله رة أن يقال ذلك» واحتجّ الخلألُ 


على جواز ذلك بالأخبار الصحيحة المشهورة:( 8 وقال القاضي : ظاهره 


مسألة ‏ 76: رل (وفي كراهة نقطه» وشكله» وكتابة الأغشار فيه» وأسماء 
السورة وعَدَّدِ الآيات را انتهى. وأطلقهما فى «الرعاية الكبرى)» 
و«الآداب e‏ و«الوسطى»» وأطلقهما في «المُشتوعب»» في النقط» وقال: 
ويکر أن د يحب في المُضْحَفِ ما ليس من القرآنء كالأخماس» والأعشار» وعَدد آي 
السو اننهئ: 


إحداهما: لا يُكره. قُلْتُ: وهو الصواب الآنء و 


وقبلها بكثير» وإنما برك ذلك في الصّدْرٍ الأوّل» وقد استحتٌ أ بو الحسين ابن المنادي 
نَقْطَهء وعلّله الإمامُ أحمدٌُ؛ بأن فيه منفعةً للناس» ومعنى كلام القاضي وابن المُنادي : 

والرواية الثانية : يُكَرَهُ؛ لعَدّم فعله في الصَّدْر الأول» ومنْعهم من ذلك» فهذه خمس 
وعشرون مسألةً» بل أكثر باعتبار تعداد المسائل قد ت الله بتصحيحهاء فله الحمدٌ 


ومقر مق ة يفوي مي ةم فرفر ةنرم مقي ةم ةنم م ميمت نر أ رر ةم رف رم رقن ةقر قرم ف ور هر ةر هجر و ره م و و فر ير ةوقا ممم اريريه م يه رم ره فزن ةفر رار رةه نال رار رت ر انل 


)١(‏ هو: أحمد بن جعفرء كان يقد تيتأ وله تصانیف كثيرةٌ لم تنتشر عنه مات سنة الالاه له ترجمة في 
فطبقات الحنابلة» اا ْ 

(۲) فمن ذلك قوله 6 : «الآيتان من آخرٍ سورة البقرة مَنْ قرأ بهما كفتاه . أخرجه البخاري (2040) في: باب مَنْ لم 
يَرَ بأساً أن يقول: سورة البقرة» وسورة كذا وكذا . 
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التوقفُ عن جوازه» وکراهتّه. وقد روى خلف es‏ البزار وهو إمامٌ 
مشهور بإسناده فى «فضائل القرآن» عن أنس مرفوعا : الا تقولوا سورةً 
البقرة» ولا عمران :نولا شر القضاء در كناك الان كل ولك 
قولوا: السورةٌ التي يُذْكَرُ فيها البقرةٌ» والتي يذكَرٌ فيها آلُ عمران» وكذلك 
القرآنُ كله»9©. قال القاضي: وظاهرّه كراهتهء وهو أشْبَهُ؛ لان القُرآن 
يَعْضُدُهء قال الله تعالى: إا أنزاك سورة مكمه وذكر فبا لْتََالُ 4 
[محمد: ]٠١‏ قال في «شرح مسلم» : جوا ذلك قَوْلُ عامّة العلماء سَلَفَا 
وخلناء ركرة ريض ا 

ورزر فيل وعنه: يُسْتَحَبُ؛ لفعل عكرمة بن أبي جهل*» رواه 
اخم ونقل ا الْوَقْفت فيه » وفي جَعْله على عَيتيه ؛ لعَدم التوقيف* 
وإن كان فيه رفْعَةٌ وإكرام؛ لأنَّ ما طريقّه الفَرّب إذا لم يكن للقياس فيه 


مَدْخَلّء لا لا يمحت فغله وإن كان فيه تعظيم إلا بتوقيف» ولهذا قال عَمَرَ 


* قوله: (ويجوز تقبيله . وعنه: يُسْتَحَبٌ لفغل عكرمة بن أبي جهل). 
ولأنَّ عدي بنَ حاتم قَبّنَ المُضْحَفَء وقال: كلام ربنا. نقله شيحُنا قاضي القضاة شهاب/ الدين 
* قوله: (وفي جَغْله على عَيْتْه؛ لعدم التوقيف). 


أي : لعَدّم الدليل الذي يتوق على ذلك . 


(١).وفي‏ المطبوع: البزّاز بالزاي المعجمة» وليس بصحيح» ينظر ضَبْطه في التقريْب (/1977) وهو خلف بن هشام بن 
تعلب المقرئ البخداديء ثقةٌ له اختيارٌ في القراءات» مات سنة ۲۲۹ هء له ترجمة في «تهذيب التهذيب» 514/١‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط .)٥۷٠١(‏ من طريق خلف بن هشام» وفي إسناده عَبيّس بن ميمون البصري متروك 
الحديث . 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ۳۲۷/۳ . 


كتاب الطهارة ۲۱ 


عن الحجر: لولا أني رأيتُ رسول الله يه يبلك ما بلك ء ولما قل 
ا الأركان كلّها انكر عليه ابن عباس » فقال : ليس شيء من البيتِ 
جرا فقال: إنما هي السنَّةٌ فأنكر عليه الزيادةً على فعل النبيّ 5ل وإن 
کان فيه تعظيم» ذكر ذلك القاضي» ولهذا ذكره الآمدي رواية: يكره 
وظاهر 0 أنه لا يقام له؛ لعدّم 5 ذكر الحافظ ابن 
الأخض °١‏ ' من أصحابنا فيمَنْ روى عن أحمد في ترجمة أبي زُرْعة 
الرازي: سَمعْتٌ أحمدّ ابنَ حنبل» ودُكرٌ عندَهُ إبراهيم ابن طَهُْمان(© وكان 
کا من غلة فاشترئ جاليياء وقال: لا بغي أن يدك الصالحون فيكا. 
وذكر ابن عقيل في «الفنون»: أنه كان مُسْئّنداً فأزال ظَهْرَى وقال: لا ينبغي 
أن يجري ذكْرٌ الصالحين ونحنٌ مُسْتَندون. قال ابن عقيل : فأخذتٌ من هذا 
سر حُسْنَ الأَدَبٍ فيما يله الناسُ عند ذِكْرٍ إمام اضر من النهوض لسماع 
ا ومعلومٌ أن مسألتنا أولى» وقال ا إذا اعتاد الناس قيامٌ 
بعضهم لبعض فهو أحق 1 

ويجوز كتابةٌ آيتين فأقل إلى الكُمّار. نقل الأَثْرَمُ: يجوز أن يُكْتَبَ إلى أهْل 
الذمّة كتاب فيه ذَكْرُ الله قد كتب النبئ بلا إلى المشركين. و 
«النهاية» : لحاجة التَليغ» وهو ظاهرٌ «الخلاف». وقال ابن عقيل : 3 


. )۱۲۷١( ومسلم‎ )١51١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) وهذه قاعدةٌ شريفةٌ في ضَّبْطٍ الأفعال الشرعية» وضرورة تجريد المتابعة فيهاء كما بسطه العالم المتفدّن الشاطبي في 
كتابه «الاعتصام»» والفقيه النظار ابن عبدالهادي في «الصارم المُتكي»: 788 . 

(۳) عبدالعزيز بن محمود الجنابذي» من فقهاء الحنابلة البارعين» له مصتّفات غزيرة النفع» مات سنة ١ه‏ له 
ترجمة في «ذيل الطبقات» ۷۹/۲ . 

(5 ابو الكات كام «المقصد الأرشد. في ذِكْرٍ مَنْ روى عن الامام أحمده في مجَلَّديْن كما ذكره الزين ابن رجب 

في فى «ذيل الطبقات» ۸/۲ . 
(0) من أعيان الحنفية» وأحدٌ رجال الستةء مات سنة 717١ه»ء‏ له ترجمة في «الجواهر المضية؟ 80/١‏ . 
(1) أخرجه الخلأل في «أحكام آهل الملّل»: 796 . 
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الفروع 


YoY‏ باب نواقض الوضوء 


بتضمينه لمقاصد تُضاهي مَفصوده تُحسيناً للكلام؛ كآيات في الرسائل للكفار 
تقتضيه الدعايةٌ» ولا يجوز في نخو كنب المُبْتَدعَة» بل في الشَّعرٍ لصححة 
القَضْدء 0 

ويحرم م الْسَّمَرٌ به إلى دار الحرب (و م ش) نقل إبراهيم بن الحارث: لا 
يجورٌ للرجل أن يَعْزْوَ ومّعه مُضُحفء وقيل: إلا مع غَلَبة السّلامة. وفي 
«الْمُسْتَوعب»: يُكْرَهُ بدونها (و ه). 


كتاب الطهارة Yor‏ 


باب الغسل 


ومُؤْجبه سه : 

روځ المّنيّ من مَخرَّجهء بلذة ولو ما وعنله و قا كن) ولق 
الان لخروجه من جميع البَّدَنء وَيَنْقْصُ به جُرْء منه» ولهذا يَضِعفٌ 
بکثرته » فجُبر بالعْشل . 

وإن أحسٌ بحُروجه فحبسه » وجب» وعنه: لا حتى يخرج › اختاره 
جماعةٌ (و) فعلى الأوّل: هل يَنْبْتُ حُكُمُ البُلوغ والفظر وعَيْرهما؟ على 
وَجهين“ وعليهما أيضاً إن حَرَّجَ بَعْدَ عُسْلهء أو خرجت بيه مني اغتس| 
له“ لم يجب (و م) وعنه: يجب (و ش) . 


مسألة  :١‏ قوله: (وإن أحسٌ بځُروجه فحَبَّسّه وَجَبَء وعنه: لاء حتى يخرجٌ» 
واختاره جماعةٌ» فعلى الأول: هل يثيْتُ حُكُمُْ البُلوغ والففظر وغيرهما؟ على وَجْهِين) 
انتهى. وذكرهما القاضي فمن بغده» وأطلقهما ابن تميم » وابن عَبَيّدان» وصاحبٌ 
«الفائق» وغيرهم : 

أحدهما: لا ثبب حم البلوغ وغيره بذلك قبل الخروج› وهو ظاهرٌ ما اختاره 
في «الرعاية الكبرى». قلت قُلْتُ “اهو تل 


* قوله: (أو خرجت بقية بقِية مَنِيّ اغتّسَل له). 

قال الشيخ مجد الدين في «شرح الهداية»: إذا اغتسلت الموطوءءٌء ثم خرج منها مني الرجل» 
لزمّها الوضوء دون العُسْلٍ . نص عليه» وبه قال قتادة والأوزاعيئ» وأبو حنيفة» ومالك والشافعئٌ» 
إلا أن يَخْرّجَ معه شيء من مَنِيّها » فيكون على الخلاف في بَقيّة المَنِيٌ . 

وقال الحسن : يلزمُها العْسْلٌ بذلك؛ لأنه مَنْنٌ خارج من فَرْجِهاء فأشبه مها وكذلك لو باشرها 
دون القَرْجء فدبٌ ماؤه فدخل فَرْجَهاء ثم خرجء وجَبَ الوضوء دون العْسْل علد الأوّلين» وفي 
قول الحسن وعطاءء والزهري» وعمرو بن شعيب: يَلْزْمُها الغُسْلُ لذلك» ولو لم يُعْلمْ خروجٌ 
شيءِ منه» ففي وجوب الوضوءٍ لأصحابنا وجهان: أحدهما: لا يجب للشكُ في الناقض» 
والثاني : يجبُ؛ لأنَّ الغالبَ أنه لا ينفكٌ عن ترا جع أجزاء ٬فأشْبّه‏ النوم مع الحدَثِ» وكذلك 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


o4‏ باب الغسل 


وعنه: إن حرج [قبل] بَؤله* (و ه) وعنه: بَعْده وكذا لو جامع فلم ينْزْلٌ 
واغْتّسّلء ثم خرج لعَيْر شهوة» وجَرّمَ جماعةٌ: يغتسل» وقال شيحُنا: قياس 
المني انتقالٌ حَيْض . 

وإن انتبه بالغٌ» أو مَنْ يُحتمل بُلوعُهء فوجَد بََلاَ جُهل أنه مني » وجب 
(م ش) كتيقّنه (و) وعنه: مع الحَُلّمء وعنه: لاء ذكره شيحُناء وفيه نظ 
تعلى الأرلى: تخل ةه ولؤيه ساط ولل غا لا ية ولهذا 
قالوا: وإن وجَدَهُ يَقَظْةء وشكٌ فیه» توضّأء ولا يلْزِمُه عسل تؤبف وبدّنه» 
وقيل: يلزمه حُكم غَيْر المَنىَء ويتوجةُ: احتمال حُكمهماء ويره أكثرٌ 

والوجه الثاني: يثبتُ ذلك قاله القاضي في «التعليق»: التزاماًء وقدَّمه الزركشيٌ. 
قُلْتُ : وهو الصوابٌ. قال في «الرعاية»: وهو بعيدٌ. 


الوجهان في الحُفنةء ولو أدخل ميلاً ونحوه» نقض إن أخْرّجه. وإلآ فلا؛ لأنَّ تراج الأجزاء 
مأمونةٌ هناء ولنا على ألا عُسْلَ في المسألتين أنه ليس منصوصاً عليه» ولا معناه» فبقينا معه على 
أصل الطهارة» ووجذْتٌ حاشيةٌ أظنها بخ الشيخ زين الدين ابن رجب على «شرح الهداية» في هذا 
الموضع . 

وقال ابن حزم: لا شيءَ عليهاء لا وضوء ولا غُسْلَ؛ لأنه ليس حَدَئّهاء يعني: إذا خرج من 
الموطوءة مني الرجل. وجزم أبو البقاء في «شرح الهداية»: أنه يلزمها العُسْلُ إذا دب ماؤه إليهاء 
ومُقتضى ما حكاه الشيخ مجدٌ الدين : أنه لا عسل عليهاء وذكر الخلاف فيما إذا دب فدخل فرَجّها 
ثم خرج» فَمُقْتضى ما ذكره عن الأئمة الأربعة: لا غُسْلَء وذكر العُسْلَ عن الحسنء وعطاءء 
والزهريٌ» وعمرو بن شعيب. 


2 
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* قوله: (وعنه: إن خرج قبل بَؤْلِه) . 
ظاهرٌ كلام المصنّفٍ وغيره: أنَّ الرواية الثالثة؛ وهي المَرْقُ بين قَبْل البول وبَعْدَه» فيجبٌ إن خرجٌ 
قَبْلَ البؤْلٍ دون ما بعده» جاريةٌ في الصورتين» صورة الانتقال» وصورة بقيّةٍ المَيِيّء وأنكر ذلك 
صاحبٌ «المحرّر» في «شرح الهداية» فقال: تخريجٌ المُنْتّقل على هذه الرواية غيرٌ صحيح ؛ لأنه قَبْل 
البولٍ وبعده يتيقن أنه المنيٌ ؛ إِذْ لا بد له من الخروج» وإنما يصح تخريججه على الروايتين حسْبُ. 


(١)في‏ (ط): "يديه». 


كتاب الطهارة o00‏ 


الشافعية بين حم المنيّ أو المَذْي . 

وإن سبق نَوْمَهُ بَرْدٌ أو َر ونحوّه» لم يجبٌ». وعنه: يجبٌّء وعنه: مع 
الحم (و) ون تقنه هذیا فلا (ه) وإن رأى ميا يوب ينام فيه - وقال 
أبوالمعالي» والأرَّجِيُ: لا بظاهره» لجوازه من عَيْره - اغتسل» غل في 
ااال "وهل له . 

ولا يجب بحلْم بلا بلّلء ولا بِمَنيّ في ثوب ينام فيه اثنان على الأصحٌ 
فيهما (و) وفي الأولى رواية: فعث إن رعذ لذ الأدال اتوعل ا 
إن انتبه» ثم خرج إِذَّنْء لزمه» وإن وجب بالاحتلام» تبيّنا وجوبه من 
الاحتلام» فَيُعيدُ ما صلّى بعد الانتباه قبل خروجه. 


* قوله: (ويَعْمَلُ في الإعادة باليقين). 

الظاهرٌ: أنه أراد أنه يُعيدُ ما تيفّنَ أنه صلاه بعد وجود المَنيٌّ وما شك فيه لا يُعيدُه على وجه 
الوجوب . قال في «الرعاية»: وأعاد الصلاة من آخر نَّوْمّة نامهاء وفي بعض ألفاظ الشيخ: مِنْ 
أحدّث نَوْمّة» زاد في «الرعاية»: والأؤلى إعادةٌ صلاة تلك المدَّةِ وما يحصل به اليقين في براءةٍ 
الذمة» فجعل الإعادةً لما تبرأ به الذمّةُ بيقين من باب الأؤلى» لا من باب الّزوم» وكلام الشيخ 
أيضاً يدل على عَدّمٍ اللزوم ؛ لقوله: من أحدث نَؤمة. وقد ذكر المصنْفٌ في آخر كتاب الطهارة : 
إذا توضّأ من ماءء ثم عَلمَ نجاسته أنه يُعيدء قال: ونصّه حتى يتين براءته. وقال القاضي 
وأصحابه : بعد طن نجاسته. فيحتاجُ إلى القَرْقٍ بين ما در هنا وبين المنصوص هناك» ويمكن أن 
يقال: الفرق أن المَِيَ الأصل عَدَمه» فيكون في وقت الشكٌ كالمعدوم» بخلاف ما إذا توضّأ من 
ماء ثم عَلِمّ نجاسته» فإنه في وقت الشك قد شك في رَفْع الحدّثِء والأصل عَدَمْ رَفْعه» فيكون 
الحدّثُ في وقت السك كالموجود؛ لأنه الأصل» واله اغ 
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وتغييبٌ حَشّفته الأصلية (و) أو قَذْرها لعَدّم بلاحائل» وقيل: ومعه* 
(و ش) وإن لم يجد حرارةً (ه) والمذمّبٌُ: ولو نائماً ومجنوناًء وقيل: ولو 
متا فيُعاد عُسْلّهء كَمنْ استدخَلَنْه في فيل“ والأصحٌ: أصليئ من آدمي. 
(و) أو غَيْره (ه) نص عليه» حتى سمكة» وقيل:حَيّ (و ه) وكذا بر في 
المنصوص (و) وقيل: على الواطئ» والمنصوص: ولو غير بالغ* (ه) 
والأصح يلرَمّه إن أراد ما يتوقّتٌ على العْسْلء أو الوضوءء أو مات قَيّلَ فغله 
شّهيداً» وعد بعضُهم هذا قؤلاً» والأؤلى: أنه مراد المنصوصء أو يُعْسَلُ له 


* قوله: (وتغييبٌ حَشَفَيِهِ الأصليّةِ أو قَدْرِها لعَدَم بلا حائلٍ» وقيل: ومعه). 
قال الشيخ مجد الدين في «شرح الهداية» في نواقض الوضوء في الردٌ على من يقول: ينقض مس 
رج البهيمة مستدلاً بأنه جب الل بؤلوجه والولوج فيه؛ فتفض مه فرج الآدمي» فقال الشيخ 
مجد الدين : : الإبلاج فيه داعيةٌالإنزال» وليس لَمْسْه بداع إلى الحدّث فافترقاء وقال في تعليل عدم 
وُجوب العْسْلٍ بالإيلاج مع الحائل على القول به: : لن مع الحائل تختل مَظِنَةُ داعية الإنزال» 
والعِبرَةٌ بها . 

* قوله: (في فبل). 
متعلق بقوله : تغيببٌ» والتقديرٌ: وتغييبٌ حَسَفته الأصلية في فيل . 

* قوله: (والمنصوص: ولو غَْرَ بالغ). 
قال الشيخ مجد الدين في «شرح الهداية»: وإذا كان الواطئٌ والموطوءٌ صغيراً يُجامعٌ مثْله لزمه 
العْسْل؛ كالكبير. نص عليه؛ لعموم النصء وقال القاضي: يُسْتَحبُ ولا يَجبُء وبه قال أبو 
حنيفة وأصحابّه» وأبو ثور؛ لأنه عبادة بَدَنيْة فلا تَلرَمْ الصبيّء كالصلاة والصوم» وهذا لا يصحٌ؛ 
لأنه ليس المعنى في وجوبه تأثيمه بتَركه لينافيه الصّعَرٌء بل فائدثّه اشتراطه لصحة صلاته» وطوافه» 
وتّمْكينه من مس المُضححفء وقراءة القرآن. واللَّْثِ في المسجد. وإلزامه به إذا بلغ» ولم يكن 
فَعَلَهُه وتغسيلنا له بسببه لو مات شهيداً »وغيرٌ ذلك من الأحكام. والصبئُ لا ينافي ذلك» كما لا 

)١(‏ أخرج البخاري (۲۹۱)ء ومسلم (۸٤۳)ء‏ عن أبي هريرة عن النبي بل قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم 
جهدهاء فقد وجب الغسل» . 


كتاب الطهارة باه" 


لو مات*» ولعلّه مُرادُ الإمام» وشَّرَط بعضّهم لوجوبه مُجامعةً مثْله وشَرَط 
بعضهم للذكر" ابن عَشْرء وللأنثى بِنْتَ تشع» والمرادُ به ما قَبْله*» وهو 
ظاهرٌ كلام أحمدّ» ولیس عنه خلاقه . 

وت الواضيوة چا ی وجعل شيخنا مثل مشألة الْسل إلزامه 
باستجمار» ونحوه. وقي افتاوئ ابن الزاغوني» E‏ لأنه لا ماء 
لهء ثم إِنْ جد رة لزت ولا آم به لاف وأن الم باد غشلها 


ينافي إيجاب الوّضوء بموجباته بنحو هذا التفسير. 

* قوله: (أو يغسل له لو مات). 
أي : مراد المنصوص بوجوب العُسْلٍ على غير البالغ أنه لو مات يُعْسّلّ لذلك الوطءء فيكون 
المصنف قد تأوّل المنصوص بأحد آمرين : ٠‏ 
أحدهما : أنَّ الغُسْلَّ يلرم إذا أراد فِعْلَّ ما يتوف على العُسْلٍ» فإذا أراد» ألزمناه بالغسل . 
الأمر الثاني : إذا مات» عُسُلَ لذلك الوَظء. 

* قوله: (والمراد به ما قَبْلّه). 
أي: مُرادُ الذي شَرّط للذگر ابنَ عَشْرِء وللأنثى بِنْتَ يع : ما قَبْلهه وهو مجامَعةٌ مِثْلِوه ويحتمل أن 
يكونّ المرادٌ بما قبله قله : (والمنصوصي ولو عَيْر بالغ) أي: أن المراد بغير البالغ مَنْ يجام وله 
أو أن يكون للذَكرِ عَشْدّ وللانثى يَسْمٌّء وهذا أظهرٌ؛ لقوله: (وهو ظاهرٌ كلام أحمد» ولیس عنه 
خلاقه) والله أعلم. ۰ 

* قوله: (ويجب الوضوءٌ بموجباته). 


أي: إذا جد من الصبئ شيءٌ من مُوجبات الوضوء» وجب عليه الوضوءٌ. 


. بعدها في (ط): (إذا كان؟‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


10/1 


الحا 


شية 


مه" باب الفسل 


للصلاة» وإلا فالوجهان”*. وأجاب أبوالخطّاب في الأولى مثله” . 

ولو استدخَلَتُ ذكَرَ بهيمة ) فكوظء بهيمة »› ويأتي کلام ابن شهاب في 
الح برط تة ولو قالت اا :ان عل جا #الرجل فلا غيل 
لعدم الإيلاج والاحتلام» ذكره أبو المعاليء وفيه نَظَرّء وقد قال ابن 
الجوزي: 2 قوله تعالى : لر طمن س هر وَل جال [الرحمن : [0٦‏ 
دليل على أنَّ الجنيّ يغشى المرأة كالإنست27 . 

وإسلامٌ الكافر على الأصحٌ*. وقيل : جُنْبء وقيل: يجب بالكُفْرء 
والإسلامٌ شَرْظء فعلى الأشهر: لو جد سَببه في كُفْرهء لم يَلْرَمْهُ له غْسْل . 
وقال ابن عقيل وغيره: أسبابه المُوجِبةٌ له في الكُفْر كثيرةٌ» وبناه أبو المعالي 
على مُخاطبتهم بالفروع» ويلرَمّه على القولٍ الآخرٍ كالوضوءء فلو اغتسل في 
كُفْرهء أعاده» واختار شحنا : لاء إن اعتقَد وجوبّه . 

قال: بناءً على أنه يَْابٌ على طاعته في الكفر إذا أسلم» وأنه كمن / تزوّج 
مُطَلقّته ثلاثاً معتقد مُعْتقداً حلّهاء وفيه روايتان”. 


* قوله: (وأنّ الميةٌ يعاد غُسْلّها للصلاةء وإلا فالوجهان). 
أي : وإن لم يكن صلاةً لكونه وُجِدَ بعد الصلاة» ففي وُجوب العُسْلٍ الوجهان. 

* قوله: (وأجاب أبو الخطاب في الأولى مثله). 

المراد بالأولى ‏ والله أعلم ‏ قوله: ثم إن وجد شهوةء لزِمّه وإلا أمر بهء والمراد: أنَّ أباالخطاب 
سئل عن المسألة» فأجاب بمثْلٍ جواب ابن الزاغوني : أنه إن وجد شَّهُوَةٌ لزِمّه. 

* قوله: (وإسلام الكافر على الأصح) إلى آخره. 
لأنّ إسلام الكافر لا يخلو غالباً من جتابة سابقة» وَعُسْلَُه قله لا يصحٌ؛ لكونه عبادة تفتقرٌ إلى 
النيّة» فجعل مَظنّةَ قائمة مقا حقيقة الجنابة» كالتقاء الختائيْنِ مع الإنزال. قاله في «شرح الهداية». 

* قوله: (وأنه کمن تزوّج مُطَلَفتَه ثلاثاً مُعْمقداً حلّهاء وفيه روايتان). 

الى 0/۱۰ . 

(۲) زاد المسير 7816/9 


كتاب الطهارة 8" 


وقيل : لاغْسْلَ على كافر مُظلقاً (وم) كعّسْلٍ حائض لوظئه في الأصحٌ. قال 
أحمدٌ: ويَعْسل ثيابّه . قال بعضهم : إن فنا بنجاستهاء وَجَبء وإلا استّحبٌ . 

ES ارايت‎ Ta LS 
إسلامه» أو خر عرض الإسلام عليه بلا ع لم يَجَرْء وذكر صاحبٰ‎ 
ا الشافعية 7" : : أنه يصيرٌ مرتدّاً» ورد عليه بعضّهم. والموثُ. وهو‎ 
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والحيض 00 وقيل: بانقطاعه (و ه ر) وعليهما يرح عسل 
د رر او الال ا خا على الأول لمهت الط 
بالموت» وهو عَيْر مُوجب» وجرَمٌ بعضهم بأنه لا يَجبٌ. 


(#) تنبيه : قوله: (والحيْض والتفاسٌ» وقيل: بانقطاعه» وعليهما يُخْرَح عسل 
ISE ES‏ 
من حيض ونفاس على الأصحٌ. وسبقت مسألة النهي» فذكر أوّلاً: أنها تُعْسّلُ إذا كانت 
شهيدة؛ لأنّه قدّمَ وُجوب الغَسْل بخروجهماء ومفهومٌ كلامه ثانياً: أنّها لا تسل إذا لم 
تطهّزء وهو مُناقض للأول فيما يَظْهَرُ والظاهرٌ: أنه تابع أوّلاً المخد وابن حمدانَ 
والناظمَ وغَيْرَهمء وتابع ثانياً الشيح المومّقَ ومَنْ تبعه» فحصلل ما حَصَلَء والله أعلم" . 


قال في «المحرّر»: ولو طلق الكافرٌ ثلاثاء ثم استدامَ النكاح مُعْتَقِداً لحله ثم أسلماء لم يقرا عليه» 
وعنه : يُقَرَان» وهو أصځ عندي . ١‏ 

# قوله: (وعليهما يُخَرّحُ عسل شّهيدة). 
a I E eG‏ 
ا الخلاف فيه ؛ لان بعضهم اع الغْسْلَ بمْجَرّد خروج ال وبعضهم لم يوجبه 1 

)١(‏ هو: أبو العباس» نجم الدين» أحمد بن محمد بن علي الأنصاري» فقيه شافعي . من مصنفاته: «بذل النصائح 
الشرعية»» «كفاية النبيه في شرح التنبيه»» وغيرهما . (ت ١٠لاه)‏ «طبقات الشافعية» 9 ؟ «الأعلام» وتيف ف" 

(۲- ۲) ليست في النسخ الخطية والمثبت من (ط) . 

. ۹/۳ 


الفروع 


الحاشية 
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الفروع 


الحا 


ام 


۰ باب الغسل 

وعنه: والولادة* (و) والولدٌ طاهِرٌ على الأصحٌء وفي غَسْلِه مع دم 
وَجهان“ وفي استحباب عُسْل حائض لجنابة فَبْل انقطاعه 
روایتان" ويصحٌ» وعنه: لا (وش) وعنه: يجب . 


مسألة ‏ 7: قوله: (والولد طاهرٌ على الأصحٌ» وفي عَسْله مع دم وجهان) انتهى . 
وأطلقهما في «الرعاية الكبرى» و«الحاوي الكبير»: 

أحدهما: يُعْسَلُ وهو الصحيحٌ؛ لملامسته الدَمّ ومخالطته له» ولا يَسْلَّم منه غالباً بعد 
خروجهء فعلَّقْنا الحَُكُمَ على المظنّة . 

والوجه الثاني : لا يُعْسَلُ . 

ا ل ا ل 

إحداهما: يُسْتَحَتُ لذلك. قدمه ابن تميم . . قال في ١امَجَمَعْ‏ البحرين»: ويُسْتَحَبُ 
ESR‏ 

والرواية الثانية : لا يُسْتَحَبُ قِدَّمهُ في «المُسْتَوعِب». قُلتٌ : : وهو قويٌ. . وقال في 
«الرعاية الكبرى» بعد أن قدَّم أنه لا يَصِحُ عُسْلّها لجنابة حال الحيض : وعنه : م 


ويه عنه : أنه يُسْتَحَبٌ + وعنه : أنه لا يُسْتَحَبٌ . انتهى . 


بالانقطاع» ووقع في خاطري شيءء وهو: أن الغُسْلَ لا يصح قبل انقطاع الدمء ولو قيل: إنه 
واجبٌ بخُروج الدم؛ لأنَّ الانقطاع شرظ في صحّة العْسْلِء وإن لم يكن شرطاً في الوجوبء 
فيحصل القَرْقُ بين الحائض قبل انقطاع الدم وبين الجِنُب وهذا من عندي» وهو دقيقٌ فافهُمُه 
والله الموفق. 
# قوله: (وعنه: والولادة). 

إذ قلا يجب الل بالولادة» فوجهة: : ان الولادة مظن لدم الاس غالباًء ٠‏ فأقيمت الولادٌة مُقامَ 
الدم» كالوطء مع الإنزال» والنوم مع الحدّث». وبعضهم يجعل علّته أن الولدَ مني مُنْعَقدٌ فيدخل 
في عموم نص العُسْلٍ من المنيء ورد ذلك في «شرح الهداية» بأنه باستحالته ولداً لم يبق منياً حقيقة 
ولا اسماً؛ ولذلك لو ألقَيْهِ عَلَقَةَ أو مُضْعَةٌ لم يجب العُسْلٌ إجماعاً. . قلت: مع أن هذا قاله 
جماعةٌ» وأظن أنه في «الإرشادة20 لابن أبي موسى. قلت: وحكايئه الإجماعَ في العَلمَة 
والمُضْعّة فيه نََرّء خصوصاً على القول بأنه يثبّتٌُ التْفامسُ بوَضع العَلّقة والمُضْعّة. 


)0 ص17 8 


كتاب الطهارة خض 


ينع جنب من قراءة آية على الأصحٌ» زاد الحَطَابيٌ ل : وعن أحمدٌ: 
يجوز آية ونخؤٌها. ولا يجوز آياتٌ يسيرةٌ للتعرّدء وفى دواد ضح ابن عقيل» في 
مسألة الجواز؛ ا 
والحائض تلاوته ؛ لأنه لا إعجاز فيه» بخلاف ما إذا طال. 

ويجورٌ بَعْض آية على الأصحٌ ح* (ه ش) ولو كَرَّرء ما لم يتحيّل على 
ا وله تَهَجيه في الأصحٌ. فيتوجّهُ في بُطلان صلاة 
بتهجِيه › هذا الخلافٌ. 

وفي «الفصول»: تبطل لخروجه عن تَظمه وإعجازه» وله قراءةٌ لا تجزئ 
في الصلاة؛ ا في ظاهر «نهاية الأزجي». وقال غيرةُ: له تحريك 

شفتيه به إذا لم یہ بين الحروف . 

م و هو 2 و م ع 
وله قَوْلُ ما وافقّ قُرآناً ولم يَقْصِدْهُ. نص عليه» والذَّكْرُ وعنه: ما أحثُ 
° و و 5 ر 3 
أن يؤذن؛ لأنه في القرآن. وفي التعليل نَظْرّء قاله القاضىء وعلله فى رواية 
الميمونيٌ ؛ باه کلام مجموعَ» وكره ا الذكْرَ له» لا لحائض» وقيل : 
متى قَصّد بقراءته معنى غير التلاوة» جاز (وه). 
وله دُخولٌ مسجد(و ش) وقيل : لحاجة” . ويمنع كران وفي 


* قوله: (ويجورٌ بعض آي على الأصحٌ). 
روايةُ عدم الجواز صبححها في «شرح الهداية» وجزم بها في «الوجيز» . 

# قوله: (وله دخول مسجد» وقيل: لحاجة). 
جزم الشيخ مجدٌ الدين في رح الهداية؟ باشتراط اا ال : وهذاء أي دغ تخر الور 
يشرط أن يون لحاجةٍ وعَرَضء وإن لم يكن ضرورياً من قُرْبٍ الطريقٍ وغيره» فأمًا َا فلا . 
قال: والحائض والنْمّسَاءُ کالجُنپ في إباحةٍ العُبور إذا انقطع دَمُّهاء فأمًا لَه فيباح لها العبور 


(۱) هو: أبو سليمان» حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» من أهل بست من بلاد كابل» فقيه محدث . 
له: «معالم السنن»» وهبيان إعجاز القرآن»» و«غريب الحديث» . (ت ۳۸۸م) «الأعلام» T/۲‏ 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


الفروع 


«الخلاف» جواب: لاء ومَنْ عليه نَجاسةٌ» والمرادٌ: تتعدَّى (و) كظاهر كلام 
القاضي وغيره» ولكن قد قال بعضهم : يتيمّم لها؛ للعذرٍ» وهذا ضعيفٌ . 

ومجنو ن۰ وقيل فيه : يكره a‏ وفيه في «النصيحة» : يُمَْعُ لعب » 
لا لصلاة وقراءة» وهو معنى كلام ابن بطل وغيره» وأطلق في «الخلاف» مَنْعَ 
صغير ومجنونٍ» ونل مهنا ا 

ل و وعنه: : لا (و) وفي «الرعاية» رواية: ق 
لجتُب مُظلقاً وحكاه الخطّابي عن أحمد. e eS‏ 
عليه*» واحتجٌ بأنَ وَْدَ عبْد القيْس قدموا على الني 86 فأنزلهم المتشجة ٠‏ 
كمُستحاضة ونخوهاء ويأمّنون تلويثه» وعند أي المعالي والشيخ : يتمم" 


بشَرْط التلجُم ؛ لتأمَنَ تلويك المسجدء ولا يُباحُ لها اللَّْتُ بالؤُضوء. نص عليه؛ لأنَّ قيامٌ حَدَئها 
يمنع صِحَتَه كما يمنع صِحة عُسْلِهاء ولا فَرْقَ في عُبورها بين أن تقطع المسجدّء > أو تَدْخُلّه لأخذ 
شيءٍ منه» أو لوَضْع شيء فيه . نص عليه» ومن أصحابنا مَنْ مَنَعَ منه للوضع دون الأخلٍء والأول 
اسم الما فاون ا را 

* قوله: (وَإنّ 58 واحتاج؛ فبدونه . نص عليه) . 
قال في «شرح الهداية»: وإذا اضطر إلى اللَبْثِ في المسجدٍ مع الجنابة ابتداءً أو دواماً؛ للخوف 
ل ل أو غير ذلك» ولم يُمْكنْهُ الغْسْلُ ولا الوْضوءٌ» جاز له من 
غير تيمم . . نص عليه» واختاره القاضي» وقيل : يتيمم ؛ لأنه يلزمه طهارةٌ الماء له مع القدرة» فأشبّه 
إذا لبت فيه عادم الماء لغير ضرورة. ولنا : أله مُلْجَأْ إلى اللَبْث والإقامة» فأعطي حُكُمَ العابر 
المُجتاز لحكم القَضْرٍ في مسافة عَوْقَهُ سلطان أو عَدُرٌ وقد بان بذلك أن الآية لا تتناوله؛ لأنه غيرٌ 
عابر من حيث المعنى» كما في المسافر المُعَوّق ؛ ولهذا لو دخل المسجد بنية اللبْث» ثم خرج ولم 
يَلْبَكْ د 

* قوله: (وعند أبي المعالي والشيخ: يتيمُم 
قال في «المغني»" : o‏ . ولم يذْكُرْهُ عن أحمدّء إنما قال: وقال بعض 


. معطوف على قوله: (ويمنع سکران)‎ )١( 
. (TT (MV) ومسلم‎ «(or) آخرجه البخاري‎ (r) 
. ۲/۱ )( 


كتاب الطهارة يلض 


(وش) كَل لله فيه" وفيه قَوْلُ. 

والصحيحٌ: أن مُصَلّى العيدٍ مَسْجِدٌ (وش) لأنه أعدّ للصلاة حقيقدٌ لا 
مُصلّى الجنائز» ذكره أبوالمعالي» ولم يمنع في «النصيحة» حائضاً من مُصَلّى 
العيد» ومنعها في «المستوعب»» بعر ركم ماعز في المُصلن: قال 
جابر: رَجمناه بالمصلى. متفق عل( . ونهى عن إقامة الحدود في 
المسجد. أو يستقاد فيه أو للمُئْشْد فيه الأشعار. رواحي وابو اود والدار 
قطني من حديث حكيم بن زام" وفيه انقطاعٌ وإسناده ثقاث» وضگنه 
عبدالحقٌ وغيره. 

ويمع في المنصوص كافرٌ القراءة (ه) ولو رجي إسلامه (ش) ونقل 

مهنا : أكرَهُ أن يضعه في عَيْر موضعه . قال القاضي : جَعَله في حُكُم الجُنْب. 

فصل 0 

يُسْتَحبٌ العْسْلَ للجمُعة (و) في يومها لحاضرها إِنْ صَلَّىء إلا لامرأة, 
وقيل: ولها (وش) وعنه: يجبٌ على مَنْ رمه ولا يشرط وكذا العيدٌ (و) 
لحاضرها إِنْ صلّى» وقيل: إن صلّى جماعةٌ» وفي «التلخيص»: لمن ضر 
ولو لم يصّل (و ش) وأنَّ مثْلّه الرّينةَ ا لاله يوم م الزينة بخلاف 
الجمعة» وعنه: له العْسْل بعد نضف لَيلّته (و م ش) وقال أبوالمعالي : في 
جميعهاء أو بَعْدَ نضفهاء كالأذان, فإنّه أفْرّب» فيجيء من قَوْله وَج ثالثٌ: 


يعي ادا تسل في الو ای الت فيد الم ودر على الرمتومولا اماج 
فإنه تيمم لذلك اللَبْثْء ولم أر هذه الزيادة في «المُغني»» ولا في «شرح الهداية» لمجدٍ الدين. 


)1( البخاري (١1۸۲)ء‏ مسلم (1591) (15) . 
(۲) أحمد في «مسنده» (9/ا66١), 2.)١15680(‏ أبو داود (5540)» الدارقطنى "/ 85-86 . 


افرع 


الحاشية' 


الفروع 


الحا 


شية 


٤‏ ناب الفسيل 
يختصٌ بالسّحَر كأذان. 
ويُسْتَحَبُ لكسوف» واستسقاء في الأصحٌ (و ش) ومنْ عسل ميت على 


الأصح (و) وعنه: يجب من كافر» وقيل : ومسلمء ولجنون» وإغماء» 
واستحاضة (و) وعنه : يجب لهنّ» ولإحرام حتى حائض ونفّساء* (و). 


2 


وللشافعى قَلٌ : لا يُمْتَحَتُ لهماء وجعله داودٌ فُرضا للنْمّساءء واستحبّه 
E E‏ رع" 

e‏ اللو CO‏ قال في «المستوعب»: حتى لحائض» وعند 
ا و الا والوتوقة عله E O‏ 
في الكل ومبيت بمزدلفة » ورمي جمار» وخالف شيحُنا في الثلاثة» ونقل 
صالح: ولدخول الحرم» وفي «مَنْسَك ابن الزاغوني»: ولسعي. وفيه؛ 
و«الإشارة». و«المُذْمَبُ): وليالي مني“ وعنه: ولحجامة (و ه) وقيل: 


ولدُخول المدينة» وقال شيحُنا: نص عليه» وقيل: ولكلٌ اجتماع مُسْتَحَبٌٍ» 


وَعُسْلّ الجمعة آگذ» وقيل : وَعْسْلَ الميِّت (و ق). 
ويتيمُمُ في الأصحٌ لحاجة (وش) نله صالخ في الإحرام» وقيل: بل 
لغيره» ولم يَسْتَحبّهِ (م ه) وَيَتَيمُمُ لما يُسْتَحَبٌ الوضوءٌ له لعُذر* (و) وظاهر ما 


007 0 1 1 ا ا ا ا ل ا EF PFPA‏ 


* قوله: (ولإخرام حتى حائض ونفساء) إلى قوله: (وأوجَبٌ بعْض العلماء الدّمَّ بتركه). 
أي : إذا تركت الغسل» وجب عليها الفداءٌ بِدّم. 
* قوله: (وفيه و«الإشارة» و«المُذْمَب»: وليالي منى). 
أي: في «منسكِ ابن الزاغوني»» وكتاب«الإشارة»» وكتاب «المُذْمَبِ»: أن العُسْلَ يُسْتَحِبٌ 
لليالي منى . ۰ 
وەl‏ 2 


* قوله: (ويتيمُمُ لما يُسْتَحبُ الوضوءٌ له لعُذْرِ). 


قدَّمه في «الرعاية»: لاء كمَيْر(') العُذْر وتيمّمه اكت لردٌ السلام" يحتمل الفروع 
عدم الماءء ويتَوجَهُ احتمال في رد السلام؛ لفغله 490("؛ لثلاً يفوت 
المَقْصودٌ» وهو رذه على القَوْره وأجاب القاضي وغيرٌه بأنّها ليست شرطاً 

فيه » فقيل له : فالطهارة شَرْط في كمال الردٌء فلمًا خاف فوته كُمُلَ بالتيمُم مع 
القذرة» فأجاب: بأنه إنما كَمّل بالتيمُم مع وجود الماء؛ لجوازه بلا طهارة 

مع القذْرة عليهاء وجوّرّه صاحبُ «المحرّراء وغيره مُظلقاً*؟ لأنها مُسْتَحَبَة 

فخفٌ أَمْرُهاء وسَبّق في مسألة التجديد لما يُسْتَحَبٌ الوضوء له . 


أي : الأماكنٌ التي يحب فيها الوضوءٌ » كقراءةٍ ونحوهاء مما سبق ذِكْرُه في باب الوضوءء إذا الحاشية 
ار غاا فإنه يتيمم 


¥ قوله : (وجوزه صاحبٌ «المحرّر) وغيره مُظلقاً) . 
أي : جَوّز صاحب «المحرّر» التيمُم مُطلقاًء أي : تُعذْر ولعَيْر عُذْرٍ والله أعلم . 


. في (ط): «لغير»‎ )١( 

(۲) أخرج البخاري (۳۴۷)ء ومسلم (759) (٤١۱)ء‏ عن أبي جهم قال: أقبل النبي ية من نحو بئر جمل» فلقيه رجل 
فسلم عليهء فلم يرد عليه النبي ية حتى أقبل على الجدارء فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام . 

(۳) أخرج مسلم في صحيحه (۳۷۳) (۱۱۷)ء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ية يذكر الله في كل أحيانه . 

١59 ص‎ )٤( 


الفروع 


الحاشية 


۲۹٦‏ باب الغسل 
فصل في صفة الغسل 
كامل بنيّة وتَسْميّة وعَسْل يديه ثلاثاء وما لَوَّنَهُ ثم يتوضّأ (و) كاملا 
(و م ش) وعنه: n‏ 
ا : سوا وروي رأسهء والأصحٌ : ثلاثاً (و) ثم بقية 
بدنِه» قيل: مَرَّةَ (و م) قل :وا ويذلكهه. ويتام ويُعيدُ 
رجْلَيّه بمكان آخرء وقيل: لا يعيد (و ه) إلا لطين وتخځوه (وش) كالوضوء 
(و) ويجزئ بنيّةاه). 
وتَعْمیم بدن حتى شع وفيه وجه : 5: والأصحٌ : وباطثه (م ر) والأصحٌ 
للحنفية : Ne NES‏ ويكفي الظْنٌ في 
الإسباغ» وقال بعضهم : يُحرّكُ خاتمه ؛ ليتيفّنَ وصول الماء» وسبق في 
الاستنجاء(" » ويأتي في الشكّ في عدد الركعات(" . 


مسألة ‏ 4 : قوله في صمَّة العْسْل : (ثم بقيّة بَديِه قیل : مرَّةٌء وقيل : ثلاثاً) انتهى : 
أحدُهما: يَعْسلُه مره وهو ظاهرٌ كلام الخرّقيٌء و«العمدة»» و«التلخيص»› 
و«الخلاصة»» وجماعة» واختاره الشيح تقى الدين. قال الزركشيُ : وهو ظاهرٌ الأحاديثِ . 
والقول الثاني : يَعْسلُ ثلاثاًء وهو الصحيح» وعليه أكثرُ الأصحاب» وقطع به في 
«الهداية»» و«الإيضاح». و«الفصول»» و«المَذهَب». وامسبوك الذهب»» 
و«المُستّوعب»»› و«الكافي»("» و«المُقْنع»!*) و«المخرّرا» و«النظم»» و«مختصر ابن 
تمیما» و«الرعايتَيُن»)» و«الحاويين)» و«الوجيز»»› و«الفائق»» و«إدراك الغاية»» 
و«المنوّر»» وغيرهم . قال الزركشي : عليه عامّةُ اللأصحاب . 


(0) ص ۱۳۲ ۔ ۱۳۳ . 
(( ۳/۲ . 
9( ۳/۱ . 


. ٠١۷/۲ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


كاب الطهارة ¥ 


والتسميةٌ كالوضوء» ولا تجبُ مُوالاة على الأصحٌ (و ه) كالترتيب (و) 
وللحاجة إلى تفُريقه كفيو و المشقة بإعادته» ولخبر و ظاهر 
النصّ» ولا معارض * ¢ و فاتت الموالاة فيه » أو فى وضوء وقلنا : 
يجوز فلا بُدَّ للإتمام من نّة/ مُسْتَاتَقَةَء (ش) بناء على أنَّ مِنْ شَرْط النيّة 
الحكميّة ورب الفغل منهاء كحالة الابتداء*» فدلٌ على الخلاف» كما يأتي 
OS e‏ 
ده يتحت السدْدُ في عُسْل الحيْض » وظاهٌ تقل الميموني وكلام ابن عقيل : 


يجتٌ» وقاله ابن أبي موسى » وأن تأَخَلٌ مسكاً» َتَجْعَله في قظنة أو شيء. ٌ 


وتجعلّه في فَرْجها بعد عُسْلهاء فإن لم تّجدء فطيبا يبأ فإن لم تجْدء فطينا ؛ ليَقْطَعٌ 
الرائحة» ولم يذكر الشيح الظين» وقال أحمدُ أيضاً في عُسْل حائض ونقساءء 
كميت . قال القاضي في «جامعه) ماه جب مرق ا 0 ويكون 


* قوله: (وظاهرٌ النص» ولا معارض). 
أي : ظاهرٌ النصّ وجوبٌُ الموالاة» وليس معنا دليل يعارض ظاهرٌ النصٌ» فعول بظاهر النص؛ 
لعَدَم المعارض . 

* قوله: (قرب الفعل منهاء كحالة الابتداء). 
أي : إذا نوى قبل ابتداء العُسْلء فإنه يُجزئ بَشَرْط قُرْب الزمن بين النيّة والغسْلء كما حُرْر في باب 
الوضوء؟. . قالوا في باب الوضوء: إذا تقدَّمَت النيةٌ قَبْلَ الوضوء بزمن يُسيرء أجزأء وكذلك 
ذكروا في الصلاةء فهذا معنى قوله: كحالة الابتداء. 


. تقدم ص 9ل‎ )١( 
. ۷/۲ ١ 

. ۳/7 () 

() ص ۱1۷ . 


الفروع 


۱/۱ 


الحاشية 


الفروع 


۲۸ باب الفسل 


السَذْرٌ والظيبٌ كعْسْل الميّت. وذگر ابن حزم : : لا يجبٌ طيبٌ (ع)» ويُسْتَحَبٌ 

في عسل الكافر السَّدْرٌ كإزالة شعره» وأؤْجَبه في «التنبيه»» و«الإرشاد»(“*. 
ويرتَفِعٌ حَدَثٌ قبل زوال نجاسة (و) كالطاهرات» وعنه: بل معها*. 
ويغتل بصاع» وهو حَحمْسةٌ أرطال وثلّث عراقيةٌ قله الجماعةٌ (و م 

ش) وأومأ في رواية ابن مُمَيّش: أنه ثمانيةٌ في الماء*» اختارّه في 


«الخلاف»» و«منتهى الغاية» لا مُظلقاً (ه) ويتوضأ د وهو ريعه» ویجزئ 


* قوله: (وأوجبه في «التنبيه» و«الإرشاد؛»). 
أي : أوجب في «التنبيه» و«الإرشاد» : السّدْرَ في غسْلٍ الكافر . قال في «الإرشادة: : وعُسْلَ إسلام 
الكافر واجبٌ » كالحائض والنفًساء» بماء وسذر. 

* قوله: (ويرتفع حَدَثُ قَبْلَ زوال نجاسة» كالطاهرات» وعنه: بل معها). 
الخلاف المذكورٌ لم أره روايتين إلا في كلام المصئّف»ء والجماعة ذكروه وجهين» والزركشيُ 
ذكر: أن منصوص أحمد الروايةٌ الثاني وأنَّ الأول صرّح به ابن عقيل» وذكر الشيخ مجد الدين 
في اشرح الهداية» الأخيرٌ وجهاًء وذكر الأوّل قَوْلَ ابن عقيل» قال: والأوّلُ أصحٌ؛ لأنَّ المُنفصل 
قَبْلَ طهارة المحل قد لاقى نجاسة نجساً وانفصّل» فيمتنع جَعْلّهِ مُطهّراً لا سيما إذا كان متخيّرء 
وأمّا الطاهرات» فقد ورد الشَّرْعٌ باستعمال جنْسها معه. كالتراب والسَّدْرِء ثم هي أخنفٌ وأقل 
منافاةً للماء» ثم مجرائها وإزالبُها غيرٌ واجب في الأصلء والنجاسة بخلافها في ذلك» فامتنع 
إلحاقها بها . وأما المنفصل أخيراًء فقد أزال أقوى المانعيّن» وهو الحَبَكُء فالحَدَثُ أولى؛ لأنها 
نجاسة لم نجس الماء» فلم يمنع رَفَْ اححدّث به كما لو انه م نغمَس في ماء كثير» فان حدثه تفع ولو 
لم تل النجاسة وحيث لم يَنْجس الماءٌ بهاء فكذلك ها هنا. واستدلٌ لقول ابن عقيل وهو 
الرواية التي قدّمها المصنف ‏ بأل النجاسة في محل التطهير لا تمم الماء عمله وتطهيرّه؛ كما لم 
يمنعه تغيّره بالطاهراتٍ؛ مل أن يتوضّأ وعلى أعضائه زَعْفَّرانٌ أو عَجِينٌ بير الماء. 

* قوله: (ثمانية في الماء). 
احترز عن صاع الفظرة» فإنه حمسةٌ أرطال وثُلْتْء بغير خلاف» وإنما الروايةٌ في صاع الماء. 


(۱) ص٤"‏ . 
(۲) هو: محمد بن موسى بن مشيش» كان من كبار أصحاب أحمد» روى عنه مسائل . «طبقات الحنابلة» /١‏ 78ل 
«المقصد الأرشده 146/7 . 


كتاب الطهسارة ۲۹۹ 


في المنصوص دوتهما (و) وفي كراهيه وَجهان“ . 

وإن نوى الحَدَئيْن» وقال شيخنا : أو الأكبرَّء وقاله «الأَرّجئ»» ارتفعا» 
وعنه: يجب الوُضُوء (خ) وقيل: يكفي وجودٌ تَرْتيبه وموالاته"» وإن نوی 
أحدّهماء لم يرتَفِعْ غيره (م ش) فعلى الأول : لو نوى رَفْعَ الحدث وأطلق» 
ارتفعاء وظاهرٌ كلام جماعة عَكْسُّهء كالرواية الثانية» وقيل : يجبٌ الوضوء. 

ولو توت مَن انقطعٌ حَيْضْها بعْسْلها حل الوَظءء صح وقيل : لاء لأنها 
إنما نَوَتْ ما يُوجِبٌ العْسْلَء وهو الوطءء ذكره أبوالمعالي. 

ويُسْتَحَبُ للجُنْب - وعنه: الرجل - عسل فَرْجهء ووضوة لأكل أو 
شُرْب» وعنه : يَعْسل يده ويتَمَضْمَض (وه) ولمعاودة وَظء (و) ولا يكره في 
المنصوص تَرْكُه في ذلك (و) ولنوم» وفي كلامه ما ظاهره وجوبه» قاله 


ويكرة ترك في الأصحٌ (ه): ولا يسن لحائض قبل انقطاعه ؛ لِعَدَم 


مسألة ‏ ©: قوله (ويتوضّأ بالمُدّء وهو ربع ويُجزئ في المَلصوص دُونهماء 
وفي كراهته وجهان) انتهى : 

أحدهما : يُكْرَهُ جزم به في «الرعاية الكبرى) . 

والوجه الثاني : لا يُكْرّه. قُلْتُ: وهو الصوابُ؛ لفغل السلف» وهو ظاهرٌ كلام كثير 
من الأصحاب . 


# قوله: (وقيل: يكفي وجود ترتيبه وموالاته). 
أي ترتيتُ الرّضوء وموالاته. قال أبوبكر: يتداخلان فيما قان به» ولا يسقظ فيما ينفردٌ به 
الوضوءٌ من الترتيب والموالاة وَالمَسْحء إذا قلنا: لا يُجزَئٌ غَسْلُ الرأس عن مَسْحه كما( لا 
يَسْقْظ ما ينفردٌ به الغسل من القَّدْرٍ الزائد» وقال ذلك في «شرح الهداية» للمجد. 


. 5١4/١ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من شرح الزركشي»‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


شية 


صححته › بل بَعْدَهء ومَنْ ع أحدّت بَعْدَم لم يعد" في ظاهر کلامهم ؛ لتعليلهم 
هة الخدت أو بالنشاط» وظاهرٌ كلام شيخنا: يتوضّأ لمبيته على إخدى 
الطهارتيْن. وغَسْلُّه عند كل امرأة» أفضل . 

وكرة أَحَمد رحمه الله بناء الحمّام وبَيّعه وإجارته» وحرّمه القاضي› 
وحمله شيحُنا على عير البلاد الباردة. قال جماعة: يكره كسب الحمّامي» 
وفي «نهاية الأرّجي» : الصحيحٌ لاء وله دُخوله. نص عليهء وقال ابنٌ البنًا : 
یکره ي واحتجٌ بان أحمدّ لم يَدْخُلَه ؛ لخؤف وقوعه في 
محرّم » وإن عَلمه حَرمء وفي «التلخيص»» و«الرعاية) : له دُخوله مع ظنّ 
السلامة غالباً . 

وللمرأة دُخولّه لعُذّرِه وإلا حَوُمَ. نص عليه» وكرهَةُ بدونه ابن عقيل وابن 
الجَوَزي + وف يون الحسائل): لا يجوز للنساء خر إلا :من علة بها 
الحمّامٌ؛ واحتجٌ بخبر عائشة المشهور. . واعتبر القاضي والشيحُ مع العُذّر 
َعَذرَ عُسلها في بيتها ؛ لتعذره» أو خَوْف ضَرّر ونحوه» وظاهر كلام خمد 
لا يعْتّبر» وهو ظاهرٌ «المستوعب»» و«الرعاية»؛ لظاهز الخبر: وقيل : اعتياد 
دخولها عُذْرٌ للمشّةٍ (خ) وقيل : ولا تتجرّد» فتدخُلّه بقمیص خفیف» وأومى 
إليه ا فإن المرُوذي ذكر له قول ابن أسْلم : لا تخل قميصاً ؛ 
لقوله###: «المرأة إذا حَلْعَتْ ثيابّها في عَيْر بيت زوجها > هتكت السَّثْرَ بينها 
وبين الله تعالى» . قُلْتُ : فاي شيء تقول أ: نت؟ قال : : ما أحسن ما احتح به! وهذا 


{9% 


* قوله: (ومَنْ أحدذت بعد ٠‏ لم يَعِذَه) 


أي : إذا توضّأ لأجلٍ النوم ثم أحْدَتٌ بَعْدَ الوضوء لم يُعِدٍ الوضوء في ظاهر كلايهم . 


(۱) أخرجه أحمد (/2)70101 وأبو داود »)40٠١(‏ والترمذي (۲۸۰۳)» وسيأتي بنصه بعد خمسة أسطر . 
)۲( ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 


كاب الطهارة ۲۷١‏ 


a E E TT 

ويتوجه في المرأة تیت ث عند أهلها : الخللاف» وظاهرٌ رواية المرُوذي 
المذكورة: المنع”. 

ونقل حَرْبٌ عن إسحاق: يُكْرَهُ ولا يكره قرب الغروب” وبين 
العشاءين» خلافاً «للمنهاج»؛ لانتشارٍ الشياطين. 

ويُكْرَهُ فيه القراءةٌ في المنصوص» ونقل صالح: لا تُمُجبني القراءء") 
وظاهره: ولو فض صوته(ه). وک عند لد كل مالك عن القراءة 
فيه » فقال: القراءةٌ بك مكان حَسَنٌ وليس الحمّامُ بموضع قراءة» فمن قرا 
الآيات» فلا بأس . 

والاشهر : يكره السلام (ه) وقیل : والذكْرٌ (خ) وسظحه. ونځوه كبقيته» 
دکرَّه ر بعضهم » ويتوجّه فيه » كصلاة” . 

وهل ثمنٌّ الماء على الزؤج أو عَلَيْها. أو ماءٌ عُسْل الجنابة فقط عليه" » 
أو فة فاوخ ي ` 


مسألة  ٦‏ : قوله: (وهل ثَمَنُ الماء على الزوج» أو عليهاء أو ماء الجنابة فقط 


# قوله : (ويتوجّهُ في المرأةتبيثٌ عند أهلها : الخلأف» وظاهرٌ رواية المروذي المذكورة: المَنْعُ) . 
قوله : تبيتٌ عند أهلهاء أي: إذا تجرَّدتُ عندّهم؛ لأه استدلٌ برواية المرُوذيٌ» وروايةٌ المروذي 
إنما هي في التجرّدٍ. 

* قوله: (ولا يُكْرَهُ قُرْبَ الغُروب). 
أي : لا يُكْرَهُ دُخولُ/ الحمّام قُرْبَ العْروب. 

* قوله : (ويتوجه : فيه» كصلاة) . 
وهو: أنَّ الصلاةً ةَ في سَطح الحمّام هل هي كالصلاة في الحمّام؟ فيه خلافٌ؛ فكذا هناء قال في 


0 


سك : وأسْطْحَةٌ الكل كه عند أحمدَّ والأكثر» وعنه: يَصِح. 
(۲) ليست من النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(۴) ليست في (ط) . 
)©( ۱°۸/۲ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


۷۲ باب الفسل 


وماء الوضوءٍ كالجنابة. وذگره أبوالمعالي» ويتوجّه : يَلْرَمُ السَيدَ 
شراءٌ ذلك لرقيقه» ولا يتيمّم في الأصحٌ . 

يكره الاغتسال في مُسْتَحَمْ وماء عُريانا . قال شيحُنا : عليه أكثر نصوصه» 
وعنه: لاء اختاره جماعة (و) وعن أحمدٌ: لا يغجبني» إن للماء سكانا: 

حتجٌ أبوالمعالي للتحريم حَلْوَةٌ بهذا الخبر» ونقل حرب: أنَّ أحمدَ كرهّه 
شديداً وسبق في الاستطابة 7 كَشْفّها بلا حاجة لو٤‏ والله أعلم . 


عليه أو عَكْسّه؟ فيه أوجه). انتهى . قال ابن تميم في آخر الحيض: وثَّمِنُ ماءِ الحيْض 
على الزوج في وَجْهِه وعلى الزوجة في آخر. انتهى. وأطلقهما في «الفصول» : 

أحها(": : هو على الزوج» وهو الصحيحٌ؛ وقد صارّ عادةً وعرفاً في هذه الأزمنة 
وقَبْلها بكثير» قال في «المُعْني)7"و«الشرح»7؟) في باب عِشْرَةٍ النساء: وإن احتاجث إلى 
شراء الماءء فَتَمَنُهُ عليه» قال في «الرعاية الكبرى» في هذا الباب : وثَّمَنُ ماء الغْسْل من 
الحيض والنفاس والجنابة على الزوج» وقيل: على الزوجة . انتهى . 

والوجه الثاني: على الزوجة. قال في «الواضح»: لا يجبُ على الزوج» وهو ظاهرٌ 
ما اختاره في «عيون المسائل» . 

والوجه الثالث : عليه ماءً الجنابة فقط ؛ لأنه في الغالب سَبَبّه . 

الوجه الرابع : مء الحَيْضٍ والنفاس وغيرهما عليه دُونَ ماء الجنابة . 

مسألة - ۷: قوله : (وماءٌ الوضوءٍ كالجنابة» ذكره أبو المعالي) انتهى . وقد علمت 
الصحيحَ من ذلك في الجنابة"ء فكذا هناء بل أؤلى» والله أعلم» فهذه سَبْعُ مسائلَ في 


ور مه o‏ 
32 


(۱) ص۱۲۹ . 

(؟) في النسخ الخطية: «أحدهماك» والمثبت من (ط) . 
ل ۲/۰ . 

. "90/5١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 
. في النسخ الخطية: «المرأة»‎ )5( 

(5) ص۲۷۱ . 


كتاب الطهارة يفف 


باب التيمم 
وهو بَدَلُ مَشروعٌ (ع) لحل ما يفل بالماء» كمسل المُضْحَف (و) وقال 
الشيخ فيه : إن احتاج»› وكوّطء حائض* » نقله الجماعةٌ» ولو لم يكن 
بالواطئ جراح(م)” أو لم صل به ابتداء (a)‏ وقيل : : يحرمء ذكره شیځناء 
وذكره ابنٌ عقيل رواية وصحّحهاء ذگره ابنْ الصّيرفيٌ . 


* قولّه : (وكوظء حائض). 
قال ابن عُبَيْدان في «شرح المُفْنِع» : إذا لم جد الماء» تيمّمَتُْ وحلٌ وَظؤّها. وقال مالكُّ: لا يجوز 
وَظؤها حتى تغتسلَ. وذكر بعضٌ أصحاينا عن أبي حنيفة : أنه لا يجو وَظؤها حتى تُصَلْيَ اليم . 

0 (ولو لم يكن بالواطئ جراحٌ. خلافاً لمالك). 

هِرُه: أنَّ مالكاً يقول: إن كان بالواطئ جِراحٌ» جاز أن تُوْطأ بالتيمُم» وإلاً فلاء وهذا غير 

31 لأن التيمُمَ في حى الموطوء وهي المرأةٌ فلا يظهر اشتراظ جراج الواطئ. ولعلّه 
الموطوء لا الواطئ» مع أني سألت المالكيةً عنه» فلم يحصل تحريره منهم» والذي نقله مج 
الدين في «شرح الهداية»: أنَّ مالكاً ومكحولاً منعا من وَظء الحائض بالتيمُم من غير فيد فإنه 
قال : ويجوز التيعُمُ عن الأحداث لكل ما يُبيحه الماءٌ من الصلاة» ومس المصحف» والطوافي» 
وسجدة التلاوة» ولَبْثِ الجَنْبِ في المسجد. وقراءة القرآن» وَغِشْيانِ الحائض المنقطع دَمَها 
وغير ذلك» وهذا قولٌ الجمهورء منهم عطاءٌ والس ربنع ومكحول» والزهري:-وَالتْوْري) 
ومالكٌ» وأبوحنيفة» والشافعي» إلا أنَّ مالكاً ومكحولاً منعا من وَظءِ الحائض بالتيمُمء وأبو 
حنيفة » أباحه به بشرط أن يُصَلَّي به ابتداء» ولنا على جواز الجميع ُمومٌ قول النبي كه : «الصعيدٌ 
الطيبٌُ طَهورٌ المسلم ما لم يجد الماء»(© . ولأنه ياح بطهارة الماءء فأبِيحَ بالتيمم» كالفريضة 
وأؤلى؛ لأنَّ الطهارةً لها اكد | ذ لم جوع الأمهُ على اشترايط الطهارة إلا للصلاةء ونخصٌ أباحنيفة 
ومالكاً بأنَّ الصلاةً ْم بأحداث مُتَعدّدة والتيُمُ يُبيحها فيها كلّها > فلأنْ يبي الَوظء وهو لا يمنّعُ 
إلا ببَغضِها أؤْلى . 


(۱) أخرجه بنحوه أبو داود في «سننه» (۳۳۲)ء من حديث أبي ذر . 


الفروع 


الحاشية 


الفروح 


التصحيح 


۲۲ 


الحاشية 


4 باب الليمم 


وهل يكره لمن لم یَخُفٍ العَنَتَ (وم)؟ فيه روایتان*» حَضراً وسَمَر* 
(و) وقيل : مُباحاً طويلاً » لعادم الماء بحَبْس أو غَيْره (و) وعنه: سَفَراَء فعلى 

مسألة :١-‏ قوله : (وهل يكره لمن لم يَحَف العَنّتَ؟ فيه روايتان)؛ يعني : هل يره 
الوطم لعادم الماء أم لا؟ أطلق الخلاف» ا في «الفصول» و«المُذهّب»» 
والمُْني( 60١‏ و«الشرح 7 واشرح ابن عَبیّدان»» و ممع البحرين»» وغيرهم : 

إحداهما: لا يكره وهو الصحيح» اختاره الشيخ تقيٌ الدين» وقدَّمه ابن تميم. قال 
في «المُعْني)”'' وتَبعَه في «الشرح“": والأؤلى إصابتها من غير كراهة. قال ابن رّزين : 
وهو الأظهر. قال في «الفائق»: يُفْعَلُ به/ كَل ما يُفْعَلُ بالماء؛ من صلاة» وقراءةء 
وطواف» ووّطءء ونحوها. 

والرواية الثانية: يُكره إن لم يَحَف العََتَء قدّمه في «الرعاية الكبرى»ء 
واشرح ابن رَزين»» واختاره المخد« وصحّححه أبو المعالي. 


# قوله: (وهل يُكْرَهُ لمن لم يَكََفٍ يَخَفيٍ العَنَتّ؟ فيه روايتان) . 
ظاهره: أنه يعودٌ إلى وَطءٍ الحائض إذا طِهرَتُ وَتَيَمَمَثْء وفَرَضَها في «المغني»» و«المُسَرّدة؛ في 
عادم الماء» هل يُكره له الوّطء إن لم يَحَفِ العَنّتَ؟ فيه روايتان: 
إحداهما: يكره؛ لأنه لا يَسْلَمُ من النتجاسةٍ غالباً من مذي يُصيبهء ولأنها طهارةٌ يمكنه إبقاؤها 
والصلاةٌ بها . 
والثانية: لا يكره؛ لأحاديتٌ وردت» فظهر أن المسألة ليست مخصوصة بالحائض» بل عامة» 
والله أعلم . 

* قوله: (حضراً وسَفَراً). 
علق بقولة : (مشروع)» والتقدير: مشروعٌ حَضَّراً وسَفَراً» وفيه رواية : أن التيمُمَ للعَدَم مشروعٌ في 
السفر دون الحَضّرء وإليه الإشارة بقوله: (وعنه سفراً)ء فعلى هذه الرواية: لو عدم الماء في 


الحَضَر لا يُصَليء > فإن قيل: لَمْ يُقِيّد الرواية في التيمم لدم الماء دون غيره» فيعمٌ الحالتين؟ - 
أي : العدم والضرر - قلنا: قد أشار إليه بقوله: (لعادم الماء)» والتقدير: مشروع لعادم الماء 


حَضّراً وسَفَرأَء وعنه: (سفراً)» وقوله: (سَمّراً)» يدخل فيه المُباحٌ وغيرُه » والسفْرُ الطويل 


() 4/۱ . 
0( «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» ۲۷١٠/۲‏ . 


كتاب الطهارة Vo‏ 


الأولى: : لا يُعيدٌ على الأصحّ"* (وم) أو لخائف باستعماله ضَرَراً في بَدّنه» أو 
ل 0 
في صلاة المريض . 

ا مريض عن رک رین و کا واکان واو 
إن انتظر مَنْ يوضئه› فالأصحٌ يتيمّم» ويْصلي ولا إعادة» أو ضرر آدميٌ محتَرَم 
أو حَيُْوانَ (و) وقيل : لَه ف ار نوك ر ار موقاس كلدم : ولرل يكت 
رر ا بمرت آل فة وتا والأنتن ربو اتال ارادا 
على نَفْسها قُسَّاقاً. نص عليه» قال الشيخ وغيره:. بل يحرم حُروجها إليهء 
وعنه: لا أدري» وقيل: يُعيدُء وذكر ابن م الجوزي : أو احتاجه لعَجين أو 
طبّخ» وقيل : تيمم مَنِ اشتَدٌ حَوْفُه بن" ويعيل. وفي وجوب حبس الماء 


والقصيرٌء وهو المذهب» وفيه قول: يشترط أن يكون مُباحاً وطويلاً» وإليه الإشارة بقوله : وقيل : 
(مباحاً طويلاً) . 

* وقوله: (فعلى الأولى : لا يُعيدٌ على الأصحٌ).. 
أي: على الرواية الأولى» وهي : مشروعيئه حضّراً وسَمَراً : لا يُعيدٌء إذا تيمم في الحَضّر لعدّم 
الماء وصلّى» لا يعيدٌ ؛ لكونه فعل ما يُشْرّع» وعلى الثانية» وهي أنه لا يُشْرَعُ إل سَفَراً: لو قيل : 
إل المسافرٌ إذا حبس في الحضرء يُصَلّي بالتيمُم على هذه الرواية» لم يكن بعيداً ؛ لوجود السفر في 
حَقّه» وهو ظاهرٌ ما قالوه في الأسير إذا مُنِعَ الماء. 

* قوله: (أو حيوانء وقيل: له). 
أي : يكون الحَيُْوانُ له» احمَرَرٌ به عمّا إذا كان الحَيُْوانُ لَيْره. 

* قوله: (من اشتدّ حَوفه جُبْناً) . 
هو بجيم مضمومة» ثم باء موحدة ساكنة» ثم نون. والججبّن: ضد الشجاعة» وإنما ضبظ لأنه 
يُصَححفٌ بتقديم النون على الباء» اسم فاعل من الجنابة» وليس كذلك» والله أعلم . 


(١)المعنى:‏ أن يخاف بقاء تشوه العضو باستعمال الماء في بدنه . «المغني“ ٠۳۳٠/١‏ «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 


كلا . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


17/١۱ 


الحاشية 


۲۷۹ باب الليمم 
و غَيْره» كخؤفي عَم نَفْسه وَجُهان» وهما في حََوْفِه عه عش نضية 


بعد بَعْدَ دُحولٍ الوَقّت0" 
0 وقيل: لا يجب بَذْلّه لعَظشان. إن أَمْكَتَهُ أن/ يتوضّأ به» ثم يَجْمََه 
ويَشْرَبَهه فإطلاقٌ كلامهم لا يَلْمُهِ ؛ لأنَّ النَفْس تَعاقُهء ويتوجّه احتمالٌ: ولو 
مات رب الماء» يَمّمه رفي العظشانء وعَرِمَ ثمته ماله وَقْتَ إتلافه لوَرَنته 
وظاهرٌ كلامه في «النهاية»: إِنْ غَرِمَهُ مكانّه» فَمئْلّه» وقيل : الميّتُ أؤلى به 
وقيل : رفيقُه إن خاف المؤت. 
مسألة-۳-۲: قوله : (وفي وُجوب حَبْس الماء لتوقع عش غيره» ځوف عَطشٍ نفسه 
وجهان» وهما في حَوْفِهِ عش تيه بعد دُخول وق ت )» انتهى كر الضف نان : 
المسألة الأولى ‏ ؟: هل يجب حبر حَبْسٌ الماء لتوقع عَطْش غيره أم لا؟ أطلق فيه 
الخلات» وأطلقه المخد في 5 وابنُ تميم» وابن عُبَيْدانَء والزركشيٌ» 
وغيرهم : 
أحذههما: لا يجبٌ بل سخب . قال المجدٌ: وهو ظاهِرٌ كلام الإمام أحمدٌ» وقد 
في «الرعاية الكبرى». وام م الجر 
الب ناو AR CSREES‏ 
المسألة الثانية 7: لو خاف على نَمْسه العَْشَ بعد دُخول الوقت» فقال 
المصئّفٌ: الوَجهان فيها أيضاًء ظاهرٌ كلامه فى «الرعاية الكبرى»: أنه لا يجبٌ»ء وقال 
أيضاً: ولو خاف أن يَعْطْئْنَ بعد ذلك هوء أو آله » أو َد أو امه لم يجب حَفْمْه 
إليه» وقيل: بلى بثمنه إن وجب الدَّفُعُ عن نفس العطشان, وإلا فلا . انتهى . 
قلتُ: الصوابُ الوجوبٌ أيضاء وهو ظاهِرُ كلام كثير من الأصحاب» منهم الشيخ 
الموئُنُ» والقّولٌ بعدم الوجوب ضعيفٌ جدَاً فيما يظهر. 


ويشْرَيُه مع عَظْشِه إِذْنْء وذكر الأرَّجِئ : يَشْرَبٌ ماءً 


فائدة: قال في «التلكيسن»: قال امانا د وة يقن الوضول إلى الا آخر الوقت هة 
وصلى»ء أجزاه؛ لكن تَر الأَفْضَلَ. 


)0( بعدها في د نسخ التصحيح : «النهي» وحذفت موافقة للفروع . 


كتاب الطهارة ۷Y‏ 


ع 


وهل يؤثر بريه لخشل ووضوء و 0 4 1 الفروع 
روايتان0", ويأتي في صوم المريف 7 


مسألة  ٤‏ : قوله: (وهل يُؤْئْرٌ أبوْه لعْسْلٍ ووضوء ويتيمّم؟ فيه وجهان) انتهى. ا 
وهما احتمالان مطلقان في «الفصول»» وأطلق الوجهّيْن في «التلخيص»» و«مختصر 
ابن تميم»» و«الرعاية الکبری؟» و«الفائق». وقال فيٍ (البوعاية الكبرى» أيضاً: وإن 
كان للحي فآثر به غَيْرَى ۳ تيمم مع وجوده» فإن تَعَذْر اذه أو عدم الماءٌ» جاز 
التِيمُمُ على الأصحٌ. انتهى 

أحدهما : 0 وهو الصحيخ» اله ا 
في «الكافي9" : فن آثرَ به غيره وتيمُم يضح . قال في «مَجمَع البحرين»: وإن كان 
الماء ملكا لأحدهم» تعيّن. وقال الشيخ الموققٌ والشارحٌ : إن كان الماءٌ ملكا لأحدهم 
فهو أحقٌ به؛ لأنه محتاجٌ إليه لنفسه» ولا يجورٌ بَذله لغيره. انتهى. وقال ابن رَزِينِ في 
ا شَرْحه': فن وَهَبّهِ بعد دُخول الوقت» لم يَصحّ» فإن تيمُمَ مع بقائه» لم يصحٌ ؛ لأنّه باق 
على ملكه. فإن تَصَرّفَ فيه مَنْ ؤُهبَ له» فهو كإراقته. انتهى. وكلامُهم عام في الأب 
وغيره» وهو الصوابٌ. 

والوجه الثاني : يجوز. 

مسألة  ١‏ : قولّه : (وفي فَوْتٍ مَظلوبهِ روايتان) انتهى. وأطلقهما ابن تميم» وذلك 
كالخائف فَوْتٌ عَدُوٌّهِ ونحوه إذا توضّأ : 

إحداهما: يجوز له التيمُم» وهو الصحيحُ» قدّمه المصئّفُ في باب صلاة 
الخوفء فقال: (ولطالب عَدُوٌ يخافٌ فَوْتَ الصلاة كذلك) يعني : كصلاة الخوف إذا 
* قوله: (وفي فَوْتِ مَظلوبه). الحاشية 

مثل أن يطلب عدوًا فإذا ذهب يتوضأء فات مطلويه . 
۸/٤ )١(‏ - ۳۹ . 
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الفروع 


الحاشية 


۲۷۸ ْ باب التيمم 


وخَوْف نَرْلّة» أو مَرَض ونحُوه لبد مُبِيحٌ*» ولا إعادةً (و ه م) وعنه: بلى 
(و ش) وعنه: حَضَرأء وفي أيّهما فَرْضْه؟ وَجهان". وإِنْ لم يَحَفْ. لم 
يبح وقيل : ما لم خف خُروج الوَقت. 

ويَلْرَمُه شراؤه" بِثَمَنِ مثْله (و) عادةٌ مكانّه» وكذا بزيادة يُسيرة على الأصحٌّ 
(ه ش) كضصرر يسير في بَدَنه مِنْ صداع أو برّدء فهاهنا أُوْلى» وعنه: ولو 
رث ولم يجح به (خ). 
اشتد٬‏ وعنه: لاء وكذا التيمُم له. انتهى . وقدّمه في «الرعاية الكبرى»» فقال: وللغازي 
لتيمُم بحضرة الماء إذا خاف فَوْتَ مَطلوبه بطلب الماء. انتهى . وقال في موضع آخر: 
ومَنْ خافٌ فَوْتَ عَرَضه المباح بطلب الماءء تيمم وصلى وأعادء وقيل : إن كان الماء 
في عَمَلهء أعاد» وإلاً فلا. انتهى . واختار جوارٌ التيمم أيضاً أبوبكرء قاله ابن تميم . 

والرواية الثانية: لا يجورٌ. قلت: وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب . 

تنبيه : يَحْثَملُ أن يُحْمَلَ ما قَدَّمّهِ المُصِئّفٌ في باب صلاة الخوف على ما إذا خاف 
وك عدون م .نا اطا قان ما ]ذا ياف رت ف از ل عدم 
التناقض في كلامه» ولكنّ كلامّه عام» والله أعلم . 

مسألة -5: قوله : (وَحَوْفُ نَرْلَ أو مرض ونحوه لبَرْد مُبِيحٌ» ولا إعادةً» وعنه: بلى» 
وعنه: حضراً» وفي أيّهما فَرْضْهء وجهان). انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»: 


* قوله: (مبيح). 
بالرفع : لأنه عبر مبتدأء والمبتدأ وف . 

* قوله: (ويلزمه شراؤه). 
أي: الماء. وجوب شراءٍ الماء للوضوءٍ قَوْلُ جمهور العلماء» كمالك وأبي حنيفة والشافعيّ. 
وذهب ابن حزم : إلى أنه لا يجوز بحيث إنه لو اشتراه وتوضّأ به » لم يصح وُضوؤه؛ لتهي النبيّ يك 
عن بيع الماء("). نقلته من حاشية» الظاهر أنها من خط الشيخ زين الدين ابن رجب . : 


. أي: صاحب «الرعاية الكبرى»‎ )١( 
. أخرج مسلم (1617) (۳۹)ء عن أبي هريرة أن النبي ب قال: «لا يباع فضل الماء ليبتاع به الكلا»‎ )۲( 


كتاب الطهارة ۲۷۹ 


وإن احتَّمَل وّجودّه*» لزِمّهُ طلبه کظنّه (و) وعنه : لا (وه) كعَدّه (و) وعنه : 
لا يمه إنْ ظَنَّ عَدَمهء ذكره : فى «التبصرة)» ولا َثْرَ لابه قبل الوقتِ . فعلى 
الأولى ١‏ إلذرافها لل ممه فى الما بطل ككف وقيل :لام كما لو كان في 


أحدهما: الثانية فَرْضُه. قُلت: وهو الصوابٌء وإلا لما كان في إعادتها كَبيرُ 
فائدة» وقد قال ابن عقيل في «الفصول»: لو حبس في الحضّرء تَيمّم» ولا يعيد. 
ص عليه» ويتسَرْجٌ في الإعادة روايةٌ أخرى بناء على التيمم» لشدّة البزد: أله يعد 
وقد بَيّنا أنهما سواء» ثم قال: فإذا قلْنا تجبُ الإعادةُ. كانت الثانيةٌ فَرْضْهُ؛ٍ لأنها هي 
الكاملةٌ ولأنا لو جعلنا الأولى فَرْضَهء لسقط بها فَرْضْهء ولم تجب بها الإعادةٌ. 
انتهى . فهذا كالصريح في المسألة. 

وقال في موضع آخر فيمَنْ صلّى على الأرض الئّجسة: وقُلنا: يُعيدُ فأيّهما فَرْضهء 
قال شيا بو يعلى : الثانيةٌ قاضه؛ ا ا أو 
تيمّم لبرد شديد على القولٍ بالإعادة» والوجْهُ أنه لو كان القَرْض سمط بالأولى» لما كان 
لإيجاب الثانية معنى» فلمًا وجبت الثانيُ» دل على أنَّ الأولى وجَبْت لشَّعْل الوقتء لا 
لإسقاط القزض» كالحُة الفاسدة. انتهى. فهذا صريخ في المسألة: فقد قطع هو 
وشيحّه بأنْ الثاني َرْضُهء فوافق ما قُلناء وللّه الحمد. 


والوجه الثاني : الأؤلى فَرْضه . 


* قوله: (وإن احتمَل وجودة). 
أي : احتمل الحال» وكذا هو في عبارة ابن تميم» فيكون «وجوده» مفعولاً. وتلخص من عبارة 
المُصنف : أنه إن غَلَبَ على ظَنّه وجوه لزِمّهء وإن كان وجوه معدوماًء لم يلرّمْهُ والمُصئّتُ حكى 
الاتفاق في هاتَيّن الصورتين. وقال مجدٌ الدين في «شرح الهداية»: مُجْمَعٌ عليهماء وما عدا ذلك» 
وهو احتمالٌ الوجودٍ من غير عَلَبَةِ طن ذكر المصدّفُ فيه ثلا رواياتِ: الوجوبُء وعَدَمُه 
والثالثة : : إنْعْلَبَ على الظنَ عَم الوجودء لم يبء كما ذكره Ss ٠‏ 
الشيخ مجدٌ الدين في «شرح الهداية» : لأنه غير عالم بالماء ة قطعاً ولا ظاهراً. فأشبه من طلب» وَوجَهُ 
الوجوب , وهو المَلْهَبُ : أنه دل شرط له عَدَمُ مُبتَِ فلم يخز إلا يمد طلت الال کاو مع 
الرقبة في الكَقّارة» والقياس مع النص في الحادثة ثة؛ وهذا لأنَّ البدَل من شَرْطِه الضرورةٌ» وهي بعد 


الفروح 


الحا 


الفروع 


الحاشية 


۸۰ باب التيمم 


صلاة» جزم به الأصحاب» خلافاً لظاهر كلام بَعْضهم ؛ ؛ لتوججه الطلب . 

وَإِنْ دل عليه* 3 أو عَلمَهُ قريباً عُوْفاً» وعنه : أو شا (و م) لزِمه قَصدهُ في : 
الوقت. 

ويَلْرَمُه قَبولُ الماء» قَرْضاًء وكذا ثمنه*» والمرادٌ: وله ما يُوَفْيهء وقاله 
شا 

ويلرّمُه قَبولُ الماء هبه في الأصحٌ» وقيل: إن لم يَعز*2 وکسه ثَمَنْه 
وقيل : یلزمه اقتراضٌ تَّمِئِهِ وغنته + واتهانة: 

وَحبْلٌ ودَلَوٌ كالماءء ويَلَرّمُ قبولهما عاريّة» وفي طلبهما واتهاب الماءِ 
o2‏ .) ۰ ( 
E‏ ۸ 

مسألة ‏ ۷ ۸ : قوله: (وحَبْلٌ ودَلْوٌ كالماء» ويَلْرمُ قبولهما عاريّةٌ وفي طلبهما 
امات الما وجياق» البو ی ا 


الطلب مُحَفّقَةٌ حَسَّ حَسَبَ الإمكان» أما قبل فمشكوك فيها > فلا ثبت الرخصةٌ» وإنما لم يلزم الفقيرَ طلبُ 
الرقبة ؛ لأن عليه في ذلك ضرراً ومنّة؛ ولهذا لا يلرم وها ابتداءً» والماء بخلاف ذلك» وحيث 
وجب الطلبٌء كَرّره لَوَفْتِ كل صلاة» قاله في «شرح الهداية». 
* قوله: (وإن دُلَّ عليه) إلى آخره. 
هذا إذا كان الدالُ ثقدّ» قاله في «المحرر» و«شرح الهداية». 
* قوله: (ويلرّمُه قَبولُ الماء» قَرْضاّء وكذا ثَمَنْه). 
هذا إذا بَذَلَ تمه على وَج القَرْضٍء وأما طلبُ تَميه قَرْضاً» ففي قوله: (وقيل : يلزمّه اقتراضه) . 
* قوله: (ويلزمه قَبولٌ الماء هبةٌ في الأصح. وقيل: إن لم يَعِرّ) . 
أي: يكونٌُ الماء عزيزاً» كما يحصلٌ في دَرْبٍ الحجاز» ونحوه من الأمكنة التي يور الماءٌ فيهاء 
قال القَخْرُ إسماعيل في «التعليقة»» في مسألة بذل النفقة للحج» وقد استّدلٌ عليه بقياس ذلك على 


بَذْلُْ الماء للطهارة» فقال: : لا نُسلّمْ أنه يلزمه كَبولُ الماءء بل هو كمحل النزاع» وإن سلّمْناء فلان 
الماء لا يُمْلَكَ . نقلته من حاشية بخط الشيخ زين الدين ابن رجب. 


كتاب الطهارة ۸4 


ويلرّمه طلبه من رفيقه في الأشهر (و ه ش) وفى «المُغْني»() : إن دل 
عليه . 


ومَنْ َرَج من بلده إلى أرْضِه لحَرْث” وَصَيْد ونځوه» حَمَله في 
المنصوص إن أَمْكتهء وتيمُمَ إِنْ فاتَتْ حاجته برُجوعه» ولا يُعيدٌ في 
الأصح فيهما". 

المسألة الأولى -۷: هل يجب عليه ظَلّبُ الدلو وَالحَبْلء أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحذهما: يجبُ عليه طلَبُ ذلك وهو الصواب. ۰ 

والوجه الثاني : لا يجب عليه طلبٌُ ذلك . 

المسألة الثانية -۸: هل يجب عليه قَبِولُ انّهاب الماء أمْ لا؟ أطلق الخلافت: 

أحدهما: لا يجبُ عليه. قلتٌ: وهو الصوابُء وهو ظاهرٌ ما قدّمه فى 
«الرعاية الكبرى»» فإنه قال: وقيل: يجب اقتراض الثمن» وعنه : أو اتهابه . انتهی . ۰ 

والوجه الثاني: يجبٌ عليه. ولم أرَ هذين الفرعَيْن في غير كلام المصنّفِ» وكلامة 
في «الرعاية» يُشْعِرٌ بالمَرْع الثاني . 


* قوله: (ومن خرج من بلده إلى أرْضه لحرّث) إلى آخره. 
قال في «شرح الهداية»: إذا خرج من المضرّ إلى أرض من أعماله ‏ لزراعة أو حَرْثْ أو شغل أو 
احتطاب أو صيد ونحوه ‏ فحضرت الصلاة ولا ماء معهء ولا يُمْكنْه الرجوع ليتوضّأ إلا بتفويت 
حاجته» تيمّمَ وصلّى ولم يُعد/ ؛ لأنه مُسافرٌء وإن كان سَفَرُهِ قصيراًء فأشْبّه حُروجه إلى قرية 
أخرى : حتى قال القاضي : ولو خرج إلى ضيعة له تارق لبان ولو بخمسين حُطوة؛ جاز له العم 
والصلاةٌ على الراحلة» وأكْل الميتة عند الضرورة . 

* قوله: (ولا يعيد في الأصحٌ فيهما). 
أي : في مسألة : وتيمم إن فاتت حاجته برجوعه. وفي مسألة: ولا يعيد. 
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الفروع 


الحاشية 


۱۷ 


الفروع 


الحا 


ھ 5 


ومَنْ أراقٌ الماء في الوقتء أو مَرَّ به فيه*» وأمكتّه الوضوءٌ. قال 
صاحبٌ «المحرّر) وغيره : ويَعْلَمْ أنه لا جد غير أو باعه فيه » أو وَهَبَه) 
حرم وفي الصحّحة وَجهان©" . 

"ولو فعل ما تقدم ذکره"“» تيمم كك أو لم يَقْبَلْهُ هبه فتيمم» 


مسألة ‏ ۹: قوله: (ومَّنْ أراق الماءَ فى الوقت» أو مرّ به فيه» وأمُكنه الوضوءٌء 
قال صاحب «المحرّر) وغيره: RO‏ أوباعه فيه) أي : في الوقت» (أو 
هبه حَرّمَ وفي الصحّحة وجهان) انتهى: 

أحدُهما: لا يَصِحُ» وهو الصحيحٌ. قال المصنّفٌ هنا" : (وقولنا: وفي الصحة 
وجهانء أشهرهما: لا يصح جزم به القاضي» وابن الجوزيٌء وأبو المعالي» وأبو 
البركات» وغيرُهم) قال ابن تميم: لم يصح في أَظَهّر الوَجْهَيْنَ؛ لتعلّق حى الله به» فهو 
عاجرٌ عن تسليمه شَرْعاً وجزم به في «مَجْمَعْ البحرين»» واشرح ابن عُبَيْدانَ)» واختاره 
الشيحُ الموفَّقُ والشارحُ وغيرُهما. 

والوجة الثاني: يصحٌ؛ لأن توجه الفَرْض وتَعَلّقه لا يَمْنَعُ التصرّف» كتصرّفه فيما 
وَجَبِتْ فيه الزكاة» وتصرّفٍ المدين» والقَرْقُ ظاهِرٌء قاله المصئّفٌ» وهذا احتمال لابن 
عقيل » وأطلقهما في «الفائق». 


* قوله: (أو مر به). 
أي : بالماء. (فيه)» أي: في الوقت. 

* قوله: (وتيمّم وصلى). 
َف على قوله : (أراق)ء التقديرٌُ: ومن أراق الماء وتيمّمَ وصلّى» ففي الإعادة وَجْهانء وكذلك 
لو باعه أو وَعَبَهُ أو لم يَقَبلَه وتِيمُمَ وصلّى» ففي الإعادة وَهان. 


)1-١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) 


(۲) ص۲۸۳ . 


كتاب الطهارة YAY‏ 


وقد تَلِنت وصَلَّى» ففي الإعادة وَجُهان*“ 230١‏ 
وقولّنا: وفي الصكة وَجْهانء أشهرٌهما: لا يصح حرو اي 
وابنُ الجوزي, وأ بو المعالي» وأبو البركات» وغيرٌهم ؛ تعلق حى الله تعالى 


مسألة ١١ ٠١‏ : قوله بعد ذلك : (لو قعل نما قم در من الإراقة والعوور 
والببع والهبة وا أو لم يله هة فتيمّم وقد تلت وصلى» ففي الإعادة 
وتجهان)انتيى .اذك المصتف مسالعن: 

المسألة الأولى :٠١-‏ إذا تصرَّف بما تقدّم ذكْرُهُ » ثم تيمّم وصلَّىء فهل تَلْرَمُ 
الإعادة أمْ لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقهما في الإراقة» والهبة في «التلخيص»» 00 
الصغرى»» و«الحاوي الصغير»ء وأطلقهما في الإراقة» والمرور في «المعْني) 
و«الشرح» 1 واشَرْح ابن رزين»» و«الفائق»/ » وأطلقهما في الإراقة والمرور والهبة 
في «مجمع البحرين»» و«اشرح ابن عبیدان» : 

أحدهما: لا يُعيدٌ في الجميع » وهو الصحيحٌ» نْصره في «مجمع البحرين». قال في 
«الفصول» في الإراقة : والأشبَهُ أن لا إعادة عليه . قلتُّ: وهو الصواب. 


والوجه الثاني : يعْيدٌء جزم به في «الإفادات» في الإراقة والهبّة» وصحّححه في 
«المستوعب»؛ وقدّمه في «الرعاية الكبرى» في المرور به والإراقة» وقدّمه في «الصغرى» 
في المُرورٍ به» وقيل : يُعيد إِنْ أراقه» N‏ وأطلقهُنٌ ابن تميم . 

المسألة الثانية  :١١‏ إذا قلّنا بوجوب قبول الاتّهاب ولم يَقْبَلْء وصلَّى بالتيمُم 
بعد أن تلف فهل تلزمه الإعادةٌ أمْ لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما : يُعيدُ. قال في «الرعاية الكبرى»: وَمَنْ ترك ما لَزْمّهِ قبوله وتحصيله من ماء 
وغيره وتيمُم وصلّىء أعاد. انتهى . 

والوجه الثاني : لا يُعيدٌ. قُلْتُ: وهو قوي . 


. ۳۱۸/۱ )۷( 


)( «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» ٠٠٠/۲‏ . 


الفروع 


ل 


۲۳ 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


شية 


8" باب الشيمم 


به» فهو عاجرٌ عن تَسْليمه شَرْعاًء والثاني: يصحٌ؛ لأنَّ توج الفُرْض وتَعَلَقَه 
لا يَمْنَعٌ صِحََةَ التصرّف» كتصّرفه فيما وجَبّتُ فيه الزكاةٌ» وتصَرّف المَدين› 
والمَرْقٌ ظاهر. 

وإن نَسيَهُ بحل يُمْكنّه استعمالّه» أعادٌ على الأصمٌّ (و ش) كما لو سي 
الرقبةً وكَمّر بالصؤم (و) ويتوجّه فيها تخريجٌ*؛ ولهذا سَرَّى الأصحاب 
ببنهما. 

ونسيان السُثّرة كمسألتنا على الصحيح عند الحنفية» بخلاف نسيان 
القيام» وقال القاضي في «الخلاف»: لا ُسَلُم أن الناسي ا يدل 
عليه: لو نسي الركوعَ والسجود والطهارة والرقبة» فإنه لا يُجُزئه» كذا هنا. 
قيل : إِنّما وجب القضاء بَدَلاً له فأجاب : يجب مله هنا ؛ لمساواته لها . 

ومثُله الجاهل به» ويتوجّه : أو ثُمَنه» وقيل : يُعيدُ مَنْ ضَلَّ عن رَحْلِه وبه 
الماءُ وَقدْ طَلّبه» ومَنْ بان بقربه بعر حَفيةٌ لم يكن يَعْرِفُها . 

وإِنْ ضَلَ عن الماء في رَحُله*, أو أَدْرَجَه أحدٌ فيه ولم يَْلَهُ2"7: أو صل 
عنه موضع بثر کان OE E‏ 


مسألة  :١5 - ٠١‏ قوله: (وإنْ ضل عن الماء في رَخلهء أو أَدْرَجَه أحدٌ فيه ولم 


4 


* قوله: (كما لو نّسِي الرَقبةَ وكفْر بالصوم» ويتوجۀ فيها تخريجٌ). 
التخريجٌ من الرواية المفهومة من قوله: (على الأصح) فعُرِفَ أن فيها روايةٌ أخرى» فتتكَرّحٌ هذه 
الروايةٌ في مسألةٍ الرقبة المنسيّة. 

* قوله: (وإن ضَلَّ عن الماءِ في رَحْله). 
کلام مُستأنفٌء وما قَبْلّه مُتعلّقَ بقَوْله : (وقيل : يعيدٌ) فَقَوْله : وقيل : يعيد» يرجع إلى قوله: (من 


ضل عَنْ رَحْلِه) وإلى قوله : (فمَنْ بان بقُبه يف َيه . 


)0( بعدها في النسخ الخطية: به . 


كتاب الطهسارة ه23" 
وإن لم يعلم به سيد مع عَبْده» فنّسيَ العَبْدُ حتى صَلَّى سَيْده بالتيمُم» 


يعْلَمْ أو صل عن موضع بثر كان عرقّهاء فوججهان). انتهى . ذكر ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى ١17‏ : إذا ضَلَّ عن الماء الذي في رَحْلِهِ وتيمّم وصَلَّى» فهل يُعيدُ 
أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: يُعيدُء وهو الصحيحٌ. قال في «الرعاية الكبرى»: وإِنْ أَصَلّه في رَحْله 
أعاد الصلاةٌ على الأصحٌ . انتهى . وهو ظاهرٌ بَْث المخد بل الإعادةٌ عنده في هذه 
المسألة أؤلى» فإنه اختار هو وغيرُه الإعادةً في المسألة الآتية بعد هذه مع أنه لا يعد فيها 
مُفرَطأء وهذا هو الصوابُ. 

والوجه الثاني : لا يعيد. 

المسألة الثانية ‏ 1 : إذا أَدْرِجَ الماء في رَحْله ولم يَعْلَمْ به» فهل تلرّمُه الإعادةٌ أم 
لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه ابن تميم» وابن عُبَيْدانَ: 

أحدهما: يُعِيدُء وهو الصحيح» اختاره المخد في «شرحه» وابن عبد القوي في 

مجمع البحرين!» وصاحبٌ «الحاوي الكبيرا» و وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمد. 

والوجه الثاني : لا يُعيدء اختاره أبو المعالي في «النهاية»» فقال: والذي نَقْطعٌ به : أنه 
ا . قُلْتّ: وهو الصوابٌ. 

المسألة الثالثة - : لو صل عنه موضعٌ البثر التي كان يعرثهاء وصَلَى بالتيمُم» 
فهل تلرّه0 الإعادةٌ 0 لا؟ أطلق الخلافت» وأطلقه ابن تميم» وابن عُبيْدانَء وابن عبد 
القوي في «مجمع البحرين؟ : 

أحدُهما: لا يُعيدٌُ» وهو الصحيح» صححه في «المغني»" و«الشرح»0)ء 
و«الرعاية الكبرى»» وغيرهم. 


. في النسخ الخطية: «عنه»» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. في النسخ الخطية: «تكره»» والمثبت من (ط)‎ )۲( 
. ۱۹/۱ 5 

(5) «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» ۲٠۳/۲‏ . 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


ا 


35" باب التيمم 


فقيل : لا يعيدٌ؛ لأن التفريظ من غيرة» وقيل: کالناسی› كنسيانه رقبة مع 
عبده» لا يجزئه الصو ويتوجّه فيها تخريج”. والجريح› ونحوه 
N) 3‏ ۶ھ بهو وه سو ا EY‏ 

ينيمم للمحتاج”» ويَغْسل عیره ولا يعتبر ا : ویمسح 


لجح بالتراب» رمه آن يعني من طيقل إن قير وهل يَلْرَمُه عن حَدَثْ 


رارع لزي الع وَقَدّم ابن رَزين أنه كالناسي» وذكر في «الفصول» احتمالاً أنه 
ا a :١‏ فنَيِيَ العبدٌ حتى صلَى سيه 
بالتيمم» فقيل : ا أن التفريط من غيره» وقيل : كالناسي» كنسيانه رقبة مع 
عبده» لا يجزئه الصوم) انتهى. وأطلقهما في «المغني»» و«الشرح»( 0 
واشرح ابن عبيدان»)» واشرح ابن رَزين)» ا(ومختصر ابن تميم؟: . 
أحذهما : لا يُعيد؛ لأنَّ التفريط من غيره. 
والوجه الثانى : يُعيدٌء وهو الصحيْحٌ » قال فى «الفائق» : يُعيدٌ إذا جَهلّ الماءَ فى أ“ 
ني : يعيد» وهو الصحيح» قال في «الفائق»: يُعيد إذا جَهِل الماءَ في أصحٌ 
الوجْهَيْنء وهوالصوابٌء ويقتضيه ما اختاره المخد وغيرُه فيما إذا أذرجَ في رَحْلِهِ ولم 
يَعْلّمْ به؟ لأنَّ العبْدَ من جمْلةٍ رَحْلِهِء والله أعلم. 


* قوله: (ويتوجّه فيها تخريجٌ). 
من قوله : (فقيل : لا يُعيد) . 

* قوله: (والجريح ونَحْوٌه يتيمم للمحتاج). 
تخو الجريح مَنْ به مَرَضضْء والمُحتاج هو المحل الذي يُتضرّرُ بِعَسْلِهه فهو محتاحٌ إلى التيمُم 
ويَْسِل غير أي : الذي لا يتضرر بِعَسْلِه . وعند أبي حنيفة ومالك: العِبْرَةٌ بالأكثر» فإ كان 
الصحيح أكثْرٌ غَسَلّه ولم نّمم وإن كان الجريحٌ رَه تيمم ولا يَمْسِلُ. 

. ليست في (ط)‎ )١( 


0 ۳۱۹/۱ . 
(۳) «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» ۲٠۳/۲‏ ' 


كتاب الطهارة A۷‏ 


2 ا of‏ و عد ات وه م 
أْصعْرَ مراعاة ترتيب وموالاة > أمْ لاء فلا يعيد غسل الصحيح ما لم يحدث؟ 
٠. 2 05 4# 2 o ٠‏ 5 2 

فيه وجهان"' وقال شیځنا : ينبغي أن لا يُرتَبَ . 


مسألة ١15‏ : قوله: (وهل يلرّمُهِ عن حَدَّث أصعَرَ مراعاةٌ ترتيب وموالاة» أم لاء 
فلا يُعِيدُ غَسْلَ الصحيح ما لم يحدث؟ فيه وَجُهان). انتهی . يعني : إذا توضّأ وبه جرح 
في بعض أعضاء الوضوءء وأراد التيمُمَ له هل يَلْرَمُهِ التِيمُم7 له حينَ وُصوله في 
الوضوء إلى ذلك العُضُو المجروح» فيُرنّبُ ويُوالي» كالوضوءٍ الكامل» أم لا؟ أطلق 
الخلاف» وأطلقه ابن تميم وصاحبٌ «الفائق»: 

أحدّهما: يلرَّمُه مراعاةٌ الترتيب والموالاة» وهو الصحيحٌ» وعليه أكثرٌ الأصحاب. 
قال في «مَجمع البحرين»» و«الحاوي الكبير»» وابن عُبِيدانَ: يلرّمُه مراعاةٌ الترتيب 
والموالاة عند أصحابنا. والظاهرٌ: أنّهم تابعوا المخد في ذلك. قال الزركشيُ: أما 
الجريح المتوضّى» فعند عامة الأصحاب يلرَمّه أن لا ينتقِلَ إلى ما بعده حتى يتيمم 
للجُرْح ؛ نظراً للترتيب» وأن يسل الصحيح مع التيمُم لكل صلاة إن اعتُبرَت الموالاةٌ. 
قال في «التلخيص»: هذا هو" المشهور. قال في «الرعاية الكبرى»: ویره غَيْرُ اجب 
ونحوه» ويُواليه على المَذْهَب فيهما إِنْ جُرِحَ في أعضاءٍ الوضوءء وقدّمه ابنُ رَزِينِ في 
اشر حه)» واختاره القاضي وغيرُهء وجزم به في «الفصول»» و«المِسْتَؤْعِبِ»» وغيرهما. 

والوجه الثاني : لا يجبُ تَرْتِيبٌ ولا موالاةٌ في ذلك» اختاره المخد في «(شرحه»» 
وصاحبُ «الحاوي الكبير». قال ابن رَزين في «شزحه» : وهو أصح . قال الشيخ الحؤفق؟ 


* قوله: (وهل يَلْرْمُه عن حَدَّث أصعَرَ مراعاةٌ ترتيب وموالاة؟). 
فيتيمُمٌ للعضو عند غَسْله» وللرأس عند مَسْحهء وموالاة» يعني: لا يُوْخُرُ تيمم العْضْوٍ حتى يَنْشّفَ 
ما قَْلهء أم لا يلرّمُه ترتيبٌ ولا موالاة؟ فيجوزٌ تأخيرٌ التيمُم عن عسل العضو ومَسْحهء وكذلك إذا 
تيمّم ثم خرجٌ الوقْتٌ » وبظل التِيمُم » نه تنه امي و الوضوءٌء إذا قلنا: لا يجب 
مراعاةٌ ترتيب ولا موالاة» وهذا معنى قوله: (فلا يُعيد غَسْلَ الصحيح ما لم يخدث) يعني : يكفيه 
تجديدٌ التيمّم» ولا يَنْظلْ عسل الصحيح» فلا يُعَادُ عَسْلَّه ؛ لعَدَم بُطلانه» والله أعلم . 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 


الحا 


ه 3 


افرع وِلْبْسَهُ حُقَا* ومَسْحُه إذا أخدَتء كمُسْتحاضة. ذَكَرَهُ الأرّجِيُ. وإن لم 
حف من مسحه» فهّل هو فَرْضْه (و م) أو التيمم؟ (و ش) فيه روایتان"'» 
وعنه . هما . 


التصحيح ويحتمل أن لا يجب الترتيبُ» وكذا الموالاةٌ وَجِهاً واحداء وعلَّلَه بعلل جيدةٍ» ومال 
إليه. قال الشيحُ تق الدين: ينبغي أن لا يُرَنْبَّء وقال أيضاً: لا يلرّمُّه مراعاةً الترتيب» 
وغو العتجح من دجب انمد ور وقال: المَصْلُ بين أبعاض الوضوء بتيمم بذعة . 
انتهى . فتلخصٌ : أن أكثرٌ الأصحاب أوجبوهماء وأنٌ الشيحَ الموفُقَ والمجدّ والشيح تقىّ 
الدين وجماعة لم يوجبوهماء وهذا المذهبٌ على ما اصطلحناه» والصوابُء والله أعلم . 
تنبيه : على المقدّم: يكون محل التيمُم في مكان العُضْوٍ الذي يتيمّم بدلاً عنه» فلو 
كان الجرْحٌ في وَجُههء لزِمّه التيمُم أوَلاَء ثم يُكْملَ ''الوضوء. وإِنْ كان في بعض 
د سو و ت أن يتيهم ثم ييل صح 
ثم يل" وُضوءه. وإن كان الجُرځ في عُضو خر رمه عسل ما بل © 
كان ان الحم في ا ذكرنا في الوجه. وإن كان في وَجْهه ويَدَيْهِ ورجليه» احتاج في كُل 
عُضْوٍ إلى تيمم في محل عَسْله ليحصّل الترتيبُ» وعلى المَذْمَّب أيضاً يَلْرَمُهِ أن يَمْسِلَ 
الدع مم اليل لكر جن ويبظل تيممه مع وُضوئه إذا حرج الوَقْتَء إن اعتَرَت 
الموالاةٌ» صرح به الأصحاب. 
مسألة ‏ ۱۷: قوله: (وإن لم يَحَفْ مِنْ مَسْحهء فهل هو فَرْضَه أو التيمُم؟ فيه 
روايتان). انتهى. يعني : إذا كان به جرح ولم يَف من مَسحه بالماء» ومَسَحَهء فهل 


التصحيح e‏ 
ي: الجريحٌ ونَحوٌُهء إذا تيمم للمحتاج» وغَسَلَّ غيرّه» ولبس قا على تلك الطهارة التي فيها 

0 > هل يجوز مَسْحَهُ على ذلك الخفٌ الملبوس على طهارة فيها تيٌ؟ فجعله كالّشتحاضة» 
وقد تقدّم ذلك في آخر باب المَسْح على الحُمَيْن"» قال هناك: : وتمسحٌ المستحاضةً ونحرها في 
المنصوص كمَيّرها) ثم قال: (ومن غْسَل صَحيحاً وتِيمُمٌ لجريح» فهل يمسّحٌ الحُْفٌ؟ قال غير 
واحد: هو كالمستحاضة). 

(۲) ليست في (ط) . 

(۳) ص۲۱۱ . 


كتاب الطهارة ۸۹ 


e‏ ابن هانئ : مسح اة لعلو كجريح » واختاره فاا 

نه أؤلى . 

وإن وَجَدَ الجُنْبُ ماء يكفي بَعْضٌ أعضائه» لزِمّه على الأصحٌ (وش) ثم 
تيمم للباقى» وكذا المُحَُدِثُ في الأصح (و ش) وفي «النوادر» روايتان» 
وقال ابن الجوزي : للجنب التيمم» يا ولا يرم إراقته* ¢ وفي 
«الواضح» الروايتان". 
المَسْحُ فَرْضْهُء أو التيمُم؟ أطلق الخلاف» وأطلقه فى «الحاوي الكبيراء 
واشرح ابن عبيّدان»» والزركشيّ: 

إحداهما: يُجزئه مَسْحُه بالماء من غَيْر تيمُم» فيكونٌ القَرْض المَسْحَء 
الصحيحٌ . نص عليهء قال الشيحٌ تقئئ الدين: لو كان به جُرْحٌ ويحَافٌ من عَسْلهء فمَسْحُه 
بالماء أؤلى من مسح الجبيرة» وهو خير من التيمم» ونقله الميمونيٌ» واختاره ابن عقيل؛ 
وقدّمه فى «التلخيص»» و«الفائق». 

والروايةٌ الثانيةٌ: فَرْضّه التيمُمُء اختاره القاضى» وقدّمه فى «المُذْهَب)؛؛ 
و«المُسُتوعب»» و«الرعايتين»» و«الشرح»ء وقال: هذا اختيار الخرّقي . انت 

قلت : وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» وقال المصئف: وعنه : هماء يعني : أن 


# قوله: (وقال ابن الجوزي: للجُتْبٍ التيمُمٌ أولاً). 
قد 2 أنَّ تِيمُمَ الجتُب يكونُ بَعْدَ الاستعمال بقوله: (ثم تيمم للباقي)» وجوّز ابن الجوزي 
تقد س اليثم العا : م يَسْتَعْملٌ الماء بعد التيمُم» لا أنه يَسقّط استعمالٌ الماء. 
ل م 
أي: في كلّ موضع قلنا: لا يلزمٌه استعماله: يجوز له التيعُم بدون إراقّتهء لا أنه يعودٌ إلى 
كلام ابن الجوزي. 
* قوله: (وفي «الواضح؛ الروايتان). 
هما المذكورتان في اشتباءِ الطهور بالنّجِسٍ . 


. 188/7 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


الفروع 


1 


الحاشية 


الفروع 


۲4 


الحاشية 


۹۰ باب الشيمم 


و 

ولا يتيمّم لحَْفٍ فَوْتِ فَرْض (م) نقله الجماعة» خلافاً لشيخناء إن انتبه 
أل الوَقْتِء وقال فيمن يُمكنّه الذهابٌ إلى الْحَمّام لکن لا يمكئه الخروجٌ 
حتى يوت الوَقْتُء كالغلام» والمرأ التي معها أ انها ولا يها الخروجُ 
حتى تَعْسلَّهِم. ونحو ذلك فالأظهَر: تيمم وتصَلّي خارج الحمّام ؛ ؛ لان 
الصلاةً في الحَمّامء وبَعْدَ الوَقْتِ مَنْهىٌ عنها . 

قال الأصحابٌ: وكذا جنازة*» وعنه: بلى (و ه) وتريدٌ به* وها مع 
الإمامء قاله القاضي وغيره» قال جماعة : وإن أمكته الصلاةٌ على القَبْرِ لكثْرة 
وُقوعه. فتعْظمُ المَضَّنّةُه وعنه: وعيد(و ه) وكذلك قال أبو حنيفة: إن وَجَدَ 
الماء في صلاتهما”» لم تَبطل؛ بناء على هذا الأصل . 

وسجودٌ تلاوة (وه) اختارٌ شيحُنا : وجمعةٌ» وأَنّه أؤلى من الجنازة؛ لأنها 


فُرْضَه المَسْح والتيمُمء وقذّمه ابن تمیم؛ وابن عبدالقويٰ في «مَجمع البحرين»» وأطلق 
الأولى» وهذه و فى «التلخيص» ل الخلاف عنده/ إذا کان ال طاهراً فأما إن 
كان نُجسأًء فلا يمْسّح عليه» قولاً واحداًء وقاله غيره. 


* قوله: (قال الأصحابٌ: وكذا جنازةٌ) . 

أي : لا يتيمُمُ لها لخوف قَوْتهاء وعنه : بلى» قال جماعة» وعنه : بلى وإن أمكنه الصلاءٌ على الَبرٍ. 
* قوله: (وتريدٌ به). 

آي : وتريدٌ الأصحابٌ» وفي نسخة (ونريدٌ) بالنون» أي: ونريد بقولناء وفي نُسْكَة: (ويُريد) 

بمثناة من تحت» أي: ويريد القائل هذا الحكم . وقوله : (به). أي : بالمَوْتِ» فَوْتها مع الإمام. 
* قوله: (إن7١)‏ وجد الماءَ في صلاتهما). 

أي : الجنازة والعيدٍ. 


»( في النسخ الخطية : «وإن»» والمثبت من «الفروع» 1 


كتاب الطهارة ۴۹۱ 


O A‏ ايلاتو ديا 
إن وَصَلَ مُسافرٌ إلى ماء وقد ضاق الوقْتُ» أو عَلمَ أن اة ة لا تتصل إليه 
إلا بعده» أو عَلمّه قريباً وخاف قَوْتَ الوقت* 2 أو دُخول وَقْت الضرورةء إن 
حرم التأخيرٌ إليهء أو هله َء فقيل : يتِيمُمْ ويْصَلّي (وق) وقيل : لاء كقُدرته 
ا م ره فاه رمه" إن لم تنمض قيميه أكثْرَ من 

ثمن الماء* " ولو خاف فوت الوَقْتَ, 


مسألة :71١- ١8‏ قوله: (وإن وصل مُسَافِرٌ إلى ماء وقد ضاق الوقْتُ» أو علم أن 
النَوْيَةٌ لا تصِلّ إليه إلا بعده» أو علمه قريباً وخاف فُوت الوفت» أو دول وقت 
الضرورةء إن حرم التأخيرُ إليه» أو دَلَه ثقَةّء فقيل : يتيمُمُ ويُصَلّىء وقيل : لاء كقدرته 


* قوله: (لأنها لا تَعادٌ). 
أي : الجمعةٌ إذا فاتت» فإنها لا تُعادُ إل ظهراً. 
* قوله: (أَوْ عَلِم: أنَّ النَوْبةً لا صل إليه إلا بعده. أو عَلِمَهُ قريباً وخاف قَوْتٌ الوَقْتِ) 


إلى آخره. 
قال في «شرح الهداية»: فإن عَلِمَهُ العام أو دل عليه بِالقُرْبٍ منه» لكن حَشِيَ فواتٌ الوقت إن 


تشاغل بالؤُّضوءء أو كر الواردون عليف وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد روج الوقت» فله 
التيمم» وبه قال مالك وبعض الشافعية ؛ لأنه كان عادماً له حقيقةٌ ولم يَجِذُه على صفة يتمكن 
من الصلاة به في الوقت» فيستمرٌ حَُكُمْ العُذْم في حقّهء كما لو كان بعيداً» أو کان عنده عدو أو 
سَبْعّ لم يذهب إلا بعد الوقت؛ وهذا لأن محذورٌ فوات الوقت إنما هو متعلّقٌ بالصلاة دون 
الوضوء. ويفارق ما إذا وصل إليه وأمكنه الصلاةٌ به في الوقت» ثم إنه أخر حتى حَشي الفوات» 
فإنه كالحاضر؛ لان قدرته قد تحققت» فلا يطل حكمُها بتأخيره. 
* قوله: (ثم يَعْصره فإنه يَلْرَمُه) . 
أي : ولو خاف فوت الوقت. 


. في الأصل: «ولم»‎ )١( 
. ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط)‎ )۲( 


الفروع 


الحاشية 


الحا 


اث 


وإن تَعَذْرَ استعمالٌ ماء وتراب ‏ وهو معنى قولهم : مَنْ لم يجدٌ ماءً ولا 
ا او او ال a‏ اا قا اللا ا 1 2 3 ا 1 
على ماء بثر بب له ثم يَعْصِرُةُ فإنه يلرّمُه إن لم تنقّص قيمئُه أكثر من ثمن الماء) 
انتهى . اشتملت هذه الجملة على مسائل : 

المسألة الأولى ‏ 1۸: إذا وصل مسافرٌ إلى ماءِ وقد ضاق الوقت» فهل يلرَمه 
E‏ 

أحدهما: يلرَّمُه الوضوءء ولا ر يصح التيمُم» جزم به في «المغني»ء 
و«الشرح»( 0 ولاشرح ابن رَزين؟» ر وقدمه 0 «النظم». وغيره» وهو ظاهرٌ 
كلام كثير من الأصحاب . 

والوجه الثاني : : يتِيمُمُ ويُجزِئه . . قال ابن رجب في «قواعده» : ؤهو ظاهِرٌ كلام الإمام 
أحمد في رواية اح a a‏ و«الحاويين»» وقدَّمه في «الرعايتَيْنَ'» 
و«الفائ ئق»» واختاره أيضاً المجدٌ في «شرحه)»ء وابنُ عْبَيْدانْء وقال : ما أدقٌ هذا النظرء لو 
طرَدّه في الحضرء لكان قد أجادّ وأصاب. قلت: وهو الصوابٌ» وكذا حُكُمْ المسألة 
الثانية والثالثة والرابعة» كما قال المصيف. 

وذكر ابن تميم المسألة الثانية وجزم بالتيمم» وذكر في «الرعاية» المسألة الأول 
وقدّم جوا التيمُمء وأطلق في الثانية الوججهينء وقال: وإن قَدرَ على تُزوله البئر» وما 
زل به إليه ونحوه» 0-0 لزمّه ذلك وإن فاته الوقْتُ» وإلاء لبخ لإضلى :ولع 
0 

1 ب اس لمات مل يخا تقل إلا قري رخات فرت الزقت أو د 

ع 5 هل يتئم مراع لوقت أو يلرّمه الطلت» ورا ا وقطع قبل 
ذلك بأنه إن ذل عليه أو عَلمّه قريباً عُرْفاًء ٠‏ يلرّمُه قَصْدَّه في الوقت. فظاهرّه هنا : أنه إذا 
خاف قَوْتَ الوقت أنه لا يطلبه ويتيمّم . والظاهرٌ: ااال اة فيكون من جملة 
المسائل التي قطع فبها بحكم في موضعء وأطلق الخلاف فبها في موضع آخر؛ إلا أن 


٤/۱ )۱(‏ . 
(۲) «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» ۲٣۲/۲‏ . 
(۳-۳) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 


كتاب الطهارة 4۴۳ 


رايا *» وقيل للقاضي ذ في التيمُم في حَضّر عُذّر نادر عَيْرٍ صل فأعاد كما لو 
مع من الطهارة بالماء والثراب؟ فأجاب بالروايتين في مسألة العدم ان 
فرضاً فقطء ولا يَزِيدٌ على ما بُجزئ» وعئّد شيخنا : يتوجّهُ فعْل ما شاء؛ لأنه 
لا تَخريم مع العَجِزء ولان له أن يزيد على ما يُجَْئُ في ظاهر وله كذا 
قال» وَجِرّمَ جَدَّه وجماعةٌ بخلافه. 

ولا إعادةٌ» وعنه: بلى» نقله واختاره الأكثر (و ش م ر) ولو بتِيمّم* في 
المنصوص» وزاد بعضهم : يسقّظ به الفرضء فعليها": إن قدر فيها خرّج» 
وإلا فكمتيمّم/ يجدٌ الماءء وكذا متيمُمٌ زال عُذْرُهُ* فيهاء في إعادته خلافٌ» 
وفَرْضّه الثاني وقال أبو المعالي: وقيل الأولى. وقيل: هماء واختاره 


# قوله: (وإن تعر استعمالٌ ماء وتراب( (/ وهو أؤْلى من قولهم : و (من لم يجڏ ماء ولا 
تراباً) لأنه قد يُجده مع تعذر استعماله» وهو في حم من لم يجڏ فإنه يُصَلَّى فرضاً 
فقط ؛ احترز به عن النفل. 

* قوله: (ولو بتيكم). 
هو بباء الجرٌ في أوله: و(تيمُم) مجرورء والمعنى : أنه على رواية الإعادة لو لم يذ ماءً ووجد 
تراباً» فإنه يتيمّم» ويُعيدٌ بالتيمُم في المنصوص» وزاد بعضهم : يُعيدُ بتيمُم يسقط به الفرض؟ 
احترز به عن التيمم الذي إذا صلى به يُعيدُء كالتيمُم في الحَضر خوفاً من البرد» على قولٍ من يُلِْمُهُ 
بالإعادة . ١‏ 

* قوله: (فعليها). 
أي : على رواية الإعادة إن قَدِرَ فيهاء أي : في الصلاة» وإلا فكمتيمٌّم يجدٌ الماءء أي : وإن لم تقل 
بالإعادةٍ ثم قدر في الصلاة» فهو كمتيمُم يجد الماء. 

# قوله : (وكذا مُتِيمّم زال عُذّره) . 
أي : الذي يتيمُّم لأجله. كمن تيمّم لضَرَّرِ ئم زال ضررّه في الصلاة. 


)0( ليست في النسخ الخطية» والمثبت من «الفروع» . 


الفروع 


۸/۱ 


الفروع 


الحا 


«6 


۹٤4‏ بابالتيمم 


. 3 2 و 
شيحُنا في «اشرح العمدة»» وقيل: لا يُعَيْنُها*» وعنه: تستحبٌ” صلاتهء 


وعله : تَحرم ) ويقضي (وه). 
وتبظل بِحَدَّثْ* E‏ : وبخروج الوقت روایتان" ۲ 


وبغسل ت مظلقا › و الصلاة عليه بە» والأصحٌ: وبالتيمه* 


3 


ويجوز نبشه لأحدهما مع امن تفسخه . 


مسألة ‏ 77: قوله فيمن لا يجد ماءً ولا ثُراباً: (وتبطل) الصلاةٌ (بِحَدَثْ ونحوه 
وفاقاً؛ قال بعضهم: وبخروج الوقت روايتان)» انتهى. البعض الذي عناه المصنّفُ» 
هو والله أعلم ابن حَمْدانَ في «الرعاية»» فإنه قال : وهل تبِظل صلاتّه بخروج الوقت 
وهو فيها؟ فيه روايتان. انتهى : 

إحداهما: لا تبطل. قلتٌّ: وهو الصوابُ» وقد يؤخدُ ذلك من قول المصئّف بِحَدَّثْ 
ونحوه وهو ظاهرٌ كلام غيره. 

والروايةٌ الثانية : تبطل 


* قوله : (وقيل : لا يُعينها) . 
أي : واحدة لا يُعَيْنُْها . 
# قوله : (وعنه : نُستحبٌ) . 
هذا عائدٌ إلى من لم يد ماء ولا تراباً» قم فيه أنه يصلي الفرض وجوباً ؛ لقوله : : (صلی فرضاً) ڈ ثم ذكر 
أن صلاتّه فيها رواية : أنها مُمْتَحَبَةٌ » وروايةٌ: أنّها مُحَرَّمَةٌ بقوله : (وعنه : تُسْتَحَبٌّء وعنه : تَحَرُمٌ) . 
* قوله: (وتبظل بحَدّث). 
ا E‏ وتخو الحَدَّثِ مل مَس 
الذگر» ولمس المرأة ل؟ لشهوةء وتخو ذلك . 
۰ (وبغسل مَیّت). 
يعني : إذا لم يُوْجَدْ للميتٍ ما يسل به ثم وح ما عسل به» سواء كان قد يُمُم أو لاء وسواء 
كان قد ضار عله او ا (مطلقاً). أي : : في جميع الأحوال» وإذا عُسَل فإِن الصلاة 
عاد عليه بالغسل الذي حصل له» وهذا معنى قوله : صلّي عليه به» أي : بِالعُسْل . 
ف (وبالتيمم). 
يعني : إذا لم يحصّل للميت ماءٌ» EE as‏ سن سود ؛ لكونه صُلَيَ 


كتاب الطهارة 40 


ويتيمُم لنجاسة بدن على الأصح (خ) لعَدَم ماء» أو ضَرَّرء ولآ إعادةًى 
اختاره الا كبر وعنه : بلی» وعد عدم 

وفي اله اة لين * يا والمنع اختاره ابن حامد وابنٌ 

(FOYT) 
عقيل . قال: لأنّ طهارةً الحدّث يَسْري مَنْعُها » كما لو اغتسل‎ 
الجنب إلا ظفراً لم جز دُخول مسجد“ ورَفْعُها كُمَنْع مُخدث مس‎ 


مسألة - ۲۳: قوله: (ويتيمُم لنجاسة بدن على الأصحٌ؛ لعَدَّم ماء أو ضَرَّره ولا 
إعادة اختاره الأكثرٌ وعنه : بلى» وعنه : عدم . وفي النية لتيمُمه لها وجهان» والمنع 
اختاره ابن حامد وابن عقيل) انتهى : 

أحدهما: تجبٰ اله لهاء وهو الصحيح› صححه المخد فی (اشرحه)» وابن عبد 
القوي فی اشر حه)» وقدّمه ابن عَبيْدان» وصاحبٌ الغ و«الشرح»(") فی 
موضع »› وهو ظاهرٌ كلامه في «المقَنِع»» واحتمال لابن عقيل في «الفصول». 

والوجه الثاني : لا یجب لهاء كميدْله» وهو الغْسْلُ» بخلاف تيمم الحَدّث» وهو 
احتمال للقاضي» وأطلقهما أبن تميم » وابنُ حمدانٌ» وصاحبٰ «الفائق» . ٠‏ وفي 
«المُمْ: 7 " و#الشرح 7 “في موضع آخر. 

ا : الذي يظهرٌ : أدّقوله لوال ا : مَنْعٌ الصحة» 
كات و لم لا أن المراد مَنْعُ الوجوب . 
ا 

عليه ولم يُسَّل ولم مء فان کان قد دِنَ» ثم دروا على عَسْلهء أو تيمُمه» بش إن امن تَفَسّحُه . 

* قوله: (وفي الي لتيمُمه لها). 

أي : النجاسة . 

* قوله: (كما لو اغتسل الجُْبُ إلا ظفراً. لم يَبرْ دُخولٌ المسجدٍ). 

لأنَّ الظفر ممنوعٌ من إدخاله المسجد؛ لوجود الجنابة عليه» فسرى المع إلى جميع البَدَنء ومَنِعَ 

من دخول المسجدٍ بشىء من بَذَنه وكذلك طهارة الحدث يسري رَفْعُها ء فإنَّ المحدت ممنوع من 


. ۱/۱ )۱( 

(۲) «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٩‏ ۲۲۸/۲ . 

(۳) لم أجده في مظانه . 

(4) «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» ۲٠۷ _ ۲۰٣/۲‏ . 


الفروع 


الفروع 


مُصْحَف بغير أعضاء الطهارة» كبظنه وصَدّره. ولا يتيمّم لنجاسة سترة» 
كالمكان» وخكي قَوْلُ. 

ويتيمم بتراب ظهور له غبارٌء والأصح عير مُحَرّق (وش) وعنه: 
وبسَبْكّة2'7 (وش) وعنه: ورَّمْلء قال القاضي وغيرّه: إِنْ كان لهما عبار . 

وعنه فيهما : لَعَدَّم تراب» وقيل: وبما تصاعدٌ على الأرض لعَدَّم لا 
مُظلقاً (ه) ولا بمتّصل بها كنبات (م). 

وما ّم به كماء مُسْتَعْمَلء وقيل: يجوز ما تُيمّم منه في الأصحٌ. 

E O E CIR ERT 
ولعلّه غَيْرُ مُرادء فإنه لا يُكْرَهُ ثاب رمرم مع أنه مَسْجدٌ.‎ 

وقالوا: يُكْرهُ إخراجٌ حصى المسجد وتُرابه* للتبرّك وغَيْره. والكراهةٌ لا 
تَمْنَعُ الصحََةَء ولأنه لو تيمّمَ تراب الغَيْر جارٌ في ظاهر کلامهم ؛ للإدّن فيه 
عادةً وعُرْفاًء كالصلاة في أرضه؛ ولهذا قال أحمدٌ لمن استأذنه في الكتابة 
من دواته: هذا من الورع المُظْلم. واستأذنَ هو في مكان آخَرء فحمله 
القاضي وابنُ عقيل على الكتابة الكثيرة . 


مس المصحف بغير أعضاء الوضوء»› كصَدْره وبظنه» فإذا توضأء جاز م بأعضاء الوضوء 

وغيرهاء كالصدر والبطن» فلما حصل الرفْعٌ لأعضاء الوضوءء سرى إلى/ غيرها من جميع البدن. 
* قوله: (وقالوا: يُكْرّه إخراحٌ خحصى المسجدٍ وترايه). 

فقولهم : يُكره إخراجُ حصى المسجد وترابه» ظاهرٌهٌ: أن إخراج التراب ليس مُحَرّماء بل مكروه. 


)0 السبخة. محركة ومسكنة: أرض ذات تر وملح 1 «القامورس»: (سبخ) ٠.‏ 
(۲) ليست في (ط) . 


كتاب الطهارة ۹۷ 

وقد تيمم عليه السلام على الجدار» حمله في «شرح مسلم» على أنه 
لإنننان يعرقه ويأذن ف وقد وة أن ات العين ادن ةمال عا 
وعُرْفاً» بخلاف تراب المَسُجدء وقد قال الخلال فى «الأدب»: التوفّى أن لا 
ترب الكتاب إلا من المُباحات» ثم روى عن المروذيّ: أن أبا عبد الله كان 


يجي معه بشيء» ولا أذ من تراب المسجد. 

وإن خالط التراب رمل ونَخوهء فکالماء» وقيل: يَمنّعٌ* (وش) ولو تيمّم 
على شيء طاهر له عُبارٌء جاز» ولو وَجَدَ تُراباً (م). 

ولا يتيمُمُ بطين» قال في «الخلاف»: بلا خلاف» بل يجِمَّقُه إن أمكنه 
والأصحٌ: في الوقت*. 

وإن وجدّ نَلْجاً وتَعَذَّرَ تَذُويبُه لزمّه مَسْحُ أعضاء وضوئه به في 
المنصوص» وفي الإعادة روايتان“"» وأغجَب أحمد رحمه الله حَمْل 
تراب للتيمّم » وعند شيخنا وغيره: لاء وهو أَظَهَرٌ. 

مسألة  :۲٤‏ قوله: (وإن جد لا ودر دوي رمه مَس أعضاءٍ وضوئه به 
في المنصوص» وفي الإعادة روايتان) انتهى : ْ 


* قوله: (وإن خالط الترابٌ رمل ونحوه. فكالماء. وقيل: يَمْنَمُ). 
إذا خالظ التراب ما لا يجوز التيمُمْ به كالثورّة والرَّرْنيخَ» فحُكْمُه حُكُمُ الماء إذا خالطته 
الطاهرات. فإن لم ييه لم يضرّء وإن غيّره تغبيراً فاحشاًء ضَرّ وإن غَيّر بعْضٌ صفاته» فعلى 
روايتين» وقال بعض أصحابنا : يمنع هنا بكل حال» وصحًححه في «شرح الهداية»» وهو الصحيح» 
وبه قالالشافعي ؛ لأنه ربما لصق في العضو فمنع وصول التراب إليه. 

* قوله: (والأصحٌ: في الوقت). 
أي: والأصح أنه يُجَمُفُه في الوقت» فإن خاف خُروجٌ الوقت بتجفيفه. تيمّمء وقيل : لا؛ لاشتغاله 
بشَرّط العبادة. 


»( تقدم ص 7790 . 


الفروع 


الحا 


اشية 


۲۹۸ باب التيمم 


الفروع وصفتَه : أن ينوي استباحة ما يتيمّم له» ويعْتَبرٌ معه تَعْيينْ الحَدَثْ» كما 
ا وقيل : إن ظَنّ فائتةء فلم تَكنْ» أو بان غَيرُهاء لم يصحٌء وظاهرٌ 
كلام ابن الجوزي : إن نوى التيمُمَ فقطء صلى تَفْلاء وقال أبو ا إن 


نوى قَرْض التيمُم» أو قَرْضَ الطهارةء فَوَجُهانء وقيل: يَصِحٌ بنّة رَفْع 
الحدّث (وه). 

ثم يسمي وضرب بيه مرجي الأصابع» واحدة يمشخ وجه اه 
أصابعه» وكمَّيُه براحتيْه. نص عليه» واستحبٌ القاضي وغيرُه ضربتين: 
واحدةٌ لوجهه. وخر ِيدَيّه إلى مرفقيه» وځكي رواية» ولا يجب ذلك 
(ه ش مر) . 


ومَسح جميع وَجهه يديه وفيما تحت شعر خفيف E‏ 


التصحيح << إحراهما: يلْزْمّه الإعادةٌ؛ قدّمه ابنُ تميم وابن حمدان في «الرعاية الكبرى»» وابن 

عَبيّدان» وغيرهم . 

والرواية الثانية : لا يلرَّمُه. قلتٌّ: وهو قوي. 

مسألة ‏ 6؟: قوله: (ومَسْح جميع وَجهه ويّدّيه وفيما تحت شَعْرخفيف وجهان) 
انتهى . وأطلقهما ابن تميم 

أحدهما: لا يجبٌ مَسْح ذلك. وهو الصحيح» جزم به في «المغني»"» 
و«الشرح00), و(اشرح ابن رّزين؟» وامجمع البحرين»» وقدّمه ابن عُبَيّدان» وهو 
الصواب» وقال في «الرعاية الكبرى»: ويَمْسَحٌ ما أمكن مَسْحُه من ظاهر وَجْهه ولخيته» 
وقيل : وما نزل من دفنه. 


eS ASRS ae Sa الحاشية‎ 


(۱) ص ۳۰۱ . 
6 1/۱" . 


() «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» ۲۲۲/۲ ۔ ۲۲۳ . 


كتاب الطهارة ۹ 


ولا ی EY‏ واستنشاق» ذكره وغنره) والمراد: 
يكره . 

واليّهُ فض 

والتسميةٌ كالوضوءٍ (و) وعنه: سّنَةّه وكذا الترتيبٌ والموالاةٌ (و) وقيل : 
سَنّة*» وقيل : الترتيبُ. قال صاحبٌُ «المُحرّر) : وهو قياس المَذْمّب؛ ولهذا 
يُجزئه مَسْحُ باطن أصابعه مع مَسْح وجهه. ولا يجان في تيمّم حَدَّث أكبر» 
وقيل : بلى (وش) وقيل : الموالاة. 

وإن تيمّم ببعض يده أو بحائل» فكالوضوءء وكذا لو يمُْمَهُ غير 
واختار الأرَّجِيُ وغيرٌه: لا يَصح؛ لعَدَم قضده. 


والوجه الثاني : يجب . قال في «المُذْمَب» : محل التِيمُم جميمٌ ما يجبٌ عَسْله من 
الوجه» ما خلا الهم والأنف» وهو ظاهرٌ كلامه فى «الرعاية» على ما تقدّمء وقال فى 
«الفصول»: ويجبُ مَسْحُ جميع الوجه» فلا يسقْطُ سوى المضمضة والاستنشاق . 


* قوله: (وكذا الترتيبٌ والموالاةٌ وقيل: سَنَهٌ). 

قال في «شرح الهداية»: وإذا قلنا باشتراط الترتيب والموالاة» فإنه يختص بالتيمم عن الحدث 
الأصغرء فأما عن الأكبر - كتيشم الجتْب للقراءة» والحائض للوطء ‏ فلا يشترط فيه عندناء وقال 
القاضي أبوالحسين: يجب فيه ذلك؛ لأنه عزاو ا بخلاف الغْسْل 
والوضوء؛ لأنهما مختلفان» وهذا لا يصحٌ؛ لأنّه بَدَلُ عن الغسل؛ ولذلك لا يبطلٌ بنواقض 
الوضوء» وإن بل بها التيمم عن الحدّث مع الاتفاق في الصفة . 

وقال في «شرح الهداية؛ أيضاً : وقياس المذهب عندي : أن الترتيبَ لا يجب في التيمم وإن وجب 
في الوضوء؛ لن بطون الأصابع لا يجب مَسْمُها بعد الوجه في التيمم بالضربق» بل نعتد بتشحها 
معه» ولأن الله تعالى عطف اليدين على الوجه بالواو» وهي لا ُوْجِبُ ترتيباً» وإنما وجب في 
الوضوء بقرينة الفصل بالممسوح بين المغسولين» ولا يوجد ذلك هنا؛ ولذلك لم يجب الترتيبٌ 

بين المضمضة والاستنشاق وبين سائر الأعضاء في الوضوء على الرواية المشهورة. 


الفروع 


الحا 


الفروع 


الحاشية 


00 باب التيمم 


وإن سَفَت الريح غبار فمسح وَجُهه بما علیه» لم يَصِحّ» وإن فَصله ثم 
رده إليه» أو مسح بغير ما عليه» صمّ. وذكر الأرَّجِيُ : إن تَقَله من اليد إلى 
الوجه» أو عَكْسّهء ففيه تردّدٌء ولو نوى وصَمدَ للريح» فعمٌّ التراب» فقيل : 
يصح“ وقيل: إن مَسَحَهُ بيدَيْه» وقيل : لا“ "كل وقيل : إن تِيمّم بيد» أو 
أمرّ الوَجه على التراب» لم يصح . 


مسألة - ۲٢‏ - ۲۷: قوله: (ولو نوى وصَمَدَ للريح فعمٌّ التراب» فقيل : : يصحٌ» 
CD O‏ 

أحذهما: يصح اختاره القاضي» والشريفٌ أبو جعفر» وصاحبٌ «المستوعب»» 
و«التلخيص»» والمجذ» وابن عبدٍ القوي في «مَجمع البحرين»» وصاحبُ «الحاوي 
الكبير»» وقدّمه في «الرعاية الكبرى»» واشرح ابن رَزين . 

والوجه الثاني : لا يصِحٌ. قال الشارح: قال شيخنا: والصحيح أنه لا يجزئه» وهو 
اختيار ابن عقيل ؛ لأنه لم يمسح. انتهى. وقدّمه في «الكافي»ء وهو ظاهِرُ كلام 
الخرّقيٌ وغيره» وأطلقهما الشارح والزركشيٌ . 

والوجه الثالث: إِنْ مَس أجزأ. وإلا فلاء جزم به في «الفائق». قال ابن عقيل في 
«الفصول» بعد أن قدّم ما اختاره القاضي والشريفٌ: وعندي أنه لا يُجَزئه إلا أن يُمرَ يَدَّهِ؛ 
لأن مُرورٌ التراب على الوجه لا يُسَمّى مَسْحاَء حتى يمر معه اليد أو شيئاً. يتبعُه التراب . 
انتهى . قال الشارح بعد أن ذكر اختيارَ الشيخ ابن عقيل : فعلى هذا: إن مسح وَجْهَهَ بما 
عليه» أجزأه المسح؛ لحصول 0 ويَحْتَملُ أن لا يجزئه. انتهى. وصحّح في 
«المغني»7 عَدَمٌ الإجزاءِ إذا لم يَمسَحْء ومع المسح أطلق احتمالين» والله أعلم . 

تنبيه : اشتملت هذه المسألة على مسألتين : مسألة ۲١‏ ما إذا نوى وصمد للريح» فعمّ 
التراب ولم يمسّخه بيديه» ومسألة ۲۷ ما إذا فعل ذلك ومسحه بِيدَيّه . 
* قوله: (فَعَم الراب فقيل : يصحٌ). 

اختاره الشريف أبوجعفر» قال الشيخ مجد الدين: هو الأقوى. 


. ۱/۱ )( 
. ۳/۱ )( 


كتاب الطهسارة ۳۰١‏ 

وإن تيمّمَ لحدث أَصْعَرَ أو أَكْبَرَ ناويا أحدّهماء اختصٌ به (ه ش م ر) 
نص عليه فيمَنْ تيمّم لحدث ونسي الجنابة ثم طاف» لم یجزه» وإن نواهماء 
أ. وإن تنوَّعَتٌ أسباب أحدهما فنوى أحدها*» فقيل : كالوضوء» وقيل: 


جرا 
5 ير اسع (Ae)‏ 
م ٠.‏ 


ما نواه؛ لأنه 


. 
35 


مسألة ‏ 78: قوله: (وإِنْ تنوَّعَتْ أسبابُ أحدهما) يعني: الحدّتٌ الأكبر 

والأصغرّء (فنوى أحدّهاء فقيل: كالوضوءء وقيل: ما نواه؛ لأنه مُبِيحح) انتهى. 
وأطلقهما ابن تميم وابنُ عُبَيْدان. 

اعلم : أنه إذا تنوّعَتْ أسبابُ أحد الحَدَنَيْن ونوى أحدهماء فإن قُلْنا في الوضوء: لا 
زئ عمًا لم يَنْو فهنا لا يَُزئه بطريق أؤلى» وإن فنا : يُجَرَئُ هناك» فهل يُجَرَئُ هنا أم 
لا؟ أطلق الخلافٌ: 

أحدهما: يُجزئ» وهو الصحيحُ» كالوضوءء صحّححه المخد في «شزحه»» وابنُ 
عبد القوي في «مجمع البحرين»» وقَدّمه في «الفائق»» و«الرعاية الكبرى» في الحَدَّثِ 
الأكير: 

والوجه الثاني : لا يُجْزئ هناء وإنْ أجزأ في الوضوءء فلا يحصّلٌ له إلا ما نواه؛ لأن 
التِيمُم مُبِيحٌ » والوضوءٌ رافعٌ» وجزم به في «الرعاية الصغرى» في الحَحدّث الأكبر. 
* قوله: (وإن تنوعت أسباتٌ أحدهماء فنوى أحدها) إلى آخره. 

قال في «شرح الهداية»: إذا نوى بَعْضٌ الأحداث» وهي من جنسء فإن قُلْنا: لا يُجزئه عمّا لم ينوه 

في الماء» فهنا أَوْلى» وإن قلنا : يُجُزئه نَم ففي التيمم وجهان: ' 

أحدهما : لا يُجزئه» أيضاً؛ لأنه مُبِيحٌ وليس برافع» ولذلك لا ييح القَرْضَ بنية النفل . والثاني: 

يُجزئه» كالماء» وهو الصحيحٌ؛ لأنَّ نِيّة النظير تُغني في ذلك عن نيّة نظيره» بدليل أنه لو عيّن فرضاً 

أو نَفْلاً استباح نظيرّه» ولأنَّ نية أحدهما نّهُ استباحة موانعه» وهي موانعٌ الآخر بعينهاء وفارق 

الجنابةً والحدّتَ؛ لاختلافٍ موانعهماء ولان التيمُمَ للجنابة بَدَلُ الُسْلِء والتِيمُم للحَدَثِ بَدَلْ 


الوضوءء فافتقر إلى نة التعيين ؛ لاختلافي موانعهماء بخلاف الأحداث من جنس . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


۲ باب التيمم 


ر ا 04 


ومن نوی شيئاً» استباحه, ومثله) :ودوته * (و م ش) فالئّذْرٌ دون ما وَجَبَ 
شَرْعاً . وقال شتخنا: : ظاهِر كلامهم : لا فَرْقَ. وفْرْض كفايةٍ دون فرضن 
عَيْن» وفَرْضُ جنازة أعلى من نافلة» وقيل: يُصِلّيها , بتيمُم" نافلة. وقال 
شحنا : يتخرّحٌ : : لا يُصَلّي نافلةً بتيمُم جنازة؛ TT‏ 
أُوكد. 

رك الطرائت يا اللاولة فى لحرا كمال Ss‏ 
ولو كان الطوافٌ قَرْضاً. وقال أبو المعالي: لاء ولا ثباح نافلة بنية مَسٌّ 
مصحف وطواف ونحوهما في الأشهر. 

وإن تيمّمَ جُنُبٌ لقراءة» أو مس مُضْححفء فَلَهُ اللّبْثُ في المسجدء وقال 
القاضي : وجميع النوافل؛ لأنها في درجة واحدة» وعلى الأول“ : إن تيمم 


* قوله: (ومن نوی شيئاً استباحه, ويِثْلّه ودُونه) إلى آخره. 
قال في «شرح الهداية»: وبا النافلةٌ بني فرض الجنازة» ولا باح بنيّيها؛ لأنها صلاةٌ واجبةٌء 
فأشبه المنذورة» ويُباحٌ من المصحف» والطواف بنيّة النافلة؛ لتأكدها عليهما باشتراط الطهارتَيْن 
لها إجماعاًء ولا تباح النافلة بنيّتهما لذلك» وإذا نوى الجُنْبٌ بتيمّمُه قراءة القرآن» أو اللْبث في 
المسجد» استباح الآخر ولم يستبح ما يفتقر إلى الطهارتين» من صلاة ومس مصحف؛ لأن تِيمّمه 
هذا كالعّسْل وحْدّهء ولو نوى النافلةً أو مسل المصحنيء استباح اللَّبْتَء والقراءة وأؤلى؛ لأنه 
بمنزلة الطهارتين. قال في «شرح الهداية» أيضاً: ولو تيمّم المراهق لصلاة من الخمس» ثم بلغ 
لم بجر أن يُصَلَيَها به بخلاف الوضوء؛ لأ يمه لنافلة» فلم يَجُ به الفَرْضُ 

* قوله: (وعلى الأوّل). 
يعني : قوله: (فله اللَّنْثُ في المسجد) والثاني ‏ والله أعلم - قوله: (وقال القاضي: وجميع 
النوافل) . 


)١(‏ (ب) و (س): «يتممة 


كتاب الطهارة ۳ 


لمن ا ا لكر ولا ا نوكه الهم ر 
وقيل: في القراءة وجهان. ونُباحُ الثلاثة بنيّة الطواف» لا العَكس» وقيل : 
بلى . 

وإن تيمم لمس مُصْحٌفء ففي تفل طواف وَبجهان“" وفي 
«المُعْني)( : إن تيمم جنب لقراءة أو لَبَثْء أو مَل مُضحفء لم يسْتَبحْ 
غَيْرّهه كذا قال. قال ابن تميم: وفيه نَطَلر. وقال في «الرعاية»: وفيه بعد 
وقيل : مَنْ نوى الصلاة» 4 ققطاء 

وعنه: وأغلى منه* (وه) إلا أنه لا يُصَلَّي فَرْضاً بتيمُمه لجنازة عند أبي 
فة وقبل: إن اطلق ن الصلاة صَلَّى فاضا .وإن نوئ فريضة .وفيل: 
وَعيّتهاء فله فغْلُ سُنّة راتبة َبْلَّهاء و"على الأصمٌ: والتتفّل قَبْلَها (م) ثم 


مسألة ‏ ۲۹: قوله: (فإن تيمّم لمل مُصْحَفِء ففي تَفْلِ طوافٍ وجهان) انتهى . 
وأطلقهما ابن تميم» وابن حمدان» وابنُ عُبَيْدان: 

أحدهما : ره وهو الصوابٌ؛ لأن جنس الطواف أعلى من مَس المضخف» 
زف قال «المسى )”ومن هه ليبن اله ولك © وقال الضف قب ذلك رولا 
اناف سك مشت والطراف الت ع فَرْضُه كفرضهاء وتَفْله كلها“ . 

والوجه الثاني : يجوز. 


الحاشية 

* قوله: (وعنه: وأعلى منه). ١‏ 
هذه الروايةٌ عائدةٌ إلى قوله : (ومن نوی شيعاً» استباخه» ومِثْله» ودُوته)» (وعنه : وأغلى منه) . 
هكذا التقدير. 


. . 1/١ )۱( 

(۲) في (ط): «فنفلها» . 
() ليست في (ط) . 

. ليست في (ص)‎ )٤ - ٤( 
. ۳۰۲ ص‎ )5( 


.م باب التيمم 
يُصَلَيها به (م) وما شاء إلى آخر وقتها“» عن أيّ شيء تيمم . 


* قوله: (وما شاء إلى آخر وقتها). 
يعني : أنه يُصلّي بالتيمّم إلى آخر الوقت» سواء كان تيعٌمُه عن حَدَثْ أكبرٌ أو أصغرء أو عن 
نجاسة» وهذا مرادّه (عن أي شيء)» وقُهم من قوله :(إلى آخر وفتها)» أنَّ التيمُم يبل بخروج 
الوقت؛ لكونه قَيّد الصلاةً إلى آخر الوقت» فدلٌ أنَّ التيمُمَ يُعملٌ به إلى آخر الوقت فقطء وإذا كان 
كذلك» بطل بخروج الوقت. 

فائدة : 
قال في «الفتاوى المصرية»: رجل سافر مع رُففَةٍ وهو إمامُهم» ثم احتلم في يوم شديدٍ البرد» وخاف 
على نفسه أن يقبلّه البَردُّ وتيمّم وصلَّى بهم » فهل يجب عليه إعادةٌ وعلى من صلَّى حلم آم لا؟ 
الجواب : هذه المسألة فيها ثلاثُ مسائل : 
الأولى: أن تِيمّمّه جائزٌ» وصلاته جائزةٌ» ولا عْسْل عليه والحالة هذه وهذا متمق عليه بين الأئمة 
الأربعة. 
الثانية : أنه هل يوم المتوضئين؟ فالجمهورٌ على أنه يؤمّهمء كما أمّهم عمرو بن العاص» وهذا 
مذهبٌ مالك والشافعي وأصحٌ القَوْلَيْن في مذهب أبي حنيفةء ومَذَْمَبُ محمد: أنه لا يؤمّهم . 
الثالثة: في الإعادة» والمأمومٌ لا إعادةً عليه بالاتفاقي مع صِحََةِ صلاتّهء وأمًا 0 أو غَيرُه إذا 
صلّى بالتيمُم لخشية البردِ» فقيل : يعي مطلقاًء كقول الشافعي . 0 
وقيل : يُعيدٌ في الحَضَرٍ دُونَ السَّفْرِهِ كقول له» ورواية عن أحمد. 


)١(‏ أخرج أحمد في «مسنده» »)۱۷۸١١(‏ عن عمرو بن العاص أنه قال: لما بعثه رسول الله َة عام ذات السلاسل» 
قال: فاحتلمت في ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة 
الصبح» قال: فلما قدمنا على رسول الله هة ذكرت ذلك له فقال: «يا عمروء صلَّيتَ بأصحابك وأنت جنب؟" 
قال: قلت: نعم يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» وذكرتٌ 
قول الله عز وجل: ولا قثا أنشئ إنَّ َل كن بكم ريسا [النساء: ۲۹]» فتيممت ثم صليت» فضحك 
رسول الله كه ولم يقل شيئاً . ش 


كتاب الطهسارة ويم 


”'وقيل : لایبطل تيم“ عن حَدَثِ أكْبّر ونجاسة بروج الوقتٍ: لتجدٌّدٍ 
الحدّثِ الْأصْعّْرٍ بتجدد الوَقْتِ في طهارة الماء عند بعض العلماء” . 

وقيل : يُصَلَي بالتيمُم إلى دخول آخحرء وقيل: لا ْم في وق الأولى . 

ويبطل تِيمّمُه مُظلقاًء لا بالنسبة إلى التي دخل وقتها في المنصوص› 
وكذا إن تيمّمَ جنب لقراءة» وحائض لوّظءء ونحؤهماء في بطلانه لذلك 
بخروجه» الخلافُ”» وكذا إن استباحوا ذلك بالتيمُم للصلاة» ويحتّمل أن 
بطل هنا . وفي «الرعاية» : وكذا إن/ تيمم عن نجاسة بدنه. وإن حرج الوق 
فيهاء فقيل : تبظل» وقيل : لاء كخروجه في الجمعة”» وقيل : كوجود الماء 
فيي" . 

مسألة -: قوله: (وإن خرج الوقتٌ فيهاء فقيل : تبظلٌ» وقيل: لاء كخُروجه 
في الجمعة» وقيل: كوجود الماء فيها) انتهى/ : 

أحدُهما: تبطلٌ»ء وهو الصحيح» قال الزركشئ: ظاهرُ كلام الأصحاب: بُطلائها 

وقيل : لا يُعيدُ مُظلقاً» كقول مالك» وأحمدٌ في الرواية الأخرى» وهذا هو الصحيحٌ ؛ لأنه قعل ما 

قدر عليه . 
* قوله: (في طهارة الماء عند بعض العلماء). 

أي : بعض العلماء عنده: أنَّ كلّما تجدّد وقثٌ صلاة »تجدّدَ الحدّثُ الأصعْرٌ فلو كان متوضتاً 

وتجدد الوقتٌ» بل وُضوؤه؛ لتجدّد الوَقْتء وإن لم يدث . 
* قوله: (في بُطلانه لذلك بحُروجه). 

الت ات و شرو ا 
* قوله: (كخروجه في الجمعة). 

ليس المرادٌ: خروجٌ وقت الجمعة في حق المتيمٌم» بل المرادٌ: أن وَْتَ الجُمُعة شرظ لهاء ومع 

ذلك لو خرج الوقتُ وهم في الجُمعة لم تبظل» فكذلك التيمُمْ إذا خرج الوقتُ وهو في الصلاة › 


. ليست في الأصل‎ )١-١( 


الفروع 


۹/۱1 


الفروع ويبظل التيمّم لطواف» وجنازة» ونافلة بخروج الوَّقْتَء كالفٌريضة» 
' وعنه: إن تيمّم لجنازة» ثم جيء بأخری» فإن كان بينهما وَقْتٌ يُمْكنْه التيمم» 
لم يُصَلَّ عليها حتى يتيمّمَ لهاء وإلا صلى . قال القاضي : هذا للاستحباب. 
وقال ابن عقيل: للإيجاب؛لأنَّ التيمُم إذا تعدَّدَ بالوفت» فَوَفْتٌ كل صلاة 
جنازة قَدْرٌ فغلهاء وكذا قال شيحُنا؛ لأن الفعْلَ المتواصل هنا* كتواصل 
الوفت للمكتوبة. قال: وعلى قياسه ما ليس له وَقْسّ محدودٌء» كمس 
ضحت :..وطواقتء شان هذا الرافل الموقئة كالوتر» والس اة 
والكُسوف بيبطل التيمّمُ لها بخروج وَقْت تلك النافلة» والنوافل المطلقة 
يَحْتَملٌ أن يُعْتبر فيها تواصلٌ الفغل» كالجنازة» ويحتَّمل أن يمتدٌ وَفْتُها إلى 

وقتٍ النّهْي عن تلك النافلة©"" . 


اتم بخروج الوقت» ولو كان في الصلاة. انتهى» وهو كما قال» وصرّح به في «المغني»2"0, 
و«الكافي»"» و«الشرح»"» وقَدّمه ابن تميم» وابن حَمْدانَ» وابنُ عُبَيْدانَء وغيرهم . 
والوجه الثاني : لا تبطُلُ وإن كان الوقْتٌ شَرْطأً وقاله ابن عقيل في «التذكرة» . 
والوجهُ الثالث: حُكمُّه حكمُ مَنْ وجدّ الماء وهو في الصلاة» وقد رجه في 
«المُسْتَوعب» وغيره على رواية وجود الماء في الصلاة . 
مسألة  :۳١‏ قوله: (فعلى هذا: النوافل الموقّتةٌ» كالوئر» والسّئّن الراتبةء 


الحاشية ‏ لم يبظل وإن كان القت شَرْطاً للتيمُم . قال في «المغني» : بَطل تيمُمه وصلائه ؛ لأنَّ طهارتّه انتهت 
بانتهاء وَفْتها» فيلت صلائه كما لو انقضت مده المَسْح وهو في الصلاة. انتهى . وقال ابن عقيل : 
لا بعلل تيشم وإن كان الوقثٌ شرطاء كنا قلنا في الججمعةء قال ذلك ابن عدا في اشترحهة : 
* قوله: (لأنَّ الفِعْلَ المُتواصِلَ هنا). 
أي : وَصَلَ فِعْلَّ الصلاة بصلاةٍ أخرى بحيث لا قصل بينهما بوت يُمْكِنْه التيمُمْ فيه. 
(0) ۳۰/۱ . 


۱١۱/۱ )۲(‏ . 
(۳) «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» ۲١٠/۲‏ . 


كباب الطهارة ۰¥ 

وعنه : لا يَجْمَعُ به" بين فَرْضَيْنَ* (و م ش) اختاره الآَجُرّيُ فعليها : له 
فل غيره مما شاء» ولو خرج الوقت“. وقيل: لا يطأ”'' بتيمُم الصلاةٍ إلا 
أن يطأ قَبْلّهاء ثم لا يُصَلَّي به. ١‏ 


ويتيمُمُ لكل وَقْت. وظاهرٌ نقل ابن ن القاسم وبکر(" : نَم قر كل نافلة إلى 


والكسوف» يبل التيمُم لها بحُروج وقْت تلك النافلةء والنوافل المُظِلَقَةٌ يحتمَلٌ أن 
يعبر فيها تواصل الفعل» كالجنازة» ويحتّمل أن يَمتدَّ وَفنّها إلى وقت لني عن تلك 
النافلة) انتهى . هذا مني على روايةأن یمه لجنازة يجوز له به الصلاة على أخرى» إذا 
كاذ ینهما و لا كه اليم يه 

أحدهما : يمتدٌ وها إلى وقت النهي عن تلك النافلةء وهو ظاهرٌ كلامه في 
«الرعاية الكبرى) . 

والاتمال الثاني : حُكُمُها حُكُمْ صلاةٍ الجنازة» فَيُعْتَبَرُ تواصل الفِغْل. قلتُّ: وهو 
أقونت: 

(7)تنبيه : قوله: (وعنه: لا يَجْمَعْ به بين فَرْضَيْنء اختاره الآجري» فعليها: له 
فعْل غيره مما شاء» ولو خرج الوقت7") انتهی . فقوله: (ولو خرج الوقت) فيه نَرّ بل 
المُصَرَّحُ به في «مختصر ابن تميم» وغيره: حتى يخر الوقثُ» وهو ظاهرٌ ما قطع به في 
«المغني»» و«الشرح»( *) وغيرهماء هوالصواب. 


# قوله : (وعنه: لا يجْمَعٌ به بین فَرْضين) . 
هذه الروايةٌ عائدةٌ إلى قوله: (يُصَلَّيها وما شاءَ إلى آخر وَفْتها)» فَقُهِمْ منه: أنه لو كان عليه 
فَرْضان أو أكثر» وش الجميعٌ بذلك التيمم/ » جاز» ثم ذكر هذه الرواية وهي : (لا يَجَمَعْ به 
بين فَرْضَيْن) . 

. ليست في الأصل‎ )١( 

. في (ط): «وأبو بكر»» والصواب ما أثبت‎ )١( 

(۳) في النسخ الخطية: «وقت النهي»»؛ والمثبت من (ط) . 

. ۰/۱ ):( 

(5) «المقنع مع الشرح الكبير والانصاف» ۲۳۸/۲ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


۳۰۸ باب التيمم 


تيمُم» قاله في «الانتصار»* 
وإن تيمّم لجنازة» ففي صلاته به على أخرى وَجْهان في «المذهب»ء 
وظاهرٌ كلام غير واحد: إن تعيّتتاء لم يُصَلَّء وإلا صل" . 


C0. 
وإن نْسيَ صلاة من حَمْسء ففي إجزاء تيمم وجهان”*‎ 


مسألة ‏ ”": قوله: (وإن تيمم لجنازة» ففي صلاته به على أخرى وَهان في 
«المذهب»» وار كلام غير واخر ا لم يُصَلْ وإلا صلى) انتهى . . يعني : : أن 
هذين الوجهَيّن مبنيان على رواية: أن التيمُمَ يجب يجبُ لكل صلاة فرض» فبنى المصنّ 
على هذه الروابة مساك من جماتها ‏ ااا او ر ی فقا 
في «المُذّهَب): والرواية الثالثة : لا يُصَلَّ به إلا فَرْضاً واحداء ويتقّل» فإن تيمم 
لجنازة» فهل يُصَلَى على أخرى؟ فيه وجهان. انتهى. والظاهر أن المص ا وچ 
نضا صريحاً بهذه المسألة في كلام أحد إلا في كلام ابن الجوزي في «المُذْمَّب»› 
رالراب ما قاله المت وان لم بص حرا با فهو ذال فى كلا رات أعلم: 

مسألة ‏ ۳۳: قوله: (وإنْ نسي صلاةً من حَمْسء ففي إجزاء تيمم وجهان) . 
انتهى. وهذا أيضا مَبْننُ على الرواية التي تقول : اله لا يكور أن تلن به إلا ريض 
واحدة: 


* قوله: (وظاهرٌ تَقْل ابن القاسم وبَكر: تَفْتََرٌ كل نافلة إلى تيمُم» قاله في «الانتصار»). 
قال الشيخ مجد الدين في «شرح الهداية»: وذكر أبوالخاب في «الانتصار» وجهاً : أن كَل نافلة 
تفتقرٌ إلى تيمم ؛ لظاهر قول الصحابة. والأول أصحٌ؛ لأنَّ هذا لا يجب في نفسِه» فيصحٌ بالتيمم 
فا ف ل ا ۰ 
ورأيت بخ بعضهم - والظاهر أنه خط الشيخ زين الدين ابن رجب - أنَّ ما ذكره في «الانتصار» 
كي عن شريكء فجعل الشيحُ مجدٌ الدين ما في «الانتصار» وَجْهاًء وجعله المصنَّتُ ظاهرٌ 
فل ابن القاسم وبكرء فيكونٌ روايةٌ. 

. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 

(۲) هو: أبو عبد الله» شريك بن عبد الله النخعي» قاضي الكوفة . (ت ۷۷١ه)‏ . «السير؛ ٠٠١/8‏ 


كتاب الطهارة ۹ 


وعنه: Ee‏ حدثه* (وه) اختاره أبو محمد الجوزي و 
فيرف الخدت“ في الأصحٌ لناء وللحنفية إلى القدْرة على الماء. 

ويتيمم لفرض ونفل معيّن قبل وقته» ولتفل غير مُعَيّنِ لا سَبَبَ له وقتَ 
النهي» وعلى ما قبلها : لا" فيتيمّمُ للفائتة إذا أراد فعْلّهاء ذكره أبو المعالي 
والأرَّجِيُء وظاهرٌ كلام جماعة: إذا ذكّرهاء وهو أوؤلى. 


أحدُّهما: لا بد لكل صلاةٍ من تيمُم» وهو الصحيحٌ على هذه الرواية» جزم به في 
«الفصول». والشيخ الموقُقُء وابنُ تميم» وابنُ حمّدانَء والشارح» وغيرهم . 

والوجه الثاني : يُجزيه تِيمُمٌ ا قلتُ: النفْسٌ تميلٌ إلى ذلك. قال في 
«الرعاية الكبرى» يعد أن حكى الرواية: قلتٌ : فعليها مَنْ نسي صلاة قَرْض من يوم» كفاه 
لصلاة الحَمْس تيمُمٌ واحدٌ» وإن نسي صلاءٌ من صلائين وجل عَيئهاء أعادهما بتيمُم 
واحد» وإن كانتا مَفْقيْن من يومين وجَهلَ جنْسّهماء صلَى الخَمْس مِرْتَيْن بتِيمُمَيْنَء وكذا 
إن كانتا مختلفتين في يومين» وجَهلّهما. وقيل: يكفي صلاةٌ بتِيمُمَيْن» فإن كانتا مختلفتي 
يوم» فلكلٌ صلاة تيمُم» . وقيل في المختلفتين من يوم أو يومين: يُصَلْي القْجْرَ والظهر 
والعَضر بتيمُم » والظهرٌ والعضر والمغرب والعشاء بتيمُم آخر. انتهى . 
* قوله: (وعنه: يصلي به إلى حَدثه) . 

َم فُِمَ من قوله : (ثم يُصلّيها وما شاء إلى آخر وَفْتها) أن التيمُم يبل بخروج الوقت» حكى رواية 

أخرى : أنه لا يبظل بخروج الوقتِ» بل يُصَلَّي به إلى خث ولو بعد روج الوقتِ. 
* قوله: (فيرفع الحدث). 

هذا مُمَرّعٌ على هذه الرواية» وهي : أنه (يُصلَّي به إلى حَدَيِه) ففرّع عليها : أنه يرفعُ الحدّث» وأنه 

يتيمّم لفَرْض قبل وقته. ولَنفْلٍ مَعيّن قَبِلَ وقته» وغل غير مُعيّن لا سَبَبَ له وَقْتَ النهي . 
* قوله: (وعلى ما قبلها: لا). 

أي : على الرواية التي قَبْلَ هذه الرواية» وهي قولّه : (ثم يُصلَيها به وما شاء إلى آخر وَفْتِها): فعلى 

هذه الرواية: لا يَرفَعٌ التِيمُمْ الحَدَتَء ولا يتيمّم لفَرْضٍ قبل وقته» فلما كان الوقتُ شرطاً لصحة 


افرع 


الحا 


به 0 ك5 


الفروع 


الحا 


هة © 


1۰ باب التيمم 


وللكسوف عند وُجودهء وللاستسقاء إذا اجتمعواء وللجنازة إذا عسل 
الميتُ” أو يمُمَ لعَدَم» فيقال: شّخْصٌ لا يَصِح تيمُمُه حتى يُيَمّم غَيْرُهُ . وفي 
«الانتصارا: يَرْفعُهُ موقا" على رواية بالوقت. 

ويبظل التيمُمٌ عن حَدَث أَضْعْرَ بما بطل الوضوء» وعن أكبرٌ بما يُوحِبٌ 
لمل وعن الحيض والتقاين بحد اء لو ليلعت بعد ؤرها من ابض 
له» ثم أجتبّتْ» فله الوّظءٌ؛ لبقاءحُكم تيمّم الحَيْض»ء والوّظء إِنّما يُوجِبُ 
حَدَتٌ الجنابة» وإن وَطئ تيمّمَ أيْضاً عن نجاسة الذگرء إن نَجَستْ رُطوبةُ 
فرّجها . 

وله التيمُمٌ اول الوفت* (و) وعنه: حتى يَضيقَ ٠»‏ وتأخيره أَفضَل (و) 
وعنه: ولو ظنّ عَدَمَ الماء(خ)» وعنه : أو عَلمَه وقيل : إن عَلمّ وجودّه» أخر 


التيمُم على هذه الرواية » أخذ يتكلّمْ على الأوقاتٍ » فقال: (فيتيمُمْ للفائتة إذا أراد فِعْلّها). وذكر 
الأوقاتَ واحداً بعد واحد. 

* قوله: (وللجنازة إذا عُسِلَ الميت) إلى آخره. 
قال في «الرعاية»: وللجنازة إذا ظهّر الميت» وقيل : بل نجار غَسْلِه . 

* قوله: (وفي «الانتصار»: يرفعه مُؤقَتاً). 
لما قدَّم أنه على رواية أنَّ التيمُمَ (يُصلّي به إلى حَدّثه) أن الحَدَثَ يرتفعٌ» فُهم منه: أنَّ على رواية 
يُطلانه بخروج الوقت: أنَّ الحدّتٌ لا يرَفِعٌُ» وقد صرّح بذلك بقوله: (وعلى ما قبلها: لا)» ذكر 
كلام «الانتصار»؛ لأن فيه ما يخالف ذلك؛ لأنه جعل في «الانتصار»: أنه يرفعٌه على رواية مُؤقتاً 
بالوقت» فجعل الرَّفْعَ مؤقتاً بالوقت» فيظهَرٌ منه : 
أنه يرفَعٌ» وإن قَيّدناه بالوقتِ . 

* قوله: (وله التِيمُمُ أوَّلَ الوَقْتِ) إلى آخره. 
قال الجْرّقُ: وإن تيمّم في أولٍ الوقتِ وصلَّىء أجزأه. وإن أصاب الماء في الوقت. قال 
الزركشي : هذا المذهبٌ المشهورٌ وإن تين وجود الماء في الوقت» وفي «الفتاوى المصرية»: 


كتاب الطهارة ۳11 


فقط (و ش) وإِنْ قَدِرَ عليه في الوقت بعد الصلاةء لم تجبُ إعادثُها (و) 
وغ تسر 
ولا يلرّمُ إعادةٌ صلاة جنازة*» وعنه: الوَقْفُء وإن لزم إعادةٌ عَسله في 
أحد الوجهين 2 ". وإن قَدرٌ في تيمّمه بَطل» وكذا بَعْدَهِ قَبْل الصلاة» ذكره 
عفلق غاد لاي ا والشَّعْبِيٌ ‏ ورواية عن مالك› ذكره أحمد في 


مسألة ‏ 5: قوله: (وإن قَدرَ عليه في الوقّت بعد الصلاة» لم جب إعادتهاء 
وعنه : تُسَنُّ. ولا يلرّمُ إعادةٌ صلاة جنازة» وعنه: الوفف وإن لزم إعادةٌ غَسْله في أحد 
الوجهين) انتهى . قال ابن تميم : ولويّمُمَ الميّتُ لَعَدّم الماء» ثم وُجدّ في الصلاةٍ عليه؛ 
زم الخروحٌ منهاء وفيه وجه : حم ل رد وعلى الوَّجَهَيْن: 
يلرم تسيل الميت . وإن وجد الماءَ بعد الصلاة عليه» لزمٌ تغسيله . انتهى . وظاهر كلامه 

في «المُغْني»()ء و«الشر 00" واشَرْح ابن رزين؟» وغيرهم : : عَم لزوم خَسْلهء فإنهم 
قالوا: ولو يسم ميا ثم در على الماء في أثناء الصلاة عليه» لزه الخروج؛ لان عَسْلَ 
الميت ممكنٌ غيرٌ متوقّف على إبطال المصلي صلائّه» ويحتمل أن تكون هذه كوْجدان 
الماء في الصلاة. انتهى. وقال في «الفصول» : فإن صلَّى على مَيّت قد يُمُمَ لدم الماء 
ثم وجِدَ الماءٌ في أثناء | ا كبن ان شرل كلع قرلا واا ول لبيك 
وتُعادُ الصلاةٌ» ويْحتّملٌ أن يَمْضي في الصلاة كما نقولٌ في صلاة الوقت» وإن وَجِدَ 
الماء بعد الصلاة» فقد توقّف. وقال الخلألٌ: الحَُكُمُ فيها كالتي قبلهاء وأنه لا تجبٌ 


يجوز له أن يتيمّمَ ويُصَلّي بالتيمم في أول الوقت وإن علم أنه يد الماءً في آخر الوقت» لكن إن 
أَخرَ الصلاءً إلى أن يَجِدّ الماء وصلّى في آخر الوقت» فهو أفضل . 

* قوله: (ولا يَلْرمُ إعادةٌ صلاة جنازة) إلى آخره. 
الظاهر: أنَّ هذا فيما إذا يُممَ اميت لا المُصلّيء ويدل عليه قوله : وإن لزم إعادةٌ عَسْلهء قال ابن 
تميم : : وإذا يْمْمَ المَبثُ لعَدَم الماءء وصلي عليه» ثم وُجِدّ الماءٌ قبل دَقْنه ر ا . وقال 
بعض أصحابنا : لابجب ولم يجب إعادة الصلاة عليه» وعنه : : التوقف. 


(۱) ۳۹/۱ . 
)۲( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 0۰/۲ . 


الفروع , 


الحا 


هه ه 


الفروع 


الحا 
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۳1۲ بابالتيمم 


رواية ابن إبراهيم عن أبي فَرّة موسى بن طار ق عن (م) وتعيب أحمدٌ منه . 

وإن قَدِرَ عليها فيهاء بَطَلَتْ (وه) وقيل : يتطهّر» وبني » وعنه: يمضي» 
اختارَة الآجرّيٌ. (و م ش) فيجبُء وقيل: هو أفضَلٌ» وقيل : خُروجُه أَفْضَلَ 
(وش) وإن عَيّنَ لاء أتمّهء وإلا لم يرذ على أقلّ الصلاة*. 

ومتى قَرَعَ من الصلاة» بطل تيمُمه» ذكره ابن عقيل وغيره» ولو انقلب 
الماء فيهاء قاله القاضي وغيره. وقال أبو المعالي: إن عَلمْ بتلفه فيهاء بقيّ 
تيمُمه» وقاله الشيح. وإِنْ لم يَعْلَّمْ فلما فرع شرع في طلبه» بطل تيمّمهء 
وعليها: لو وجدّه في صلاة على مَيّت يمم بَطلَثْ. وغسل في الأصحٌ 
الإعادة. انتهى . وقَدَّمَ ابنُ عُبيدانَ طريقئّه في ال وقال: قال في «النهاية»: فيه 
وجهان مخرّجان على بطلان الصلاة المكتوبة برؤية الماء: 

أحذهما: يَخْرُحُ من الصلاة ويُغْسَلٌ الميتُ» وتُعادُ الصلاةٌ. 

والوجه اا ا ا على و ا 
في «اشرحه)» ان عبد القوق اع البحرين»» وغيرهما: وصلاةٌ الجنازة والعيد 
هما 

فهذه أربعٌ وثلاثون مسألة» قد مَنَّ الله الكريم بتصحيجها. 


* قوله: (وإن عَبَّنَ نَفْلاَ أتمّه» وإلآً لم يَزِدْ على أقل الصلاة). 
هذا مبنينٌ على الرواية» وهي قوله: (وعنه: يمضي) . وعلى الأولى: يبطل المَرْضٌ والتَّفْنُء فإذا 
قدر على الماء وهو في تفل قد عينه» أتمّه على القدر الذي عيّنه سواء كان ركعتين أو أكثرء وإن 
كان في تَفْلٍ لم يعينه وإنما نوى الصلاةً من غير تعيين» لم يَزِدْ على أقلّ الصلاة؛ لأنه قَدِرَ على 
الماء. 

. )ه5١*”ت( هو: أبو قرة» موسى بن طارق اليماني الزبيدي» قاضي زبيد» صنف في الحديث والفقه.‎ )١( 


«سیر أعلام النبلاء؟ ۳٤۹/۹‏ «الأعلامة لال 
() ۳64/۱ . 


كتاب الطهارة ۳۹۳ 


فيهما . ويرم من يمح لقراءة ووّظء ونخوه الد" (و) وشكي وَة. الفروع 
والطوافٌء كالصلاة إن وَجَبّت الموالاة. ٠‏ 
ومَنْ تيمم » وعليه ما يجوز مَسْحْهء بل تيمّمه بحُلّعه في المنصوص 
(خ). ا 
وإن بُذْلَ ماءٌ للأؤلى من حي ومَيّتء فالميّتُ أحَقٌ (وش) وعنه: الحيٌ» 
و وقيل : الجنب" (وع) وقيل: 00 وقبل: يُفْسَمْ بينهماء 
وقيل : يقَرَعَّ» ومَنْ عليه نجاسة أحقٌء وقيل: الميِّتُء واختاره صاحبُ 
«المحرّرا» وحفيده (وش). 
ويُقَدّمُ جنب على مُخدث» وقيل تاريل : الخدت إلا أن يكفي 
مَنْ تطهّرٌ به منهماء وإن كفاه فقطء قُدّمء وقيل: الجُنْبُء وإن تَطهّر به غَيْر 
الأؤلى» أساء وأَجْرَأه» وعند شيخنا: أن هذه المسائل في الماءٍ المُشْتَرَكُ 
أيضاً؛ وأنه ظاهرٌ ما نْقِلَ عن أحمد؛ لأنه أولى من لتمْقيصِ” 0 وذكر 
صاحبٌ «الهدي» في غزوة الطائف: أنه لا يَمتنع أن يؤر مالك الماءِ مَنْ 
يتوضأ به» ويتيممْ هو. 


* قوله: (ويَلْرَمُ من نيمّم لقراءة ووَّظءِ ولخو الثَرْكُ). الحاشية 
أي : تَرْكُ القراءةٍ والوَّظءِ ونحوه» وهذه المسائل متعلقةٌ بقوله : (وإن قدر عليه فيها)ء فهذه المسائلٌ 
مَبَِةٌ على القّدرة على الماء بعد أن كان عاجزاً عنه . 

* قوله: (فتقدّمُ الحائض» وقيل: الجُنْبُ 
قال في «شرح الهداية»: لأن عُسْلَ الجُن تبت بنصٌ القرآن» وعُسْلَ الحائض بالاجتهاد. 


. جاء في «القاموس6: (شقص)؛ وتشقيص الذبيحة: تفصيل أعضائها سهاماً معتدلة بين الشركاء‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


۳14 باب التيمم 
باب ذكر النجاسة وإزالتها 

المذعث: تاف كل و خا ر ولد ا ها (م) وعنه : غير شّعر» 
اختاره أبوبكرء وشیځنا (وه). 

وتُعْسَلُ نَجاسةٌ كلب. نص عليه (وش) وقيل: وُلوعُه؛ تعبداً(وم) سَبْعا 
رارع اا یراب في ای نل شاع وهل الأول اول او 
الأخيرة» أو سواء؟ فيه روايات"» وذكر جماعة: إن عَسَلّه ثمانياً» ففي 
الثامنة أولى. 

مسألة - :١‏ قولّه في عل نّجاسة الكلب والخئُزير: (سَبْعاً) أو (ثمانياً بثُرَاب في 
أي غَسّْلة شاءء وهل الأولى أولى؛ أو الأخيرة؛ أو سواء؟ فيه روايات) انتهى : 

إحدامُنَ: الأؤلى أن يكونَّ في العَّسْلة الأولى» وهو الصحيحُ. جزم به في 
«المُغْني»(ء و«الكافي»ء و«الشرح)0, و«النظم»» و«الحاوي الصغير»» وقَدَّمه في 
«الرعاية الكبرى»» و«الفائق»» والزركشي . قال ابن تميم : الأؤلى جَعْلّه في الأولى إن 
عسل سَبْعاً . قال في «الإفادات»: لا يكون إلا في الأخيرة. 

والرواية الثانية : جَعْلّه في الأخيرة أؤلى . 

والرواية الثالثة: الكل سَّواءء وهو ظاهرُ كلام الخرَقيّ» وصاحب «الهداية»› 
و«المُذهَّب»» و«المستّوعب» و«الخُلاصةف. و«المُمْنع)29. و«التلخيص». 
و«المحرّر»اء و«الرعاية الصغرى». و«الحاوي الكبير»» وَامَجَمَع البحرين»» 
و«إدراك الغاية»» وغيرهم. قال في «القواعد الأصولية»: وهو الصوابُء وبناة على 
قاعدة أصولية . قال المصئّفٌ : (وذكر جماعة : إِنْ عَسَلّه ثمانياً» ففي الثامنة)» وهو رواية 
عن الإمام أحمد» وجزم به ابن تميم وغيرّه» وقال: نص عليه . 


. ۷۷/۱ )١( 

. ۱۹۰/۱ )( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۸۵/۲ . 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۷۷/۲ . 
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ولا يكفي ذَرهُ على المحل» فَيُعْتبَرُ مائمٌ يُوصِلَّه إليه» ذكره أبو المعالي» 
و«التلخيص» (وش) ويختمل أن يكفي ذَرَهء ويشعه الماء» وهو ظاهرٌ كلام 
جماعة» وهو أظهر. 

وهل پعتیر | ستيعابٌ محل الؤُلوغ به أم م 9 التراب» أم مُسَمَّاه فيما 


و ېوو ع و E‏ 


يضرّه» ا 
والنجاسة من كلب وكلاب واحدةٌ» ويِحْسَبٌ العَدَّدُ بإزالة النجاسة العينية 
قبل زوالهاء في ظاهر کلامهم» كله دن دك ا بل بَعْدَه . 


مسألة. 7 : قوله : (وهل يُعتَبرُ استيعاب محل الؤُلوغ به» أم مُسمّى التراب» أم مُسمّاه 
فا آم ما پیر الماء؟ فيه أوجة) ائتهى . هذه الأوجةُ فتاوى للأصحاب أُقْتّوا بها : 

أحدها : يُعْتَبِرُ استيعاب محل الولوغ بالتراب» وبه أفتى أبو الخطاب . 

والوجهُ الثاني : يكفي مُسَمّى التراب مُطَلقاً» وبه أفتى ابن الزاغوني 

والوجه الثالتُ : يفي مُسَمَاهُ فيما يَضْرٌ دونَ/ غيره» قلت : وهو الصوابٌ» ولا ينافيه 
قول أبي الخطاب . 


والوجه الرابع : يكفي ما يَعَيْرْ الماء قاله ابن عقيل . 


د قولة: (وهل يُعتبر استيعاتث محل الؤلوغ په » أم مسمّى التراب» أم مُسمَاة فيما 
یضر آم ما بير الماء ؟ فيه أوجة). 


أجاب أبوالخطاب في هذه المسألة : ليس له حدّ» وإنما هو بحيثٌ تمر أجزاءٌ التراب مع الماء على 
جميع الإناء. 

وأجاب ابن عقيل : بأن يكون بحيثٌُ تظهّرٌ صفيه » ونير صِفّة الماء. 

وأجاب ابن الزاغوني» فقال: النجاساتٌ على ضربين : 

نجاسةٌ لا تزولٌ عن محلّها إلا بالحَتٌ والقَرْكِ والتراب الذي يظهرٌ أثرمء فهذه الحتُ والقَرْصُ 
والترابُ في إزالتها واجب. 

الثاني : ما يكفي فيها إفراغٌ الماء» ففي وجوب التراب فيها لأصحابنا وَُهان: 

أحدّهما: وجوبه عَيْناً» وهو اختياز أبي بكر. 

واي : مستحبٌ غَيْرٌ واجبء والقائلون بوجويه إذا كان المغسولٌ مما لا يضرّه الترابٌ الكثير» 
فلا بن أن يُطرح في العَسْل ما يوئر فإن کان مما يضرّه التراب» كالثوب ونحوه» فهل يُجزئه ما يقع 
عليه اسم التراب؟ فيه عن أصحابنا وجهان: 


أحدهما : : لا يُجزئه إلا ما يظهر أثره. 


الفروع 


"5 


الحا 


ھ ي 


الفروع 
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وعنه : استحباب التراب و إن لم يتضرّر الل ...وكير 
ا 
يكز أحمدٌ فيه عدا ونَقَلَ ابن إبراهيم قوش هو الكلت» وقيل : لا يعتبر 
فيهما عددٌ» حكاءابنُ شهاب» وذكره القاضي في «شرح المذهب» رواية (وه). 

2 x 

1 “وهل يقوء انان وو ا 59 م تراب؟ (وق) فيه 
وا لا غَسْلَةٌ ثاميةٌ وعنه : بلى (وق) وقيل : فخا یاف تلقه: 

مسألة -۳: (وهل يقومٌ أَشْنان ونحُوُه ‏ وقیل : لعذر””) ‏ مقام تٌراب؟ فيه وجهان) 
انتهى. وأطلقهما فى «الهداية»» و«الفصول»» و«المُسْتَوعب»» و«الخلاصة»» 


7 


و«المُعْنى:9؟© و«الکافی() و«المُفنع»» a‏ و«البلغة»» و«المُحرّراء 


و«الشرح»» و«مختصر ابن ا وممجمع البحرين»» و«الحاويّين». 
واشرح ابن عَبیّدان»» و«الفائق)› و«الزركشي»» E‏ و١تجريد‏ العناية)» 
وغيرهم : 


أحذهما: يُجْزِئ ذلك» 0 م مَقام التراب» وهو اا قال الشيخ تق تقَىُ الدينٌ 
في ااشرح العْمْدة) : هذا أقوى الوجوه. وصخحه المجد في «(شرحه)» وتيت 
«التصحيح»» و اتصحيح المحرَّرً؛. واختاره ابن عبدوس في «تذکرته»» وجزم به في 
«الوجيز» وغيره» ون لف و«إدراك الغاية» . 

والوجه الثاني : لا يقومٌُ غير التراب مقامه» وهو ظاهرٌ كلام الخرّقيّ» و«المُصول», 
و«العمدة)» و«المنوّر»ا» و#السهيل1؛ وغيرهم ؛ لاقتصارهم على التراب . قال في 
«المُذهَّب» : هذا أصحٌ الوجهّيْن» وقدّمه في«الرعايتين»» و«شرح أبن رَزِينٍ) . ١‏ 

© ت ل رف لن اندهن : امهنا" قذي ال وهر أن 


الثاني : يجزئه ما يقع عليه الاسم» وإن لم يظهرٌ أثرُهء وهل ينوب عنه الصابون والأشنان وأمثالُ 
ذلك فيما يضره التراب؟ فيه أيضاً عن أصحابنا وجهان» والله أعلم. 


* قوله: (وهل يقوم أَشْنانٌ) إلى آخره. 


)000( في (ط): العدم» . 

م( في النسخ الخطية و(ط): «لعدم؟ء والمثبت من عبارة «الفروع» . 
۷٤/۱ 5‏ . 

. 1۹۰/۱ )©( 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۸۳/۲ . 


كتاب الطهارة 2 ۹۷ 


ا 2 العشلات ما بقي بعد تلك العَسْلة(وش) وقيل : 
معهاء وعليهما7" بتراب إن لم يكن عسل به» وقيل : سَبْعاً بثراب. 
وباقي النجاسات سَبْعاً »> نقله واختاره الأكثرء وعنة : ثلاثاًء اختاره في 


«العُمْدَة»: وعنه: المَعْيَبرُ زوالٌ العين بمكائّرتهاء اختاره في «المُغْني»› 
Ves‏ عدي يدن رشي حك القن حارج 
من السبيل . 

وفي اعتبار التراب TOES NG Se es‏ ومني 


الخلافت فطلي وهذا القول هو شار ابن حافد» فاه قال : إتما جوز العدول عن 
ال أو فساد المغسول به E‏ د وقد اختار المجدٌء 
وتبعّه في «مجمع البحرين»» وابن عبيّدان» وغيرهم : ن المحل إذا تضرّرَ بالتراب» 
000 

مسألة ٤‏ : قوله : (وباقي النجاسات سَبْعاً . . . وعنه : ثلاثا , . . وفي اعتبار التراب 
على الأولى» وقيل: والثانية» روايتان). انتهى . وأطلقهما 9 «الهداية» وَالمُذهكت» 
و«المسْتّوعب». و«الخلاضةاء و«المعْني» 0ك و«الكافي»! 0 و«الهاديا. 
و«المُقُنع)0), و«التلخيص»» و«البُلّْغة؛» و«المحررا» و١مُختصر‏ ابن تميماء 
و«الرعايتين»» و«الحاويَيْن» «والنظم»» واشرح ابن عبيدان»» وابن مَنَجََاء «والفائق», 
والزركشي» وغيرهم: 

إحداهما: يُشترط الترابُ» اختاره الخرّقي» وجزم به في «الإرشاد» ٠‏ وابن البناء 


5 و مكمه‎ ٠ 2 . 5 . ا‎ A 
أيضا عدم قيام الثامنة‎ e قيام الاشنان ونحوه مقام التراب» هو الأصح في «شرح الهدايةا»‎ 
مقامً التراب. قال في «شرح الهداية»: وإنما يُعتبرٌ الترابٌ في محل لا يضره» فإن كان يضره‎ 
وَيَنْقُصٌ ماليّته ؛ ففيه وجهان لنا وللشافعية:‎ 

أحدّهما : يُعتبرُ أيضاً؛ لأنَّ الشارِعَ وقف الطهارةً عليه وعلى الماءء ثم الماء لا يَظُرٌ المحل بدونه 


. في الأصل: «وعليها»‎ )١( 

. ۷Y ۷0/۱ )۲( 

. ۱۹٤/۱ )۳( 

. ۲۸۷ ۲۸٦/۲ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


e ص‎ )٥( 


افرع 


الحا 


1 ®» 


الفروع 


۳۰/١ 


الحا 


O 


۳1۸ باب ذكر النجاسة وإزالتها 
ي ل e‏ 


لا في سبيل” . 
وتطهرٌ نجاسة أرض - والمنصوص : : ونخو صخر ور © وام - 
بالمكائرة» وعنه : إن انفصل الماءٌ (وه) . 


وفيل/ بالعدد من كلب وخنزير (وش) وعنه: ومن غير البول 


في «عقوده»» والشيرازيٌ في «إيضاحه»» وهو ظاهرٌ ما جزم به ابن رزين في «نهايته», 
وصحّحه في «التصحيح» . قال الشارخ : : وفي تعليلهم لعَدَم الام شتراط نَظَرٌّء وقدّمه ابن 
رَزين في اشرحه) . 

والرواية الثانية: لا يشرط وهو الصحيح» وهو ظاهرُ كلام جماعة» واختاره الم 
في اشر حه . قال في «مَجْمّع البحرين»: لا يشرط الترابُ في أصح الوجهَين . قال الشيخ 
قي الدين: هذا ا وصځحه في 0 المحرّر». قال في «إدراك الغاية»: 
يشْتَرط في وجه » فظاهِرُه؛ أن المشهورَ عدم الاشترا 


وإن تضرّرء فكذلك التراب. 
والثاني : وهو الأظهرء لا يعُتبر؛ دفعاً للضررء كما يسقط الحتٌّ والقَرْصُ في مكان لا يحتَملّهماء 
ولأن الشارع إنما نص على التراب في الإناء؛ وهو مما لا يتضرّر به فألحقنا به ما في معناه دون 
ما يُخالفه ويباينه. قلت: ظاهر كلامه يدل على سُقوطه. ناا" يناع بع العاء إن غيرذه كلا 
ابن تميم يدل على غير ذلك» فإنه قال: فإن أضرٌ استعمالٌ التراب» ففي اعتباره وَجهانء وحيثٌ 
اعتَبرٌ» ففي العدولٍ عنه إلى غَيْرِه أؤجة . 
الصحيحٌ في «شرح الهداية»: عَدّمُ اشتراط التراب؛ لقوله ب : «يكفيك الماء» . 

# قوله: (وفي اعتبار التراب على الأولى ‏ وقيل : والثانية ‏ روايتان). 

* قوله: (ونصّه : لا في سبيل). 
قال في «الفائق» في باب الاستطابة: ومن استنجى بالماءء لم يفتقرٌُ إلى تراب. نص عليهء 


)0( أجرنة» جمع جرن - بالضم: حجر منقور يتوضأ منه 5 «القاموس»: (جرن) ' 

. في النسخ الخطية: «لا» والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(۳) والحديث بتمامه, عن أبي هريرة: : أن خولة بنت يسار أتت النبي ب فقالت : يا رسول الله » ليس لي إلا ثوب واحد 
وأنا أحيض فيه قال: «فإذا طهرت» فاغسلي موضع الدم ثم صِلَّى فيه»» قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أَئرُه؟ 
قال : يكفيك الماءء ولا يضر أثرُه) 8 أخرجه أحمد في لعسندوةا (الاكلام) . 


كتاب الطهسارة 1 علض 


وَالمُنْقّصل عن محل طاهر طاهر على الأصحٌ(ه)» وقيل: طهورٌ". 
وقيل: بطهارته عن محل نجس* مع عَدم تَعيْره؛ لأنه واردٌ. وذكر القاضي : 
أن كلام أحمدَ يحتمل روايئيّن فيما أزيلت به النجاسة : يحتمل أنه طاهرٌ؛ 
لأنه قال : إذا عَسَلَّ ثؤبّه في إِججانة('2» طهر وقال: المُنفصل عن محل تجس 
من الأرض طاهرٌ» وقال: يسل ما يُصيبّه من ماءِ الاستنجاءء فعلى هذا : 
إنما حكمنا بنجاسته؛ لأنه ماءٌ قليلٌ حَلَّتْهُ نجاسة» والمُسْتَعْملٌ في رَفْع 
الحَدَثِ لم يَحلّه غَيْرُ العضو الذي لاقاه» فلم نحكم بنجاسته . 

قال شحنا : هذا من القاضي يقتضي : أنَّ الخلاف في نجاسة المُرالٍ به 
النجاسةٌ يُطلقاً حال اتصاله وانفصاله قبل طهارة المحلٌ» وعن أحمد: طهارةٌ 
مُنفصل عن أرض» أعيان النجاسة فيه مشاهدة . 

وفي طهارةالمحل مع نجاسةالمنفصل وجهان» جَرّمفي «| لانتصار" بنجاسته » 
د وصرّح الآمدي بطهارته » ومعناه كلام القاضي”* . 


مسألة ‏ ه: قوله : (وفي طهارة المحل مع نجاسة المُتفصل وَجهان) قال المصلك : 
(جزم في «الانتصار» بنجاسته» وهو ظاهر کلام الحلواني» وصرح الآمِدي بطهارته» 
ومعناه وكلاء ق . قال ابن تميم : وما انفصل عن محل النجاسة متغيّراً بهاء فهو 
والمحل تجسان وإن استوفى العَدَدَ . وقال الآمدي : يُحَكُمْ بطهارة المحل . . انتھی . . فقدم 
ا ا ا ا تك 


وأوجبه الحلواني . 
* قوله: (والمُنْمْصِلٌ عن محل طاهر» طاهرٌ على الأصحٌ. وقيل: طهورٌ). 
قال في «شرح الهداية؛: وهو الصحيحٌ؛ لأنه لم يرق حَدَّثاًء ولا أزال نَجَساً منعه طهارتّه 
فأشبه القُلئيْن. 
* قوله: (وقيل: بطهارته عن محل جس). 
قال في «شرح الهداية»: لأنَّ تنجيسّه قبل انفصاله ممتنمٌ؛ لأنه يمنمٌ طهارة المحلّ أبداً. وعَقِيبَ 
الانفصال ممتنع ؛ لأنه لم يتجدَّد له ملاقاةٌ نجاسة . 


. الإججانة» بالتشديد: إناء يغسل فيه الثياب» والجمع أجانين . «المصباح»: (أجن)‎ )١( 


الفروع 


04 


الحاشية 
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ويعتبر في الأصحّ - وقيل في غير الغسلة الأخيرة ‏ الحَضرُء مع مکانه 
فيما 3 تشرّب نجاسةً أو دَق أو تَنْقِيلُه (و ه ش) وفي تجفيفه وجهان 

: وقيل‎ > E ER 
يطهر تبعا*» “ كالمُخْتمَرٍ من الأزض" > وقيل : إن مَكث بِقَذْرٍ العَدَدِه وكذا‎ 
. الثوبٌ إذا لم يعبر عَصرهء أو إناءً عمس في ماء كثير‎ 

واعتبارٌ تكرار غمس(" مَبْني على اعتبار العَدّد*» ولا يكفي ري 
وخحضخضته فيه » وقيل : د وفي «المُعْني)0" : إن 77 ر عليه أجزاء 


ما جزم به في «الانتصار»» وقال ابن عُبَيْدان لما نَصَرَ أن الماء المُنْمْصلَ بعد طهارة المح 
طاجِرٌ : ولنا أن المنفصل بِعْضُ المتصل» فيجب أن يُعْطى حُكْمَه في الطهارة والنجاسة» 
كما لو أراق ماء من إناء» ولا ترم السالة المتغيّرة بعد طهارة المحل؛ الآنا لا نسل تصور 
ذلك» بل نقول: ما دامتٍ العُسالةٌ م متَغْيّرةً) فالمحل لم يهر انتهى . وقال في 
«مَجمَع البحرين»: والظاهر: أنهما تابعا المخد في اشرحه». 

مسألة -5: قوله: (ويعتبر في الأصمٌ العَضْرٌ. . . وفي تَجُفيفه وجهان). انتهى» 
وأطلقهما فى في «التلخيص». و«مختصر ابن تميم». وابن عُبَيْدانء و«الفائق». وغيرهم : 


# قوله: (وفي تجفيفه وجهان). 
قال الشيحٌ مجدٌ الدين في في «شرح الهداية»: ويجزئ تجفيفٌ الثوب عن عَضره في أحدٍ الوجهيْن» 
وأؤلى؛ انه ابلح في خذاب از . والثاني ‏ وهو الأظهر-: أنه لا يُجزئ / لأنه إنما يريل أجزاء 
الماء دون ما كنف من الأجزاء . 

# قوله : (وإن طَهْرٌ ماء نجس في إناء» لم يَظهُرْ معه» فإذا انفصل» » فَعْسْلَة وقيل : يطهر تَبَعاً). 
قال ابن تميم: وإذا كان في إناء ماء نجس ثم طَهّرَ الماءء لم يطهر الإناء حتى يُعْسَلَ العَدَدَ 
المُعتبرء وفيه وَجْهُ: يَظهِرٌ تبَعا» كن الخمر. 

# قوله: (كالمحتفر من الأرض). 
أي : إذا كان في الأرض حَفيرةٌ» وفيها ماء نَجِسٌء ثم هر الما ورت الحفيرة ها لطهارة الماء. 

# قوله: (واعتبارٌ تكرار عَمْسه مَبْننّ على اعتبار العدد). 


. في (ط): «غسله»‎ )١( 
. ¥4 ۷۸ /۱ )۲( 


كتاب الطهارة ۴۲1 


تلذقةة و ارا ا کن يلون ا في المنصوص بدون 
إراقته . 

وإن وضع ثوباً في إناء ثم غَمَرَهُ بماء وعَصَرَهُ» فَعَسْلَةٌ* يني عليها وَيَظهِر . 
نص عليه (و) لأنه* واردٌ كصَبّه عليه في غير إناء» وعنه: : لا يطو ؛ لأن ما 


أحدهما : لا يُجَرَئ تجفيفه» وهو الصحيح» صحّحه المجدٌ في «شرحه»» وابنُ عبد 
القوي في «مجمع البحرين»» وهوالصواب. 

والوجه الثاني : يُجزئ. قال في «الرعايتيْن»» و«الحاويّين»: وجمافه كعضّره في 
أصح الوجهَيْن. 


قال الشيخ مجد الدين في «شرح الهداية»: فإن عَمَسَ ما يُعتبر له العددٌ في ماء كثير» أو ملأه به 
لكبّره» لم يطهَرُ حتى يُخرجّه منه ويعيدّه إليه سبع مرات. نص عليه » واختاره القاضي وابن عقيل ؛ 
لأن الانفصال شَرْظ لكل غَسْلَّة؛ بدليل عَضْر الثوب. وقال بع أصحابنا : إن عالجه بما يليقٌ به 
0 هر ا 


أجزاة لم تلاق . 
قال في «المغني»() : إذا تحضخضه في الماء وحرّكه بحيث تمر عليه أجزاء غيرٌ التي كانت ملاقية 
له» احتسب بذلك عُسْلَة ثانية» كما لو مرّت عليه جَرِْياتٌ من الماء الجاري . 

* قوله: (وإن وضع ثوباً في إناء ثم غَمَّره بماء وعصره» فعّسّلة) إلى آخره. 
قال في «شرح الهداية»: فإن عمس الثوبَ اجس في ماء يسير يَقْصِدُ غَسْلّهء نَجْسَء ولم يطهز 
ولم يُعتبر بذلك عَسْلَة» وبه قال جمهورٌ العلماء. 
وقال ابن سرج : يطو » كما لو ورد عليه الماءء وهذا يبظلُ بما إذا ألقته فيه الريح ونحوّها؛ ولأنًا قد 
أسلفنا أنَّ اغتسالَ الْمُحَدِث فيه يُفُسدٌه ولا يصح فها هنا أؤلى» ولان قضية الدليل ألا يطهرٌ بذلك 
أبداً ؛ لنجاسة الماء بالملاقاة» لكن حُولف في محل الإجماع لحاجة التطهير» وقد اندفعت بهء يبقى ما 
عداه على الأصل . فإن ترك الثوب اجس في إِجانةٍ ثم عُمره بالماء وعصره» كان عَسْلة يبي عليهاء 
ويطهرٌ بذلك . نص عليه وبه قال أبوحنيفة ومحمدٌ والشافعي» وحكي عن أبي يوسف: أنه لا يطهر 
بذلك ؛ لأنما ينقَصِلُ لا يفارِقُه َيه وهو نّحِسٌ» ولنا : أنَّالماءها هنا واردعلى النجاسة» فأشبه ما لو 
صب عليه في غير إناء» ولأنَّكَمَهُ يطهرٌإذا أخدّبه الماء ثم مجه» ولا يلزمه تجرّعُهء وهذا في معناه. 

* قوله: (ويَظهّر. نص عليه؛ لأنه) . 


. ¥4 - ¥۸ /1١01( 


الفروع 


الحا 


۳۲۲ باب ذكر النجاسة وإزالتها 


الفروع ينفصِل بِعَصره لا يفارقه عَقِبَه *. وعنه : بلى إن تعدّر بدونه. 
وإن عَصَرٌ الثوب في الماءء ولم يَرْفَعْهُ منه» فوجهان0" . 
طهر ما غَسّله منه* (و) فإن أرادَ عسل بقيّته» غَسَلَّ ما لاقاه*. 
ولا يضر قان لون» أو ريحء أو هُما عجزاً (و) قال جماعة: أو يشقٌ» 


التصحيح مسألة -۷: قوله: (وإن عَصَرَ الوب في الماء» ولم يَرْقَعْه[منه]» فوجهان). 
أحدهما: لا يطهّْرُ حتى يُخْرِجَه ثم يُعيدّه» قدّمه ابن عَُيّْدان في «شَرْحهِ)ء واب عبد 
القوي في «مجمع البحرين». والظاهرٌ: أنهما تابعا المجْدَ في «شرجه»» وجزم به في 
«الفصول». 
والوجه الثاني : يطهرء قدّمه في «الرعاية الكبرى» . قلت قلت: وهو الصوابٌ. 
الحاشية أي : العَسْلُ على هذا الوجه 4 طهر الثوبت» ويجوز. ويظهر» بفت بفتح أوله وضم الهاء. والمعنى : 
رل على هذا لر وهر وض ریو اک ا 
* قوله: (لأن ما ينفصل بَعضره لا يُفارقه عَقِبّه) . 
أي : عَقِبَ الماءء وهو المتأخُرٌ في الثوب بعد العَضْرِء فإنه لا يُفارق الثوبت» وهو بقيّهُ ماءِ نجس» 
بخلافي ما إذا صب الماءَ عليه» فإن الماءَ يذهبٌ ويأتي غير بالصبٌ» والأول أصحٌّ؛ لأنّ الماء في 
محل التطهير لا يُحَكُمْ بنجاسته . 
* قوله: (وَيَظهُرٌ ما غَسَّلّه منه). 
أي: إذا غسل بَعْض الثوب النّجسء وترك بَعْضَه بغير عسل طهر البعض المغسولء وقال ابن 
القاصٌ 0(" من الشافعية : لا يطهر؛ لأن جزءاً منه يلي النّجِسَء فينجسٌ بملاقاته» ثم نجس الذي 
يليه كذلك» وعلى ذلك سائر أجزائه» وهذا يُرَدُ بِالسّمْنِ الجامدٍ إذا ماتت فيه فأرة . 
* قوله: (فإن أراد عسل بَقِيّته عسل ما لاقاه) . 
أي : ما لاقاه من النجاسة» ولا يُحتاج إلى غسل الطاهِر من الثوب . 


)00( هو: أبو العباس» أحمد بن أحمد الطبري ثم البغدادي» شيخ الشافعية في طبرستان . له «أدب القاضي». 
و«المواقيت»» و«المفتاح؟» وغيرها . (ت هلاه) . «الأعلام» 90/١‏ . 


كتاب الطهارة انفضا 


وذكر لشي وغيره: أو يتضرر(" المحلٌ» وقيل: يُكتفى بالعَدّدء وقيل: 
بلى» گطعم في الأصحٌ (و) فعلى الأوّل: يطهرٌء وذكر جماعةٌ: يُعْفى عنه» 
وقيل: في زوال لونها فقط وجهان» وقال في «الفصول»: إِنْ ثبت أنَّ أصباعً 
الديباج الرومي دماء الآدميين» بَطلّت الصلاة في ذلك في حى مَنْ يبا له 


الفروع 


لُبْسّهء ومرادٌه: مالم يُعْسَلْ؛ لأنه قال: إن صُّبغْ فيما وقع فيه نجاسة» لم يَجُز 


الصلاةٌ فيه حتى يُعْسَلَء وأنه لا يضرٌ بقاءٌ اللون؛ لأنه عَرَض» كالرائحة. 

وإن لم رل النجاسة إلا بملح أو غيره مع الماءء لم يجبٌ في ظاهر 
کلامهم» ويتوجّه احتمال» ويحتمله کلام أحمدّ»ء وذكره ابن الزاغوني في 
التراب تقوية للماء . 

فعلى هذا : أَثّرُ المداد يطح بِعَسّل قصب ثم يط في الشمس» ثم عسل 
بماء وصابون» ويلطح أثْرٌ الحبْرٍ بكَرْدل مَضحون() مجبول(7" بماء ثم يُفْسَلُ 
بماء» وصابون. 

وأثرٌ الخؤخ بلبن حامض وكشك حامض» أ 
حط في الشمس» ثم يُعْسَلُ بماء وصابون. 

وأثرٌ الزعفران يُلقى في قرطم مدقوق» قد علي على النار» أو في تبن 
مَعْليٌ . وأثْرٌ القطران يلقى في لبن حليب مَعْلىٌ . 


وأئّر الرّفْت يُعْرَكُ بالطحينة جيداً . 


2o‏ و 
و ينْقَع المكان بماء بَصَلء ثم 


. في (ط): «يتغيره‎ )١( 

(۲) أي: مضروب . 

(۳) في (ط): «معجون» . 

. القرطم» بكسر القاف والطاء: حب العصفر . «القاموس»:. (قرطم)‎ )٤( 


الفروع 


الحا 


شية 


4 باب ذكر النجاسة وإزالتها 


وأثرٌ التوت الشامي يُبَخُرُ بالكبريت . 
و ر الزيت يُمَثّر زَيْثْ طيّبٌ على النار» ثم يُسْقى به المكان» ثم يُلْطحُ 
المكان بالصابون» ثم يُجَمَفُ في الشمسء ثم يُعْسَلُ . 
وأثَرَ الرّمانْ يُعْرَكُ بليمون أخضر مَشُويٌ ومائه. 
َأَئّرْ الدم يُلْبَحُ عليه رح حمام» ويُعْرَكُ بدّمه ثم يُمْسَلُ ذلك . 
وأئْرٌ الجؤز يُنْمّع في بول حمار ثم يُغْسَلُ بماء وصابون. 
ويجبٌ الحَتٌ والقَرْصُ. قال في «التلخيص» وعَيْره: إن لم يتضرّر 
المحلّ بهما. 
وإ شلك هل النجاسة مما بر له العَدَُ؟ توجّه وجهان*0", 
3 تطهُر أرض بشَمْسء أو ريح» أو جفاف» واختار صاحبٌ المحّر» 
ه: بلى (وه) وقيل : وغيرهاء ونصّ عليه في حَبْل عُسيل» واختاره 
es‏ وإحالة التراب لها ونحوه» كشمُسء وقال: إذا أزالها التراب 
عن النعل» فعَنْ نفسه إذا خالطها أؤلى» كذا قال. ٠‏ 
ولا بامتحالة0© أو نارو عة" لل ليت قران ولد من تحاف 
گذود الجروح والقروح» وصراصر الكنيف طاهرٌ لا مُطلقاً. نص عليه 
مسألة - ۸: قوله: (وإن شك ا الات ينا يعر له الْعَدَدُ؟ توجّه وَجهان) 
انتهى . قلت : الصوابٌ: عَدَمٌ الوجوب» وهو الأصْل» والاحتياظ الفغلٌ. 
* قوله: (وإن شك هل النجاسة مما يعتبر له العدد؟ توجه" وجهان). 
يحتمل : أنَّ الوجهين من تعارّض الأصلين؛ لأ الأضلّ عدمٌ لزوم القَدْرِ الزائدٍ من العددء أو لأنَّ 


الأصلّ نجاسةٌ المخلٌء وقد شك في تطهيره. 
* قوله : (ولا باستحالة أو نار» وعنه : بلى) . 


: . معطوف على قوله: (ولا تطهر أرض بشمس)‎ )١( 
. في النسخ الخطية: «يتوجه»» والمثبت من «الفروع»‎ )۲( 


كتاب الطهارة م 


(ش) وأطلق جماعة روايتين في نجاسة وجه تَنُور سجر بنجاسة» ونَقَلَ 
الأكثرٌ: يُعْسَلَء ونقل حرب(": لا بأسَ» وعليهما يُخَرجُ عَمَلُ زيت نجس 
جا ١‏ لخرس ات جل تر عاضا 
فإن لم يَستحل» عَفِي عن يسيره في رواية» ذكره شہ شنا :وذكر الأرّجع 
إن تنجس التَنُورٌ يذلك» م بمسحه بیابس› اشح رظب د 0 
وكذا قال الشافعية» وحمل القاضي كول اا لكر ال ما اشر 


PE و‎ 


| تَعَمّنَ‎ ٠ 


على ولك ودک ا أن الزوابة ريخ فن التطييريا لأسا أن 


قال الشيخ مجدُ الدين في «شرح الهداية»: وقال أبوحنيفة وصاحباه: تطهرٌ النجاسةٌ بالاستحالةٍ إذا 
صارت بالنارٍ رماداًء وفي الملاحة مِلْحاًء ويتخرج لنا نحوه؛ وذلك لأن أنس بن مالك سُئل عن 
خنزير شُوِيَ في تور فقال: يَسْجُرُه مرة ثم يْتَقُمُ به. وفي لفظ : ليُسجَر حتى يَنِْيضٌء فإنَّ النارٌ لا 
تأتي على شيء إلا أكَلَْهُ. رواهما حَرْبٍ بإسناده. ولأنَّ الإحراقٌ أبلغُ من الدباغء ودَبْعُ الجلدٍ 
يظهْرٌ فالإحراق أولى» ولأن الموجبَ لنجاسةٍ هذه الأشياء وجودُها على ضرب من الاستحالة» 
وقد زال هناء فأشبه انقلاب الخمرة خلاً [اتقلاب] الدم مي أ با في باطن الحيوان أو روجا في 
البيضة» ولنا: أن التطهيرٌ طريقّه الشّرْعْ» ولم يرد الشرعٌ بان النارّ تُطهّرء ولأنها عين نجسةٌ 
استحالت بالنارء فلم تطهّرء كالدَّبْسِ النّجس إذا عُقِد ناطفاً". ولأنها عينٌ لم تنجس 
بالاستحالة» فلم تطهّر بها .كما ذكرناء كس الْحَمْرَةٌ ودعوى نجاسة الدم والعَذِرَةِ والبولٍ 
بالاستحالة عن الطعام والشراب الطاهر لا تصح؛ بدليل أنه لو تقيّاه في الحال كان نجساًء وأما 
المي وَاللْبنُ والمَرُوجُ» e‏ لأنَّما كان في الباطن مستتراً استتارَ خِلقةٍ 
ليس بِنَجِس ؛ بدليل: أنَّ الصلاة لا تبظل, مله وأمًا الذّباعٌ إن سلَّمْناه؛ فإنه يطهر مع بقاء 
الاسم» وهذا بخلافِه» وقول أنس محمولٌ على أن الخنزيرٌ لم يَلْصَقْ بالتنورء كما هو العادة» 
وإنما أمر بسَجَرِه بالنار ليذهب عنه ما تطايرٌ إليه من دخان النجاسة ورمادها الجافٌ» كما ينفض 
الغبارٌ النجس عن الثوب» وقد نقل المروّذي عن أحمدّ في تور شوي فيه خنزيرء قال: لا تَحُبزوا 
فيه حتى يُعْسَلَ وَيِقْلَمَ ما فيه. وهذا محمولٌ على ما إذا لصق لحمه به. انتهى. قوله: تقيّأه في 
الحال”". أي: لو تيا الطعام والشراب حال الأكل والشرب» قبل أن يستحيل» فإنه يكون 


)0( في (ب) و (ط): ابن أبي حرب؟ . 
)(٠‏ نوع من الحلوى يسمى القبّيطى . «المصباح؟: (نطف) . 
(*) هذا القول للمجد وليس لصاحب «الفروع؟» وقد تقدم في الصفحة السابقة . 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


۳۲٦‏ باب ذكر النجاسة وإزالتها 


هذا من القاضي يقتضي أن يكتفى بالمَسْح إذا لم يَبْقّ للنجاسة أثْرّء كقول 
الحنفية في الجسم الصقيل . 

وذ الا أن نحافة الخال :والماء ال بالتجاسة تخاضة 
مجاورةٌ» وقال: كلامل ذلك؛ فإنه من دقيق النظرء كذا قال. 

والبُخارٌ الخارحُ من الجوف طاهرٌ؛ لأنه لا تظهّرُ له صمَّةٌ بالمحلٌ» ولا 
يمكنٌ التحرّرُ منه» وفي هذه المسألة قال بَعْضُ أصحابنا : ما اسر في الباطن 
استتارٌ خلْقّة ليس بتجس*؛ بدليل أنَّ الصلاةً لا تبطل بحملهء كذا قال*» 
ويأتي في اجتناب النجاسة. 

وَالقُصْرٌ مل ودخانُ النجاسة ونحؤُهما تَجس» وعلى الثاني: طاهرٌ. 
وكذا ما تصاعدٌ من بُخار الماء النّجس إلى الجسم الصقيل ثم عاد فُقَطرَ 


نُجساًء وهذا يدل على أنَّ علّةَ التنجيس ليس استحالتّه وفي هذا تَظرٌ؛ِ لأنَّ الحُكُمْ بنجاسته لكونه 
لاقى النجاسة التي في البطن» وهو يسيرٌء وهو إنما قال ذلك بناءً على ما قرّره من أن المستتر 
انار لي تصن 

* قوله: (قال بعضٌ أصحابنا : ما استتر في الباطن استتارٌ خلقّة ليس بنجس). 
الظاهر : أنَّ المرادّ ببعض الأصحاب هنا الشيخٌ مجدٌ الدين؛ لأنَّ قوله تقدم آنفاًء ووجدت مكتوباً 
على كلام الشيخ مجدٍ الدين المتقدّم حاشية ‏ والظاهر: أنها بخط الشيخ زين الدين ابن رجب - 
أبطل المصنف هذا في باب الصلاة بالنجاسةء وذكر أنه نجس مَعْمُرٌ عنه . 

* قوله: (بدليل أنَّ الصلاً لا تبطل بِحَمْلهء كذا قال). 
لأنه استدلٌ على كونه غَيْرَ نَجسء بعدم بُظلان الصلاة بِحَمْلهء وهذا غيرٌ لازم؛ لأنَّ الصلاةً إنما 
تبطل بالنجاسة التي ظهرت» ولا يلزمُ من عَدَم ظهورها عدم نجاستهاء فيجوز أن يُقَالَ: هي نجس 


(۱) ص ٠. ٩٩/۲‏ 
(۲) في الأصل: «العصر» . والقصر مل: الرماد من الروث النجس . «كشاف القناع» ٠۷۴/١‏ . 


كتاب الطهارة ۳۲۷ 


فإنه نجسل على الأول؛ لأنه نفْسٌ الرطوبة المتصاعدة» وإنما يتصاعدٌ فى 
الووزاء: كنا ساعد حار العامات»-فدل أن نا تصاغد ي الكامات 
ونحوها طهور. أو يحرج على هذا الخلاف” . 

الحم ن تج (ى فان القلتت ها > طهرّت في المنصوص (و) وفي 
«التعليق) : انيدب لان فما 

ودنها مله E‏ مما أصابه الخْمْرٌ في 
يانه وَجهان . وفي «الفنون» شَذْرَةٌ عجيبةٌ في استحالةٍ الخُمْر في الثوب 
لاء TEE‏ تھ تر رك مَظوياً فلل فيه ؛ بأن حمض» يت ل 
عُصِر نَرَلَ تلا . 

وو ا N‏ و ماحم E ١‏ 9 

ويحرم تخليلهاء فل تحل (وش) ففي النقل. أو التفريغ من محل زل 
حر أو إلقاء جامد فيها وَجهان*'“. وفي «الوسيلة» في آخر الرهن 

مسألة ‏ ۹: قوله: (ويتوجّه فيما لم يلاق الخُل مما فُوْقَّه مما أصابه الخمر في 

اعلم: أن الصحيحَ من المذهب» وعليه الأصحابٌُ: أن دَنَّ الخمر مثْلّها في 
الطهارة» فتطهرٌ بطهارتها مُطلَقاًء وهو ظاهرٌ كلامهم» فيطهرٌ ما أصابه الحَمْرُ في عَلّيانه 
وهو الصواب» والله أعلم . 

مسألة  ٠١‏ : قوله: (ويحرُمٌ تخليلّهاء فلا تجل» ففي النقل أوالتفريغ من محل 

ولا تبطل الصلاةٌ بها ؛ لأنها غير ظاهرة. 
* قوله: (فدلٌ أن ما يتصاعد في الحمّامات ونحُوها ظهورء أو يحرج على هذا 

الخلاف). 

المتصاعد في الحمامات إذا كان مُتصاعداً من الماء الظَّهورٍ » فإنه يكون ظهوراً» وإن كان متصاعداً من 

نتجسء حرج على الخلاف في الطهارة بالاستحالة . وهذا معنى/ قوله :(أو يُخَرحٌ على الخلافي). 
* قوله: (ففي اء أو التفريغ من محل إلى آخرء أو إلقاء جامد فيهاء وجهان). 


الفروع 


الحاشية 


۲١ 


الفروع 
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رواية : تحل (و م ر) وعنه: يكره (و م) وعنه : تجوز (و ه) وعليهما تظهر . 
وفي «المستوعب»:/ تكره» وأنَّ عليها : لا تطهرٌ على الأصحٌ . 
وفي اواك كاز لي ارجا م ه E‏ 
ائ 6 وو 
ال ا ا 
إلى آخرّء أو إلقاء جامدٍ فيها وجهان). انتهى. وأطلقهما ابن تميم» وابنُ حَمُْدانَ 
فى «الرعاية الصغرى». وأطلقهما في النقلِ والتفريغ في «الفائق») وأطلقهما في 
«الشرح»! في النقل» وهما روايتان في «الرعاية الكبرى»» وهي طريقة مؤخرة( 


«الرعاية الصغرى» : 
أحدهما : : لا يطهرٌ ¢ وهو الصحيخ . وهو ظاهرٌ كلامه في »1 2 2 و«الوجيز»» 
واتذكرة ابن عبدوس»»› وغيرهم› وقدمه في «المحرّر»» وامجمع البحرين»»› 


و«شرح ابن عُبيدان"» والزركشي» وغیرهم . 

والوجه الثاني: يطهرٌ .كما لو نقلها لغيرٍ قصد التخليلٍ وتخللّث» وقال في 
«الرعاية»: وقيل: :الور بالتقل قط وهو أصخ + * ثم قال: قلت: وكذا إن كشف الرَّقَّ 
فتخلُل بِشَمْسء أو ظِلُ . 

(3) تنبيه : قوله : (وفي إمساك حمر ليتخلّل بتفسه أوْجْه : ثالثها: يجوز في حَمْر 


محل الخلا إذا قُصِدَ بالنقل التخليل» وأا مع عَدَم القَضْدء فإنها تطهّرء جزم به في 
«المغني»"؛ لان الخلاف إذا ل ولا يكرن لتخي مع عدم القصد. وَج گونها لا تطهر مع 
النقل. قال في «شرح الهداية»» لآن السَّرْعَ أكد تخريمها بتنجيسها وإيجاب إراقتهاء فوجب سد 
باب المعالجة في تطهيرهاء تأكيداً للفطام عنهاء وكمًا للنفوس عن مُمارستها؛ خوفاً من مُواقعة 
المحذورء كما تحرّم الخُلوةٌ بالأجنبية» وهذا يستوي فيه تخليلُها بالنقل والطرح فيهاء ولا يلرم 
على ذلك إذا انَّخَذْ عصيراً للخمرء فتخمّرء ثم أمسكه حتى تَلّل ؛ لأنا نمنع» ونقول: لا يطهرٌ في 
وجه لنا؛ لأن إراقته لازمة» وإمساگه محظورٌء بخلاف خمرة الخُلال» فإنه اعتصرها بئيّة الكَل؛ 

0 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳١٠/۲‏ .. 

(۲) في (ظ): «موجرة» . 

. 014/۱۲ 5 


كتاب الطهارة ۹ 


والخل الماح : ل أو العصير حلا قبل عَلَيانِهه حتى 
E E‏ كا قال يراق 

والحشيشة المُسْكرةٌ» قيل: طاهرةٌ (و ه ش) وقيل : نَحِسّةٌ*» وقيل: إن 
| اا ود ش 

ولا يطهرٌ باط ى حَبٌ نق في نجاسة* بتځرار غَسْلِهء وتجفيفه كل مر (و) 
كعجين ) وعنه : E‏ ومِدْله إناءٌ تد اة وشک سد نقتت :فنا نجساء 
وَمِكْله لحم > وذكر جاع فى مسألة الجلاّلة طهارته › ا صاحبٰ 
«المحرّر»» واعتبر أنه يُعْلى كالعَضر للثوب» وقيل : لا يعبر فى ذلك عَدَدُ . 

ولا يَظهْرٌ جسم صقل بمَسُْحه (و ش) وعنه: بلى» اختاره في «الانتصار) 
(و ه م) وأطلق الحَلوانِيُ وَجهين» وذكر شيخنا: هل يَظهْرٌ أو يُعْفى عما 
بقي؟ على وجهين › وعنه : تهر سكينٌ من دم الذبيحة فقط . 
الخَلال» وهو أشْهَرٌ) انتهى . الأشهرٌء عو البح من ال م قال في «الرعاية»: 
وهو أظهرء والظاهرٌ: أن الضف إا أطلقّ الخلاف أوَّلاً لقوّته» وإن كان المذمَتٌ 
مشهوراً على ما تقرّر ذلك في المقدمة. 

مسألة  :١١‏ (والحشيشة المُسْكرةٌء قيل: طاهرةٌء وقيل: نجسة»ء وقيل: إن 
مِيعَتٌ)/ انتهى : 

أحذها : هي نجسةًء اختاره الشيح تي الدين. 

والقول الثاني : طاهرةٌ وقَدّمه فى«الرعاية الكبرى»» واحواشي المصنئّف» على 


أ 


ولذلك لا يلزم إراقثهاء ولو سلّمنا أنه يطهّر على ظاهرٍ المذهب» فإنها استحالت خلاً من غير 
تخليل» فأشبهت خَمْرَةَ الخلال. 

* قوله: (والحشيشة المُسْكِرةٌ قيل: طاهرةٌ وقيل: تجسة). 
رجح الشيح تقي الدين النجاسة؛ قال: لأنَّ إسكارها عن استحالة» كالخمرء بخلافي اليج فإنه 
لوغ اسا 

* قوله: (ولا يِظهُرٌ باطنُ حب نع في نجاسة) إلى آخره. 
روايةٌ ا 0 قال: وهو قول الأوزاعيّ وأبي يوسف 
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ويَظهْرٌ لبن وثّرابٌ جس ببول ونحوه» وقيل : لا وقيل : يطهرٌ ظاهرّه. 
كما لو كانت التجاسة أغياناً وظبحَ ثم عسل ظاهر ره والأصحٌ : : وباطئه إن 
شح لوسرل اناه إليشة ردن بعر E‏ 

ولا يطهر ذَهْنٌ نجس بِعَسْله في الأصحٌ o‏ وقيل : يُطهر زد : ثبق . فعلى 
الأول لا ر دة في «الترغيب» وغيره. 

GARA A SE E 
يكفي الظنُ في مَڏي» وعند شَيْخنا : وفي عَيْره» ولا يَلْرَمُ تطهيرٌ ما شك في‎ 


«المقنع»» وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» وهو الصواب. 
والقول الغالك: تخسة إن أميعت و نك 


وبعض الشافعية» فيغْلى اللحمٌ في ماء طاهرء وتُعْسَلُ الحنطةٌ وتجّفُ كل مرة» يفعل ذلك سبعاًء 
أو ثلاثاً» أو مرة» على حسب الاختلاف في العددء قال: لأنَّ البلوى تعم بتنجيس ذلك» فوجَب 
شرع تطهيره حسب الإمكان». والماءٌ المطهّرٌ يصلٌ منه حيث وصلت النجاسةء والتجفيف والغليان 
ها هنا في معنى عَضْرٍ الثوب» فيُلْحقان به» وإن فرضنا قُصورهما عله فيَحْثَملُ هنا للضرورة؛ 
ولهذا قلنا: يطهراللَّينُ الذي جُبل بماء نجس إذا تُقِعَ بطاهر» والزرعٌ المسقئُ بماء تجس إذا سي 
بطاهرء فكذلك هذا. 

# قوله: (ولا يطهر دهِنٌ نجس بِعَسْله في الأصح). 
فهِمَ: أنَّ فيه قولاً آخر: أنه يطهّرء ثم ذكر قولاً ثالثاً: أنه يَطهُرُ زئيقٌ» فصارت الأقوال ثلاثة: لا 
يطهّرء يطهّرء يَظهُرُ الزئبقٌ دون غيره. 

* قوله: (وإن حَفِيَتْ نجاسةٌ» عَسَل حتى يتبقّنَ عَسْلّها). 
أي : حَفِيَتْ في موضع يُعْسَلَّ عادةٌ» قاله في «الوجيز». وفي «الهداية»: وإذا حَفِيَ عليه موضع 
النجاسةٍ من بَدَنه أو تبه غَسَل ما يتيقّن به أنَّ التطهيرٌ قد لحق الموضع. وقال المصئّفٌ في 
«النْكّت على المحررة: المراد غير الصحراء» قطع به الأصحاب؛ لأنها لا يمكن حِنْظها من 
النجاسة» ولا يمكن عَسْلَها إلا بمشقّة شديدة» ويصلي بها بلا نَحَرٌّء صرح به بعضهم. قال في 
«الرعاية»: ويجتنبٌ ما ظنَّ نجاسئّه . وهذا صحيحٌ ؛ لأنه كالمتلاعب» كمن صلَّى ظائاً أنَّ الوقتٌ 
لم يدخل» أو دَقَمَ الزكاةً إلى من يَظْنُ عَدمَ استحقاقه. وقد يقال: يؤخذ من قولهم: حتى يتيقّن 


كتاب الطهسارة ۳۴۳۹ 

ومَنْ عَسَلَ قَمّه من قيء؛ بالّمَّ» ليَغْسلَ كلّ ما هو في حَدّ الظاهرء فإن كان 
صائماًء فهل يُبالغ ما لم يتين دُخول الماء» أو ما لم يَظْنَّء أو ما لم يُحْتَمَلُ؟ 
يناحتما لات" , 

ولا يَبْتلعٌ شراباً قَبْلَ عَسله؛ لأكله النجاسة. 

اا حت ا المَّي* وظاهرٌ كلام ابن عقيل: أ 
طرف وهو مُنَّجهٌ ‏ لم يُجز َلك أو حكّه بِسّيءء نقلّه واختاره ا 
(وش م ر و ه) في البو والخمرء وعنه : يَجَزئ من غير بول وغائط (و م ر) 


مسألة ‏ ۱۲ : قوله: (ومن عسل فمه من قيء» س 


الظاهرء فإن كان صائماًء فهل يُبالِغُ ما لم يَتَيِقَنْ دُخول الماء» أو ما لم يَظنْء أو ما لم 
يُحْثَمَلُ؟ يتوجّه احتمالات) انتهى . قلتٌ: الظاهرٌ: الثاني ؛ لأنَّ غالب الأحكام مُنوطة 


بالظنون . 


عَسْلّها : أنَّ المَُْرَ في طهارة المحلّ من النجاسة العِلْمْء وأنَّ غلب الي لا تكفي؛ لأنهم اعتبروا 
هنا اليقين. وقد يقال: مرادهم هنا: أن ال لورودٍ الغَسْلِ على موضع النجاسة؛ لأنهم 


0 


ذكروه فيما إذا حَفيَ موضعٌ النجاسة, فلا بد من تحمّقٍ ورود العَسْل على مؤضعها؛ لأنه إن لم 
يتحّق ذلك يحتملٌ أن موضعٌ النجاسة لم يُصِبْهُ لكشل بالكُلية, وأمّا إذا تحققنا ورود العَسْلٍ على 
النجاسة» فقد يقال: يكفي في إنقائها وإزالتها الظنُء كما لو ت تحّق الْحَدَثُء فلابدٌ لرَفْعه من تحقّق 
الطهارة . 
وأما إذا تحقّق الفعْلٌ» فهل يكفي في الإسباغ الظنُ ‏ كما هو المشهور ‏ أم لابدٌ من العلم؟ فيه 
الخلاف. وكذلك إذا استنجى» هل يُشترظ للإنقاء العلم» أم يكفي عَلَبَةٌ الظى؟ ‏ كما جزم به 
بعضّهم ‏ فيه الخلاف . 

* قوله: (وإن تنجّس أسفل حف أو حذاءٍ بالمشي). 
غالب الأشيا خ لم يُقَيذ يميد نجاسة” الحُفٌ بالمَشي» حتى الشيخٌ مجدُ الدين في «شرح الهداية؛ وابنُ 
تميم وغيرهماء «كالفائق ق؛» وصاحب «الرعاية» قدَّم الإطلاقٌ» ثم قال: وقيل: بِالوَظءِ . 


الفروع 
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وزاد: ودم. وعنه : وغيرهما*” ف وهي أظهرٌء وعئه : وتطهر به (خ) 
اختارهما جماعة» وقيل : يُجزئ من اليابسة لا الرّظبة» وقيل E‏ 
دک و خر 


وَذْيْلَ المرأةء قيل: كذلك» وقيل : يُعْسَلَ (و) ونقل إسماعيل بن 
ی يظهرٌ بمروره على طاهر يُزِيلُهاء اختاره شیځنا"'. 

وإن نَضَحَ بَوْلَ عُلام لم يأكُل طعاماً بشَّهُوة*؛ بأن يَغْمْرَهُ بماء» وإن لم 
َقْطرْء أجزأه وطَهّر (ه م) لا بول جارية (و) نص عليهء وَجَرّمَ ابنُ رَزين 


٤ E 


(7) تنبيه: قوله: (وإن نجس أسْفَلْ حف أو حذاء بالمشي» > لم يُجْرِ دَلکه» أو 
که بشيء. E‏ وعنه : : یجزئ› من غير بول وغائط. . 55 وعنه . : وغيرهما) انتهى. 
صوابه: : وعنه : ومنهما» وجعل «في» مكان «من» في الرواية يتين أوضح . 

مسألة ‏ 1: قوله بعد ذكره حُكم جس أسفل حف أو حذاء بالمشي: (وذيل 
المرأة» قيل : كذلك» وقيل: يُعْسَلُء ونقل إسماعيل بن سعيد: يطهرٌ بمروره على طاهر 
يُزيلهاء اختاره شيحُنا) انتهى : 


# قوله: (وعنه: وغيرهما). 
صوابه : وعنه: وهُما. بإسقاط «غير»؛ لأنَّ المُرادَ على هذه الرواية: أنه يُجزئ من البولٍ والغائط 
وغيرهماء فَذِكْرٌ «غير» في الرواية الأخيرة وَهْمّ لا معنى له. قال في «شرح الهداية» عن هذه 
الرراية ر الا 

* قوله: (وإن صح بَوْلَ غلام لم يأكل طعاماً بشهوة). 
قال في «الفائق»: ويطهر بَوْلُ الغلام الذي لم يأكل الطعامٌ تغذياً بتَضْحه. نص عليه» وقيل : هو 
طاهرٌء وقال ذ في #شرح الهداية» : ويبطل حَكُمْ النضْح إذا أكل الطعامَ وأراده واشتهاه وتغذّى؛ لأن 
ذلك مَل َيه وقُعودِه وقِلَةٍ انتشاره. 


. هو: أبو إسحاق» إسماعيل بن سعيد الشالنجي» من أصحاب الآمام أحمد» عنده مسائل كثيرة . (ت170ه)‎ )١( 
. 757/١ «المقصد الأرشد»‎ 


كتاب الطهسارة ۳ 


بطهارة بَؤْلهء وقاله أبو إسحق بن شافلا . لكن قال: يُعيدٌ الصلاةًء وإن 
عد بك و ع اي عاط إل ل CB‏ 
ولم يَفْرْكْهُ يُعيد وإن كان طاهراًء كذا قال. 

وما لا يُؤگل من الطير والبهائم نجس (ه) في الطير. كال احمد + يست 
ما نهى النبيئٌ كَل عنه» وغنه: غير بل وحمارء..أختاره الشيخ» وعنه في 
الطير : لا يُعجبني عَرَقُه إن أكلّ الجيّت, فدلّ أنه گركه لأكُلهِ النجاسة فقطء 
ذكره شيجُناء وفال إليه. وفي «الخلاف» هذه الروايةٌ» ثم قال: والمذهبُ 
أنها كالسباع» وذكر الرواية بعد هذاء وقال: فحكم بنجاسة العرقء 
وعنه: طاهرء اختاره الآجُرَّيُ (و م ش). 

والهرّةُ وما دُونّها في الخلقة طاهرٌ (و) وقيل : فيما دوّنها من طيرء وقيل : 
وغيره وجهان. 

ولا يكره سوؤر ذلك. نص عليه في الهِرّء خلافاً (ه) لتشبيه الشارع لها 
بالطوافين والطوافات؛ وهم الخدم أخذاً من قوله تعالى : طروت مک4 
[النور: 04]» ولعدم إمكان التحرّزء كحشرات الأزضء كالحيّة» قاله 


أحدهما : : حُكمُه كم الشف والحذاء» وهو الصحيخ ؛ اختاره الشيح تة تقَىُ الدين» 
وصاحبٌ «الفائق)» وجزم به ق «التسهيل»» وقدّمه 0 «الرعاية الكبرى»» فقال: ديل 
ثوب آدميٌ أو إزاره. 

اقول الثاني : 00 وإن ُلنا: بط الح والحذاعٌ بِالدَّلْك والمرورء قدّمه ابن 
ثتميم » وصاحتٌ «الفائق» . قلت : وهو ظاهرُ كلام كثير من الأصحاب» حيث اقتصروا 
على الخ والحذاءء قال القاضى : لا يطهُرٌ بغير العَسْل روايةٌ واحدةٌ. 


(۱) هو E‏ ن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا البزاز . من الفقهاء الأعيان . (ت 154ه) . «طبقات الحنابلة» 
۱۲ . 


الفروع 
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القاضي» فدلٌ اَن مل الهر گهي . 
ولبنُ حیوان طاهر» قيل: نجس (وش) نقله أبوطالب في لبن حمار» قال 
القاضي : وهو قياس قوله في لبن ستؤر؛ لأنه كلخم مُذَكى؛ لأنه لا يُؤگل 
مثله*. وقبل : طاهرٌ (و م) كلبن آدميّ» ومأکول» وكذا مَنِنُ حيوان طاهر 
نجس البؤل*» غَيْر آدميّ» وقيل: طاهرٌ من مأكول00؟1* 5" , 


مسألة  ۱١ 0-١5‏ : قوله : (وَلبَنُ حَيوانٍ طاهرء قيل : نجس» نقله أبو طالب في 
بن حمار» قال القاضي : وهو قياس قُولِهِ في لبن سِنَّؤْر. . . » وقيل: طاهرٌ. . .» وكذا 
مَنِنُ حَيوانٍ طاهر نجس البَؤْل» غَيْر آدمي» وقيل: طاهرٌ من مأکول) انتهى . فيه مسائل : 

المسألة الأولى ١5‏ : لبن الحيوانٍ الطاهر غير المأكول» هل هو طاهر أو نَّحسٌ؟ 
أطلق الخلافت» وأطلقه في اال غ و ابن تميم» والحاوين»» 
و«الفائق»» وغيرهم : 

أحدهما: هو نَحِسٌء وهو الصحيحٌ من المذهب. قطع به في «مَجمع البحرين»» 
وغيره» ونّصَرَهُ المجد في «شَرْحه)؛ وابن عُبَيْدانَ ودم في #الرعايتين» . 

والقول الثاني : طاهر. 

تنبيه : حكم بَيْضه كم لبنه» قاله ابنُ تميم» وابنُ حَمْدانَء وصاحبٌ «الحاوييّن». 
وغيرُهم» ولم يذكره المصتف . 

المسألة الثانية  :٠١‏ مني الحيوان الطاهر غَيْر المأكول التجس البؤل غَيْر 
الآدمىّ؛ هل هو طاهرٌء أو نَجسٌّ؟ أطلق الخلافَء وأطلقه ابنُ تميم» وابنُ حَمْدانَ في 


* قوله: (لأنه لا يُؤْكَلُ مِثلّه) . 
أي : ن الحيوانٍ الطاهرٍ لا يُؤكل مِثْله؛ لأنَّ لحم الحيوان الطاهر إذا لم يكن مأكولاً دكي » فإنه 
نجس » كذلك اللّبن. 
* قوله: (وكذا مَنِيُُ حيوانٍ طاهرٍء نجس البول). 
احترز به عن مَنِيَ المأكول إذا قيل بطهارة بَوْلِ وإن قيل بنجاسة بَْلِه دخل في كلايه؛ فلهذا ص 
له أن يقول: (طاهِرٌ من مأكولٍ)؛ لأنه دخل في كلامه على القول بنجاسة بَوْلهِ . 


كتاب الطهسارة ro‏ 


ومني الآدمئّ* طاهرٌ (وش) كالبُصاق» وعنه: نجس (وه) وعنه: كالول الفروع| 
(وم) وة به ابن عقيل في مَنيٌ حصي ؛ لاختلاطه بمجری يوله. وقيل : 
وَقْتّ جماع› وقيل : من المرأة. 

والمَذیٰ نَجسلْ*» (و) ولا يطهرٌ بتضْحه (و) ولا يُعْفَى عن يَسيره (ه) 
وعنه . بلى فيهما. وهل يسل ما أصابه (و ه ش) أو ذگره (و م( أ 


«الرعايتين»» وصاحبٌ «الحاوَيين»» و«الفائق»: التصحيح 
أحدهما: هو َجس» وهو الصحيح» قطع به في «الشر ے٤‏ واشرح ابن عُبيدان» 
وغيرهما. 
والقول الثانى : 00 وهو ظاهرٌ كلامه في «المَحْني ١‏ 
المسألة الثالثة - من الحيوان المأكول إذا قلنا بنجاسة بَوله» هل هو نجس 


أو طاهد؟ ا وأطلقه اب و وابنُ حَمْدانَ في «الرعاية الكبرى»: 
أحدهما : هو نجس ء وهو الصحيحٌ» قطع به في«المغني»( و«الشرح»0)ء 

واشرح ابن عَبَّيدان)» وغيرهم . قلت : وهو ظاهرٌ كلام أكتر الأصحاب» حيثٌ حكموا 

بنجاسة المنيٌ حين حكموا بنجاسة البؤل. 
والقول الثاني : هو طاهرّ» وفيه بُعْدّ» وحكى المصئّفٌ قولاً بطهارة مني مأكول دون 

غيره» وهو ظاهرٌ كلام جماعة. 

* قوله: (ومَنِنُ الآدمي) إلى آخره. الحاشية 
قال في «الفائق» : ومني الآدمي طاهرٌ» وعنه : نجس . يجرئ فرك يا سه مَس رطپه» وعله : 
يُعْسَل' وقيل : من المرأة. 

* قوله: (والمَذيٌ نجسٌ). 
روايةٌ طهارة المَذي لم توجَدْ في النْسخ» والظاهر : أنها سقطت من الكاتب» ويدل على تُبوتِها في 
الأصل : قوله ا ي وصَرّح برواية طهارته في «المحرّر/ وغيره. 

. ۳۲۸/۲ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 


. 4/۲ )( 
. 640/۲ 5 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٤٣۷/۲‏ . 


الفروع 


الحاشية 


۳۳۹٢‏ باب ذكر النجاسة وإزالة 
ور 


5 


وا فيه رواياث©"'2. وأجيبَ عن أثره بِعَسْلهما بِمَنْع صحّته0". ثم 
الزؤدهما وتلويعهها OE‏ 

والوَدْيُ نجس (و) وعنه : كمذي. 

وبَلعُمم المَعدّة (ش) ورطوبة فرج المرأةٍ (ق) وبؤل ما يؤكل لحمه وروثه 
ومَنيّه طاهرٌ” (ش) و(ه) في غير الطير إلا الدجاج» والبَطَء وعنه: نجاسة 
ذلك وقيل : هما في بَلْهَّم الرأس إن انعقّدَ وازرق» وبَلعَم صَدْرء وقيل فيه : 
نجس» وجَرّمْ به ابن الجوزي» والأشهرٌ طهارتهما (و). . 


مسألة :١7‏ قوله في المّذي إذا قأنا: يُمْسَلُء فهل (يغسل ما أصَابهء أو ذكرُ) 
ف لوا ا ا 

إحدامن: يَغْسل ما أصابه فقطء اختاره الخلأل. قال في «مَجمع البحرين» وابنُ 
مبَئْدان : وهو أَظَهَرُ. والظاهِرٌ: أنهما تابعا المَجد في «شزحه». 

والرواية الثاني : يجبُ غَسْلُ ذكره؛ ما أصابه المذي» وما لم يُصِبْهُ. 

والرواية الثالثُ : يَْسلُ الذكر والأئقيين» وهو الصحيحٌ . نص عليه» واختاره أبوبكرء 
والقاضي» وجزم به صاحبٌ «الإرشات) وناظمُ «المفردات». وقال: بنيتها على 
الصحيح الأشْهّرء وقدمه ابن تميم» وابنُ حمدان في «الكبرى»» في القسم الثاني ظاهرٌ 
من باب المياه» وصاحب «الفائق»» والمصئّف في «حواشي المقنع». 


o 0 5‏ 2 و 
# قوله : (وبَوْلُ ما يُؤكل لحمُه ورَؤثه ومني طاهرٌ) . 
خلافاً للشافعي وأبي حنيفة في غير الطَيْره إلا الدَّجاجٌ والبَطء فأبوحنيفة وافقّ الشافعيّ في غير 
الطير وفي الدجاج والبظ . 
)١(‏ ليست في (ط) . 
20( أخرج أبو داود (۳۰۹( واللفظ له والنساني ۰/۱ عن علي بن أبي طالب أن النبي ية قال : «ليغسل ذكره 
وأنئييه» . 
(۳) أي: سائلء من قولهم: تسبسب الماءء إذا سال وجرى . «القاموس؟:. (سبب) . 
(4) ص ۱۷ ١‏ 


كتاب الطهارة خض 


ونوك شك کی بها لاا يخس ر اهر جزم به أبو البركات 
وغیره (و ه م) وفي و وغيره روايةٌ: نجس (وش) وماءٌ قروح 
نجس في ظاهر قوله» وك جماعة :إن رة وما سال من الفم وفت النوم 
طاهر في ظاهر قولهم . 


ودود المَرّ وَالْمِسّكٌ أده( طاهرٌ (و) وقال الأرَّجِئٌ : فأرَته طاهرَةٌ 
وحمل نجاستها ؛ لله جُْء من حَيوان حَين » لکت فصل بطَبْعه كالجنين» وهو 
صر الغزال» وقيل : من دابة في البحر لها أنياب . . وفى «التلخيص» نا 
لايؤكل . وفي «الفنون» : ما يأكله أهل الجنّة يستحيل عَرَقَاً كما أحالَ في النحل 
الشَّهْدَه ومن دم الغؤلان المسك» ويأتي في زكاة ما يخرّجٌ من ا 
وهل الزَّبادُ لبن سئور بحري أو عرق سور بَرّيْ؟ فيه حلاف . 
مسألة - ۱۸: قوله: (وهل الرباد لين سِنّوْرٍ بَحْرِي» أوعَرَق سِنّوْرٍ بَرَيّ؟» فيه 
خلاف) انتهى . الذي يظِهَرٌُ: أنَّ هذا الخلاف ليس مما نحن بصَدَدِه» ولا يدحُل في قول 
المصئّف7©: (فإن اختلف الترجيخ أطلقُتُ الخلاف)ء ولك المصنّف رحمه الله تعالى 
لما لم يترجح عنده ول من هذين القولينء أتى بهذه الصيغة» وهما قَؤْلان للعلماءء 
لكن قال في «القاموس»: الزَّبادُ على وَرْنِ سحاب» مَعروفٌ» وعلط الفقهاء 
اشر في قولهم: اراد : مان CE a‏ 
والدَّبادٌ: اليب وهو و على المخْرَّج» مسك الدابة ۾ ومع 
الاضطراب»ء ويُسْلَتُ ذلك الوسَحٌ م المجتَمعٌ هناك بليطةء. أو خِرْقةِ. انتهى. ولم 
يُمْصِح بون الدابة بريه أو بريه ولكن بقوله: وَسَحء دل أنه غَيْرُ لَبَنْء وأنّه من سؤر 
E A A RS OSE‏ 


. فأرة المسك: النافجة» وهي: وعاء المسك . «القاموس»: (نفج)‎ )١( 
. 11/9 5( 

. ٩ (7)ص‎ 

. القاموس: (زبد)‎ )٤( 

. في النسخ الخطية : (الزيادة»» والمثبت من (ط)‎ (o) 

(1) الليطةء بالكسرء قشر القصبة . «القاموس»: (ليط) . 


الفروع 


الفروع 


الحا 


® ست 


۴۸ باب ذكر النجاسة وإزالتها 


َالعَنْبّرٌه قيل: هو نباتٌ يبت في قَعْر البحرء فيبتلعه بعض دوابّه. فإذا 
ثملت منه» قَذْقَيْهُ رجيعاً» فيقذفه البحرٌ إلى ساحله . 
وقيل: طل ينزلُ من السماء في جزائر البحرء فتُلْقيه الأمواجٌ إلى 
الساحل» وقيل: روث دابّة بَخْريّة تُشْبِهُ البقرة» وقيل: هو جثاً من جنا 
ا ا 5 : ١‏ : (م9١1)‏ 
البحرء أي : ربد وقيل: هو فيما يظن ينبع من عين في البحر”*" ''. 


بَرَيّ» وقد شُوهدَ ذلك كثيراًء وقال ابن البيّطار في «مفرداته»: قال الشريف 
الإدريسئٌ ي الرّباد نوع من اليب يُجْمَعُ من بين أفخاذ حَيّوان مَعْروف يكون بالصحراء» 
بصاذ يلم اللشم: > ثم يَعْرَقُ فيكون من عَرَّق بين فَحُذْيْهِ حينئذ» وهو أَكْبَرُ من الهرّ 
الأهلئّ . انتهى. واقتصر عليه. 

مسألة  :١9‏ قوله: (والعَنْبْرٌء قيل: هو بات ينبت في فَعْر البحرء فيبلعه بعض 
دوابّه» فإذا تَمِلَتْ منهء قَذَقْتُهُ رجيعاًء فَيَقُذِفْه البحرٌُ إلى ساجله» وقيل: ظل يرل من 
السماء في جزائر البَحْرِء فتُلقيه الأمواحح إلى الساحل» وقيل : رَوْتُ دابَةِ بَخرية تُشْبه 
البقرةًء وقيل: هو جُثا من جُثا البحرء أي: زبدء اراح ص لل من حلي 
الجر ات 

الظاهرٌ : أن الشیح لما لم جذ إلى ڌ oT‏ 
الأقوال - وال أعلم -» ليست في المذهب» وإنما هي أقوالٌ للعلماء في الجملة» و 
كالمسألة التي قبلهاء وقد قال ابنُ عباس: العَلبر شيء دَسَرَهٌ البحرٌء ذكره ا 
ارييف ومعنى دَسَرَهُ: دَفَعَهُ ورمى به إلى الساحل» وقال الإمام الشافعيُ في 
«الأم» في كتاب السّلم: أخبرني عَدَدٌ ممّن أَبِقُ بحَبرِه أنه نباتٌ يخلقه الله تعالى في 
َنبا البحر» قال: وقيل : إنه يأكلّه حوب فيموت فيُلْقيه البحرُ فيشق بَطنه» فيخرج منه . 


الاصحيحه) 


. هو: ضياء الدين؛ عبد الله بن أحمد ابن البيطار المالقي» النباتي: الطبيب» مصنف كتاب «الأدوية المفردة»‎ )١( 
. 701/97 (ت147ه) . «سیر الأعلام؛‎ 

(۲) تعليقاً قبل الحديث )١598(‏ . 

©( ا . 

. في «الأم» : (جشاف)» جمع حَشفة» وهي الصخرة النابتة في البحر . «القاموس»: (حشف)‎ )٤( 


كتاب الطهارة ش ۳۹ 
ودم السمك طاهرٌ في الأصحٌ (وه) ويُؤگل (و). 
ودم القَمّل والبق والذباب ونحوه طاهرٌ (و ه) وعنه : نجس › 
رة وهل العلقةٌ تخل منها الأ أو وان طاشرة أو البيضة 
نجسةٌ؟ (ه م) وَجُهان”""“ "". وذكر ابن عقيل في العَلَقّة روايتين. 


وحكى ابنُ رُستم عن محمد بن الحسن: أنه يَنْبْتُ في البحر بمنزلة الحشيش في 
البر» وقيل: هو شَجَرٌ ينبت في البحر فينكسر فيُلقيه الموج إلى الساحل» ذكر ذلك 
الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري». 

وقال ابن المحُبٌ في «شَرْح البخاري»: والصوابٌ أنه يخرّحُ من دابة بَخرية» وقال: 
في كتاب «الحيوان» لأرسُطو: إن الدابةً التي تُلّقي العَثْبّر من بطنها تُشْبِهُ البَقّرة. انتهى . 
وقيل: هو رَجِيعٌُ سمكة. وذكر ابنُ المحبٌ حديثاً: أن النبيّ اة قال: «العَدْبّر من دابة 
كانت بأرض الهند ترعى في البَرّء ثم إنها صارث إلى البحر»('2. رواه الشيرازي» وغيره» 
والسيرافي في «الغاية» من حديث حذيفة» وقال في «القاموس»: العَلبر رَوْتُ دابّة بَحْرِيّة 
أو نَبْعٌّ عَيْن فيه» وقال ابن البَيُطار في «مُمُرداته» : قال ابن حسان: العَنْبّرُ روث دَابّة بَخرية» 
وقيل: هو شيء ينبت في فر البحرء فيأكله بعض دوابٌ البحرء فإذا امتلأت منهء قَذََنهُ 
رجيسأء 'وقال أبن سياد العليل د فيما نظن تع غين في البحن». والذي يقال إنه ربد 
البحرء أو رَوْتْ دابة بعيد. انتهى/ وقال ابن جُمَيْع والشريف : مَنْ قال: إنه رَجِيعٌ دابة 
فقد أخطأء وقال الشريف ‏ أيضاً ‏ في «مفرداته»: ما أعلمُ أحداً فحص عنه كفحصي»› 
والذي أَجْمَعَ عليه من يُعْتَدُ به من جميع الطوائف ومن المسافرين في جميع الأقطار: أنه 
يخر من عيون بع من أسفل البحر مثْلَ ما ينبّع القارء فتلقيه الأمواج إلى الشط . انتهى . 
قال بعضهم : في أيام معلومات. 

مسألة -١7-١7؟:‏ قوله: (وهل العَلَقَةُ يُخْلَقُ منها الآدميُ» أو حَيوانٌ طاهرٌ أو 
البَيضْةٌ تصيرٌ دما نَجِسَةٌ؟ وجهان) انتهى . ذكر المصنّفٌ مسألتين : 


¢ 
i 


8\ 


تصيرٌ دما 


الفروع 


۲۸ 


الحا 


والوّجْهان في دم شهيد. وعليهما : يُسْتَحَبٌ بقاؤه» فيّعايا بهاء ذكره ابن 
عقيل في «المنثور». وقيل : طاهرٌ ما دام عليه" (وه):. 
وذكر/ أبو المعالى و«التلخيص» ET‏ 


المسألة الأولى :٠٠-‏ العَلَقَةُ التي يُخْلّقُ منها الآدمئُ أو حَيوانٌ طاهرٌء هل هي 


طاهرةٌ أو نجسة؟ أطلق الخلاف فيهاء وأطلقه في «المُذْمَّب»» و«الرعايئيْن؛. 
و«الحاويَيّن»» و«شرح ابن عَبيّدان» وغيرهم» وحكاهما ابن عقيل روايتين: 

أحدهما : : هي توش هو الصحيخء ٠‏ قال في المي : والصحيحٌ نجاستها . 
قال في «مَجْمعْ البحرين»: نَحِسَةّ في أظهر الوجهين» وقَدّمه في «الكافي»(ء 
و«الشرح 50 

والوجه الثاني : طاهرةٌ صحّحه ضاحبٌ اة وابن تميم» 27 ابن رَزين 
في. ااشرحه) . 

المسألة الثانية ‏ ١؟:‏ البَيْضَةٌ تَصِيرُ دماًء هل هي طاهرةٌ أو تجسة؟ أطلقٌ الخلاف 


أحدهما: هي نجسّةٌ . قال المجدٌ: حُكمُها كم العَلَقّة. قلتُ: وهو الصوابُ. 

والوجه الثاني : طإهرةٌ؛ صحّححه ابن تميم . 

مسألة ‏ ۲۲: قوله: (والوجهان في دم شَّهِيدِء وعليهما: يُسْتَحَبٌ بقاؤه . 
وقيل : طاهرٌ ما دام عليه) انتهى : 

أحدّها: هو طاهرٌء صحّححه ابن تميم» وقَدّمه في «الرعاية». 

والوجه الثاني : هو نجسٌ. قلتُ: وهو ظاهرٌ كلام جماعةء وهو أؤلى من الأول. 


)0( أي : فاسد . «القاموس»: (مذر) 
(0) ۹4/۲ . 
(6) 14/۱ . 


)6( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۲۳/۲ . 


كتاب الظطهارة 4 


ولا ينجس على الأصحٌ آدمیٌ (ه) وقيل: مُسْلمْ بمّوته*» فلا ينجس ما 
غَيَرَهُ ذكره في «الفصول» وغيره» خلافاً اللمستوعب»» وقال ابن عقيل : 
قال أصحاينا : روايةٌ التَنْجيس حيث اعثبر كَثْرَةٌ الماء لخارج يخرّجٌ منهء لا 
لنجاسته في نَفْسهء قال: ولا يصحٌ» كما لا فرق بينه وبين بقيّة الحيوان» 
وعنه: ينجس طرفهء صحّححها القاضي وغيره» وأبطل قياس الجْمْلة على 
ارف في النجاسة بالشهيد» فإنه ينجْسٌ طرَفُه بقَطعهء ولو فل كان طاهراً. 
ولأن للجُمْلة من الحَرْمة ما ليس للطرف؛ بدليل العَسْل والصلاة. 

ولا - على الأصمٌّ ‏ ما لا نَفْسَ له سائلةٌ (و ه م) وقيل: يَنْجْسٌء ولا 
يَنْجْسٌ ما مات فيه (و ش) وقيل: إن شقٌّ التحرّز منه» ولا يُكرَهء ويتوجه 
احتمالٌ. ظ 

ولا ینُس دود مأكول تولّد منه» فإنْ أخْرَجَهُ ثم رده إليه» نيَسَهُ عند 
الخصم . 

والوجة الثالث: هو طاهرٌ ما دام عليه» جزم به في «مجمع البحرين»» وقدّمه المجدٌ 
في «شرحها»ء وابن عُبَيْدان. قُلْتُ : وهو أؤلى منهما. 


* قوله: (ولا ينجس على الأصح آدميٌ» وقيل: مُسْلِمْ بِمَوْتِه). 

أمّا الشهيدٌ فلا ينجُس؛ لقوله بَعْدُ: ولو قُتِلَ كان طاهراً. وعلى رواية: أن الآدميّ ينجُس بالموت» 
فهل يطهُرٌ بالمَمْل؟ مُقتضى كلام ابن عُييْدان: أنَّ المسلمَ يطهرٌ دون الكافرء فإنه قال: مقتضى 
الموتٍ نجاسته أبدًء ومقتضى شَرفه وتكريمه طهارته مطلقاًء فائبتنا في حقّه نجاسةً تزولٌ بالعَسل» 
عملاً بالدليلين حسب الإمكان.. 

ثم قال في تعليل روايةعدم نجاسته: لأنه آدمي مسلم» فلم نجس بالموت» كالشهيد» ولأنه لو 
جس به لم يهر بالعَسْلء كسائر الميتات؛ وهذا لأن الشارع لما ميزه عليها بِالغَسْل إكراماً له 
وجب الحَُكُمْ بطهارته أيضاً؛ لأنه من تمام الإكرام» وخُرّجَ عليه ما إذا كان المت كافراًء حيث 
نجس ولا يطهّر بِالكَسْلٍ أبداً» ذكره في «شرح الهداية»؛ لأنَّ المقتضي للطهارة من النصٌ» 
والمعنى مفقودٌ فيه» وسببٌ التنجيس في حَقَّه قائم » فظهر حَمَلْه . . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


4۲ باب ذكر النجاسة وإزالتها 


وبوله وروثه طاهرٌ (و ه م) وعنه: نجس مهما لا يؤكل › وعنه: وغيره 
(و ش). 

وهو نجس مما له نمس سائلة* لا يوگل › وقيل : طاهرٌ من خفاش» 
ويتوجّةٌ: رده في الطير للمشقّة (و ه). 

وللوَرّغْ مس سائلة في المنصوص (ش) كالحيّة (و) لا للعقرب (و) وفي 
«الرعاية»: فى دود القَرٌ وبزره وَجهان. 

وأنَّ سمّ الحيّة يحتمل وَجْهَيْنَ» وظاهرٌ کلامهم : طهارته» كسم مأكول» 
ونبات طاهر . 

وينجُسٌ صْفْدَعَ ونحؤه من بحري محرّم له نفس سائلة (ه) نص عليه 
وللحتفية وَجُهان» هل يَنْجْسٌ غَيْرٌ المائي 10)؟ 

1 1 - 2 6 

ويُعْمَى على الأصح عن يُسير دم وما تولد منه” (و) وقيل: من بدنه . 


وفي يسير دم حَيْض» أو خارج من السبيل*» وحَيوان طاهر لا يؤكل 


* قوله: (مما له نفس سائلة). 
النفسٌ هنا : الدمٌ» والسائلة: الجاريةٌ. قال في «المستوعب» فيما له نفس سائلة : هو/ ما تتغير عَيْنْه 
بموته» ويتغيّر به غيره. ذكر في «شرح الهداية» ما ذكره المصنف : أنَّ الضفدع(" له نفس سائلة . 

* قوله: (ويُعْفى على الأصمٌّ عن يسير دم وما تولّد منه). 
مَحَل العفو الصلاةٌ بمعنى : إذا صلَّى مع النجاسة المعفوٌ عنهاء صحّت صلانه» وأما وُقوعُها في 
الماءِ ونحوه» فليس مراداً هناء بل حُكْمّه على ما تقدَّم في ملاقاة النجاسة الماءء في كتاب 
الطهارة27. وقد نبّه على القَيْد صاحب «التسهيل»» فقال: ويُعْفى في الصلاة عن يسير دم طاهر 
وما تولد منه» فخص العَفُرٌ في الصلاة. 

* قوله : (وفي يسيرٍ دم حَيْضٍ» أو خارج من سبيل) إلى آخره. 


)00( في النسخ الخطية: «الماءة والمثبت من (ط) . 


)١( `‏ بعدها في (ق) اليس» . 


0) ص۸۲ . 


كتاب الطهسارة 4۳ 


مه «(Yo oe).‏ . ےا 5 3 5-7 £4 مه 
خان وفي ذم يوان نجس احتمال (ه) وعنه: طهارة فيح. 
د وصّديد*» ودم . 


مسألة ‏ ۲۳ - 76: قوله : (ويُعفى على الأصح عن يسير دم وعااتر لد مق وقيل: 
من بدن . وفي يسير دم حيض» أو جارج من اليل وحيوان طاهر لا يوگل وجهان) 
انتهى . اشتمل كلامه على مسائل : 

المسألة الأولى ‏ ۲۳: يسيرٌ دم الحيض» وكذا دم النّفاس» هل يُعْفَى عنه أم لا؟ 
أطلق الخلاف فيه» وأطلقه ابنُ تميم» وابن عُبّيدانء و«مَجْمَع البحرين»» و«الحاوي»» 
و«الفائق»» والزركشي : 

أحدهما: يُعفى عنه» وهو الصحيح» وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب؛ 
لإطلاقهم العَفْوَ عن يسير الدم» وجزم به في «المُغْني»)ء و«الشرح:0", 
واشرح ابن رَزين»» و«المنوّر»» وغيرهم» واختاره القاضي وغيرُه» وقدّمه في 
«الرعايتين»» وهو الصوابُء بل لو قيل: إنه أؤلى بالعفو من غيره» لكان منّجهاً؛ لمشمّة 
التحرّز منه» وكثْرة وُجوده. ْ 


قال في «الفائق»: وفي العَفْوِ عن يسيرٍ دم الحيض والتفاس ودم الخنزير» وَجهان. قال في 
«شرح الهداية» للمجد: الأظهرٌ في دم الحيض والخارج من السبيل عَدَمٌ العفوء وهو المجزوم به 
في الطاهر الذي لا يؤكل . 
* قوله : (وعنه : طهارةٌ قَبْح. ومدّة. وصديد). 

قال أحمد وقد سئل عن الدَّم والقَيْح: عندك سواء؟ فقال: الدمُ.لم يختلف الناسُ فيه أي: في 
نجاسته» والقَيْحٌ قد اختلف الناسُ فيه. وقال مرة: القيّْحُ والصَّديدٌ والهِدّةُ أسهل عندي من الدم 
الذي ليس فيه شك. فَحْمَتُه عنده للخلافيٍ فيهء وإلا فلا تختلفٌ الروايةٌ عنه أنه لا يُعفى عن 
فاحشه» نعم يكون الذي يُسْتَفْحَشلُ منه أكثر مما يُسْتَفحسْشُ من الدم» كذلك قاله في «شرح الهداية» 
للشيخ مجد الدين» وقال أيضاً: وماء القُروح إن كان مُتغيّراً. فهو نجس وهو كالقَيْحء وإن لم يكن 
مير فطاهرٌ كسائر رُطوباتٍ البدّن. 


. YEA ا/لاغ؟‎ (1) 


زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۲۱/۲ . 


الحا 


الفروع 


الحا 


لام 


4٤‏ باب ذكر النجاسة وإزالتها 


والوجه الثاني : لا يُعفى عن يُسِيرهء اختاره المخد وابنُ عُبَيّدان» وابن عبد القوي 
في مجع البحرين»» وقَدّمه في «التلخيص» وغيره . 

المسألة الثانية ‏ 784: الدمٌ الخارج من السبيليْن» ؛ هل يُعفى عن یره آم لا؟ أطلق 
الخلاف فيه» وأطلقه الزركشي : 

أحدهما: لا يُعفى عن يّسيره» وهو الصحيحٌ على ما اصطلحناهء اختاره صاحبٌ 
«التلخيص». والمجدٌ في «شرحه»» وابن عَبْدوس في «تذكرته»» وجَرَّمَ به في «المُنَوْرا . 
قلت : وهو مُفْتضى قول من اختار عَدَّمَّ العَفُو في التي قبلها بطريق أؤلى . 

والوجه الثاني : يُعْفى عن يَسيره» وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب . 

المسألة الثالثة  :٠١‏ يَسيرٌ دم الحيوان الطاهر الذي لا يُؤكل لحمّه غَيْرَ الآدميّ» 
هل يُعْفَى عنه أم لا؟ أطلق الخلاف فيه» وأطلقه ابن تميم : 

أحذهما: يُعْفى عن يُسيره» وهو الصحيح» وهو ظاهِرٌ ما قطع به في «المسْتوعب»› 
و«الكافي)(2, و«المحرّر». و«الإفادات»» و«الفائق»» وغيرهمء وقطع به في 
«المُذْهَّب»ء و«المُغْني»ء و«الشرح»( و«النظم»» و«الوجيز»» و«الحاوي الكبير؛» 
واتذكرة ابن عَبْدوس»» و«شرح ابن رَزِينِ»» وابن مُنَجَاء و«التسهيل»» وغيرهم» وقدّمه 
في «الرعاية الكبرى)» . 

والوجه الثاني : لا يُعْفُى عنه» جزم به في #مجمع البحرين»» وشح ابن عبيّدان» 
فإنهما قالا: وما لا يؤكل لحمُه وله نَفْسٌ سائلة لا يُعْفى عن يُسيروء وتابعا المجد في 
«شزحه»» فإنه جزم به» وهو ظَاهِرُ ما قدمه في «التلخيص"». و«البُلّغة فإنه قال في 
العفو : من حيوان مأكول . 


. ۱۹٦/۱ )( 
. A€/۲ )0( 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 751/1 . 


كتاب الطهارة 4o‏ 
وعرْقٌ المأكول طاهرٌ (خ) ولو ظَهَرَتْ حمرته. نص عليه» ويُؤكَلٌ (و) 

لأن العروقٌ لا ْمَك منه» فيسقظ حكمّه؛ لأنه ضرورة. ْ 
وظاهِرٌ كلامه في «الخلاف» فيما إذا جَبَرَ ساقّه: نجاستّه. قال ابنُ 

الجوزي : المحم من الدم : المسفوح. : ثم قال: قال في فأما الدم 

الذي يبقى في حَلَلِ اللحم بعد الذَّيْم؛ وما Gl‏ فمباخ” ¢ ولم 

يذكر جماعة إلا َم العُروقٍ. قال شيخنا : لا أعْلَّمُ خلافاً في العَفُو عنه» وأنه 

Ee‏ ظ 

رة وار خان اة ولو وار 

مسألة - ۲۹ ۲۷: قوله: (وما ظُنَّتْ تَجاستّه من طين شارع طاهرٌ» وعنه: جس . 

.. وفي العفو عن يسيره ويُسير دخان نّجاسة ونحوها وجهان) انتهى. ذكر مسألتين: 
المسألة الأولى ‏ 75: إذا ظُنَّتْ تجاسة طين شارع» وقلنا بتّجاسته فهل يُعْفَى 

عن يسيره أم لا؟ أطلقٌ الخلاف : 

ش أحدهما: يُعْفى عن يسيره» وهو الصحيخ» صححه في «النظم»ء 


و«مجمع البخرين» . قال في «الرعايتين»› و«الحاويين» : يُعُْفى عن يسيره في الأصحٌ. ش 


وجزم به في «الإفادات»» وإليه ل صاحب «التلخيص!» وهو احتمال من عنده» وهو 
الصواب› واختاره الشيخ تقيٌ الدين. 


والوجة الثاني : لا يُعْفى عنه. قال في «التلخيص»: ولم أعرف لأصحابنا فيه قولاً 


* قوله: (فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبحء وما يبقى في العروق» فمباح). 
قال في «شرح الهداية»: وأما طهارةٌ الكبد والظحالء. فلكونهما مأكولين وليسا بدم مسفوح» 
وكذلك ما يبقى على اللحم بعد السَفْح» حتى لو مسّه بيده فظهر غليهاء أو مسّحه بِقُظقٍ لم 
ينس . نص عليه» وبه قال الثوري وابن عيينة» وأبويوسف» وإسحاق» وروي عن محمد بن 
الحسن: أنه نَجسٌء كيسير دم الآدمئ» ولنا : أن أكُله مُباحّء بدلالة الآية» فأشبه اللْحْمَ والطحال. 


»( في النسخ الخطية : لاونحوه؟ . 


الفروع 


الفروع 


8 باب ذكر النجاسة وإزالتها 


ولو هبَّتْ ريځ فأصاب شيئاً رطباً غبارٌ نجس من طريقٍ أو غيره» فهو 
داخل في المسألة» وذكرَ الأرَّجِئٌ النجاسة به» وأطلق أبو المعالي الحَمُو 
عنه» ولم يُقَيّدْهُ باليسير؛ لأن التحرّز لا سبيل إليه» وهذا موجه وكذا قال 
الشافعية : لا يضره ذلك . 

وله بش هر سير بول حا وتبيذ مُحْتَلّف فيه (ه) ووذي)ء وقيٰء» 
وبل بَغْل» وحمار» وعَرّقه وسُؤْرهء وجّلالة قَبْل حَبْسهاء وعنه: بلى (وه) 
وكذا في رواية: إن نجس بول مأكول ورو وذكرها شيحُنا في بول 


1 : ل‎ AD f. 
فأر” 5 وعنه : ريغل وحمان مشكولك فيه فيتيمم معه“» فلو توضا به»‎ 


رجا وظاهرٌ كلامهم : أنه لا يُعْى عنه» وقال ابنُ تميم: اختار بعض أصحابنا نجاسة 
طين الشوارع» وجعل في العَفُو عن يَسيرها وجهين . 

المسألة الثانية . ۲۷:هل يُعْفَى عن يَسير دخان نجاسة ونحوها أم لا؟ أطلق 
فيها الخلاف : 

أحدهما: يُعْفى عن يسير دخان النجاسة وعُبارهاء وبُخارهاء ما لم تظهّرُ له صِمَّةٌ 
وهذا الصحيح» جزم به في «الكافي»ء وابن تميم. قال في «الرعايتَيْن»› 
و«الحاوييْن»» و«مجمع البحرين»» و«شرح ابن عَبَيْدانَ' وغيرهم : يُعفى عن ذلك ما لم 
يتكاثف» زاد في «الرعاية الكبرى»: وقيل: ما لم يُجمع منه شيء» أو لم يظهر له صفةء 
أو تعلو أو تعسّر التحرُزٌ منه. انتهى . 

والوجه الثاني : لا يُعفى عنه» وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب . 

تنبيهان: ش 


() الأول:قوله: (ولا يُعفى عن يشير بول شُفائن » ويل تلف فية». ووذي) 
* قوله : (وعنه : في البغل والحمار مشكوكٌ فيهماء إذا لم يجد سوى سؤرهماء تيمم معه”"). 
)0غ( في الأصل و(ط): «ودي» والوذي» هو: المني . «اللسان»: (وذي) 1 


() 1۸44/۱ . 
(۳) هذا القول مَختلف عن نص المصنف أعلاه . 


كتاب الطهارة 000 4V‏ 


ثم لبس خُفَاء ثم أخْدَتء م وض ا فسح تیعم صلی به وهو لم 
على طهارة لا يُصَلَّى بها . 


وقيءء وبول بعل وحمارٍء وعَرّقه وسُّؤروء وجَلذَلةٍ قبل حَبْسِهاء وعنه: بلى» وكذا في 
ا إن کی بول مأكر لووول وذكرها شا فی زل مار) العهن» 

ظاهرٌ قوله: (وكذا في رواية) أنَّ المشهورٌ العَفُوُ عن يَسيرٍ بَوْل المأكول ورَوْثه إذا 
ُلنا: ينجْسُ» وهو كذلك» والصحيحٌ من المذهب» جزم به المجدُ في «شزحه»» وابن 
عبدالقويٌّ» وابن عُيّدان» وغيرهم» وقدمه في «المُغْني»)ء و«الشر ے۲ واختاره ابن 
تميم» وغيره. 

والروايةٌ الثانية: لا يُعفى عن ذلك» وهو ظاهِرٌ كلامه في «المُفنع»"ء وغيره» 
وأطلقهما في «الحاويَين»: و«الرعايتين»» وزاد: ومنيه وقَْيه 

^ الثاني : قوله : (واليسيرٌ قَدْرُ ما نقض) انتهى . الظاهِرٌ: أنه سهوٌء والصوابٌ أن 
يُقال: واليَسيرٌ قَدْرُ ما لم ينقُض»ء أو : والكثير قَدْرُ ما نقض . وقال شيحُنا في «حواشيه؟ : 
يحتملُ أن يكون «قَذْر) مُئوّناًه وما" نافية . قلت : وفيه تعسّفء والله أعلم“ . 


ووجه الشك: كونٌُ أمارة الطهارة والنجاسة تعارضت فيهما تعارضاً ظاهراً؛ فأمارةٌ النجاسة 
كوثهما بهيمئيْن حَرُمَ أكلهماء ويسهل التحرّرُ منهماء فأشبها الكلبّ والخنزير» وأمارةٌ الطهارة 
انعقادٌ الإجماع على جواز بيعهما . والأعيان النُجسةٌ لا يجوز بَيْعُها من الخمر والميتة وغيرهماء 
ولأنَّ النبئّ ل وأصحابّه كانوا يقتنونها ويركبونها ويستعملونها في مصالحهم» والظاهر ممن هذه 
حاله : عدم السلامة منهاء > فلو كانت نّجسةً لين عليه الصلاةٌ والسلامُ بياناً ظاهراًء ونْقلَ مستفيضاًء 

ولم يوجد ذلك» فوجب حينئذ التعارضٌ» فإن وَجَدَ عير سؤرهماء توضّأ به؛ لأنه قادرٌ على ظهور 
بيقين» وإن لم يجد غيره» توضّأ به؛ عملاً بدليل الطهارة» وتيمّم عملاً بدليل النجاسة؛ جمعاً بين 
الدليلين بحسب الإمكان» قال ذلك في شرح الهداية؟. 


. ؟/كمئ‎ )١( 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۳۲۹/۲ - 
م0 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۱۷/۲ . 
( -4) ليست في (ط) . 

)2( يأتي في الصفحة ٠٠١‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


۲۹ 


4۸ بإب ذكر النجاسة وإزالتها 


وإن أكلث هرَةّ اش ثم وَلَعَتَ في ماء ا فقيل : es‏ 
وقيل: طاهرٌء وقيل: إن غابت» وقيل: واحتّمل تَطهيرٌ فَمهاء وكذا أفواه 
الأطفال واا ادا 


مسألة - ۲۸ :۳٠-‏ قوله: (وإن أكلت هِرَةٌ نجاسةء ثم وَلَعَثْ في ماءِ يَسير» فقيل : 
تجس» وقيل: طاهرٌء وقيل: إن غابَتْ» وقيل: واحتمل تَظهيرٌ فمهاء / وكذا أفواه 
الأطفالٍ والبهائم) انتهى» ذكر المصدّفُ ثلاث مسائل : 

مسألة -58: الهرّة. ومسألة -19: أفواه الأطفالء ومسألة ‏ *: أفواه البهائم . 

واعلم: أن الهرّةَ إذا أكلث نجاسة ثم ولَعّث في ماء يسيرء فلا يخلو: إمّا أن يكونَ 

ذلك بعد غَيْبتِها أو قَبْلها؟ فإن كان بعد غَيْبَتهاء فالصحيحٌ من المذهب: أنَّ الماءَ طاهرٌ» 
وإذا تيممء قَدَّم الؤُضوءء ليقع التيمُم بَعْدَ عُدْم الماءِ بيقين» وقال ابن عقيل: يحتمل أن يلرّمه 
البّداءةٌ بالتيمُم » ويْصَلّي بكل واحدٍ صلاةء ليؤدّي َرْضه بيقين؛ لأنه إن كان الماء نجساًء تأدّى 
فَرْضْه بالتيممء وإن كان طاهراًء كانت الثانية فَرْضَهء ولم يَضُرّ فسادُ الأولى. أما إذا توضأ ثم 
تيمم ثم صلّىء فلم يتين الصححة؛ لاحتمالٍ أنه صلّى حاملاً للنجاسةء وجوابه: أنَّ الماع من 
صحة الصلاة تين حَمْلٍ النجاسةء ولم يوجدء وإنما وُجد احتمالٌ حَمْلِها وليس بمانع من 
الصحة؛ لأنَّ الأصلَ طهارةٌ الأعضاءء ونيّهُ الاستباحة شَرْط للتيمم» ولا يمكن الجَرْمُ بها إلا 
بعد عُذْم الماء؛ ولذلك أَوْجَبْنا الطلبّ» وإذا توضّأ ثم تيممء فقد رفع حُكُمَ الحَدَثِ المتيمّنِء 
فتكفي صلاةٌ واحدة. فلو وَجَدَ المتيمُم سؤر حمارء وقلنا بالشڭ» أتمّها وأجزأئه؛ لأنه دخل 
في الصلاة بتيمُم صحيح ولم يتين الفساد. أشبه ما لو طلع رَكْبٌ ولم يتحقق في مله الماء ودام 
الشكٌء قاله في «شرح الهداية». 

* قوله: (وإن أكلت هرّةٌ نجاسةء ثم وَلَغت في ماء يُسير) إلى آخره. 
الأقوى عند الشيخ مَجْد الدين: أن قَمّ هؤلاء يطهّر بالريق المُّزيل لأثر النجاسة؛ ولهذا لم يُعتَبِرُ في 
طهارة الجلالة بعد المدة المعتبرة غَسْلَّ ولا غيره» ولم ينقل عن الصحابة ولا عن السلف عسل 
أفواه الأطفال والحيوانات من تناول نجاسة» جلأَلةَ كانت أو غَيْرَهاء مع مُشاهَدَتِهم لذلك كثيراً. 


كتاب الطهسارة ۳4۹ 


ولا يُعّفى عن يسير نجاسة في الأطعمة» ولا غير ما تقذّم (و م ش) 
وخالت شيحُنا وغيرٌه فيهاء وذكره قولاً فى المَذْمَبِ؛ٍ لأن الله تعالى إنما 
حَرّمَ الدم المَسْفوحَء وما الفَرْق بين كونه في مَرّق القِدْر أو مائع آخَرَه أو في 


جزم به في «المُذهَّب»» و«المستوعب)»» و«الكافي»(» و«المُغْني»» و«الشرے»» 
و«شرح ابن رَزينِ»؛ وغیرهم» وقدّمه ابن تميم» واختاره في «مَجُمع البحرين». 

وقيل: تجس» وأطلقهما في «الرعايتَيْن»» و«الحاويئن»» و«الفائق»». والزركشيّ» 
وغيرهم. قال المخد في «شرحه»: والأقوى عندي أنها إن وَلَعَثْ عقيب الأكل» نجس» 
وإن كان بعده بزمن يرول فيه اثر النجاسة بالريق» ل كن فال وكدلك جغل اربق 
مطهّراً أفواة الأطفال» وبهيمةً الأنعام» وكلَّ بهيمة طاهرةٍ كذلك. انتهى. واختاره في 
«الحاوي الكبير»» وجزم في «الفائق»: أنَّ أفواة الأطفال والبهائم طاهرةٌ» واختاره في 
(مجمع البحرين؟» ونقل فيه عن بنت الشيخ الموفق أن أباها سبل عن أفواه الأطفال؟ فقال 
الشيخ : النبيْ َة قال في الهرٌ: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات») . قال الشيخ : 
هم البنون والبناث . فشبّه الهرٌ بهم في المشقة. انتهى . 

وقيل: طاهرٌ إن غابَتُ غَيْبةَ يمكن وُرودها على ماء يُطْهرُ قَمهاء وإلا فنجسٌ» وقيل: 
طاهرٌ إن كانت العَيْبَةٌ قَدْرَ ما يطهّرُ فمُهاء وإلا فنجس» ذكره في «الرعاية الكبرى»» 
وهو بعضٌ قولٍ المَجْدِ المتقدّم فيما يظَهّرُ © وإن كان الولو قبل غَْبَتهاء فقيل : 
طاهرٌء قدّمه ابن تميم» واختارَهُ في «مجمع البحرين»» قال الآمدي: وهو ظاهرٌ مذهب 
أصحابنا. قلت: وهو الصوابٌ. 


وقيل: نجس » اختاره القاضى» وابن عقيل › وجزم به فی «المُذمَّب»» واه ابن 


. ۳/۱ )0( 

. ۷۲/۱ )۳( 

™( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳١١/۲‏ . 

(4) أخرجه أبو داود .)۷٥(‏ والترمذي (47)؛ والنسائي 0ه وابن ماجه (۷٣۳)ء‏ من حديث أبي قتادة . 
(0-5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


الفروع 


الحا 


3 ® 


الفروع 


الحا 


شية 


ليان باب ذكر النجاسة وإزالتها 


السّكُين» أو غيرها؟ وكانثٌ أيدي الصحابة رضي الله عنهم تتلوَّتُ بالجُرح» 
والدّمّلء ولم يقل عنهم التحرّرٌ من المائع حتى يَمُسلوهاء ولعموم البلوى 
بعر الفأر وغيره» وقال أيضاً : نص عليه أحمدٌ في الدم» وهو نص القرآن» 
ومعناه اختيارٌ صاحب «النظم»» وگره أحمدٌ شدیدا دياس الرَرع بالحمير 
لنجاسة بَؤْلها ورَؤثهاء وقال: لا ينبغي . 

واليَسِير('2: قَدْرُ ما نَقَضّ* (ه) في تقدير المُعَلّطلة بِعَرْض الگف. 
والمحْمّقَة - وهي ما تعارض فيها نضَّان ‏ بدون ربع المحلء ويضم في 
الأصحٌ دما متَفَرقاً بتّؤب » وقيل : أو شيئين*. 

ولا يكْرَهُ سُوْرْ الفأر. نص عليهء وجَرّمَ به الأكثرٌ. وفي «المستوعب»: 
يڪرُه؛ لأنه يُنْسي» وحُكي رواية. 


ل 0 4 3 o.‏ 9 3 0 . ۰ 
وإن وفعت فأرة» أو ستول ونخؤهما مما ينْضم دَبْره إذا وقع في ماد 2 


رَزين فى «(شرحهك» وتقدّم كلام المجد بما يحتملٌ دخول هذه المسألة فيه » وأطلقّهُما فى 
«المستوعب»» و«الكافي»ء و«المُغْني:2"7. و«الشرح» و«الرعايتين»» 
و«الحاوييّن». واشزح ابن عَبَيّدان»» و«الفائق», والزركشي . . وغيرهم. فهذه و 
مسألة قد فتح الله تعالى بتَضْحيحها ¢ والله أعلم . 


* قوله: (واليسيرٌ قدر ما نقض). 

كذا في النسخ» وصوابُه : قدر ما لم ينْقُْضِء أي : اليسيرٌ هنا قَدْرُ اليسيرٍ الذي لم ينقْضٍ الوضوء. 
# قوله: (وقيل: أو شيئين). 

يعني : إذا كانت النجاسةٌ من شيئين» كالدم والمّذي» فعلى هذا القول: يضم بعضه إلى بعض . 


. في (ط): «الكثير»‎ )١( 

5 /۱ )۲( 

. ۷/۱ (۳ 

. ۳١١/۲ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


كتاب الطهارة "o۹‏ 


فخرجث حية» فطاهر . 0 وقيل: لا . "قال ابن عقيل في ١فنونه»‏ : 
هو أَشْبَُ والأوّلُ أضلحُ للناس ° »> وكذا في جامدء وهو ما يمنّعٌ انتقالها 
فيه» وقيل : إذا قُتحَ وعاؤه لم يسل . 

وإن مانّتُ؛ أو وَكََتْومَعَها رُطوبةٌ في دقيق ونّحُومء أَلْقيّتْ وما حَوْلّهاء 
وإن اختلّظ ولم يَنْضَّبطء حَرُمَ نقله صالخ وغيره. 

ولا يجورُ إزالةٌ نجاسة إلا بماء طهور (و م ش) وقيل : مُباح (خ) وقيل : 
أو طاهرء وعنه: بكلّ مائع طاهر مُزيل» كخلء اختاره ابن عقيل 
وشيكتادوه). 

قال : ويحرّمُ استعمالٌ طعام» أو شراب في إزالتِها ؛ لإفساد المال» ووا 
ود م ده زقالة أبوالقاء قرف رسجو كلام الاي في الد 

ولان عر ال زو لأنَّ المُعَلَّتَ فيها الدَّدْكُ ؛ ولهذا لو لم يجد ما يُزيلُهاء 
لم يتمم لها > فلم عبر النيّهُ كسائر التّروك؛ ولهذا عُسالةٌ النجاسة مع النية 
وعَدَمها سّواء . 

ولولم يو الوضوء» لم يَصِرْ مُسْتعْمَلاً وفاقً ؛ ولأنهانقْل عَيْن مُعيّنة فهي گرد 
وَديعة ومغصوب» وإطلاق مُحُرم صيداً . وقيل: بلى”» وقيل : في بدن . وفي 
«الانتصار» : في طهارته بصَوْبٍ العّمام» وفغل مجنون» وطفل» احتمالان. 

ولا ْمَل للنجاسة معنى» ذكره ابن عقيل وغيرٌه. والله تعالى أعلم . 


* قوله: (وقيل: بلی). 
يعود إلى قوله: (ولا تعتبر النيةٌ. . . وقيل: بلى» وقيل: في بَدَنٍ). فيكون في اعتبار النية لعْسْلٍِ 
النجاسة ثلاثةٌ أقوال: لا تعتبر» أو تُعتبرء أو تُعْتَبْرٌ في البّدَنِ فقط دُونَ الثوب ونحُوه. 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١-١( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


YoY‏ باب ذكر النجاسة وإزالتها 


باب الحيض 
وهو: دم طبيعة*. تھا يمع الطهارة له*(و) والوضوء» والصلاة (ع). ولا 
تضيها (ع) قيل لأحمة في رواية الاثم : فإن أحيَّث أن تَفْضيها؟ قال: لاء 
هذا خلافٌء فظاهر النّهْي: التحريمء ويتوجّة احتمال : يكره لكنه بِذْعَةٌ 
كما رواه الْأثْرمُ عن عِكْرِمة» ولعل المراد: إلا رَكْعَتي الطوافٍ *؛ لأنها نمك 


قال في «الفائق»: والمَحيض : موضِعٌ الحَيْضء وقيل: زَمَنْه . 

# قوله: (وهو : دم طبيعة). 
يمكن أن يقال في حَدٌ الحَيْض : دم ُرخيه رَحِمّ المرأة في سن الحمل مع عَدمهء أقل ما بين طَرَنِي 
الحيضة يوم وليل وأكثره حَمْسَةَ عَشْرَ يوماً. 

له: سِنّ الحَمْل. يخرج ما قبل التسع وما بعد سن الإياس. 

قوله: مع عَدّمهء أي : عدم الحمل» بناء على أنَّ الحاملٌ لا تحيض . 

* قوله: (يمْنَعٌ الطهارة له). 
أي: للحيض؛ لأنها لا تُمكِنُ للحَيْضٍ مع وجود الحيض ؛ لان الطهارة من الحدّث مع وجود 
الحدّث ممتنعة» وإنما تَصِحٌّ إذا زال الحدّث؛ ألا ترى أن الوضوء من البولٍ لا يصح مع وجوده» 
وإنما يصح بعد انقطاع البول إلا مَنْ حَدَئُه دائمٌ» فان طهارته صحت للضرورة. وقوله : (له) إشارة 
إلى أنه قد تصحٌ الطهارةٌ لغير الحيض» ول أن تغتسل للجنابة وهي حائض» قال المصنُفٌ في باب 
الغُسْل20: (وفي استحباب ب عُسْل حائض لجنابة قبل انقطاعهء روايتان» ويصخ» وعنه: لا ` 
وعنه: يجبٌ). 

* قوله: (ولعلٌ المراد: إلا ركعتي الطواف). 
إن أراد طوافاً حصل منها في حال الظهْرٍ قبل الحيض» وأدركت بعد الطواف جزءاً من الطهرء فلا 
شك أن مثْنَ هذه ليس مراداً في صورة المنع؛ لان ما تعلق بالدّمةٍ قبل الحيض يُقْضى ؛ إما على 
سبيل الوجوب إن كان واجباًء كما إذا فاتها صلاةٌ ثم حاضت» فإنها فضي قطعاً. ولا يكون 
حصول الحيض مانعاً من قضائه» وكذلك إذا فات المندوب الذي يُشْرَعٌ قضاؤه» وإنما يتوجّه ما 


. 559 الصفحة‎ )١( 


كتاب الطهارة Yor‏ 


لا آخر لوقت فيُعايا بها ”7 . 


ويتو جه : أنَّ وَصْمَّه اقث لها بنقصان الدين برك الصلاة رَمَن الحيض 7" , 
يقتضي أن لا تثابَ عليهاء ولأنّ نبتها 9 تَرْكُها رَمَنَ الحييض» وفَضل الله 


(78) تنبيه : : قوله - عن الحائض : ولا تقضى الصلاةً -:(ولعل المراد: إلا ركعتى 
الطواف؛ لأنها نس لا آخرّ لوقتهء فيُعايا بھا) انتهی . ر شا ا نالل على 
الضف فى كوتها ققق والذي يظهة لى : أن محل ذلك إذا قلا تطوف الحاتض» 
اطا ا لا قل تطون .وقد ان إل ا اها 

"قلت : وللشافعية فيما إذا طافت ثم حاضت قبل صلاة الركعتين وَجُهان في قضائهماء 
اختار الشيخ أبو علي عَدَ م القضاءء واختاره النووي في «شرح المهذب»ء واختاره ابن 
ا «شرح مسلم»» وحَكى عن الأصحاب: القضاء" 


اله فيما عقت بالذمة في زمن الحيض» » كمن حاضت عَقِبَ الطوافي» أو طافت حال الحيض» 
وقُلنا بصكََةِ الطوافي» فإن أراد هذا فواضحٌ» وإلا فلا يتضح» مع مع أن كلام الجماعة في هذا 
الموضع إنما هو في الصلوات المفروضات التي لولا الحيض» وال لوجب يدها في ذلك الزمن/ 
ويكون ذلك الزمن هو سَبّبَ الوجوب. 

وإلاً لو كان عليها“ صلاةٌ سَبَبْ وجوبها متقدّمٌ علن رمن الحيفن کمن فاته شيءَ من 
الصلوات قبل زمن الحيض» > أو نَذْرُ الصلاة في زمن الحيض أن تفعلها فيه » وقلنا : ينعقد نَذْرف 
فإن المسألة شبيهةٌ بمن نَذَّرَ صَومَ يوم العيدء وفيه الخلافٌ : هل يقضيه» أو لا؟ ولا شك أن هذه لم 
تُقْصَدْ بهذا الكلام ‏ والله أعلم ‏ فيُحتاج إلى فل خاصٌ بهاء ولا تؤخذ من هذا الكلام» ومما يدل 
على ذلك قولهم في الصوم: وتقضيه إجماعا . 


ء)۱۹١۱( لعله يريد قوله ككلهِ: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصمء فذلك نقصان دينها» . أخرجه البخاري‎ )١( 
٠ ومسلم (۱۳۲()۷۵)» من حديث عبد الله بن عمر‎ 

(۲) بعدها في (ط): «أي كأن عقد. الصلاة بالنسبة لها هو . 

(۳ - ۳) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

(4) هو: الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الشافعي» انتهت إليه إمامة الشافعية في العراق . له: «شرح مختصر المزني؛ . 
(تهغ"ام) . «الأعلام» ۱۸۸/۲ . 

(5) في النسخ الخطية: «غليه»» والصواب ما أثبتناه . 

(1) في النسخ الخطية: «فاته»» والصواب ما أثبتناه . 


الفروع 


الحاشية 


۲۳ 


الفروع 


6 باب الحيسض 


يؤتيه مَنْ يشاءء بخلاف المريض والمُسافِر*. 
ويمع الحيْض أيضاً الصوم (ع) وتقضيه (ع)؛ هي وکل مَعْذُور بالأمر 
السابق . لا بأمر جديد في الأشهر. وفى «الرعاية»: يقّضيه مُسافرٌ بالأمر 
الال على الأصح» وحائض ونقساء بأمر جديدٍ على الأصحّ» كذا قال. ۰ 
ويمئع الحيض الطواف (و) وعند شيخنا: بلا غذر"» وعنه: : يصح“ 


أ 


وتَجَبْرُه بم (وه) ولا تَلْرّمُها دة (هم). 


ولیس كل صوم يدخل تحت الإجماع؛ فدلٌّ أنَّ المراد رمضانٌ الذي هو واجبٌ بأصل الشرع. 
فكذلك الصلاة» وبَحُْهِم يدل على ذلك» وقد يقال: قوله: (نُسّكٌ لا آخرٌ لوقته)ء يُؤخذ منه : أنها 
ليست داخلةً تحت المنع ! إذا كانت كذلك؛ لأن ما بعد الظهْرٍ وَْتّ لهاء والصلاةٌ ةإذا حصل في 
وقتها شيء في زمن الظهْرٍ فإنها تُقُضى بدليل ما إذا دل وَفْف فت الصلاة ثم حاضت قَبْلَ فغلهاء »أو 
طهرّثْ وقد بقي من وقتها شيء؛ على ها هو معلوم عند ذكر هله القاعدة» مع أن صلاةً الطواف 
بالمنع الذي ذكره لا تون قضاء؛ لأنه وَقْتّ لهاء وكلامهم إنما هو فيما خرجٌ وقته قَبْلَ الطهرء 
فعلى هذا لا يتناوها كلاهمء ولا تكون قضاء» ولا مایا بهاء والله أعلم . 

* قوله: (ويتوجه : 3 وَضِْفَه عليه السلا م لها بنقصان الدين برل الصلاة رُمَنَّ الحيض» 
يقتضي ألا ثئاب عليهاء ولأن زيّتها رها رَمَنَ الحيض» وقْضل الله يؤتيه مَنْ يشاءء 
بخلاف المريض والمسافر). 
وقد يقال: ارك في حقٌّ الحائضٍ واجبٌ فاب بالتّرك ثواب الوجوب. ولا تثابٌ ثوابّ الفغل؛ 
لأنّ الشيء ء إذا كان فِعْله حراماً» كيف يُتاب على فغله ثواب الواجب؟ وقولنا : على فغلهء أي: 
فعْله الحُكيِيّ؛ لأننا إذا حكمنا له بالثواب» صار كأنه فَعَلّه وإلاً عله حرام. وأما المريض 
والمسافرٌ فالوجوب ثابتٌ في حقّه» وإنما سقط عنه مباشرةٌ الفعلِ في هذه الحالة تخفيفاًء 
فالحاصل : أن المريض من أهل العبادة» وفِْلُها يَصِحّ منهء وأما الحائضٌ فهي من أهل الترك» لا 

من أهل الفعل. ' 

# قوله: (ويمنع الحيض الطوافت» وعند شيخنا: بلا عذر). 

العَذْرٌ الذي لا يمنعٌ الحائض الطواف: هو أن وا الطواف بالتأخير إذا سافرت مع الرفمَةء 


كتاب الطهارة oo‏ 


ف الطللاق» وقيل : لا سؤالهاء كالخُلْع» وفيه وَجَه/ وفيه في 
«الواضح» روايتان؛ ومثْلّه طلاقٌ بورض . 

ومَسلّ المُضْحَف (و) والقراءةً» وقيل: لاء وحُكي رواية» (و م ر) 
اختاره شيخّناء وقال: إن ظنّت نشْيائّه*» وَجَبَّتْء ونقل الشالنجئٌ كراهتها 
لهاء ولحت وعنه : لا يقرآن» وهى اشد ونقل إبراهيم بن الحارث فيها 
أحاديثٌ كراهية ليست قويةٌ» وكرمّها لها . 

ويمنّع اللبتٌ في المسجد (و) وقيل: لا بؤضوء“ وقيل : ويَمْنَع دُخوله. 
وحكي رواية» كخؤفها تلويثه في الأشهر» ونصّه في رواية ابن إبراهيم: تمر 
ولا شغد 


بخلافٍ مَنْ لا تَضَرَّرٌ بالإقامة حتى تَظهُرَ ثم تطوفء هذا هو المعروف في كلام الشيخ» وظاهر 
كلام المصئّف : يدخل فيه هذا العُذّْرُ وغيرُهُ من الأعذار. 

* قوله: (إن ظنت نسيانه) . 
أي : القرآن. (وجبت)» أي : القراءة. 
فائدة: قال الشيخ زين الدين ابن رجب في «شرح البخاري»» في العيد. في اعتزال الحيّض 
المُصَلَى : هل هو لأنَّ حك المُصَلّى حُكُمُ المساجد» أو حَشْيَة التضييق على من يُصَلّي من النساء؟ 
فيكون الاعتزال في حال الصلاة خاصة» وهو أظهر. 

* قوله: (وَيْمنَعُ اللَبتَ في المسجدٍء وقيل: لا بوضوء) إلى آخره. 
قال الشيخ مجد الدين في «شرح الهداية» في باب الغسل: والحائض والتْمّساءٌ في إباحة العُبور 
واللَبْث بالؤضوء إذا انقطع دَمُّها كالجُُّب» فأما قَبْلّ فيا لها العُبِورُ بشرط التلجُم لتأمَنَ تلويتٌ 
المسجد» ولا باح لها اللَّنْتُ بالؤْضوءٍ. نص عليه؛ لأنَّ قيام حَدَيْها يمنعٌ صِحّتهآ'2. كما يمئّمُ 
صححة عُسْلِهاء ولا قَرْقَ في عُبورها بين أن تقطع المسجدّء أو تدخلّه الأخذ شيء منه» أو لوّضع 
شيءٍ فيه . نص عليه» ومِنْ أصحابنا مَنْ منع منه للوضع دون الأخذء والأول أصحٌ؛ لما أسلفنا من 
النصّ والقياس »يعني : في مسألة الجنب . 

. يعني: الوضوء‎ )1١( 

(۲) تقدم في الصفحة: 73172-1551 . 


۲۳/۱ 


الفروح 


التصحيح 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


۳0٦‏ ش باب الحيض 


وَالْوَطءَ (ع)» وليس بكبيرة في ظاهر ما يأتي* (ش). 

وإن انقطعَ الدم. ببح فْعُلٌ صوم (و'م ش) وطلاقٌ (و ش وه) فيهما:إن 
انقطع لأقلّه ولم يَمْضِ وَقتٌ صلاة» وكذا الوَظْءٌُ عنده في الأصحٌ. وعنه: 
وقراءة» اختاره القاضي (خ) ولم ببح الباقي قَبْلَ عُسْلها . 

ولو أراد وَطأهاء فادََّتُ حَيْضاًء وأمْكنَ» قُبِلَ. نص عليه (ش) فيما 
رجه في مَحْبّسه*؛ لأنها مُؤْتَّمنةٌ ويتوجّه تخريجٌ من الطلاق*. وأنه 


يحتمل أن يعمل بقرينة وأمارة» وقد قال ابن حَرْم: اتفقوا على قبول قول 


d2 


المرأة ترف العروس إلى زوجهاء فتقول: هذه رَوْجَتَكَء وعلى استباحة 


وقال في «الفائق» : ولا يصح معه وُضوءٌ» وفي غسل الجنابة روايتان» ولها المرورٌ في المسجدء 
وعنه: لاء وقد دلّ كلام المصنّفٍ: أنَّ الوضوء معه لا يصحٌ؛ لقوله في أول الباب: (والوضوء) 
فظاهرٌ كلايهم : ولو كان الدمٌ غَيْرَ خارج من الفرج» ولكن قول 0 (وقيل : لا بؤؤضوء)» 
يدل على صحة الوضوءء فالذي يَظْهَرٌ: أنَّ هذا قولٌ يخال الذي في أُوَّلِ الباب. ويحتمل أن 
يكونّ المرادٌ بالأول: ما إذا كان الدم خارجاً عن الترع؟ لأنَّ خرو الدم يمنع صِحَّةَ الوضوءء 
كحالة البَؤل. ويكون المرادُ بالثاني : ما إذا كان الدم غير خارج» فإن قيل : لا تَلْبَتُ ولو توضّأت» 
يكون توجيهه ما قاله الشيخ في شرج الهداية» لقيام خديها ؛ لأنه وإن لم يتحمّق خروجه» فهو في 
ا ار رل منزلة الخارج المتحقّق» وعلى القول الآخر: د يصح الوضوء» لأنَّ خُروجَه 
معدومٌ فصحٌ الوضوء كما يَصحٌ بَعْدَ الانقطاع الذي معه ظهْر؛ لقم راتان لواش رد ارين 
الْحَدَّتُ» والله أعلم . 

* قوله: (وليس بكبيرة في ظاهر ما يأتي). 
أي : في شروط مَنْ بل شَهادئه في تفسير الكبيرة!"2؛ والله أعلم . 

* قوله: (فيما خرجه في مَحْبّيِه). 
يعني : الإمام أحمد لما كان محبوساً قال هذا القول. 

* قوله: (ویتوجه تَخْرِيجٌ من الطلاق). 


. ۳/۱۱ 6 


كتاب الظهارة لمن 


وَظئها بذلك» وعلى تضديقها في قولها: أنا حائض» وفي قولها: قد 
ظهْرْتٌ. 

ونقل الأَثْرَمُ وأبوداود» فيمّن اشترى أُمَةَ فأراد استبراءها » فادَّعَتُ حَيْضاً 
أيضاًء قال : يُمُجبني أن يحتاظء ويَسْتَظْهِرَ حتى یری دلائله» رُبما كُلَيَتْ 

ومسل المسلمة الممتنعة هر أء ولا نيه هنا للعُذْرِه كالممتنع من زكاة 
والصحيح : : لا ُصَلّىِ به . ذكره في«النهاية) . 

وتُعَسَلُ المجنونةٌ» ويتوجّه : ويَنُويه» وقال ابن عقيل : يحتمل أن بلي 
ليطأهاء وينوي عُسْلّها تخريجاً على الكافرة» ويأتي غسل الكافرة في عشْرَة 
الساء» وقال أبو المعالي فيهما: لا نية؛ لعَدَم وھا ما 2 فلاف 
المت“ وأنها تُعيده إذا أفاقَّتٌ » وأسلمت» وكذا قال القاضي في الكافرة: 
إِنّما يصح في حَقٌّ الآدمي؛ لأنَّ حقه لا يُعْتَِرُ له النية*. فيجبُ عَوُدُه إذا 
أسليث: ولم يبجَرْ أن يُصلَّى به ولا حاجّة بنا إلى التفريق بين الحَمَيْن في 
جى المسلمة : 


أي: إذا علّق طلائّها على حَيْضِهاء وقالت: حِضْتٌء فيه رواية: لا يُقْبَلُ قولهاء .فخرجها 
المصنف هنا . 

* قوله: (وقال أبوالمعالي فيهما: لا نية؛ لعدم تعذّرها مآلأأء بخلاف الميت). 
يعني : أن المجنونة والكافرة لا زية على من يُكْسَلّهما؛ لأنَّ هما ليست منعذرةء لأنّه يمكن أن 
تُوجَد الئَيَةٌ منهما في الزمن المستقبل ؛ وذلك بأن ته نيق المجنونةٌ وتُسلمَ الكافرةٌ» بخلاف الميتٍ» 
TS‏ 

* قوله: (لأنْ E‏ 
أي: حقٌ الآدميٌ لا يُعْتَبَرٌ له النيّة؛ ألا ترى أنَّ رد الوديعة والدّينِء لا يَحتاجٌ إلى نيّة» فكذلك 
الكافرةٌ إذا اغتسلت رظ لا يُعتبرٌ لها النية» لكونه لحقٌّ آدميّء وهو الوطءء وأمّا المسلمةٌ فلا 


AEA) 


الفروع 


الحا 


الفروع 


٤ 


مه" باب الحيض 


وله أن يَسْتمِع من الحائض بغير الوطء ذ في القّرْج*» وعنه: لا بما بين 
السّرّة والرُكُبة» وجزم به في «النهايةالخوفه مُواقعةً المحظورء وقيل: يَلْرَم 
سر المَرْج . 

وإن وطئ فيه بحائل أو لاء لزمه ديئازٌ أو ا نقله الماع : 
وعنه : a‏ وعنه :تشه في إدبارء( 0 وعنه : بل في أصفْرَ ان . وذكر 
أبو الفرج : بل لعُذّ. واعتبر شيحُنا كَوْنّهِ مَضْروباً*» وهو أَظَهَرٌ. وفي القيمة 
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حاجة إلى التفريق في حمّها ؛ لأن نيّتها صحيحةٌ» فيصحٌ منها في حى الله تعالى وفي حقٌ الآدمي» 
وأمَا الكافرة فنيتها غير صحيحة» فتصحٌ منها في حقّ الآدميّ فقط؛ لأنَّ حلّه لا يُعتبرٌ له نية» وفي 
حقٌ الله تعالى لا يصحٌ لعدم صحة نيتها . 

* قوله: (وله أن يَسَتَمْتِعَ من الحائض بغير الوّطءٍ في الفَرْج) إلى آخره. 
قال في «الفتاوى المصرية»» في باب الحيض : لهأ ا 
سواء استميّع بِمَمِه أو يده أو رِجْلِهء فلو وطئها في بَظنها واستمنى بيدهاء جاز. . ولو استمتّع َع بِمَحْذَيْها 
ففي جوازه نزاع بين العلماء . فصرّح بجواز الاستمناء بيدهاء وقال في «الفائق»: يحرم وَظءٌ 
السافظي في الترع ويا التساع بياحكنة, ES a‏ ابويساية.. 

* قوله: (وإن وطئ فيه بحائل ؛ أو لاء لزمه دينارٌ أو ضفه» نقله الجماعة) إلى أن قال: 
(واعتبر شيحُنا كوه مشرو بش الدينارٌ الذي يُكفّر بهء إلى أن قال: (وعنه: لا 
كفارةً» كالوطءٍ بعد انقطاعه)229. 
هذا عائدٌ إلى قوله : (لزمه دين أو يضفه) ثم ذكر هذه الرواية: أنه لا كفارة بوَظهِ الحائض» وذكر 
القاضي علاءٌ الدين البَعْليُ في كتابه «تجريد العناية» في التعزير في آخر الحدود: التعزيرٌ بِوَظءٍ 
الحائض» وهذا على رواية أنه لا كفارة فيه ظاهرٌ؛ لأنه يكون معصية لا حدّ فيها ولا كفارة / 


فالحُكُم بالتعزير على هذا التقدير لا إشكال فيه» وأمّا على رواية جوب الكمّارة» فمُشكل فمشْكل. ولم 
أرَ المسألة لغيره» فَيحَرَّرْ الكشف عنها . 


)١ -۱(‏ ليست في (ط) . 
(۲) يعني: إدبار الدم وقرب نهايته . 
(۳) يعني: إذا كان الدم أصفر . 
() سيأتي في الصفحة 75١‏ . 


كتاب الطهارة 0۹ 


وذكر صاحبٌ «الرعاية»: هل الدينارٌ هنا عَشْرَةٌ دراهمَ أو اثنا عشر؟ 
يحتمل وَجُهين» ومراده: إذا أخرّج دراهم؛ كم يُخْرجٌ؟ وإلا فلو أخرجَ 


مسألة - ١-؟:‏ قوله في أحكام كمّارة الوّظاء ذ في الحيْض إذا قُلنا بوجوبهاء قال: 
ففي إجزاء (القيمة) ووُجوبها على (غير مكلف وجهان) انتهى . ذكّرٌ مسألتين : 

المسألة الأولى :١-‏ إذا قُلْنا بوجوب الكمّارة» فهل تُجْرَئُ القيمةٌ أم لا؟ أطلق 
الخلاف : 

أحدهما: لا تجزئ» وهو الصحيحٌ» قال ابن تميم وصاحبٌُ «مَجمع البحرين»: هو 
في إخراج القيمة؛ كالزكاةء والصحيحٌ من المذهب ل 
عَدَمّ الإجزاء هنا في «الرعاية الكبرى»» قال ابنُ نَضر الله في «حواشي الفروع»: الأظهرٌ: 
أنها لا تجزئ» كالزكاة. انتهى . قلت : وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب . 

والوجة الثاني : تُجزئٌ» كالخّراج والجزية» صَحّححه في «الفائق». وقَدّمه ابنُ رَزِين 
في اشر حه»» وأطلقهما في «المُعْني("2, و«الشرح»» واشزح ابن عَبَيّدان) . 

فعلى الأول: يُجزئ إخراجٌ الفضّة عن الذهب» على الصحيح» صحححه في 
«المُعْني»'» و«الشرح»"» و«الفائق)» وقدمه ابنُ رزين في «شرحه»» وقطع به القاضي 
محبٌ الدين بن نَضْرٍ الله في «حواشيه»» وقال : محل الخلافٍ في غير هذاء انتهى . وليس 
الأمر كما قال» وقيل: لا یجزئ› حكاه في «المغني»” 98 وغيره» قال ي «مَجْمَع 
البحرين» : ف ار ف ارغ حُكمُ الزكاة . 

المسألة الثانية ‏ ؟: هل تجبٌ الكقّارُة على غير المكلف» أمْ لا؟ أطلق الخلات» 
وأطلقه ابن ع وابن حَمُدان في ١‏ الكبرى»» وصاحبٌ «الفائق» و«القواعد الأصولية» 
وغيرهم» وحكاه في «الفائق» روايتين: 


(۱) ۹/۱ . 
(۲)المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۸۳/۲ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


شية 


۳ باب الحيض 


ذهباًء لم تُعْتَِرْ قيمتُه("2 بلا شك . 

وهو كفارةٌ. قال الأكثرٌ: يجورُ إلى مسكين واحدء كتذر مُظْلّقَء وذكر 

شيحُنا وجهاً: ومَنْ له أذ زكاة لحاجتهء قال في «شرح العمدة»: وكذا 

صد مُق ويأتي أوَّلَ باب ذكر أهل الزكاة(" . 

وذكروا في صرف الوَقف المنقطع رواية إلى المساكين؛ قالوا : لأنهم 
مَضْرفُ الصدقات» وحقوق الله من الكقّارات ونَحُوهاء فإذا وج صَدَقةٌ غيرٌ 
مُعَيْنّةَ المَصْرفء انصَّرَقْتْ إليهم» كما لو نَذْرَ صَدَقةً وا و 
صَرّفه إلى فقراء قرابته؛ بأنهم أهلّ الصدقات دون الأغنياء» وكذا قالوا فيما 
إذا أؤصى في أبواب البرٌ: إِنَّ المساكين مصارف الصدقات والزكوات. 

وعنه: لا كَمَارةَ (و) كالوّطء بعد انقطاعه قبل عُسْلها في المنصوص. 
وناس» وجاهلء ومُكْرَةٌء وامرأةٌ كذلك. وعنه: لا كفارة» قال القاضي 
وابنُ عقيل : بناء على الصوم» والإحرام» وبان بهذا : أن مَنْ كَرّرَ الوطء في 
حَيْضةء أو حَيْضْئَيْن أنه في رار الكمّارة كالصوم» وفي سقوطها بالعَجِرٍ 

أحدهما(": يِلرّمُه وهو الصحيحُ» قال في «مَجمع البحرين»: انبنى على وطء 
الجاهل» الا الوجوبٌ على الجاهل. انتهى. وقدّمه في «المُعْنِي400 
و«الشرح» 0 و(شَرْح ابن عُبيدان» . 

والوجه الثاني : تارم وهو انال في «المغني»“» وقَدّمه ابنُ رَزين في 
«شرحه». قلتٌ: وهو الصوابٌ». وصحًححه ابن نصر الله في «حواشيه» . 


. في النسخ الخطية: «قيمة»» والمثبت من (ط)‎ )١( 

. ۷/٤ )0( 

(۳) الضمير عائد إلى مضمون «الخلاف المطلق» أي : وجهان . فهو تفصيل له» وليس تفصيلاً لروايتي صاحب «الفائق؛ 
1۸/١ )6(‏ . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۸۱/۲ . 


كتاب الطهارة ۴۹۱ 


روايتان””". 

وعنه : يَلْرّمُ بوَظء دُبْرء ذكرها ابن الجوزي. 

وَبَدنُ الحائض وعَرَقُهاء وسُؤْرُها طاهرٌء وكذا لا يكره بحا وها 
وغيرٌ ذلك» ولا وضع يَدَيْها على شيء من المائعات» ذكر ذلك ابنُ جرير( 
وغيرٌه (ع). سأله حَرْبٍ: تڏخل يدها في طعام وشراب» ول وتَعْجنٌ 
وعَيْر ذلك؟ قال: نعم. ولعلّ المراد ما لا يَفْسّدُ من المائعات بملاقاته 
َدَنّهاء وإلا توجّه المنعٌ فيهاء وفي المرأة الجُنْب. 


مسألة ‏ : قوله: (وفي سقوطها بالعًجز روايتان) وأطلقَهُما ابن عقيل في 
«الفصول». وابنُ عَبيّدان» وصاحتٌ «الفائق» : 

إحداهنا :له فط قدّمه في «الرعايتين» و«الحاويين». وهو ظاهِرٌ ما قدّمه 
المصتفٌ في باب ما يُفْسِدُ الصو(" ؛ فإنه قال: تسقّط كَمَارَةٌ الوطء في رمضانَ بالعجزء 
ولا يسقط غيرّها بالعجز» مثل كقّارة الظهارء واليمين» وكَفَاراتِ الحج» ونحو ذلك. 
نص عليه» قال:المجدٌ وغيره: وعليه أصحاينا: انتهى . فظاهرٌ هذه العبارة:. دخول هذه 
المسألة. ٠‏ 

والروايةٌ الثاني : تسقّطء اختاره ابن حامد» وصْبححه صاحبٌ «التلخيص»» والمجدٌ 
في «شرحه)» وابنٌ عبد القوي في «مجمع البحرين»» قال المصنّفٌ هناك: وذكر غيرُ 
واحد: تسقّط كَفّارةُ وطء الحائض بالعجز على الأصمٌ . انتهى . وقدَّمه ابن تميم. وعنه: 
تفط بالعَجز عنها كُلّهاء لا عن بَعْضها؛ لأنه لا بَدَلَ فيهاء وما هو ببعيدء وهي شبيهةٌ 
بالقذرة على بعض صاع في الفُطرة . 


)١(‏ هو: أبو جعفرء محمد بن جرير بن يزيد الطبري» المفسر المؤرخ› كان من أفراذ الدهر علماًء وذکاء» وكثرة 
تصانيف . (ت ١٠9ه)‏ . سیر أعلام النبلاء» ۲٦۷/١٤‏ . 
(Y)‏ 0۸/0 . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


2-13 


۳۲ كاد السك 
ل َبْلَ تمام تشع سنين (و) وقيل : عشر» وعنه : اثنتي عشرة» 
قيل : E‏ وقيل : EE‏ 


ع 


مسألة  ٤‏ : قوله: (ولا حَيْضٌ قبل تمام يسع سنين» وقيل: عَشْرِء وقيل: اثنتي 
عشرة» قيل : تقريب» وقيل : تحديد) انتهى . 

القول بالتحديد ظاهرٌ ما قطع به في «الفصول»» و«المستوعب»» و«التلخيص»» 
و«البُلّغة». و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وابن تميم» و«الإفادات». و«الفائق», 
و«الزركشي». و«تجريد العناية) ولاشرح ابن غبيدان»» وغيرهم . قال في «الهداية»)» 
و«الوجيز» و«تذكرة ابن عبدوس» وغيرهم: لا حَيْض قبل تمام تسع سنين. قال في 
المجمع البحرين»: وأقل سن تحيض له المرأةٌ تِسْعُ سنين كاملة . انتهى . قال ابن عبيدان : 
والمرادٌ كمال التسع» كما صرّح به غير واحلٍ. 

ا كم 

قَوْلُ المصتف : (لاحَيْضٌ قَبْلَ تمام تسع سنين» وقيل: عشرء وقيل: | 

e E‏ : (قيل : : تقريبٌ» 
وقيل: تحديد). كالمناقض لهء لكن بقرينة ذكر الخلافِ انتفی التصريخ» والله أعلم . 
وقال شيحُنا في «حواشيه» : ظاهِرٌ عبارته : إعادةٌ الخلاف إلى القول الأخير» ”كما تقدَّمٌ» 
ويُرشَّحُهُ عَدمْ الاطلاع على الخلافي» لكنَّ'' الخلاف على هذا القولٍ لم نره أيضاً . 


* قوله: (وعنه: اثنتى عشرة» قبل : تقريب 2 وقيل : تحديد) . 
الذي يظهرٌ من عبارته أن قوله: (تقريب» وقيل : تحديد). يعود إلى رواية الثنتي عشرة» وأمّا على 
رواية التسع والعشر»› فظاهره: أنهما تحديد؟ لأنه صرح بالتمام في التسع› وهو ظاهر في 
التحديد. 1 1 
وقوله: (وقیل (عشر]) تقديره» وقيل : تمام عشر. وممن صرح بتمام اسع : «الفائق»» وابن 
تميم» و«تجريد العناية». قال ابن عُبيدان: والمرادٌ: كمال التسع». كما صرح به غيرٌ واحد. 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١ -١( 


كاب الطهارة را 


ولانقطاعه غايةٌ. نص عليه (ه ش) هل هي ستون سنةً» أو خمسون؟ فيه 
روايتان» وعنه: خمسون للعجم (و م) وعنه: بد الخمسيين خض إن تكن 
وعنه . مكرك ف 


0 


مسألة ‏ ه: قوله: (ولانقطاعه حَدَّء هل هو سِنُون سنه أو خمسون؟ فيه روايتان» 
وعنه: خمسون للعجم» وعنه: بعد الخمسين حَيْضٌ إن تكرّرء وعته: مشكولك فيه) 
انتهى. أطلق الخلاف في كون أكثر سنّ الحيض خمسين أو ستين» وأطلقه في 
ال و«المحرّرا» و#الشرح»0, واشرح ابن عُبيدان» وغيرهم : 

إحداهما: أكثذه حَمسونَ مُطْلقَاًء وهو الصحيحٌ من المَذْمَبَء جزم به في «الهداية»؛ 
و«المُذْمَب»» و«مسبوكِ الذهب»» و«المَذْمَب الأحمد»ء «والطريق الأقرب»» / 
و«الخلاصة». و«الهادي». و«الترغيب»» و«نظم نهاية ابن رزين»» و«الإفادات»» و«نظم 
المفردات»» وهو منهاء وغيرهم . قال ابن الزاغوني: هو اختيارٌ عامة المشايخ . قال في 
«البلغة»: هذا أصح الروايتين. قال ابن مُنَجّا في «شرحه»: هذا المذْمَبٌ . قال في ١مجمع‏ 
البحرين»: هذا أشهّرٌ الروايات . قال في «نهاية ابن رزين»: أكثرُه خْمْسون على الأظهرء 
وقدّمه ف «المبهج»» و«المستوعب»» و«المُق: و«التلخيص»» و«شرح المجد» 
و«الرعايتين»» و«النظم»» و«الحاويَيّن»» واتجريد العناية)» و«إدراك الغاية». قال 
الزركشيٌ : اختارها الشيرازي . 

والرواية الثانية : أكدّرُه سِنّون سَّنْة جزم به في «الإرشاد229, و«الإيضاح»» و«تذكرة 
ابن عقيل»» و«العمدة)» «والوجيز». و«المئوّر)» و«منتتخب الأدمي»» و«التسهيل»» 
وغيرهمء وقّدَّمه أبو الخطاب في «رؤوس المسائل»ء واختاره ابن عَبْدوس في «تذكرته». 
قال في «النهاية» : هي اختيارٌ الخلال» والقاضي . 

(وعنه: خمسون للعَجَم) قال في «الرعاية»: وعنه: الخمسون للعجم» والنّبط 
ونحوهم» والستون للعرب» ونحوهم. انتهى. وأطلقهُنَ الزركشيٌ» وأطلق الأول 
ا ا ا تت 


٤٤0/١ )۱(‏ . 
(r)‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۸١/۲‏ . 
(۳) ص ٤۷‏ . 


الفروع 


الفروح 


الحا 


لبالا 


4“ باب الحيض 


وأقل الحَبْض يَوْمٌ وَليلة (وش)ء وعنه: يَوْمٌّ لا ثلائةٌ (ه) ولا حك لاقل“ 
(م). وذكرابنٌ جرير عَكْسّه (ع). 

ل ل ل قل علبهها: 
وليلة لا عشرة بلياليها "“ (ه) ل 

وأقل الظهْر بين الحَيْضَئَيْن* ثلاث عَشَرَ يوماًء وعنه: حَمْسَةَ عَشَّر (و) 


وهذه في «الفصول» في العدّد. (وعنه: بعد الخمسين حَيْض إن تكرّر). ذكرها القاضي 
وغيره» وصځحها في «الکافى» . قلتُ: وهو قوی جذَاّء قال في «المُغْني0(" في 
العدّد: والصحيحٌ أنها متى بلعث خمسين سنة فانقطع حيْضها عن عادتها مرّات لغير 
سبب» فقد صارت ايسّةٌء وإن رأت الدمٌ بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيهاء 
فهو حَيْض على الصحيح . انتهى . فللشيخ في هذه المسألة ثلاث اختيارات . 

وعنه : بعد الخمسين مشكوك فيه» اختاره الجْرّقيم. وناظمه» قال القاضى فى 
«الجامع الصغير»: هذا أصحٌ الروايات» واختارها أبوبكر الحَلالُء وجزم به في 
«الإفادات»)» فعليها تصوم وجوباً على ا قدمه ابن حمدانٌ» وعنه : استحباباً» 
ذكرها ابن الجوزيٌ» واختار الشي تق الدين : أنه لا خد لأكثر بس سِنْ الحَيْض . 


* قوله: (ولا حَدٌّ لأقلّه). 
هو رار «لا مرّتين. وهو عطفٌ على قوله: لا ثلاثة. والمعنى: لا يقال: أقل الحيض ثلاث 
أيام» خلافاً لأبي حنيفة» ولا يقال: لا حَدَّ لأقلّه» خلافاً لمالك. 

* قوله : (وأقل الظهْرٍ بي بين الحيضتين). 
احترز به عن الظهْرٍ بين الحَيْضْةٍ الواحدة» فإنه يجوز كونه أقلَّ من ذلك وعن الظهْرٍ بين الحيض 
والثفاس» إذا قلنا: الحامل تحيض . 

# قوله: (وعنه: لا توقيتٌ فيه. كأكثره) . 

. ليست في (ط)‎ )1-١( 


. ۱/۱ )۲( 
. 1/۱ 5 


كاب الطهارة "o‏ 


وقيل عليهما : وليلة. 

وعنه : لا توقيت فيه» كأكثره*» وعنه : إل في العدّة* 

وأقلّه رَمَنَ الحيض: أن يكون النقاء خالصاً لا عير معه القُظنَةٌ إذا 
احيّسّتُ بها في ظاهر المَذْهَبِء ذكرة صاحبٌ «المحرّراء وجَرَمَ به القاضي » 
وغيرةُ» نقل أبو بكر : هي طاهرٌ إذا رأت البياض» وذكر شينا : أنه قول أكثر 
E‏ ماق 1 

وغ أف ساعةٌء وعنه: يَوْمٌّ اختاره الشيخح» وقال: إلا أن ترى ما 
يدل عليه . 

ولا حَيْض مع الحَمْل. نص عليه (وه)» وعنه: بلى» ي 
اه والبيهقئ» وشيحُناء واختارهاء وهي أَظهَرٌء ذكر عُبيدةٌ بن 
الطيّب : أنه سَمِعَ إسحاق ناظر ا 


يعني : أنَّ أكثرٌ الظهْرٍ لا توة قيتَ فيهء قال في «شرح الهداية» : يُحَدَّدُ أكثرٌه عند الضرورة في حى من 

207 الدم؛ ولا عادة لها ولا تمييرٌء بما دون الشهرء وهو بقيته بعد القَذْرٍ الذي تجلسّه . 
* قوله: (وعنه: إلا في العِدّة). 

هذه الروايةٌ عائدةٌ إلى أقلّ الهْر بين الحيضتين» لا إلى أكثره؛ لأنَّ أكثره لا حدٌّ له بلا خلاف» 
إلا ما ذكره المَجَدٌ ولو كانت عائدة إليه» لقال: وعنه: إلا في العِدَّة فيه أي: في أكثره» ولكن 
لما ذكر عن أحمد رواية: أن أل ليرلا برك دل في ذلك الع ثم هذه الرواية مو ين 
اد وغيرهاء ففي الهدّة " ترقت وفي غيرها لا توفت . قال في «الفائق»: : وأقل الظهْرٍ بين 
الحيضتين ثلاثة ند عَشَّرَ يوماً» وعنه : حَمْسَةَ عشر» وعنه: : لا توقيتٌ فيه . نص عليه » وعنه : ترقت إذا 
ادَعَتٍ العدَّةَ في شهرء فُكُلف الي > وقيل: لاء ولا حَدّ لأكثره. إنتهى . وعلى رواية: أنه لا 
توقيت فيه» ترح إلى عادتها. نص عليه في رواية صالح وحَرْبٍ: ليس بين الحيضتين شيءٌ 
مؤفّت» هو على ما تغرف المرأةُ من عادتها . قاله في «شرح الهداية». 


. هو: عبد الوهاب بن رزق الله بن عبد الوهاب التميمي» من فقهاء الحنابلة الأعيان . (ت 19#ه)‎ )١( 
. ٠١١/۲ «المقصد الأرشد»؛‎ 


الفروع 


الفروع 


/١ 


الحا 


۲٤ 


شية 


۳۹٦‏ باب الحيض 


ونقل أبوداود: لا تلفت إلى الدم الأسودء وتُصَلَّيء قيل له: فتغتسل؟ 
قال: نعم . قال القاضي: هذا على طريق الاحتياط» والخروج من 
الخلاف» لأ للوجوت. 

وعند شيخنا: ما أطلقه الشارِعٌ عُمل بِمُظلّق مُسمّاه ووُجوده. ولم يَجَرْ 
تقديرٌه» وتحديده بَعْدّه0")؛ فلهذا عنْدَهُ الماءٌ قسمان: طاهر ظهور» وتجس. 
ولا حدّ لأقلّ الحيض» وأكثره» ما لم نَصِرُ مُسْتحاضة. ولا لأقل سنه وأكتره 
ولا لأقل السّفَره لكنّ روه إلى بعض عمل زضه» وروج إلى ثباء لا 
يُسَمَى سَفَرَاً ولو کان بريدا؛ ولهذا لا يترود ولا يتات له اه“ و 
قصر المدّة» فالمسافة القريبةٌ فى المدّة الطويلة سَمَرٌه لا البعيدةٌ فى المدَّة 
ا رخ ادر والدجارة فلو كان ار درا اونا اتا أن 
مَغْشوشاء لا دزهماً أسودء عُمل به في الزكاة والسّرقة وغيرهما . 

ولا تأجيل في الدَيةء وأنه نص أحمدَ فيهاء والحُلْع فَسْحٌ مُطلقاًء 
والكَمّارةٌ في كل أيْمان المسلمين. 

وله في ذلك قاعدةٌ معروفة. 8 في «قاعدة» : في الأحكام الشرعية 


ص 


التي تعينت ت بالنص ملفا : والتي 3 دعسنت بحسب المصلحة: وينبغي أن 


يقال : جيل اللي على اال من لاء فإ ال و برج 00 
جَلّهاء ؛ فأيّهما رأى الإمام قعلء والأ فإيجابٌ أحدهما لا سوئ, 


e 


* قوله: (ولا يتأهّبٌ له أهبته). 
أ اها 2 f.2‏ 07 0 وةه و عمو ل ء. قرع 7 
أي : أهبّة السفر» والمراد: أن المسافة التي لا ترود لها ولا يتَأَهّبٌ لها أَهْبَة السفر لا ڌ می سفرا . 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد لابن الأشعث: 59 . 


(۲) أي: بعد الشارع . أي: لا يجوز تحديد ما أطلقه الشارع عن الحدّ بعد إطلاقه إياة . 
(۳) ليست في (ط) . 1 


كتاب الطهسارة ۳۹۷ 

وله" في تقدير الدّيات وأنواعها كلامٌ يُنَاسبُ هذاء فإِنَّ كمه ا في الفروع 
القفنة ال قار يكون هاه في امال اة بكرن مدا د تفز 
بالأئمة والاجتهاد» كحكمه فى السَّلّب؛ هل هو مطلقٌء أم مَعَيْنْ في تلك 
الغزاة استحق بشَرْطه؟ . 

وَالْميِتَدَأَةٌ بدّم سود والأصحٌ: وأحمرٌ (و). وفي صفرة» أو كُذْرةٍ 
وَججها "1 لس رقي قلف الجاع : ويتوجّه احتمالٌ: بِمُضيٌ أقله 


مسألة  :٦‏ قوله: (والمبتدأة بدَم أسودّء والأصحٌ: وأحُمرًٌ. وفي صُفْرة أو التصحيح 
كُدْرَة» وجهان) انتهى . وأطلقهما الزركشي : 

أحدهما: حكمه حم الدم الأسودء وهو الصحيحح. جزم به في «المُعْني200 
و«الشرح د > واشرح ابن رَزين» عند الكلام على الصفرة ال وجزم به في 
«الفصول» أيضأًء واختاره القاضي . 

والوجه الثاني : لا تَجْلسّه وهو ظاهرُ كلام الإمام أحمدء وصحًّحه المد في 
«شرحداء وقدَّمه ابن تميم» وابنُ حَنْدانَء وابن عَبَيْدانَ وابن عبد القويّ في 
«شرحيهماا» وصاحبٌ «الفائق» وغيرهم . 


* قوله: (والمبتدأة بدم أسودّ. والأصحُ: وأحمرّء وفي صُفْرَةٍ أو كُذْرَةٍ وجهان). 
قال في «شرح الهداية»: وأما البكرٌ إذا ابتدأت بِصُفْرةٍ أو كُذْرَةٍء فلا تتفت إليه على ظاهر كلام 
أحمد. قال الخطّابي: وهو قول عائشةً وعطاء وأكثر الفقهاء. وقال القاضي وبعض الشافعية: هو 
حَيْضٌ ؛ لأنَّ زمن الأقلٌ للمبتدأة كزمن عادةٍ المعتادة. والأول أصحٌ؛ لأنه قول عائشة» ولم يُعْرَف ٠‏ 
لها مُخالِفٌء ولأنه قد اجتمع فيه قَقْدُ العادةء واللون المعتاد» فقويثُ جهةٌ فساده» كما سبق في 
غير المبتدأة» بل هنا أؤلى» لوروده على طهر متيقّن. 


. أي: ث شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نقل عنه‎ )١( 
. ۳/۱ 0 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والأنصاف 449/7 . 


الفروع 


۳۹۸ باب الحيض 
فتترك الصلاةً والصّوْمَ أقلّ الحيْض في ظاهر المذهب» ثم تَغْتَسلء وإن 
انقطع لدون أقلّه فلا حَيْضء ولأقلّه حيِضٌ*. 

زان جاوز اقل اغتّسَلّتُْ عند انقطاعه في مُدّةِ الحَيْضِء ولم تَجْلِسُ ما 
جاور حتى يتكرَّرٌ ثلاثاً. فتجلسٌ في الرابع. نص على ذلك» وقيل: في 
الثالث» وعنه: حتى يتكرّر مرتين» فتجلس في الثالث» وقيل: في الثاني 
واختاره شيخُناء وأن كلام أحمد يَفُتضيه» ويصيرٌ عادةً . 

وتعيدٌ واجبّ صَؤْم* وتخوه*. نص عليه» وعنه: قبل تكراره» احتياطاًء 
واختار شحنا : لا يجب إعادة. 


* قوله: (وإن انقطع لدون أَكَلّ فلا حَيْضَء ولأقلّه حَيْضٌ). 


أي : إذا انقطع لدون أقلٌ الحيْضء فلا حَيْضَء أي: ليس بِحَيْضٍ. ولأقلّه حيض» أي: إن انقطع 
لأقل الحيّض » فهو حَيْض . 

* قوله : (وُعِيدُ واجبّ صَوْم) . 
هو معطوفٌ على قله : ف والمعنى : أنها بعد التكرار تجلس المُتكرّرء وكذلك تُعيدُ بعدَ 
التكرارٍ؛ لأنه بعد التكرار تَعْلّمُ الذي وقع غَيْرَ صحيح» فتعيده» وفيه رواية : أنها تُعيد قَبْلَ التكرارء 
وقد أشار إلى هذه الرواية بقوله: (وعنه : قبل تكراره). والمرادٌ ‏ والله أعلم - أنها تُعيدُ الواجبَ 
الذي وقع والدمٌ يجري في مُدَّةٍ الحيض؛ لأنه يحتملٌ أنَّ الدمَ الزائ على أقلّ الحيض يكون 
حيضاً» فيكون الواقعٌ فيه غَيْرَ صحيح» فتٌّبادر إلى [إعادته]1" . 

# قوله: (ونځوه). 
يمكنٌ أن يُمثّنَ بالصلاةٍ المَنذورةء مثل: أن تكون قد درت صلاةً في تلك الأيام» فُوجد الدمُ 
الزائدُ على أقلّ الحيض فيهاء فالذي يَظهَرُ أنّها تصني وتُعيد إذا بان الدم دم حيض» فلرَمٌ بفِغْلٍ 
الصلاة؛ لاحتمال أن يكون الدم ليس بحيض» ثم إذا بان أنه حيض» أعادت؛ لوقوعه غَيْرَ 
م وفي «الرعاية»: فتقضي ما وجب من صو و وراي وسَعْي واعتكافي ونحو ذلك . 


. في النسخ الخطية: «عادته»» والصواب ما أثبتناه‎ )١( 


كتاب الطهسارة ۳۹ 


ويَحْرُمُ وَظؤها قَبْل تكراره. نص عليه» احتياطاًء وعنه : يُكْرَهُء ذكرها في 
0 3 ابن الجوزي في إياحته روايتين. وفى «المستوعب» 

وإن 050 ففي كراهته إلى تمام أكثر الحَيْض روايتان“» فإن عاد 
فكما لو لم ينقّطِعْ» وعنه: لا بأس. ˆ 

ولا عادةٌ بمرَةٍ (خ)» وعنه : تجلس غالب الحيض » وعله : عادة نسائهاء 
وعله : أكترّه» اختاره فى «المغنى )(0) (و)» وقال القاضى وغيره : الرواياتٌ 
فى المستحاضة”. وإن جاور أكثرّه» فمُستحاضة . 


مسألة -۷: قوله في المُبْتَدَأة: (وَيَحْرُمُ وَظؤها قبل تكراره"2» نص عليه. . . فإ 
انقطع» ففي كراهيه إلى مام أكثر الحيْض روايتان) انتهى. وأطلقَهُما في «المغني»0"©, 
و«مجمع البحرين»» و«مختصر ابن تميم» في موضع واشَرْح ابن عبيدان»» 
اا 

اد يكره إن أمن العَنَتَه جَرَّمَ به في «الإفادات»» وقدّمه في «الرعاية 
الصغرى»» وابنْ تميم في باب التفاس . 

والرواية الثانية : بباح وَطؤها في طهرها يوماً فأكثر قبل تكراره» وهو الصحيح» قدَّمه 
في «الشر ح۲ واشرح ابن رَزين»» و«الرعاية الكبرى». واختاره المجد في «(شرحه»» 
ذكره عنه ابن عَبّيدان في أحكام التّفاس» وهو الصوابٌ. 


* قوله: (وقال القاضي وغيره: الروايات في المستحاضة). 
أي : فيها فقط» وليست في المبتدأة. 


. ۹/3 00 

(۲) بعدها في (ط): «و؟ . 

. ١/۱ )۳( 

0 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 105/١‏ . 


الفروع 


الحاشية 


۷ باب الحيض 


الفرو و 
3 بْب العادةٌ بالتمييز» كثبوتِها e‏ 
ويُعْتَبَرٌ النَكرارٌ في العادةء كما سبق* وفي اعتباره في التّمبيز خلافٌ 
9 »> فإن لم يعبر ؛ ؛ فهل يُقَدّمُ وَقَتُ هذه العادة*على التمييز بَعْدَها؟ فيه 


الحاشية * قوله: (ويُعتبر التكرارٌ في العادة» كما سبق). 
يعني : ثلاثاً أو مرََيْن على اختلاف الروايتين. الدليل على اعتباره ثلاثاً : «دَعِي الصلاةً قَذْرَ الأيام 
التي تحيضين فيها»2'7. وقوله: «أمسكي قدرٌ ماكانت تحبسكِ حيضتكٍ»" . وقوله : «لتنظز قدرَ ما 
كانت تحيض في كل شهر وحَيْضُها مُسْتقِيعٌ» فلتعيّدٌ بقّذر ذلك» . وكان إنما يُخبر بها عمّا دام 
وتكرّرء ولا يقال لمن فعل شيئاً مرة أو مرتين : كان يَفْعَلُ كذا. وقال في حديث آخر: «تَجْلس أيام 
أقرائها» . وأقل الجمْع ثلالة 
ومن اكتفى بالتكرار ا قال: العادةٌ مشتقَّةٌ من العَؤْدِه وقد حصل العَوْدُ بالثانية» والأول 
أصحٌ؛ لأنَّ معنى اللفظ إنما يُعتبر إذا ثبت بنصٌء ولم برذ بلفظ العادة نص » ثم إن أخذت من 
العَودِء فلا تستعمل إلا فيما يَعودُ ور فضُبطتٌ بالثلاث؛ إذ هي أقلّ حدّ الكثْرة» قال ذلك في 
شرح الهداية» لمجد الدين . 

* قوله : (وفي اعتباره في التميبز خلاف يأتي(“) 
يعني : في فصل المُسْتحاضة بقوله : (ولا يُعتبر تكراره في الأصح فيهما) إذا ثبت اعتبار الّكرارِ في 
العادة فهل يُعتبرٌ في التمييز حيث قلنا يعمل به؟ على وجهين : 
أحدهما : يُعتبر» اختاره القاضي قياساً على العادة» لا سيّما إذا قدَّمْنا العادةً عليه على المُختار؛ 
لأنا إذا اعتبرنا التكرار للأوى» فللأضعف أؤلى . 
والثاني : لا يُعتَبّر. وهو ظاهِرٌ كلام أحمد؛ لأنَّ النُصوص دلت على الرجوع إلى صفة الدم» وهي 
عامّةٌ في أول مرة وغيرها . 

* قوله : (فإن لم يُعتبرء فهل يُعَدَمْ وَقَّ هذه العادة؟). 

)١(‏ هو جزء من حديث فاطمة بنت حبيش حين سألت النبي كل فقالت: إني أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ 
فقال: «لاء إن ذلك عِرّق» ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي» . أخرجه 
البخازي (7175) ومسلم (7*5) (53) . 

(۲) أخرجه مسلم (75) (50) من حديث عائشة . 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 7727/١‏ من حديث عائشة . 

(5) أخرجه أبو داود (781)» والنسائي في «المجتبى» ١85/١‏ عن غير واحدٍ من الصحابة . 

(0) في الصفحة ۳۷۹ . 


كتاب الطهارة ۳۷۱ 


وَجْهان. وهل يُعْتَبَرُ في العادة التوالي؟ فيه وَجُهان”» قال بعضهم: وعَدَمُه 


۹ Ap) أشهر‎ 


مسألة - ۸ - :٩‏ قولّه في المبتدّأة المستحاضة: : (وتَْبْتُ العادةٌ بالتمييزء كُبوتها 
بانقطاع الدم» وَيُعْتَبَرٌ التكرار في العادة» كما سبق» وفي اعتباره في التمييز خلافٌ 
ياتي» فان لم يُعْتَبره فهل يقَدَمُ رفت هذه العادة على التمييز بعدها؟ فيه وجهان» وهل 
يُعْتَرٌ في العادة التوالي؟ فيه وجهان» قال بعضهم : وعَدَمُه أَشْهَرُ) انتهى . ذكر المصدث 
مسألتين أطلق فيهما الخلاف : 

المسألة الأولى -8: إذا لم يُعتبر التَكرارٌ في التمييزء ٠‏ فهل يُقَدََمُ وَفْتُ هذه العادةٍ 
على التمييز بَْدها أم لا؟ أطلق الخلاف فيه . 


أي : العادة الثابتة بالتمييز المذكورة بقوله : (وتثبتٌُ العادةٌ بالتمييز) . 


* قوله: (وهل يعتبر في العادة التوالي؟ فيه وجهان). 

فإذا رأث الشهر الأول والثاني والثالت على أذ واحديء حصل التوالي» وإن رأث في الشهر الأول 
عَشرةًء وفي الثاني عشرة» واستّحِيضَتُْ في الثالثِ» وفي الرابع رأث عَشْرةٌء فالعشرةٌ قد تكرّرث 
ولكنها غيرٌ متوالية» لحصول الاستحاضة بين المرة الثانية والثالثة» فيحتمل أن يجري فيها 
الوجهان؛ لعدم التوالي» والمرادٌ ‏ والله أعلم : هل يُعتبرٌ التوالي على قَدْرٍ واحد؟ فلو رأث في 
الشهر الأول خمسةً وفي الثاني سبعةٌ» وفي الثالث عشرةٌء وتكرر ذلك» هل يصيرٌ ذلك عادةً 
وتعمل به على حسب ما تكرر؟ يَحْتَمِلُ أن يجيءَ فيه الوجهان. والشيحٌ مَجْدُ الدين قد ذكر هذه 
المسألة» وذكر أنها تصير مُعتادة» وسيأتي كلامّه. فإن كانت هذه الصورةٌ من صُوّرٍ هذا الأصل» 
فيكون الشيحٌ مجد الدين قد جَرَم أنه لا يُعتبر في العادةٍ التوالي» قال في «شرح الهداية» للمجد: 
فصل : فإن كانت ذاتَ عادةٍ/ دائرة؛ بأن كانت تَحيضٌ في شهر ثلاثاًء وفي الثاني حَمْسأَء وفي 
الثالث سبعاً» ثم يعود د إلى الثلاث» ثم إلى الخمس» ثم إلى ا وتكرر ذلك» م سیف 
بعد ذلك» بَنَتْ على عادتهاء ب e‏ 
أبوحنيفة» وبعض أصحاب الشافعيّ في أحد الوجهين» وفي الآخر: لا يثبتٌ بذلك عادةٌ 
EEA E a AN ARNE‏ استحیضت› 0 
ردّها إلى القَذرٍ الأخير قبل الاستحاضة؛ لأنَّ العادةً تثبثٌ وتتغيرٌ عندهم بمرة. ولنا ما سبق من 
افتقار العادة إلى التكرار» ولأنها ذاثٌ عادة متّسقة» فأشبه ما لو كانت في القَْر متفقة. 


الحاشية 


Yo 


الفروع 


الحا 


شية 
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لاء 5 
لمبتدأة وَ 


ولو لم تعرفي المبَدَأة وَقْتَ ابتداء دمهاء فكمتحيرة ناسية» كما يأتي . 


المسألة الثانية ‏ ۹: هل يُعْتَبِرٌ في العادة التوالي أم لا؟ أطلق الخلات. وأمًا 
قوله: (وفي اعتباره في التمييز جلاف يأتي) فقد صح المصنّف هناك عَدَّمَ اعتبار 
التكرار» فقال: (ولا يُعْتَبِرٌ تكُرارُه في الأصحٌ) انتهى . 

إذا غلم ذلك : فقال في «المغني 02" وغيره: وإذا كانت التي استمرٌ بها الدمُ مميّزة9) 
جلَسّت التمييرٌ فيما بَعْدَ الأشهر الثلائة» TT‏ 1 
في الشهر الثاني ولا ب را المي وقال القاضي 2 فجن من إلا ما كور 
فعلى هذا: لو رأث من كل شهر حَمْسةٌ أخمَرَ» ثم خمسةً أسود» ثم أحمر وانّصلَ 
جلسَتٍ الأسودّء والباقي استحاضةً. ولو رأث عشرة أخْمَرَء ثم خمسةً أسود ثم 
أخْمَرَء وانّصلء فالحكم كالتي قبلّهاء فإن انَصَل الأسودٌ وعَبّرَ أكثرٌ الحيض» فليس لها 
تميير» وتَحَيْضها من الأسودء ولو رأت الأول أخمَرَ كَل وفي الثاني والثالث والرابع 
خمسة أسْوَدَء ثم أخَمَرَ وانّصلء وفي الخامس كُلَّه أحْمَرَء فإنّها تجلسٌ في الأشْهْرٍ الثلاثة 
اليقينَ وفي الرابع الأسودّ»ء وفي الخامس تجلسٌُ حمسة أيضاً؛ لأنها قد صارَث مُعْتادةٌ 
وقال القاضي : لا تَجَلِسُ في الرابع إلا اليقينَ» إلا أن نقول بثّبوتِ العادةٍ بمرّتين» وهذا 
فيه نَظرٌ ؟ فان أكْثَرَ ما يُقَدّرُ فيها آتها لا عادةً لها ولا تمييرّء ولو كانت كذلك» لجلَسَتٌْ ستاً 
أو سَبْعاً في أصمٌ الروايات» فكذا هنا. زاد الشارح: قلتُ: فينبغي على هذاء أن لا 
تجلس بالتمييز » وإنما تجلس غالبٌ الحيض لما ذكر . انتهى . 

ومَنْ لم يعبر التكرارٌ في التمييز» فهذه مميّزَةٌ» ومَنْ قال : إن المُمَيّرةَ تجلس بالتمييز 
في الشهر الثاني» قال: إنها تجلسٌ الدمّ الأسود في الشهر الثالث؛ لأنها لا تَعْلمُ أنها 
مُمّرَةٌ قبله» ولو رأث في الشهر خمسة أَسْوَّدَ ثم صارٌ أحمرّء ثم صارٌ أسود واتصل» 
جلسّت اليقينَ من الأشهّر الثلاثة» والرابعٌ لا تمييرٌ لها فيهء فتصيرٌ فيه إلى سنّة أيام» أو 


. ۳۷۹ في الصفحة‎ )١( 

. 61۲/۱ )( 

(۳) م في النسخ الخطية: «متميزة»» وفي (ط): «متميز» والمثبت من «المغني» 417/١‏ . 
(4) في (ظ): الخمسة؟ . 


كتاب الطهارة يض 


وإن كيرت العادةٌ بزيادقء أو تمذم أو تأْخْرِء فكدم زائدٍ على أقل حَيْضٍ 
الميْتَدَأَة. وأطلق ابن تميم في وجوب إعادة واجبٍ صيام ونحوه قبل 
التكرارٍء روایتین" ٠.‏ 


سبعة0"© فى أشهر الروايات» إلا أن نقول: العاده تنيت بمرَتَيْن» فتجلس في الثالثِ 
سم وقال القاضي: لا تجلسٌ في الأشهُر الأربعة إلا اليقينَ» وهذا 
بعيدٌء لما ذكرنا. انتهى كلامُه في «المغني». ومَنْ تبه . 
والخلافُ بين صاحب «المُمْنِي؛ والقاضي» هو الخلافُ الذي أطلقه المصئْفٌ. 
وأطلقه ابن رزين في «شرحه». والصوابٌُ ما اختارَهُ صاحبُ «المغني» وتَبعّه الشارح» 
وقال ابن جيم ولا يُعْتَِرُ في العادة التوالي في أَحَدٍ الوجهين. ؤقال اا : ومتى بَطَلَتْ 
دلالة التمييز» فهل تجلس ما تجلسه منه» أو من أوّل الدم؟ على وجهين . انتهى. وقال 
فى «الرعاية الكبرى»: : ولم يُعْتَبَرْ في العادةٍ التوالي في الأَشهَرٍ . انتهى . وهو الذي عَناه 
ال بقوله: (قال بعضهم) . والصواتٌ اشتر تراط التوالي» وهو ظاهرٌ ارم كتير هن 
الأصحاب'. 


* قوله: (وأطلق ابنُ تميم في وجوب إعادةٍ واجبٍ صيام ونحوه قبل التكرار» روايتين). 
قال في «شرح الهداية»: إذا ثبت اعتبارٌ التكرار» فإنها قبله تحتاط» فتصومٌ وتُصِلُي معهء ولا قربا 
رَوجُهاء وتغتسلٌ عند انقطاعهء وعقيبَ العادة إن كان في أثرها؛ لتخرج من العَهْدةٍ بيقين» ثم 
فضي صومَها Sk‏ فإن يك يئسث قبل ذلك» وارتفع حيضها لمرض» فظاهِرٌ كلام 
أحمد: لا يلزمُها قضاءٌ؛ لأنها لم تتحقق فساده» فأشبه صَوْمَ المستحاضة في الظهر المشكوك فيه» 
ويحتمل أن يلزمّها قضاؤه» كصوم النّفاس المشكوكٍ فيه؛ لأن به تخرجٌ من العٌهُْدة بيقين» وليس 
فيه كبيرٌ مشقَّةِ؛ لقلَةِ وقوعه وقِصَر مُذَيَه. وظهْرُ المُستحاضة يكثر وقوعه» فتعظّم مشقّةٌ القضاءء 
فافترقاء والمصئّفٌ يذكر هذه المسألة بعد قليل بقوله: (ولم يَعْدء أو يئست قبل التكرارٍ» لم 
َفْض» ويحتمل لزومّه). 

. بعدها في (ط): «أيام»‎ )١( 

(۲) يأتي. بعدها في النسخ الخطية: مسألة  ٠١‏ وهي التي ستأتي برقم ١١‏ في الصفحة ۳۸١‏ . 
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وإن ارتفع حَيْضْهاء ولم يعد أو يِئِسَتْ" قبل التكرارٍ لم تَفْضء ويَختمل 
لزومّه» كصوم التّفاس المشكوك؛ لقَلَةِ مَسَمََه» بخلافٍ صَوْمِ مُسْتَحاضَةٍ في 
ع مارو 


ولا عادة بمرّة* (و ه) ولو انَّصلَّ بها بَعْدّها تَبَعاً لها (ه)» وعنه : لا يحرم 


* قوله: (وإن ارتفع حيضّها ولم يعد أو يشست) إلى قوله: (وعنه: يكون حيضاًء اختاره 
جماعة). 
فهذه المسائل متعلقةٌ بقوله: (وإن تغيّرت العادة) . فإذا زادت العادةٌ فصامت في الزائد ثم لم يَعْدٍ 
الدم؛ لكونه ارتفع ٠‏ أو لكونها صارت آيسةء لم تَفْضِ ما صامته في الزائد» ويحتمل لزوم القضاء. 
* قوله: (ولا عادة بمرة). 
قال في «شرح الهداية»: ولا تلبت إلا بالتكرارٍ ثلاث في أشْهَرٍ الروايتين» اختارها الخْرَقَيٌ» وفي 
الأخرى: تلبت بمرتين» وبها قال بعضٌ الشافعيةء وكذلك قال أبوحنيفة ومُحمدء إلا في المبتدأة 
فإن عادتّها تثبت بمرّ» حيث لم يتقدَّمْها ما يُخالفُهاء فإذا ابتدأت من شهر بخمسة أيام دما وطهُرث 
يته ثم استُحِيضَتْ» فحيضٌها الخمسةٌ من كلّ شهر» ولو كان لمعتادةٍ من كل شهر ثلاثة» فرأت في 
شهر خمسة وطهرت بقيته ثم استّحِيضَتْ» فحَيْضها الثلاثة. 
وقال أبويوسف والشافعيٌ : تثبتٌ العادةٌ بمرة؛ لأنه دم في زمن الحيض ولم يتَّصِلْ بدم فسادٍ. فكان 
حيضاً تبني عليه» كأقل الحيض في حقٌّ المبتدأة» فعلى هذا: حيضّها فين الي اعتباراً 
بالشهر الذي يلي شهر الاستحاضة . 
وقال مالك : تثبت العادةٌ بمرة» لكن إذا اختلفت بالزيادة والنقصان ثم استحيضتء. جلست أكثر 
ما كانت تجلسّه ثم تستظهر بالثلاث. ونقل عن مالك فيما إذا استّحيضت المعتادة: أنها ترد إلى 
التمييز» فإن لم تكن متميزة» لم تلتفت إلى العادة؛ لأنها قد تزيد وتنقص بل تصلي أبداً فيما عدا 
الشهرٌ الأول من شهورٍ الاستحاضة» وفي الشهر الأول روايةٌ: أنها تجلسٌ قَدْرَ عادتهاء وتَسْتَظهِر 
بعدها بثلاثة أيام ما لم تجاوز أكثرٌ الحيض . 
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الرّظ وأئّها لا َعْبَس عند انقطاعه» وعنه: يكونٌ حيضاًء اختاره جماعةٌ* 
(و ش). وإن انقظعَ دَمُها في عادتِهاء طهُرَتْء وعنه: يكره الوّظغ*. وخرجه 
القاضي وابن عقيل على روايتين من المبتدَأة. وفي «الانتصار»: هو كنقاء 
مذ الاس في رواية» وفي رواية : التّمَامنُ آگدٌ؛ لأنه لا يتكرّر فلا مَشّفَةَ. 
یجب قَضاءُ واجب صوم ونحوه إن عاد في العادة*» وإن عاد 
فيهاء جَلسَبّْه» وعنه: : إن تكرّرء قال أبو بكر: ls‏ 
فى الرواية؛ لأنَّ التَكرارَ لا يتَصَوَّرٌ في دم الثفاس» وقَرَّق القاضي وغيره 


* قوله: (وعنه: لا يحرم الوط وأنها لا تغتسل عند انقطاعه» وعنه: يكون حيضاًء 
اختاره جماعة). 
قال في «الفائق»: ومتى اختلفت بتقدّم أو تأخُرِ أو زيادق» لم تلتفت إلى ذلك قبل التكرار. نص 
عليه» وعنه: بلى» اوا وهو المختارٌء وعلى الأول: لس ل 
ارتفع حيضُها ولم يَعْدْ لم تَفْضِء وقيل: بلى» وتغتسل عَقِيبَ الخارج عن العادة» وقيل: لاء 
وعنه : افتقارٌ الزائدعن العادة إلى التكرار» بخلاف التقديم» وعكسه» وقال الشيرازي: إن كانت 
الزيادةٌ متميزة» لم تفتقرٌ إلى تكرار . ش 

* قوله: (وإن انقطع دمُها في عادتهاء طهُرَتْء وعنه: يُكْرَهُ الوطء). 
هذا كله في قولهم: وإن تغيّرت العادةٌ لما قال: طهرت» فُهِم منه: أن الوّطء لم يُكره» ثم ذكر 
روايةً بالكراهة» وقد قال في المبتدّأة: وإن انقطع› ففي كراهته إلى تمام أكثر الحَيضٍ روايتان. 
فخرّجهما القاضي وابن عقيل في هذه المسألة. 

* قوله: (وعنه: يجب قضاء واجب صوم ونحوه إن عاد في العادة) . 
لما قال روان القطع دمها في عاديا ورك فى له : أنَّ العبادة الواقعة في الظهْرٍ صحيحةٌ » 
ثم ذكر روايةٌ : أنها تقضي واجبّ الصوم إن عاد الدمُ في العادة. 
فائدة : قال في #شرح الهداية للشيخ مجدالدين : : ومن نَقَصَتْ عادتُّهاء كمن عادثُها عشرةٌ» فرأت 
سبعةً وطهُرت» فهي طاهر؛ تغتسل وتصومٌ وتصلي» > فإذا استّحيضت في الشهر الآخرء جِلَسّتٍ 
السّْعَةَ عندناء وبه قال الشافعي» وقال أبوحنيفة: تجلس العشرةً ولا تبني على مجرد السبعة حيث 
لم تتكرّر مرتين» وعند مالك: تبني على العشرة؛ لأنها أكثر حيض لها . ولنا: أنه طهر ميقن في 


الفروع 


الفروع 
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ينما غلى الأول" : مان العادةً تبت بالمعاودة فهي آگدء فلم تنتقل عنهاء 
ودم التفاس لم ا يثبت بالمعاودة» فهو أضعَفٌ, فانتقَلَتْ عنه بِالطّهْرٍ المُتَحَلْن 
وعنه : مشکوڭ فيه» كدم نمّساء عاد . 

والصّفْرَةٌ والكُدْرَةٌ رَمَنَ العادة حَيْضُْء وعنه: وبَعْدَها (و) إِنْ تك 
اختارَهُ جماعةٌء وشَرَط جماعةٌ انّصالها بالعادة» وذكر شيخنا وجهين: 
أحذهها لست قا طلقا وقد 

ومَنْ رأث دما مُتَفُرّقاً يبل مجموغه أقلّ الحيض» ونقاءء فالتقاء طهر 


ب 
وقيل : إن تقدّم ما نص عن الأقل دَمٌ يلَع الأقل» فهو حَيْضٌ" تبعاً له 


الشهر الذي يَعْقَبه شَهْرُ الاستحاضةء فكان ظهراً في شهر الاستحاضةء كما جاوز العادةً المتقدمةء 
ولأنّ التكرارٌ إنما اعتبرناه في زيادةٍ عادة الحيض احتياطاًء فأما في نَقْصِها فتركه أحْوَظ ؛ فلذا جيل 
ظهْراً تبني عليه في أول مرة. 
* قوله: (وفرّق القاضي وغيره بينهما على الأول) إلى آخره. 

المرادُ بالأول قوله: (وإن عاد فيهاء جَلَسَنُْ). والمقصود: أنَّ الد إذا انقطعَ في العادة ثم عادء 
فعنه: العائدٌ تجلسّهء وقد أشار إليه بقوله: (وإن عاد فيهاءجَلَسَتْهُ» وعنه: إن تكرر. . . وعنه: 
مشكوكٌ فيه). والتُمّسامٌ إذا انقطع دمُها في مُدَةٍ الأربعين ثم عاد فيهاء فعنه: أنه مشكوكٌ [فيه]ء 
وعنه : يفامسٌ» ولم يكر التكرارٌ في دم التّفاس إذا عاد ففرّق بينهما : أن التكرارَ لا يُنصرّر في دم ٠‏ 
تاس . . وقدّم المصنّفٌ: أن العائدٌ في مدة الحيض تجلسه» والمشهور أن العائدٌ في التفاس 
مشكوكٌ فيه» فَمرّقٌ القاضي بأنَّ دم الحيض يثبثُ يثبثُ بالمُعاودةء فهو آكدٌ من دم النفاس» ودمٌ التّفاسٍ 
أْضعَفٌ ؛ لعَدَم المَعاوَّدةٍ فيه . 


o 


* قوله: (وقيل: إن تَقَدّمَ ما نقص عن الأقلّ َم بلع الكل فهو حَيْضٌ). 


ما نَقّص: مفعول تقدّم ؛ ودم: فاعل» وقوله: (فهو) يرجع إلى ما نقص . وقوله: (تبَعاً له) أي : 
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وإلآ فلا. 

ومتى انقطع قَيْلَ بلوغ الأقلٌ» ففي وجُوب العْسْل إِذَّنْ وَجْهان””'2. 

وإن جاوز كر الحيض*» فمُسْتحاضةٌ» کمن ترى يوماً دماًء ويوماً نقاءء 
إلى ثمانية عَشَرء وعند القاضي : كل مُلَمّقة غَيْرُ مُعتادة لم يَتَصِلْ دمّها المجاوز 


مسألة  ٠١‏ : قولّه في المُلقُّقة: (ومتى انقظع قَبْلَ بُلوغ الأقل» ففي وُجوب 
الَعْسْلٍ إذن انتهى. كذا قال المجد ى ((شرحه»» و«شرح ابن عَبيّدان»» 
وامَجْمَع البحرين»» و«الحاويين» : 

أحدهما: يجب كما يجب في اليوم الثاني والثالث» وكما لو كانت/ ياء ال وأيام 
النقاء صحاحاً. قلتٌ: وهو 0 وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب» وقَدّمه في 
«المُعْني»! اك و«الشرح200, و«مختصر ابن تميم؟) و«الرعایتين»» واشرح ابن رَرْين» 
وغيرهم» قال الشارخ : فإن كان الدمٌ أقلّ من يوم» مثْلَ أن ترى نِضفٌ يوم دماً ونصفاً 
طهراًء أو ساعة وساعة؛ فقال أصحابنا : هو كالأيام» يد ِضَمْ الدمٌ إلى الم فيكون حَنْضاًء 
وما بينهما طْهراًء إذا بلغ المجموعٌ قل الحيض» وفيه وَج آخر: لا يكونُ الدمُ حيضاً إلا 
أن يتقدّمه دم صحيح منّصِل ٠‏ انتهى . 

والوجه الثاني : لا يجبُ حتى يمضيّ من الدم ما يكونُ مجموعٌه حَيْضاً إِذْ بذلك 
تيقن وُجويُه» وقبله يسْثَملُ دوام الانقطاع» قال في «الرعاية الكبرى»: وهو أؤلى. 


الدم الذي يبلغ الأقل . والمرادٌ: أنَّ الناة قص عن أقلٌ الحيض لا يكونُ على هذا القول حيضاًء إلا 
إذا تقدّمه دم يبلغ أقل الحيض» فيكون الناقصٌ تبعاً للذي يبلغ أقلّ الحيض» وإن لم يتقدّمُه ما يبلغٌ 
الأقل» فليس بحيض . 

* قوله: (وإن جاوز أكثر الحيض). 


آي : رمن الدم والنقاء . 


443/16 . 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۳۹۷/۲ . 


الفروع 
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۳١ 


الفروع 


ا 


۳۷۸ باب الحيض 


الأكثر بدم الأكثر» فالنقاء بينهما فاصل بين الحيض والاستحاضة*» وأطلق 
بعضهم : : أَنَّ الزائد استحاضةٌ . 


فصل 
المُسْتحاضةٌ: مَنْ جاور دَمُها أكْثَرَ الحيْض» فتعمل بعادتها*» فإن عُدمَتْ 


فبتمییزها› فتجلس رَمَنَ دم أسودَء أو تُخين› أو مين »› إن بلغ أقل الحيض 
ولم يجاوز أكثرّه. وذكر أبو المعالي : يُعْتَيَرٌ اللون فقط . 


0 (وعند القاضي : : كل مُلقّقة غير معتادة لم ينّصلْ دمُها المجاورٌ الأكثرٌ بدم الأكثر» 
لنقاءٌ بينهما فاصِلٌ بين الحيض والاستحاضة). 
ل ا 001 
ذلك» فيومٌ النقاء - وهو السادس عشر ‏ فاصلٌ فما بعده استحاضة . 
# قوله: (فتعمل بعادتّها) إلى آخره. 
وجه تقديم العادةٍ على التمييز ‏ كما قدّمه المصئّف, قال في «شرح الهداية»: وهو الأظهر أن النبيّ 
كي أمر بها غَيْرَ واحدةٍ من المستحاضات ولم يُفصّلء وقَرْضْهْنٌ كلهن غَيرَ متميزاتٍ بعيدٌ» والتمييد 
إنما جاء عنه في فاطمة بنت أبي حُبيش» وقد صم عنه أنه رها . وقد تَقَلَ حَرْبٌ عن أحمدّ أنها 
انت ايان فعلم: أنه إنما رها إلى التمييز لما ذكرت أنها ناسية» ويدلُ عليه عُمومٌ ما روى 
عدي بن ثابت عن أبيه» عن جده عن النبي إلا أنه قال : «المُسْتحاضة تَدَعٌ الصلاة قَدْرَ أيام أفرائهاء 
ثم تَغْتَِلُ وتتوضّأ لكل صلاةٍ وتّصومٌ وتُصَلّي». رواه ابن ماجه(". ولأنها معتادةٌ فلم تلئِتُ إلى صفةٍ 
الدم كغير المستحاضة؛ قال ذلك في «شرح الهداية». 


(۱) يعني ردّها إلى العادة . ولعل الحديث الصحيح المشار إليه في ذلك هو ما رواه أبو داود (1175) و(۲۷۵) و(۲۷۸) 
من وجوه مختلفة عن آم سلمة: أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله يك فاستفتت لها أمُ سلمة رسولٌ 
الله ب . فقال: «لتنظر عِدَّة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابهاء فلتترك 
دروو لازي حرو الات الات لم لكر وار iS‏ . ثم ذكر أبو داود في رواية 
حماد بن زيد أنه سمى المرأة: فاطمة بنت أبي حبيش . 

(۲) في سننه (176) : 


كتاب الطهارة ۳۷۹ 

وعنه: لا تبظل دلالة التمييز بمجاورّة الأكثرء فتجلس الأكثر*. فعلى 
الأوّلٍِ: رأت أحمرّء ثم أسود وجاورٌ الأكبّر جِلّسَتْ من الأحمرء وقيل: من 
الأسود؛ لأنه أشْبَهُ دم الحيض» ففي التَكْرار الوّجهان““*. 

ولو رأث أحمر سئّة عَشَوٌ ثم سود بقيّةَ | لشهرٍء حلت جلسّت الأسودٌ وقيل : 
ومن الأحمر أقلّ الحيض*» لا مكان حَيْضَّة أخرى . 

ولا تبط دلالةٌ التمييز بزيادة الدَّمَيْنَ* على شهرء ولا يُعْتَبَرٌ تكرارة 

(*3) تنبيه : قوله في المستحاضة: (وقيل: من الأسود؛ لأنّه أشْبَهُ بدم الحيض» 
ففي التكرار الوجهان). يعني : المذكورَيْن في التمييز» هل يُشْتَرَط التَكْرارٌ أَمْ لا؟ وهو 
قد صح عَدَمَّ الاشتراط 7" . 


* قوله: (وعنه: لا تبطلّ دلالةٌ التمييز بمجاوزة الأكثرء فتجلس الأكثر). 
أي : أكثرٌ الحيض تجلسه من التمييز الذي جاوز الأكثرّء وهذا على الرواية الثانية: وهي قوله: 
(وعنه : لا تبظل دلالة التميير بمجاوزة الأكثر) . 

* قوله: (ففي التّكْرارٍ الوجهان). 
المذكوران في التمييز» هل يشترط له التكرار» أم لا؟ وقد نبّه عليهما بعد ذلك بقوله: (ولا يُعتّبر 
تكُرارٌه في الأصحٌ فيهما). 

* قوله: (وقيل: ومن الأخمر أقل الحَيْضٍ). 
لأنّ الأحمرٌ سّة عشرء فإذا جلسَتْ منه أقلّ الحيض - وهو يومٌ وليلة - بقي منه حََمْسَةَ عَشّر» وهو 
يصح ظهْراً؛ لأنَّ أقل الظهْرٍ ثلاث عَشَّرَ فعلى هذا: يكون الأسودُ حَيْضَةَ ومن الأحمر حَيْضَة 
أخرى» وتكون من أُوَلِهِ . 

* قوله: (ولا تبطلّ دلالةٌ التمييز بزيادة الدَّمِينِ). 
وقيل : تبطلٌ؛ لأنَّ الشهرٌ غالباً يشتمل على حَيْضةء وقد أشار إلى هذا القول بقوله: (في الأصحٌ 
فيهما). وهذا القول ذكره القاضي وابنُ عقيل وغيرهماء قاله ابن عَُيْدان في «شرح المقنع» . 


. في النسخ الخطية: «التكرار»» والمثبت من (ط)‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


۴۸۰ باب الحيض 
في الأصحٌ فيهما*» وعنه: يُقَدَّمُ التميير على العادة*. اختاره الخرق 
(وش) وعند (ه): لا عبر بالتميية > وعند (م): لاعبرَة بالعادة» واختار 
صاحب «المَبّهج۲ : إن اجتمعاء عمل بهما إن أمكنّ» وإن لم يُمْكن» سَقَط*. 


* قوله: (لا يعتبر تكُرارٌه في الأصحٌ فيهما) 
وهما قوله : (ولا تبطل دلالة التمييز) وقوله : (ولا يُْتبِرُ تكراره) أي : تَكْرارٌ التّمييز. 

* قوله: (وعنه: يُقدّمُ التمييرٌ على العادة) 
هذه الروايةٌ عائدةٌ إلى قوله في أول الفصل: (لْتَعْملٌ بعادتهاء فإن عُدمتء فبتَمْييزها) ثم ذكر هذه 
الرواية: أنه يُقَدمُ التمييزٌ على العادةء قال الشيخ مجدالدين: ولا التفات إلى التمييز في غير 
المستحاضة» بل الدَّمْ الأسود والأحمّرٌ سواءء ولا أعلم فيه مخالفاًء إلا ابنَ عقيل؛ فإنه ذكر في 
كتاب الححجر : أنه يُعتبرٌ سواده في حَقٌ المبتدّأة أو ما تراه وأنه لا يحكم ببلوغها بالأحمر؛ لقول 
النبي لا : «دمٌ الحَيْضٍ أَسْوَدُ يَغرف200 . 
وجَعَلَ السواد ها هنا في الدلالة كالتّكْرارٍ في حَقٌ المعتادة» والأول أصحٌ لأنًا إذا جعلنا الأحمرٌ 
حَيْضاً فيمن عادثها الأسْوَدُ وقد خالف العادةً السابقة » فهذا الذي لم يُخَالِف شيئاً تقدّمه أؤلى» 
والحديثٌ إنما ورد في المُْتحاضة» ثم قد خصّضناه بأحمر المعتادة. 

* قوله: (وعند أبي حنيفة: لا عبرة بالتمييز) 
قال ابن عُبيدان: وقال أبوحنيفة : ثُردُ إلى عادتهاء فإن لم يكن لها عادةٌ» جلست أقلّ الحيض» إن 
كانت ناسيةً» وأكثرّه إن كانت مبتدّأة» ولا عبرةً عنده بالتمييز» كما لا عبرةً به في غير المستحاضة. 
وقال مالك : ترد إلى تمبيزهاء فإن لم تكن مُمرَه لم تلتفتٍ إلى العادة؛ لأنها قد تزيد وتنقص . 

* قوله: (واختار صاحب «المُبْهِجُ» : إن اجتمعاء عُوِلَ بهما إن أمكن» وإن لم يمكن» سقط). 
أي : التمييزٌ » فإذا كانت العادةٌ خمسةً» والتمييز بعدها خمسة» فهنا يمكن العمل بهما؛ لأنه يمكن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (583)» والنسائي في «المجتبى» ١40/١‏ في قصة فاطمة بنت أبي. حبيش . ومعنى يَعْرف: له 
رائحة» من العَرّف» وهو الريح طيبة أو منتئة . 


كتاب الطهسارة ۳۸۱ 


وإن عدم التميير وهي مداه جلسَتْ غالبَ الحيض في ظاهر المَذهب» 
وتَجْتَهدُ في الست والسبع. وق ا وه اتلد أشتاره جا غه 
ا وعنه: أكُثّره (و ه م). قال (مالكٌ): ثم هي مُسْتحاضةٌ إلى انقضاء 

مُذّة الظهْرِء فإن انقطع قَبْلها ثم رأنّه بعد مُضيّهاء فحيض مُسْتأتف ؛ لأن مُضِيٌّ 
المدة الفاصلة بين الدَّمَيْن يوجبُ أن الدمّ الثاني حَيْضُء وإن انّصَل الدمٌ بها 
بَعْدَ مُضئٌ مُدَّة الظَهْرء فإن كان مُتَغيراً إلى صفة دم الحيض» فحيض مِنْ 
تغيّره» سواء تغيّر عند مُضي أقل الظهْرِ بلا فَصْلء أو بَعْدهء وإن لم يتير 
فاستحاضة حتى يُؤْجَد التغيّرٌء فلا يُعْتَبر التمييرٌ إلا بعد المدّة» كما ذكر. 

وو اخ روا را جل عاو اتا كام واشت وعَمَةٍ 
وخالة» قال بعضّهم: القُرْبى» فالقُرْبىء فإن اختَلَقَتْ عادتهُنًّ» فذكر 
القاضي : تجلسٌُ الأقل» وذكر أبو المعالي: تتحرّى. وقيل: الأكثر"©"" . 
فإن عدم الأقاربٌ» عبر الغالبٌُ» زاد بعضهم : من نساء بلدها . 


مسألة  :١١‏ قوله في المبْتدأة المُسْتحاضةٍ ‏ على الرواية التي تجلس عادّة 
نسائها -: (فإن اختلفَتُ عادَّهُنَ» فذكر القاضي: تجلس الأقل» وذكر أبو المعالي: 
تتحرّى» وقيل: الأكثر) انتهى. قال ابن تميمء وبَبِعَهُ ابن عَبيّدان: فإن اختلقَتُ عادةٌ 
الأقارب» فوّجهان: 

أحدهما: تجلسٌُ الأقلّ» والثاني : الأقل والأكثرٌُ سواءٌ في الرجوع إليه» حكاهما 
القاضي . انتهيا. وحكى ابن حَمْدانَ كدب الا أحدُهما: تجلسٌ الأقلٌ» قاله 
القاضي وقَدَّمه في «الرعاية الكبرى»» قلتٌّ: وهو الصوابُ» احتياطاً. 

والوجه الثاني : تجلسٌ الأكثرء وفيه ضَعْفَء والوجه الثالثُ: التحرّي» اختاره أبو 
المعالي» قلتُ: وهو قويٌ. 


أن تجلسٌ العشرةً؛ لكونٍ المجموع لا يزيد على أكثر الحيض» فإن كانت العادةٌ عشرة والتمييزٌ 
بعدها عشرةٌ» سقط التميي؛ لأن المجموعً لا يمكن العمل به؛ لكونه جاوز أكْثَرَ الحيض . 


الفروع 


۳A1‏ باب الحيض 


الفروع يعبر تكرارٌ الاستحاضة. نص عليةة وغ العتاره اجماعة 

0 في الشهر الثاني» وإن كانت ناضية 2 العادة» أو الوقت» أو 

لَهُما*: فكذلك. إلا أن استحاضتها لا تفتقر إلى تكرار في الأصحٌ. 
والمشهور فيها” : انتفاء رواية الأكثرء وعادةٍ نسائها . 

ومذهبٌ (ه): تجلس أقل الحيُض بالتحرّي» وللشافعي قولٌ: تجْلِسَهء 

لکن من أوّل كل شهْرِ هلاليٌ» ولنا الوجهانء والقول الثاني له*» وهو 

الصحبح عند أصحابه» وهو مذهبٌ (م): لا تحيض أصلاًء بل تحتاط 

فتْصَلَي أبداًء بْسْلٍ لكل صلاة» تضرم را ع الا يضح لها يقن 

۲0/۱ عند أكد () ا وقال بعضهم : 2 عَشْرَ/ إن كان 


مامه ام 


تأقظا » وإلا أريعة شر ..: 
ا 0 واختلفوا في الترجيح. فتغتسلٌ للظهْرٍ 


الحائية * قوله: (وإن كانت ناسية لقَدْرٍ العادة أو الوقت» أو لَهّما) إلى آخره. 

المستحاضة قسمان : مبتدّأة» وقد تكلم عليها. ومعتادة» وهي هذه. 

# وقوله: (والمشهور فيها) 
أي : في المُسْتحاضة الناسية. والمراد: أن الأربع روايات المذكورة في المبتدّأة: ليست في هذه 
على المشهورء بل فيها روايتان: غالبه وأقله. 

* قوله: (والقول الثاني له). 
أي : للشافعي . (القول) مبتدأء و (لا تَحِيض) خبرة» والقول الأول للشافعي ما ذكره بقوله: (قَوْلُ 
َجْلسّهء لكنْ مِنْ اول كل شَهْرٍ جلاليٌ» ولنا الوجهان) الذي يظهر: أنَّ المراد بالوجهين: الذي 
ذكرّه عن الشافعيّ, وهو الجلوسُ من اول گل شَهْرِ» والذي ذكره عن أبي حنيفة» وهو أن الجلوسَ 
بالتحرّي» وقد ذكر الأشياح فيما إذا لم تَعْرف موضعّها وجهين» هل تجلس من أول كل شهر» أو 
بالتحرّي؟ وتأتي المسألةٌ عن قريب. 


. ليست في (ط)‎ )١( 


كتاب الطهارة AY‏ 
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أوَّلَ وَفْتهاء وتُصَلّيها فيه E‏ ال ل ثم تغتسل 
وقْتَ المغرب عُسْلِين للظهر والعصر وتُعيدُهماء ثم تَعْتَسِلٌ للعشاء أَوَّلَ وقتها 
وتصليها فيه» ثم الفجر كذلك» ثم تَعْتَسِلُ عُسْلَيْن للمغرب والعشاء وَقْتَّ 
المَجُر وتَعيدُهماء فإذا طَلّعَت الشمسٌء اغَتَّسَلَتْ وقّضت الفَجْرَ. 

ولا تقرأ خارجَ الصلاة» ولا تدخُلٌ المسجدّء ولا تمس المُضصْحَفَء 
ولهم في نَفْلِ صلاة وصَوْم وطواف وجهان. 

. لاء للمشقّة‎ E 

وإِنْ نَسِيَتْ وَقْتَها خاصّة*» جلَستُ أوّل كل شَهْر هلال ؛لخبر حَمُْنَة 
رضي الله عنها('2. ولأنه الغالبُ» اختاره الأكتر ولم يُفرّقوا . 

وقيل: نَجْلِسٌ من تمبيز لا يُعْتَذٌ به إن كان؛ لأنه أَشْبَهُ بدم حَيّْض» وقيل : 
0 لا أثرَ للهلال في أمر الحيض بوجه» وذكر صاحبٌ «المحرّر» 

: إن ذَكَرَث أوَّلَ الدم كمعتادة» انقطع حیضها أشهرا : ثم جاء الدم 

يوم دن اشير كنل وا وة ا تت رالد فال هة 
الأخيران“. 

والثالتُ: تجلس مجيء الدم من خامس كل شَهْره قال: وهو ظاهرٌ كلام 
أحمد؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمرّ حَمْنَة ابتداء بجُلوسٍ ستٌ أو سم ثم 
* قوله: (وإن نسيت وها خاصّةً). 

أى : دون العدد. 
7 قوله : (واستمرٌ وقد أَنْيِيّتِ العادةء فالرَّجهان الأخيران). 

هما قوله : (وقیل : تجلسٌ من تمییز لا يعَدُبه) والقول الآخر قوله : (وقيل : تتحرّى) . 


)١(‏ لعله يريد حديثها الطويل: يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة» فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة 
والصيام . 57 . الحديث» وفيه: لك . فصلَّي ثلاثاً وعشرين ليلة أو أربعاً وعشرين ليلة وأيامها . . أخرجه أبو 
داود «(YAYV)‏ والترمذي (4؟ ١‏ ) . 


الفروح 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


A4‏ باب الحيض 


تصوم وتُصَلَي ثلاثاً وعشرين» أو أربعاً وعشرين*» وقال: «فافعلي في كل 
شَهْرِه كما تحيضٌ النساءً» وكما يَظهُرْنَ»(9. 

وليس حيضٌ النساء عند رؤوس الأهلّة غالباًء قَعْلِمَ أنه أراد الشَّهْرَ 
العدديّ. وأنه أمرّها بِالحَيْض من الأوَّلٍء ويكون قوله: «إذا رأيتٍ أن قد 
وت" NE‏ أو السَبْع* ؛ ولأنَّ دم الحيض هو الأصل". 
وربما انقطمٌ الدمُ بعده فيضي التأخيرٌ إلى ترك إجلاسها أضلاًء ولهذا ذهب 
(ه و ش) إلى أن هذه ليست بِمْتَحَيّرة في أوَّل الشهر» وحيّضاها" فيه من غَيْر 
تحر عند أبي حنيفةٌ» ولا سلوك اليقين عند الشافعئ: كما قالا في غيرها . 


* قوله: (ثم تصومُ وتُصَلّي ثلاثاً وعشرین» أو أربعاً وعشرين) 
ثلاثاً وعشرين إن كان الغالبُ ستةء أو أربعاً وعشرين إن كان غالب الحيض سَبْعَةَ. 

* قوله: (ويكون قوله: «إذا رایت أن قد ظْهُرْتِ» راجعاً إلى الست أو السبع) 
بمعنى أنها إن رأث وغلب على ظنّها الست جَلَسَنْهاء وإن رأت السَّبْعَ» جَلْسَئْها . 

* قوله: (ولأنْ دم الحيض هو الأضل) 
فأولٌ الدم مُوافقٌ للأضل فتجلسّه . 

* قوله: (وحَيّضاها) يعني: أبا حنيفة والشافعي. (فيه) أيْ: أوَلَ الشهر. 
ولم يأمرْها أبوحنيفة بالتحرّي» بخلاف غَيْرِهاء فإن أبا حنيفة يأمُرها بالتحرّي» والشافعيٌ لم 
يأمُرها بسلوك اليقين» بخلاف عَيْرهاء فإنه أمرها بسلوكٍ اليقين» فلم يحكم الشافعي وأبوحنيفة 
عليها بما قالا في المتحيّرة؛ لأنَّ المصنف قال بَعْدَ ذلك : ومذهَبٌ أبي حنيفة : تَجَلِسٌ أقلّ الحيْض 
بالتحرّي» ثم قال : والقول الثاني لهء أي: للشافعيّ» وهو الصحيحٌ عند أصحابه» وهو مذهبٌ 
مالك : لا تحيض أضلاً بل تحتاظ فتُصَلَي أبداً . 


. تقدم تخريجه في الصفحة السابقة‎ )١( 


كتاب الطهارة Ao‏ 

ومتى 6 التحرّي؛ بأن يتساوى عندها الحال ولم نَظنّ قينا 4 أن تدر 
الأوَّلِيةُ*» عَملَتْ بالآخرء وعند الحنفية: إن تعذر التحرّي» عَمِلَتٌ باليقين» 
كالشافعيئّ. ولمّا ذكر أبو المعالي الوَجهَيْنَ في أوّل كَل شهرء أو التحرّي 
قال: وهذا إذا لم تغرف ابتداء الدّمء ا فهو أوَّلُ دَوْرِهاء وجعلناه 
ثلاثين يوماً؛ لأنه الغالب» قال: 0 الدم لكن تذكّرَث أنها 
كانت طاهرة في وقت» جعلنا ابتداءَ حَيْضِها عَقِبَ عَقِبَ ذلك الطهر . 

ومتى ضاعَتٌ أيامُها في مُذَّة مُعيّنة*. فما عدا المدَّة طهر ثم إن كانت 
أيامُها نِضْفَ المدَّةِ فأقل» فَحَيضُها بالتحرّيء أو مِنْ أزّلهاء وإن زادّث”» 


* قوله: (أو تَعَذَّرَ الأوَليهُ). بان تكونً الأول غَْرَ معروفةء (عملت بالآخر) يعني: إن تعذّر 
سردي ملت ار وهو ار ود نمرت الو عبات بالاشن اوهو التحزي: 


)2 معينة) 


* قوله : (ومتى ضاعت أيَّامُها في مُدَةٍ 
صورة ذلك: أن تكو أيامُها عشرةء والعشرةٌ في مدَّةٍ عشرين يوماً من أول الشهرء ولكن العشرةً 
ضاكَث في العشرين» بمعنى أنها لا تَعْرفُ: هل هي العشرة الأوّلء أو الأواخرٌء أو الوسط. 

* قوله: (وإن زادت). 
أي : زادت أيامُها على نِضْفٍ المدّوء مثل أن تكون المدَّةُ عشرين» وأيّامُها اثنا عشرء فالزائدٌ على 
نضفٍ المدة يومانء فيضم إلى يومين مِثْلِهاء فتصيرٌ أربعةٌ» وإن كان الزائدٌ ثلاثة» صم إلى ثلاثة» 
وفِسُ على ذلك» فقدَّرْنا المدةً عشرين وأيامها ثلاثة عشرء فتجعل الثلاثة الزائدةً على نصف المدة 
من النصف الثاني وتضمها إلى مِثْلها/ من النصف الأول» فتكون الستة: الثامن» والتاسعء 
والعاشرء والحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر. ويحصّل ينل ذلك إذا أسقطت الزائدٌ من 
آخر المدة ومِثْلّها من أوّلِهاء لأنك إذا أسقطت سَبْعَة من الأول وسبعةً من الآخر» بقي سه أوّلها 


الثامن› وآخرها الغالكث عشر. 


الفروع 


۲۷ 


الفروع 


الحاشية 


۳۸٦‏ باب الحيض 


ضُمٌ الزائد إلى مله مما(" بل فهو حَيِضٌ بييقين» وإن شعت أسْقظ الزائة 
على أيامها من آخر المدّة» ومثلّه من أَوَلِهاء فما بقي حَيْض بيقين› والشكٌ 

وقال ابن حامد والقاضي» في «شَرْحهما» فيمن عَلمَتْ قَذْرَ العادة فقط : 
لم تجلسل» وتَغَْسلٌُ كُلّما مَضى قَدْرُهاء وتقْضي من رمضانً بِقَدْرِها 
والطواف» ولا تُوْطأء وذكر أبو بكر روايةٌ: لا نجل شيئاً. وقال صاحب 
«المحرر» : إِنْ تَعَذَّرَ التحرّي والأوَّليّةُ؛ بأن قالث: حَيْضَتي حَمْسَهٌ أيام في كل 
عشرين يوماً» ولم تذكُر أوّل الدم» ولم تَظنَّ شيئاً» عملت باليقين في مذهب 
(ه و ش) كما سبق قال: ولا أعرف لأصحابنا فيها كلاماًء وقياسٌ 
المَذْمَب: لا يلرّمُها طريقٌ اليقين. 

وتصوم م رمضان» وتَقُضي منه قَذْرَ حيْضها حَمْسَة أيام, وتُصَلّي أ أبداً, 
ْنَل في الحال عُسْلاً ثم عَقبَ انقضاء قَدْر حَيْضهاً عُسْلاً ثانيا* و 


* قوله: (فتغتسلٌ في الحال كُسلاًء ثم عَقِبَ انقضاء كَدْرٍ حيضها عُسْلاً ثانياً) إلى آخره. 
فذكر أنها تَْتَسِلُ عُسْلِينء وظاهرٌ كلايه: أنَّ العْسْلَ الأول يكون بعد انقضاءٍ قَدْرٍ الظهر» والعُسْل 
الثاني بعد انقضاء قَدْرٍ الحَيْضة؛ ا (ثم عَقِب انقضاء قَدْرٍ حَيْضِها عُسْلاً 
ثانياً) فهذا صريح بان العُسْلَ الثاني عَقِبَ انقضاءِ الحيضة» وهذا ظاهرٌ؛ لأنه إذا انقطع دم 
الحيضء أُيِرَتْ بِالْسْل على ما هو معروفٌ في عُسل الحيض» فإذا انقضى هنا كَدْرُهاء أُيِرَتْ 
بالسل . والعّسْل الأول ظاهرٌ كلاه : أنه عند انقضاءٍ قَدْرٍ الظهْرٍء لقوله : (كلّما مضى قَذْرٌ الطهْرٍ 
اعْمَسَلتُ صُسْلين بينهما قَدْدُ الحيضة)ء وقد ظهر من ذلك أنه يكون بين العلل الأول والثاني كَدْرُ 
الحيضة » فإن كان قَدْرٌ الحيضة سبعة أيام» كان بين الغسلين سَبْعَة أيام . وإن كان قدرٌ الحيضة 
خمسة أيام» كان ب بين العُسلين حَمْسَةٌ أيام» والظاهر: أنه لم يَعَيّن لغشل الأول وقتاً مُعيّناًء بل 


. في (ط): «فماء‎ )١( 
. »تيسن١ زفق في (ط):‎ 


كتاب الطهارة FAV‏ 


وتتوضّأ لكل صلاةٍ فيما بينهما*» وفيما بَعْدَهما بِقَدْر مّدَّة طهرها إن ذگرنّهء 
وإلآ جُعِلَ قَدْرُ ظهْرها تمامَ شَهْر ؛لأنه الغالبُ» وإذا انقَضَتْء لزِمّها عُسلان 
كينا ند شق تكد !بدا كلا LEELA es‏ 
نيما كنك ا كذ :قال وا ارف خا ف َ 

وما جِلسَيْهُ الناسيةٌ من الحيض المشكوك فيه» كالحيْض يقيناً و 
على ما تَجُلسّه إلى الأكثر؛ قيل: كمسَحاضةء وقيل : طهر مشكوڭ 
و ھر قن اللو رار عتم اانه لاايتعلق بتزكه إن : 


A REL‏ افر الک ف >الحيض فیا 
وقاؤاد على ها فج إلى الاك فن اة ريلا طهر كرد فة انی : 
أاجدهيا: هو کالطهر المشكوك فيه» وهو الصحيحٌ» اختاره القاضي» واقتصّر عليه 
ابن تميم » و الرعاية الكبرى»» قال في «المستوعب) : ع ل کا فياه 
وحكمه حُكُمْ الطهْرٍ بيقين في جميع الأحكام» إلا في جوازٍ وطنها ٠‏ فإنها مستحاضةً» قال 
في «الرعاية الصغرى» و«الحاوي الصغير» : الحيض والطهر مع الغنك كالمُتيقّنِ فيما يحل 
ويحرم ويجب لعل وقال في «الحاوي ى الكبير»: وإن قلنا: تجلس الأقلّ والغالت» 


تغتسل في مُذَةٍ الظَهْرٍ والحيض عُسْلِين» ويكون بين العُسل الأول والعْسْل الثاني قَذْرٌ الحَيْضةء فإن 
كانت تعرفٌ قَدْرَ المُدَّوْ؛ِ بأن قالت: لى فى كل عشرين يوماً حيضةٌ» والحيضةٌ خمسةٌ أيام» فإنها 
تغتسلٌ في كل عشرين يوماً عُسْلِين بينهما قَدْرُ الحيضةء وهو خمسة أيام» فيكون قر الحَيِضةٍ 
خمسةً والظهر حَمْسَةَ عشر. وهذا معنى قوله: (بِقَدْرٍ مدة طهرها إن ذكرته). وإن لم تعرف قَذْرَ 
المدقء جعِلَ لها في كل شهر حَيْضْةٌ وظهْرٌ؛ِ لأن في الغالب يكون الشَّهِر مشتملاً على طهر 
وحَيْض» وإنما أمرها بِعُسْلِين؛ لاحتمال أن يكون الأول غَيْرَ صحيح؛ لموافقته رَمّن الحيض» 
فيصحٌ الثاني» والله أعلم. 
* قوله: (وتتوضاً لكل صلاة فيما بينهما). 


(1) هذه المسألة بكاملها ليست في النسخ الخطية» وهي من المطبوع . 


الفروع 


الحا 


[ سم 


الفروع 


الحاشية 


A۸‏ باب الحيض 


كمس مُضْحَفء ودُّخول مسجد» وقراءة خارجَ الصلاة» وتَفْل صلاة 
و ونخحوه» قال : ويحتكمل ١‏ وة اة راتبة وقيل : تَقْضي ما صامته 
فيه » وقيل : : ويحرم م وَظء فيه» وقيل به في ميْتَدَاَة استحیضت»› وقلنا: لا 
خلس الأكثر. ووَّجْهُ الأوّل حبر حَمْبَة2'1» وكالميْتدأة والمُعتادة» فإِنَ الشكٌ 
قائمٌ في حَقّهماء ولان الاستحاضة تطول متها غالباً ولا غايةً لانقطاعها 
تنتظرء فتعظم مشقة مشْقَّةٌ القضاءء بخلاف التفاس المشكوك فيه» على رواية؛ 
لأنه يتكرّر غالباً» بخلاف ما زاد على الأقلّ في المبْتَدَأة ولم يجاوز الأكتّر» 
وعلى عادة المعتادة؛ لانكشاف أمره قريبا بالتكرار. 
فصل 

وسل المُسْتحاضةٌ قَرْجَها وتَعْصِيّه ولا يَلْرَّمّها إعادَةٌ شدّه» وغَسْل الدّم 
لکل صلاة (وه) وقيل : بلى (وش) وقيل: إن حرج شيء . 

وتتوضّا لوفْتِ كُلّ صلا إلآ أن لا يَخْرْجَ شيءَ. نص عليه فين به سلس 
البول» وقيل : يجبٌ ولو لم يَحْرَجْ » وهو ظاهر كلام جماعة (وش). 

اقل هذا حا و ا ا ت 
فبَقيّةٌ زَمَنِ الشكُ طهْرٌ مشكوك فيهء وقال في «المُعْنيع9) و«الشرح»'”ا وغيرهما: حُكُمُْ 
الحيض المشكوك فيه حُكُمْ المتيفَنِ في تَرْك العبادات» وحم الطهرٍ المشكوك فيه حُكُمْ 
الطهر في وُجوب العبادات» انتهى . قلت : وهذا القول ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب . 

والقولٌ الثاني : حكمهما حَكُمُ المستحاضة . 


* قوله: (وعنه: تبظل بدخول الوقتِ). 
قال ابن عُبَيّدان في «شرح المُقنع» : قال في «شرح الهداية»: وظاهر كلام أصحاينا: أن طهارةً 


(۱) سبق في ص 787 . 
١‏ 60۷/۱ . 
(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤٤/۳‏ . 


كتاب الطهسارة ٠‏ ۳۸۹ 


المستحاضة تبطلٌ بدخول الوقتٍ دون حُروجه» وهو قول رُكَر('2: فإذا توضّأث في وقتِ الفجرء لم 
تبظلْ بطلوع الشمس» بل بزوالها . ولو توضأث قبل الزوال لفائتةٍ أو غيرهاء بطلّتُ به. وقال القاضي 
أبويعلى : تبطلٌ بكل واحلٍ منهماء وبه قال أبويوسف؛ لأنها متِعلّقَةٌ بالوقت» فلو بقيت بعد دُخوله أو 
ُروجه؛ لزادَتٌ على وقُتِها . وقال أبوحنيفةً ومحمدٌ: تبطل بځروجه دون دخوله؛ لما سبق. 
وظاهرٌ مذهب الشافعي: أنها لا تبطل بشيءٍ من ذلك» بل بالفعل؛ بحيث إذا لم تُصَلْ فَرْضَ 
الوقتِ حتى دخل وقتٌ الأخرىء فلها قضاءٌ فَرْضِها بهاء وفي الفرض الذي دخل وقنّه لهم فيه 
وجهان» كمذهبهم في المتيمّم» لكن يعتبرون هنا أن يكون التأخيرٌ لغرض وعُذْرٍ على الأظهر 
عندهم» كما سبق» ولهم وجه : أنها مقدَّرةٌ بالوقت مِثْل اختيار القاضي › قال في «شرح الهداية»: 
والقولٌ الأول أؤلى؛ لظاهر قوله يلِِ: «لتغتسل لوقت كل صلاة»(" وقوله: «نَوَضَأ لكل صلا . 
«وعند كل صلاة»20. فن معناه: لوقتٍ كل صلاةٍ من الصلوات المعهودة »كما سبق» وظاهرٌ 
هذا: أنَّ الطهارةً إنما تجبُ عليها من وقتٍ إلى وقت؛ لأنَّ حَدَنَها اّمل للحاجة والضرورة» 
ودخولٌ الوقتٍ مَظِنّةٌ وجودٍ الحاجة إلى الطهارة والصلاة» فجعِلَ مَظَة لريجاب تجدِّدٍ الطهارة؛ 
لأنَّ اعتبارٌ حقيقةٍ الحاجة عَسيرٌء كما سبق واعتبارٌ الشافعية للفعل قد سبق إبطالّه بجواز الجمع 
بين فرائض . وفي «الرعاية»: ولا تتوضّأ للقَرْضٍ قبل وقته» وإن توضأت يله لغيره - وقيل: اول - 
بطل بدخولهء ويُصِلَي به ْله نفلا ما لم نُحِتُْ حدثاً غَيْرَ الاستحاضة» وإن توضأت فيهء له أو 
لغيره» بطل بحُروجه في الأصحٌ» كما لو توضأت لصلاةٍ الفجر بعد طلوعِه» ثم طَلَعَت الشمسٌ» 
وقال قبل ذلك: فإذا حرج الوقت» وقيل: أو خافْتٌ ضِيقّه» أو أحددّتُ فيه حدّثاً غيره» توضّأت. 
فرح لان بخروج الوقت؛ لقوله : بطل بخُروجه في الأصحٌ. فعلى ما رجحه في «شرح الهداية» 
يكون المُرجّحُ هنا بخلاف المرجّح في التيمّم؛ لأنَّ التيمُمَ المرجّسٌء أنه يبطل بخُروج الوقتٍ لا 
بالدخولء فيبطل للفجرٍ بظلوع الشمسء لا بالزوالٍ على الأصحٌ . 

* قوله: (وعنه: بخُروجه) . 

)١(‏ هو: أبو الهذيل» زفر بن الهذيل بن قيس العنبري» التميمي» أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة» ولي القضاء 
بأصبهان. (ت۸٥۱ه)‏ . «الأعلام؛ "/ 40 «سير أعلام النبلاء» ۳۸/۸ . 


(۲) تقدم تخريجه ص ۳۷۸ . 


(۳) أخرج الروايتين البيهقي في «السنن الكبرى» ۳٤۷/١‏ . 


الفروع 


۴4۰ باب الحيض 


هكذا في هذا الأصل» وفي النْسّخ المُقابل عليها: وعنه» وبعدها علامة أبي حنيفة» والذي يَظْهَرٌ 
ما في الأصلء وأنَّ الأؤلى: فعنه: يبطل بدخول الوقت» وعنه: بخروجه؛ لأن في المذهب 
خلافاً: هل يبطل بدخول الوقت» أو خروجه؟ لكنْ غالبٌ مَنْ ذكر أنها تبظل بخُروجه» حكاه 
وَجْهاً لا رواية. 


# قوله: (وعنه: لا تجمع بين فرضين) إلى آخره. 


لما قال: وتصَلّي ما شاءت. فُهِمَ منه: أنها تجممٌ بين الفَرْضَيْن بذلك الوضوءء ثم ذكر هذه 
الرواية: أنها لا تجمعٌ بين فَرْضين. واعلم: أنَّ المستحاضةً هل لها الجمع» أم لا؟ فيها روايات: 
روايةٌ تجمعٌ» وروايةٌ لاء وروايةٌ إن اغتسلت لوقت كلّ صلاة» جمعث وإلاً فلاء وفي «الخلافي»: 
تجِمّعٌ مع الاغتسال قطعاً . ش 

وهذه الروايات أشار إليها في «الرعاية»» وقيّد في «الفائق» جوازٌ الجمْع بحصول المشْمّة بره 
كالمريض. قال ابن تميم : تجمّعُ في وقت الأولى أو في وَفْت الثانية» وقال القاضي في «جامعه»: 
تجمّمٌ في وقت الثانية فقط. وظاهر كلام السامُرّي: أنَّ الاستحاضة لا ثيح الجمْعَ . والسَّامُرٌي هو 
صاحب «المستوعب». وهذا معنى كلام المصنّف : (وهي ظاهر «المستوعب»). ش 
وقوله: (أطلقها غير واحد) مُراده: أن الإطلاق مِن مَنْعها الجَمْعَ بين فَرْضَيْنَء يقتضي أنها لا 
تُصلّي بوُضوء أكثرٌ من فرض » وأنها لا تُستبيح الجَمْمَ لأجل الاستحاضة؛ ولهذا قال: (للأمر 
بوضوء لكل صلاة). فهذا استدلالٌ لمنعها 0 أكثرٌ من فرض. وقوله : (ولخمّة 
عُذْرها) استدلالٌ لمنعها من الجَمْعء لأجل الاستحاضة؛ لهذا قال: (فإنها لا تُقْطر وتُصلَّي 
قائمةً» بخلاف المريض). د ب فيال اس ي اق على المريل: فإنَّ عُذْرَها أخفٌُ من 
عُذْره؛ بدليل أنها لا تُفُْطِرء وأنها تصلي قائمة» بخلاف المريض 


كاب الطهارة ۳۹۱ 


(المستوعتة وغَيّْره . وَقيِّدَها بعضهم بوضوءء للأمّر بوضوء لكل صلاة» 
ولخمّة عُذْرهاء فإنها لا تُفْطِرٌء وتُصَلَّي قائمةٌ بخلاف المريض. قال في 
«الخلاف» وغيره: تَجْمَعُ بالعُسْلِء لا تَخُتلفٌ الرواية فيه» وفي 
«(جامعه الكبير؟: تجمّع وقْتَ الثانية» وتُصَلَّى عَقبَ طهْرِهاء ولها 
التأخيرٌء وقيل : لمصلحة (وش). 

وإن كانت لها عادةٌ بانقطاعه رَمَناً يسم للفعل فيه» تَعَيّنّه وإن عَرَضَ هذا 
الانقطاعٌ لمن عادثُها الاتصالء ففي بقاءطهارتها وَجهان 6" . 

وة : اتات جار ا e‏ 


وعليه أن يشي › نقله الميمونيٌ وغيرّه ونقل ابن هانئ : لد (وش). 


مسألة ‏ 1: قوله في طهارة المُسْتحاضة: (وإن كان لها عادةٌ بانقطاعه رَمَناً يَنَسِعْ 
للفعل فيه» تَعَيّنْء وإن عَرَّض هذا الانقطاعٌ لمن عادثها الاتتصال» ففي بقاء طهارتها 
وجهان). انتهى. قال في «المُغْني») و«الشرے»: فليا از و وفي ا 
الصلاة وجهانء وقال ابن رَزين: لم تبطل الطهارةٌ والصلاةٌء وقيل: تَبْطّلان. وقال 
المجدٌ في «شرحه»: وطهارتها صحيحةء وفي الصلاة وَجهانَ: 

أحذهما: لا تصِحٌ. وهو الصحيح عندي. انتهى. وقال ابن تميم: فطهارتها 
صحيحةً» وتجبٌ إعادةٌ الصلاةٍ في أصمٌ الوجهين» وكذا قال في «مَجمع البحرين»› 
والزركشيُ وغيرُهم» فهؤلاءِ الأصحابُ يقولون: طهارثها صحيحة» وإنما الخلاف في 
إعادة الصلاة» والمصئّفٌ جعل محل الخلاف في بقاء الطهارة» ومِنْ لازمه الخلاف في 
الصلاة فيما يظهرء ولذلك قال في «الرعاية» : : وإن دام الانقطاعٌ على خلاف عادتها ففي 
إعادة الوضوء والصلاة وَجهان . وكلامٌ ابن رين المتقدّمُ يدل على ذلك . إذا غلم ذلك» 
فالصحيحٌ إعادةٌ الوضوء والصلاة» والله أعلم . 


. يعني القاضي أبا يعلى‎ )١( 
. 50/1١ )( 
. 550/5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ (™ 


الفروع 


الفروع 


۲۹/۱ 


الحاشية 


۲۸ 


۳۹۲ باب الحيسض 


ولو قدر على حه حال القيام لا حالَ الركوع والسجودء ركع 
وَسَجَدَّ*. نص عليه» كالمكان النّجس. ويتخرّح: أن يُؤمئ» جزم به أبو 
المعالي ؛ لأ فوات الشرط لا بَدَلَ له*. قال: ولو امعت القراءةٌ» أو لحقه 
السّلّسُ إن صلّى قائماً » صلی قاعداًء قال : ولو كان لو قام» أو فَعَدَ لم يَحَبِسَه 
ولو استلقى حَبّسّهء صلَّى قائماً أو قاعداً ؛ لأن المُسْتَلْقي لا نظيرٌ له اختيار* . 

وله وَظءٌ المُسُتحاضة حَوْفَ العَنّتِ منهاء أو منه» وقيل: وعَدَمٌَ الطَؤل» 
ويحرمٌ مَعَ عَدَم العَنّتِه اختاره أصحابناء وقيل : ويكقر» وع که (وش) 
وعنه: يبا (و هھ م) . 

GE‏ نص عليه» وقال/ القاضى 
زُوْج» كالعَزُلِء يؤيده قول أحمد في بعض جوابه. 

وال وة ادن وجات ویتو جه : يكره فل لف بلا عِلْم يت يتوجّه 


EC: 
ما‎ 
جح‎ 


* قوله: (ركع وسجد). 
يعني : نلزمه بالركوع والسجود ولو أفضى ذلك إلى روج الدم وعدم حَبْيِهء كما أنه إذا صلّى في 
مكان نجسء فإنا نزمه بالسجودٍ وإن كان يلزم من ذلك السجودٌ على النجاسة . 

* قوله: (ويتخرّجٌ: أن يُومئ. . . ؛ لأن فوات الشَّرْطِ لا بَدَكَ له). 
معناه: أنه إذا ركع وسجدَء لِم عَدَمُ حبس الدم فتفوتٌ الطهارة» وهي شرظ وفواتٌ هذا الشرط 
هنا لا بل له» وإذا أومأء بَقيّ الشرظ وهو الطهارة» وفات الركن وهو الركوع/ والسجود لكنْ 
له بَدَلّء وهو الإيماء. والتحزيحُ يستمل أن يكرت من مسال إذا صلَّى في المكان التتجس» فإنه 
يُومئ على إحدى الروايتين. 

* قوله: (لا نظيرٌَ له اختياراً) . 
أي : لا يكونُ في حال الاختيارء وإنما يكون في حال الضرورة. 

* قوله: (وفغلّه ذلك بها). 


. يعني: الحدث الدائم كالرعاف‎ )١( 


كتاب الطهارة ۹۳ 


تحريمه؛ لإسقاط حَقها مُظلقاً من النّسْل المقصود. ويتوجّه في الكافور 
5 عن كن ١١‏ امو 

ويجوزٌ شربه لإلقاء نُظفَة ذكره ذ في «الوجيزاء وفي «أحكام النساء» لابن 
الجوزي : محرّم . 

وفي «فنون ابن عقيل»: اختلف السلف في العَزْلء فقال قوم: هو 
الموءودة؛ لأنه يَقْطَعٌ النَسْلَّ فأنكر علي ه ذلك» وقال: إنما الموءودةٌ بعد 
التارات السَّبّعء وتلا :وقد لقا لضن - إلى - ف أسَأتَهُ ننا كر » 
[المؤمنون: .]١5‏ قال: : وهذا منه فة عظيمٌ » وتدقيقٌ حَسَنٌٌ حيث سمع ولد 
ا بای دب فلت [التكوير: 9]. وكان يقرأ : (سَألثء بأي 

نف قُتلث)0) وهو الأشْبَهُ بالحال» وأبلَمُ في التوبيخ» وهذا لما عَلَيْهُ 
0 لان ما لم تحلّه الروحُ لا يُبْعَتُ فقد يؤخ منه : : لا بحرم إسقاطه*» 
وله وجه . 

ويجوز لحصول الحيض”"» ذكره شيحُناء إلا قُرْبَ رَمَضان يفره ذكره 


أي : سَفْيُ الزوج امرأتّه دواء مُباحاً لقع الحيض بلا عِلْوهاء يتوجّه تحريمٌه . 
* قوله: ا(ويتوجه في الكافور”" ونحوه. كقطع الحيض). 
أي : : شرب الزوج الكافور ونحوّه» كشُرْبٍ المرأةٍ دواءً مباحاً . 
# قوله: (فقد بوخد منه : : لا يحرم إسقاظه) . 
أي : : إسقاط الجنين ما لم تَحُلّه الروح . 
* قوله: (ويجورٌ لحصول الحيُض). 
أي : يجورٌ شرب دواء مُباح. 
(۱) في (ط): «لقطع؟ . ٠‏ 
(۲) «البحر المحيط؛ 8/ 2177 و#معجم القراءات القرآنية» للدكتور أحمد مختار عمر والدكتور عبد العال سالم مكرم 
AY AY |۸‏ 
ليش في النسخ الخطية: «كافور»» والمثبت من «الفروع» . 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


۹٤‏ باب الحيض 


أبو يعلى الصغير . 

ومن استمرٌ دمُها يَخْرُحُ من فَمها بِقَدْر العادة في وقتها» وولدّث فخرجت 
المشيمةٌ ودم التّفاس من قمهاء فغايثه فض الوضوء؛ لأنا لا نتحمّقُه حَيْضاًء 
كزائد على العادة» وكمنئ خََرَجَ من غير مَخْرّجهء ذكره في «الفنون». 

لا حدّ لأقل التفاس (و) وعنه ٠.‏ يوم » وأكثره ا يوقا (وه) وعنه: 
سيُون (و م ش) وإن جاورٌ أكتره*؛ وصادف عادةً حَيْضهاء ولم يجاوز 
أكثره. فحيض » وإلا فاستحاضة إن لم يتكرر. 

ولا تدحُلٌ الاستحاضةٌ في مُدّة افاس“ (ه ش). وأو مُدّته من الوّضع 
(و) إلا أن تراه قَبْلّه بشلا نة أيام فأقل بأمارة» وعله : بيومين › فنفاس › ولا 
نُحْسَّبُ من المُدَّة. نص عليه (و ه). 


* قوله: (وإن جاوز أكثره). أي: جاور الدم أكثرٌ التّفاس. (وصادف) أي: المُجاوزٌ عادةً 
حيضها. (ولم يجاوز) أي: الذي صادف عادةً حَيْضِها لم يُجِاوِزْ حَيْضُها . (فحيض) لوجوده في 
عادة حَيْضها . (وإلاً فاستحاضة)ء أي: وإن لم يُصادِف عادةً حيضها فاستحاضة. إن لم يتكرّرء 
فإن تكرّر وصح أن يكونَ حيضاً» فهو حيض. وقال صاحب «الروضة» من الشافعية" : إذا جاور 
دم النفساء ستين يوماً فقد اختلط نِفاسُّها باستحاضتها» وطريق التمييز بينهما ما تقدّم في الحيْض» 
هذا هو الصحيحٌ المعروف» وفي وَجْوِ: نِفاسُها الستون» وما بعده استحاضة إلى تمام ظهْرِها . 

* قوله: (ولا تدحُلٌ الاستحاضةٌ في مُدَّة التفاس). 
أي : لا مَدْخَلَ لها ولا وجود لها في مُدَة التفاس. قال في «الرعاية»: ولا استحاضةٌ ولا حيضٌ في 


مدة التفاس. 


)0 تقد مت ترجمته ص٤٦‏ : 


كتاب الطهارة وم 


ويثبثُ حُكُمُه بوَضع شيء فيه حَلَقُ إنسان. E‏ وعنه: 
ومضعَّة (وش). وعله ٠:‏ : وعلقَة وقيل : ا أشهرء ويتوجه : 00 روايةٌ 
مخرّجَة من العدَّة وغيرها . 

والنّقاء من الثفاس طهر . ويكرَة وَطؤهاء وعنه. : لا وعنه 0 
وقيل : بع عدم اعت وفرّق القاضي بينه وبين دم المبتدًأة إذا انقطع : ان 


تحريم التفاس أكَدُ؛ لان أكتَرَُ أكثرُ من أكثر الحيض» فارز أن بلح التعليظ 
في الامتناع من الوطء في الطهّر. 


وان عاد الدَّمُ في الأربعين» فالتقاء ظهْرٌ على الأصحٌ (ه ش) والعائد 
مشكوڭ فيه نقله نقله واختارَهُ الأكثرء كما لو لم رَه ثم رأله في المُدّة في 
الأصخ. ا ری وا ضرم وو ولا يأتيها زوجهاء وفي عُسْلها 
لكلّ صلاة روايتان0؛ “. وعنه: هو نفاس (و ه ش) إن تَقَص النّقاء عن طهر 
كامل» (و م) إن عاد بعد ثلاثة أيام فأقل . ش 


مسألة  ٠١‏ : قوله في التّفاس: (وإن عاد الدمٌ في الأربعين. . . والعائدٌ مشكوكٌ 
فيه» نقله واختاره الأكثرء تتعبد وتقضي واجبّ صوم» ونحوه» ولا يأتيها زوججها وفي 
عُسْلها لکل صلاة روايتان) انتهى . 

لم أر هذه المسألة بعينها في كلام من اطلعتُ على كلامهء وقد نُشْبَهُ مسألة 
الاستحاضة» فإن دَمّ هذه مشكوكٌ فيه» وكذلك تلكء والذي يَظْهَرُ: أنّ هذا الدم أقربُ 
إلى كونه دم نفاس من دم المستحاضة» فإن الدَّمّ الذي لم يُجَلِسْها فيه وإن كان يَحتَّمل أنه 
حَيْضُء لكنّ احتمال عَدَّمه أقوى؛ لأنّنا قد جعلنا لوقت جُلوسها علامة فى غالب 
أحوالهاء وأيضاً الدَّمُ العائدٌ من النمساء عائدٌ في وقته قطعاً. ٠‏ 

إذا علم ذلك فقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمدّ في وجوب عُسْلٍ المستحاضة 
لكل صلاة» والذي عليه الأصحاب: أنه لا يجبٌ» بل يُسْتَحَبُء ولنا روايةٌ بالوجوب» 
فمسألتنا إن جعلناها كهذه. فيكونٌ الخلاف في الوجوب وعَدمه» قلتٌ: وهو بعيدٌ جذَا؛ 


الفروع 


الفروع 


۳۹٦‏ باب الحيض 


والتفاس كالحيّض* (و) وفي وطئها ما في وَظْءِ حائض» نقلهء وقاله 
غيرٌ واحد. 


وقيل : تقرأء ونقل ابن واب : : تقرأ إذا و اختاره الخلالٌ» 
اله إن ضار او ده لم تقض *؛ لان وجود الدم ليس 
بمعصية من جهتهاء فقيل للقاضي وغيره: وخوف التّلف في 
المعصية* ليس معصيةً من جهته؟ فقال: إلا أنه يُمْكنه قَظعُهء والتُفامث لا 
يُمْكِنْه كالسّكر يعلق عليه حُكُم سَبه» وهو الشَّرْبِء وإن كان حَدَتٌ بعر 
لكؤن المصئّف أطلق الخلافٌ هنا وقدَّم في المستحاضة الاستحباب» وعليه الأصحاب . أو 
نقول: الخلافُ في الوجوب وعَدَّمِه مع قوة الخلاف من الجانبين» وليست كالمستحاضة» 
وهو أؤْلى لما تقدّم» فعلى هذا: الصواب عَدَّمُ الوجوب» ويحتّملٌ أن يكونَ الخلافٌ الذي 
ذكره المصئّفٌ في الاستحباب وَعَدَّمهء والله أعلم» فعلى هذا يقوى الاستحباب. فهذه أَرْبَعَ 
عَشْرَةٌ مسأل قد يَسر الله الكريمُ بتصحيحهاء فله الحمد والمئّةُ على ذلك . 


* قوله: (والتفاسُ كالحيض). 
أي : فيما تقدّم من المنع والإيجاب» وليس الاعتدادٌ والبلوعٌ م مذكوراً فيما تقذّم» فلا حاجة إلى 
استثناء ذلك هنا؛ لأنه لم يدل . 

* قوله: (وَالمَذْمَبُ إن صارت ثُمّساءَ بتعدّيهاء لم نَفْض) إلى آخره. 
يعني : لو شربت دواءً متعدّيةٌ بغيرٍ طريق شَرْعيٌ» فألقَّتْ ما صارت به نُفّساءء لم نَفْضٍ الصلاةً 
الفائتةَ في مذَّةٍ هذا التفاس» هذا المذهبٌ؛ لأن الذي وجد منها الشُرْبُء لا وجودٌ الدم» والمُسْقِظ 
للصلاة ة إنما هو وجودٌ الدم. وحصل من جوابه في «الانتصار» أيضاً : أنها لا تقضي ؛ لأنها لم 
تفعلٌ ذلك لإسقاط الصلاة؛ لأنَّ سقوط الحمْل أمرٌ حطر مَخْوفٌء والعاقل لا يُقْدمُ عليه لأجل 
إسقاط الصلاة» وأنَّ الإنسان إذا فعل بنفسه فعلاً أفضى به إلى الصلاة قاعداً؛ N‏ لا يفعل 
ذلك لإسقاط القيام عنه. 

* قوله: (وحََوْفٌ التلف في سفر المعصية) إلى آخره. 
معنى خوف التلف : أنه إن لم يفعل رُحَص السفرء كالفظر ومح الحُفٌ في المدة الزائدةٍ على مدة 


. تقدمت ترجمته ص۲۰۲‎ )١( 


كتاب الطهارة ۳۹۷ 


فِعْلِه*» إلا أن سببه من جهّتِه. فهما سواء*» كذا قال. 

وقال ايشا السك عل شزعا كمعضية مسدامة يتعلها شا ففيعا؟ 
بدليل جَرَيانِ الإثّم والتكليفِ» ولان الشَرْبَ يُسْكِرٌ غالباً* » فأضيف إليه* 
كالمَئْلٍ يحصّل معه حُروج الروح فأضيف إليه» وأجاب في «الانتصار» وغيره 
في تخليل الخمر: بأنَّ العاقلَ لا يُخَاطِرٌ بيه ويُدْخْلَ عليها الألمّ» ليُسْقِط 
عنه الصلاة والقيام . 

وإن وَضَعَتْ توأْمَيْنء فأوَّلُ التّفاس وآخِرٌهُ من الأوَّلٍ*(و ه م) فلو كان 


الحَضّرء وإلا خاف التَّلّفْء فأجاب: بأنه يمكنّه الرجوعٌ عن المعصية بالتوبة ويفعلٌ الرخصةً وهو 
غَيْرٌ عاص . 
* قوله: (وإن كان حدّث بغير فِغْلِه). 
أي : وإن كان السُّكْرٌ حدث بِعَيْر فِغله؛ لأن الذي حدث بفعله هو الشُّرْبُء لا السّكر. 
* قوله: (فهما سواء). 
أي : السببٌ وهو الشربٌ» والمسبّبٌ وهو السكر. 
* قوله: (ولأن الشرب يُسْكِرٌ غالباً). 
أي : بخلافي شُرْبٍ الدواء ونحوهء فإنها لا تصيرٌ بذلك نُقّساءَ غالباً» كالعَلَبةٍ الحاصلة بالشُّرْب. 
* قوله: (فأضيف إليه). 
أي : الحكمٌ الجاري على السّكران» أضيف إلى الفعلٍ الحاصل منه» وهو الشُّرْبُ . 
* قوله: (وإن وضعت توأمين» فأَوَّلُ افاس وآخِرٌه من الأول) إلى آخره. 
فعلى روايةٍ أنهما من الثاني: ما تراهُ من الدم قبل ولادة الثاني لا يكون نفاساء قاله في 
«المغني»'ء قال: وذكر القاضي أنه منهما روايةً واحدة» وإنما الخلاف في الدم الذي بين 
الولادتين: هل هو نَفاسٌء أم لا؟ وذكر ابن عُبيدان عن «شرح الهداية» أنه قال: لكن ما بين 
الوضعين إذا كان بيومين أو ثلاثة فإنها تجلسّهء روايةٌ واحدة؛ لأنَّ من أصلنا أنَّ ما تراه الحامل قبل 
الوضع بيومين أو ثلاثة نفاس وإن لم يُحْتَسَبْ من المدّةِ. وقول القاضي: وإنما الخلاف في الدم 


. ۲/۱ )0( 


افرع 


الفروح 


۳۹۸ باب الحيسض 


بينهما أربعون» فلا نفاس للثاني في ظاهر ال نص عليه وقيل : 
تبدؤّه بنفاس» اختاره أبو المعالى» والأرَّجِنٌّ» وقال: لا يَحْتلفٌ المَذْهَبٌ 
فيه» وعنه: أوَّله من الأوّل» وآخره من الثاني » فتبداً الثاني فاش 


الذي بين الوضعين» ظاهُره : إنكارٌ رواية أن آخِرَ التفاس من الأول؛ لأنه خصٌّ الخلاف فيما بين 
الوضعين» فدلّ أنَّ ما بعد الثاني يكون نفاساً بغير خلافي» وهو الظاهرء ذكره في «المُغْني» . 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١ - ١( 
. ليست في (ط)‎ )۲ - ۲( 
. 1/۱ 


كناب الصلاة 


كتاب الصلاة ٤١‏ 


كتابٌّ الصلاة 


ا 5 


وهي لغةً: الدعاء. وشرعاً: أفعالٌ وأقوالٌ مخصوصةً؛ سُئيَتْ صلاةً؛ 
لاشتمالها على الدعاءء هذا قول عامّة الفقهاء وأهل العربية وغيرهم» وقال 
بعض العلماء : لأنها ثانية لشهادة التوحيد» كالمصلي من السابتي في الخيلء 
وقيل : لرَقُع الصّلا ؛ وهو م الدب من المَرّس» وقيل : أَصيليا الإقبال 
على الشيء» وقيل: من صَلَيْتٌ العودّ» إذا لته ء والمُصَلَي يلينُ ويَحْشَعْ 

وْرضَتْ ليله الإسراءء وهو 1 الهجرة بنخو حمس سنين › وفيل : 
بستٌء وقيل: بعد البعثة بنخو سّنة. وقوله تعالى في آل حر : «وَسَيَحَ 
بحَمْدِ محمد ريك بالعشيّ ولدذكر» [غافر: ]٥١‏ المراد به الصلوات الخمس»› 
روئ ن ابن ا ا غيره. وقيل: صلاتا الجر والعضرء وعن الحسن : 
ركعتان قبل فَرْض الصلوات؛ ركعتان بُكرةٌء ورَكعتان عَشْيَةَ وكذا قال 
إبراهيم يم الحربيٌ : : كان قبل الإسراء صلاة قَبْلَ طلوع الشمس»ء > وصلاةٌ قبل 
غروبها. 

وهي فَرْضُ عَيْنِء تَلرَم م گل مُسلمء 2521 غَيْرَ حائض ونمَساءَ (ع) في 
الكل ويقضي المرتدٌ (وش) وعنه : لا(وهم) کاصليي" ). ااذه 
قَضاءٌ ما تركّه قبل ردته» لا رَّمََهاء وفي خطابه بالفروع روايتا أصلى . 


E e A وهام‎ SEAS SKE aA KAISER دادم عا وا وك ايه‎ ARENDS SARNIA ووو ام و‎ EET OTT Rita 


)١(‏ آل حم: سور في القرآنء قال ابن مسعود رضي الله عنه : آل حم ديباج القرآن . قال الفراء: إنما هو كقولك: آل 
قلان» كأنه نسب السور كلها إلى حم . «الصحاح؟: (حم) 5 
(۲) تفسير البغوي ١١١/4‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


0 


f۲‏ حكم الصلاة وشروطها 


وان طرا ون قفن 4 لأن عدهة 'ذخصة* تفا وقل: لا 
کا والخلاف في زكاةٍ (ق) إن بقي ملكه* ٠‏ وصزم وح فإن لزع 
الزكاةٌ؛ أخذها الإمام وينويها ؛ للتعذرء وإن لم تكن قُرْبةَه كسائر الحقوق 
المَمْتنع منهاء كممتنع منها” > ذكره الأصحاب. 


وإن أسلم بعد أذ الإمام» أجزأنةُ ظاهراًء وفيه باطناًء وجهان"© 


مسألة  :١‏ قولّه في المرتَدٌ إذا أخذ الإمامٌ الزكاةً منه: (وإن أسلم بعد أخذ 
الإمام» أجزأته ظاهراء وفيه باطناء وجهان) انتهى . 

لم أر هذه المسألة صريحاًء ولكن لها نظائرٌُ. قال ابنُ تميم في باب إخراج الزكاة: 
ولا تُجزئ نيّهُ الإمام عن نيّة ربٌ المال إلا أن يكونٌ ممتنعاء فتُجزئ في الظاهرء وفي 


* قوله: (وإن طرأ جُنون). 
أي: على المرتدٌء قضى الصلاةً التي فاتته في رده وجُنونه» وقيل: لا يَقْضيء کمن ارتدَّت ثم 
حاضَت» فإنّها لا تقضي ما فاك من الصلاة في زمن الردة وهي حائض . 

* قوله: (لأنَّ عَدَمَه رُخْصَةٌ). 
أي: عَدَمَ القضاء في حقٌ المجنون رُحْصَةٌ وتخفيفٌ عنه» والمرتدٌ ليس من أهل الرّخخصة؛ لأنه 
معافّتٌء وأما سقوظ الصلاةٍ بالحيض فهو عزيمةٌ» قال في (النگت): قال الشيح وجيه الدين: 
ولهذا لو صلَّى المجنونٌ» لا تكون صلائّه معصيةً بل طاعةً» ‏ ولو صلّت كانت معصية» ووَجْهُ كون 
المجنون لا يقضي ؛ لأنه غيرٌ مخاطب؛ لعدم وجود آلة الخطاب» وهو العقل . 

* قوله: ل عد 
أي : إن حُكمَ ببقاء مأ ملكه ولم تقل بزواله. 

* قوله : (كممتنع منها). 
أي: مسلم منها؛ لأنّ المسلمٌ إذا امتنع من أداء الزكاة أخذها الإمام منه قَهْراًء فكذلك 
باختعامن المرتدء ولا تعر تة الماخوة منه» التعذر. 


(۱) ليست في الأصل . 


كتابُ الصلاةٍ f‏ 


وقيل : إن أسلم» قضاها على الأصحٌ . 

ولا بُجزئه إخراجُه رَمَنَ كُفْرِه (ش) زاد غيرٌ واحد: وقیل: ولا قله ولم 
نْقَطعْ حَوْلُه بردّته فيه * » وإلا انقطع” 

وفي بُطلان استطاعة قادر على الحج بردتهء ووجوبه باستطاعته" في ردّته 
فقطء الروايتان. ومذاهبٌُ الأئمة الثلاثة على أصلهم السابقء ولا ا 
إعادةٌ حَجٌ فَعَلَهُ قبل ردّته في رواية (و ش) و عنه: بر (و ھ 0 
قيل:لخبوط العمل» وقيل: لاء كإيمانه» فإنه لا يبطل» ويلرّمه ثانياء 


الباطن» وجهانء وقال في «الرعاية الكبرى»: ويُجزئ المالكَ أخَذُ الإمام المسلم لها في 
الأظهرٍ مُطلقاًء وقيل: بل مع ني راء وكما لو بذلها طعا وقيل: يُججزئ الممتع نه 
الإمام وَحْدّه في الظاهر. وقيل: والباطن. انتهى . وتقدّم الإجزاء مُطْلَقاّء وهو الصواب» 
وَقدّم على الطريقة الثانية عَدَمَه. 

مسألة ‏ ۲: قول في المرئّدٌ: (ولا يلرّمُ إعادةٌ حح فَعَلّهِ قبل رده في رواية» وعنه: 
يلرّمُه) . انتهى . وأطلقهما في «المحرّر»» و«الرعاية الكبرى»» و«الفائق»» وغيرهم: 

إحداهما: لا يلرَمُه إعادتّه بعد إسلامه» وهو الصحيح . نص عليه» قال المج في 
ااشرحه»: هذا الصحيحٌ؛ وصححه القاضي موقق الدين في «شرح مناسك المقنع». قال 
* قوله: (ولم ينقطع حَوْلّه بردت فیه). 

أي : في الحول. 
* قوله: (وإلا انقطع). 

هذا يرجم إلى قوله : (إنْ بقي مِلْكُه) والتقدير: وإن لم يبق مِلْكُهء انقطع . 


د قوله : (ووجوبه باستطاعته) . 


)0( في (س) و(ط): ١يلزمه؟‏ . 
(۲) ليست في (ط) . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


YY ` 


الحا 


م 


4٤‏ حكمم الصلاة وشروطها 


والوّجهانٍ في كلام القاضي وغير.*". 


في «تجريد العناية) : ولا تبطلُ عبادائه في إسلامه إذا عا ولو الحجٌ على الأظهرء وجزم 
به في «المُفنع»() وغيره في باب ب كم المرنّدٌ» وقَدّمه ابن 0 وابنُ عَبَيْدانء 
و«الحاوي الكبير» وغيرهم› واختاره ابن عَبّدوس في «تذكرته» في باب الحج . 

والرواية الثانية : يَلْرَمُهِ إعادتّه» جزم به ' في «الفصول» في كتاب الحجٌ» وجزم به" في 
«الجامع الصغير»؛ و«الإفادات»؛ وصحّححه فى «الرعايتيْن»» و«الحاوييّن» في كتاب الححٌ» 
واختاره القاضي وغيرُه» قال أبو الحسن الجَرَّري وجماعةٌ : يبطل الح بالردة . 

مسألة -: قوله على القول بلزوم إعادة الحجٌ: (قيل: لحُبوط العملء © 
لا » كإيمانه» فإنه لا يَبُظل» ويلرّمُه ثانيًء والوّجْهان في كلام القاضي وغيره). انتهى 

أحدهما: يلرم الإعادة؛ لحبوط العَمَّل “. وهو ظاهِرٌ ما جزم به في «المُغْني»()ء 
و«الشرح»( 9 وغيرهما. 

والقول الثاني : يلرَّمُه الإعادة» / لا لحبوط العمل» وهو ظاهرٌ بَحْث المجد في 
اشر حه) ومن ن تابعه» وهو الضوابٌ . قال الشيخ 0 تقي الدين: الأكتر أ الردة RR‏ 
العمل إل بالعوك فليا فال جما الاخاط إا يصرفٌ إلى الثواب دون حقيقة 
العمل ؛ ؛ لبقاء صحة صلاة مَنْ صلى خَلْفَه وحل ما كان دبحهء وعدم تقض تَصَرّْفه قاله 
المصئّث» والله أعلم . 


* قوله: (والوجهان في كلام القاضي وغيره).” 
هما قوله : قيل بخبوط العمل: وقيل: لاء كإيمانه. 


. ٠٤۹/۲۷ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


۲) ليست في (ط). 


(۴) في النسخ الخطية: «الخرزي؟ . والمثبت من (ط) . وهو: : أبو الحسن الجزري البغدادي» تخصص بصحبة أبي 
علي النجاد وكان له قدم في المناظرة» ومعرفة الأصول والفروع . «طبقات الحنابلة» ٠١۷/١‏ . 

. ليست في (ص)‎ )٤  5( 

. ۳۷۰/٤ )0( 

(7) المقيع. مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠١/۲۷‏ . وفيه: أنه لا يجب عليه إعادتهاء وليس كما ذكر . 


كتابٌُ الصلة 0 


وذكر أبوالحسن الجزرئ وجماعة يُطلانه بها" وجَعَلّه حْجة في 
يُظلان-الطهارة التى هى شَطْلدهم*2©0: قال شيحّنا: اختار الأكثرٌ أنها لا/ 
تُحبظه إلا بالموت عليهاء قال جماعةً: والإحباظ إنما يَنْصَرفُ إلى الثواب 
دون حقيقة العمل؛ لبقاء صحة صلاة ان حلت وحل ما کان به 
ا لانن 
قال الأصحاب: ول تبظلٌ عبادةٌ فَعَلّها فى إسلامه إذا عاد» وفي 


«الرعاية»: إن صام قَبْلّها ففي القضاءء وَجْهانء وإن أسلم بَعْدَ الصلاة . 


لوقتهاء فال“ : وقال القاضي : لا يُعيدٌ؛ لفغلها في إسلامه الثاني" 
ويَقُضيها م قبل بلوغ الس" (و 1 ش) وقيل :“لا ذكزه القاضي» 
واختاره شيحُنا ؛ بناء على أنَّ الشرائع لا تَلْرّمُ إلا بعد العلّم: _ 

مسألة ‏ 4 : قوله : '“(وإن أسلم بعد الصلاةٍ لوقتهاء فكالحجٌ) انتهى. يعني : هل 


يَلْرَمُه إعادتها کو ا ا فكذا هنا“ . 


* قوله: (نظلانه .بها). 
أي : بظلان الإيمانِ بالردة. 


ر * قوله: (التي هي شَظرَه) . 


أي : شَظرٌ الإيمان» ”والمعنى: أن الطهارةً شَظِرٌ الإيمان“» نا أي 
بُطلان الإيمان بالردّة» وجعله حُبَةَ في بُطلان الطهارة. 


* قوله: (وقال القاضي : لا يعيد؛ لفغلها في إسلامه الثاني). 


يعني : أنه إذا أسلم بعد الردّة» فإ الصلاةً تُفْعَلُ منه في ذلك الإسلام الثاني» لوجوبها عليه“ 


بخلاف الحسٌ» فإنه إذا لم يُؤمر بإعادتهء خلا الإسلام الثاني عن الحج . 
* قوله: (ويقضيها مسلم قبل بلوغ الشرع) .. 


)00( في النسخ الخطية: «الخزري»» والمثبت من (ط). 
(۲) في (س): «شرطه». 

(۳) تقدم هذا النقل في الصفحة السابقة. 

( - 4) ليست في (ح). 

 5(‏ 0) ليست في (د). 


الفروع 


۲۷/۱1 


الفروع 


وقيل : حربيٌ (وه) وقال شيحُنا : والوجهان في كل مَنْ ترك واجبا قبل 


لوغ الشَّرْعء كمن لم يتيمّم لعَدَم الماء لظنّه عَدَمَ الصحة به» أو لم يُرَك0), 


أو أكل حتى تبيّن له الخيظ الأبيض من الخيط الأسودء لظنّه ذلك“ أو لم 
تُصَلّ مستحاضة ونحوؤه. 

والأصحٌ: لا قضاءء قال: ولا إثم اتفاقاً ؛ للعفو عن الخطأ والنسيان» 
ومراده: ولم يُقَصّرء وإلا أثم» وكذا لو عامل برباًء أو نكح فاسداًء ثم تبيّن 
له التتخريم وجوه 

وإن صلَّى كافرٌ حم بإسلامه . نص عليه» وذكر أبو محمد التميم؛(") 

في «شرح الإرشاد» : إن صلّى جماعةً (وه) زاد: أو بمسجدٍ (وم) ادع 
َيْرَ خائفب (وش) في المرتدٌ إن صلَّى بدار الحرب . 

ولا قبل منه دعوى تخالف الإسلام» 0 فى «عيون المسائل»» 
وامنتهى الغاية»؟» وغيرهماء كالشهادئين» ويتوجه احتمالٌ: إلا مع قرينة» 
ولعلّه مرادُهم . 


يعني : المسلمَ إذا لم يَبْلُمْ أحكامٌ الشرع ففاتته صلواتٌ» ثم عَلم أحكامٌ الشرع» فإنه يقضي الصلاةً 
التي فاتته» وهذا يضور فيمن أسلم ببادية بعيدة» أو بدا الحرب. 

* قوله: (أو أكل حتى تين له الخيظ الأبيض من الخيط الأسودء لظنه ذلك). 
يعني : إذا ظنّ أنَّ المُرادَ بالخيط الأبيض والخيط الأسودء الخيظ المعروف عند الناس» ولم 
يعرف أن المرادً سوادٌ الليل وبياضٌ النهار» كالقصة المذكورة في الحديث الصحيع . 


e‏ «ینزل». 

(۲) هو: أبو محمدء رزق الله بن عبد الوهاب التميمي» البغدادي» الحنبلي» كانت له المعرفة الحسنة بالقرآن 
والحديث والفقه والأصول. وغير ذلك.له: «شرح الإرشاده و«الهصال والأقسام». (ت ۸۸٤ه).‏ 
«طبقات الحتابلة» ؟/ 769 . 

( أخرج البخاري (٩۱۹۱)ء‏ ومسلم )1١940(‏ (77)» عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت: #حتى يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود». [البقرة: ۱۸۷]ء عمدت إلى عِقال أسود وإلى عِقال أبيض» فجعلتهما 
تحت وسادتي» فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي» فغدوت على رسول Sê Ge‏ فقال: «إنما 
ذلك سواد الليل وبياض النهار». 


كتابٌُ الصلاة ۰ ۷ 


3 02 ت صلاته في الظاهر 5 وَجهان*» وذكر اين الزاغوني 
KOE‏ > لم تصح إمامثه في المنصوصء» وكذا إن 


روايتك.” ۶ فان ضت 


مسألة ‏ ©: قوله: (وإن صَلَّى كافرٌء حُكمٌ بإسلامه... وفي صحّة صَلاته في 
الظاهرء وَجهانء وذكر ابن الزاغوني: روايتين). انتهى : 

أحذهما: لا 0-0 وهو الصحيحٌ. وقد قطع صاحبٌ «المستوعب»» والشيخ 
و«الرعايتين»› و١تَذُكرة‏ ابن عبدوس»» وغيرهم بإعادة الصلاةء قال ي صلانه 
باطلةٌ . نقله المصئّف في «البّكت). قال الشيح تقىُ الدين: شَرْط الصلاةٍ تَقَدُمُ الشهادة 
المسبوقة بالإسلام» فإذا قرب بالصلاة» کا مُسْلِماًه وإن كان مُحْدِئاُء ولا يصح 
الاثتمامُ به ؛ لقَفْد شرطهء لا لمَقْد الإسلام» وعلى هذا عليه أن يُعيدَ. انتهى . 


* قوله: (وفي صحَةٍ صلاتِه في الظاهر. وَجهان). 

قال المصنّفُ في لكيه على المحرّره: قال القاضي: الصلاةٌ باطلةٌ وَيُحْكُمْ بإسلايه بهاء 
كالشهادتين إذا وُجِدَتا حَكمْنا بإسلايه بهماء ولا يُسْتَدَلُ بهما على إسلام سابق. وقال 
أبوالخطاب: هي صلاةٌ صحيحةٌ مُجزية في الظاهر؛ لأنا نستدلٌ بفعلها عن ال كان معتقداً 
للإسلام قبلهاء ثم أورد على نفسه: أن الإمامَ أحمد نص / على أنَّ المؤتمٌ به يُعيدُء فقال: 
الأصوب إن قال بعد الفراغ: إنما فعلها وقد اعتقد الإسلامء قلنا: صلائه صحيحةٌ وصلاةٌ مَنْ 
حَلْقَه وإن قال: فعلتها تَهَرّياً» قبلنا منه"" فيما عليه من إلزام الفرائض» ولم نقبل منه فيما يُؤثره 
من دينه» ولأن أحمد قال فيمن صلى خلف مُحَُدِث: يُعيدُ ولا يعيدون. والمُحدث ليس في 
صلاة» كذلك الكافرٌ لا يكون في صلاة» ومن خلفه صخت صلاته . 

وقال الشيخ تقي الدين : شَرْظ الصلاة تقدّمُ الشهادة المسبوقة بالإسلام» فإذا تقرّبَ بالصلاةٍ يكون 
بها مسلماً وإن كان مُحدثاء ولا يصح الاتتمام به ققد شَرْطه» لا لد الإسلام» وعلى هذاء عليه 


أن يُعيدها . 


)١(‏ ليست في (س) و(ط). 
0( زيادة من «تصحيح الفروع» في الصفحة التالية . 
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الحاشية 


۲۹ 


الفروع 


الحا 


0 


۸ حكم الصلاة وشروطها 


وەة 


00 0 2 
أذن* .2 وقيل : في وقټه ومحله. ولا يعد به“ . 
وفى حجه وصومه قاصدا رمضان وزكاة ماله وقيل : وبقية الشرائع› 
واو 


اال ا ناز زه ومخدة تورف وا ول 
فيه كل ما يَكْفْرٌ المسلمٌ بإنكاره إذا أقرٌ به الكافرٌء وهذا مجه . 


والوجه الثاني: تصِحٌ في الظاهرء اختاره أبو الخطابء فعليه: لا تَصِحّ إمامثه على 
الصحيح . ص عليه» وقيل: نَّصِح . قال أبو الخطاب : الأصوب أنه إن قال بعد الفراغ : 
إنما فُعلتُها وقد اعتَقّدْتُ الإسلام» قلنا: صلائه صَحيحةٌ» وضَّلاهُ مَنْ حَلْفَهء وإن قال : 
فعلتُّها تهزياء فبلنا منه فيما عليه من إلزام الفرائض» ولم نقبل منه فيما يؤثره من دينه . 
انتهى . قال في «المُعْني)0©: ومَنْ تَبِعَه : ِنْ عُلمَ أنه كان قد أسلم ثم توضاًء n a,‏ 
صحيحة» فصلاثه صحيحةًٌ» وإلاً فعليه الإعادةٌ. انتهى. قلت: الذي يظَهِرُ أن هذا عَيْنُ 
الصواب» وأنَّ مَحلَّ الخلاف في غير الشّقّ الأول من كلامه . 

مسألة ‏ ": قوله: (وفي حَبجه وصَوْمه قاصداً رمضان وزكاة ماله» وقيل: وبقيّة 
الشرائع والأقوال المختّصّة بناء كجنازة(" وسَجدة تلاوة» وَجهان). انتهى. يعني إذا 
فعل ذلك هل يُحَكُمٌ بإسلامه أم لا؟ أمَا اللَلاثة الأَوَلُ فأطلق الخلاف فيهاء وأطلقه ابن 
تميم وابنْ حَمُدان: 
* قوله: (وكذا إن أذَّن). 

أي : يُحَكمُ بإسلامه إن أذّنء كما يُحْكُمْ بإسلامه بالصلاة. 
* قوله: (ولا يُعْتَدٌ به). 

أي : لا يسقّظ فَرْضٌ الأذان به. 
* قوله: (والأقوالٍ المختصّةٍ بناء كجنازة وسجود تلاوة). 

كان في الأصل : (كختان) موضع (جنازة) وكذا وُجد في بعض النسخ» وفي بعضها أصلحوها: 

كجنازة» بعد أن كانت : كختان» وجنازة أَوْجَه والله تعالى أعلم . 
)١(‏ في (ط): «کختان». 
لم Tv/F‏ . 
™( في النسخ الخطية و(ط): «كختان؟» والتصويب من «الفروع؟. 


كتابُ الصلاة ۹ 


و و لحت ل ی 
رَمَن جُنونه احتمالان"» وكذا بمبّاح* (وه) وقيل: لا يلْرَمّه (و م 


0 أحذهما: لا يُخكم بإسلامه بفغل شيء من ذلك» وهو الصحيحٌ» قلت: وهو ظاهرٌ 
كلام أكثر الأصحاب. وجزم به في «المُغُني» في باب المرتّدٌ» وصَرّح به ابن الجوزيٌ 
في «تبصرة الوعظ». والتَرّمه المج في «شَرْحه) وَمْن تابَعَه في غير الح 

والوجه الثاني: يُحكم بإسلامه» اختاره أبو الخطّاب» واختار القاضي: الحَُكم 
بإسلامه بالحجٌ فقط » نقله عنه ابن تميم» والتزمه المجْد ومَنْ تابعه فيه أيضا. 

مسألة ‏ ۷: قوله: (وتلْرّمُ مَنْ زال عَفْلهِ بمُحَرّم. . . » فلو جُنَّ مُتَصلاً ففي رَمَنِ 
جُنونِه احتمالان) انتهى. يعني في لُزوم قضاء ما فاته حال جُنونه احتمالان. قال أبو 
المعالي ابن مُنَجَا في «النهاية»: لو شرب مُحرَّماً فسَكر به ثم جن منصلا بالسّكْرِء لزمّه 
قضاء ما فاته في وَهْت السّكر وَجْهاً واحداًء وهل يَلْرَمُه قضاءٌ ما فاته في حال الجنون؟ 
فيه احتمالان: 

أحذهما: يلزمُه القضاءٌ؛ لاتّصاله بالسّكر ؛ لأنه هو الذي تعاطى سَبَبا أثر في وُجِودٍ 
الجنون. 

والثاني: لا يَلرَمُه؛ لأنّ طْرَيانَ الجنون ليس من فغله» كما لو وج ذلك ابتداءً. 
انتهى . قلت: الاحتمالٌ الأول هو الصواب» ويَعْضُدُه ما قطع به المجدُ وغيرُه لو جُنٌ 
المربّدٌ؛ أن الصلاةً لا تسقّط عنه زَمَنَ جُنونه» لان سقوطها بالجنون رُخْصَّةً وتخفيف»› 
وليس من أهله. فكذا يقال في هذاء والله أعلم . 


# قوله: (فلو جُنّ متصلاً) 
أي : بزوال عَفْلِهِ بمُحَرَمٍ . 
* قوله: (وكذا بمباح). 
أي : تلزم من زال عقله بمُباح» کمن ره على شرب الحَْر. 
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وذكّرّه فى «الخلاف» قيا س المَذْمّب في السكر كُرهاًء کمن عَلِم الماءَ فى في 
العشن؟ لى ولا يتف ود كان تادر وقيل 2 إنطال رمه 

وترم مُعْمَى عليه» نص عليه (وه) في حََمْس صلوات» كنائم (ع) وقيل: 
لاء كمجنون (و) على الأصحٌ . وفي «المستوعب»: لا تجبٌ على الأبْله 
الذي لا يَعْقل» وقال في الصوم: لا تجبُ على المجنونء ولا على الأبْله 
اللَذَيْن لا يُقيقان. وفي «الرعاية»: يَقْضيء مع قوله في الصوم: | 
کالمجنون» كذا ذگر» وجزم بعضهم ‏ وقَدَّمه بعضهم -: إن زال عَقْلْه بغير 
جنون» لم يسقط . 

قال أهل اللغة : يقال: رجل أَبْلَهُء بَيّنُ البَلّه والبّلاهة» وهو الذي عَلَبَت 
عليه سلامة الصدرء وقد بَلِه بكسر اللام وتبلّه والمرأةٌ بلهاء» وفي 
الحديث: «أكْثَرُ أَهْل الجنّة الله . يعني الله في أمر الدنيا؛ لقلّة 
اهتمامهم بهاء وهم أكياسنٌ في أمر الآخرة. وتبالّه: أرَى من نَفْسه ذلك 
ولیس بهء والله أعلم . 

وفي لزوم إعلام النائم بدّخول وَفتها احتمالاتٌ؛ الثالث: يَلْرَمّ مع 


ضيقه› وجزم به ي e‏ وجعله دليلاً ؛ لِعَدَم وجوب العم اول 


# قوله : (وذكره ذ في «الخلاف» قياسَّ المذهب في السكر كُرْهاً» كمن عَدِمَ الماء في الحَضّر). 
الجامعٌ بينهما : أن عُدْمَ الماءِ في الحضّر ناورء وحكموا عليه بحُكم غير النادر؛ لأنه يُصلّي ولا 
يقضي» فكذلك السّكر كُرهاًء وإن كان نادرأء فإنه يُنزّل منزلةً غير النادرء كما تقدّم في التيمُم في 
ال 


)١(‏ أخرجه البزار (۱۹۸۳)ء والطحاوي فی «مشكل الآثار» (۲۹۸۲)» وابن عدي في «الكامل» ۳/ ١١٠١ء‏ والقضاعي 
في «مسند الشهاب» (440)» والبيهقي في «شعب الإيمان» .)۱١١۷(‏ بلفظ : «إِنَّ أكثر أهل الجنة الله . 
)۲( ص۲۹۲ 1 


كتابٌ الصلاة .4 


الوقت*40 , 

وتصحٌ من مُمَيّراو)» ‏ وهو مَنْ له سَبّْع سنين» واختار صاحبٌ 
«الرعاية»: وستٌّ لاء ويقال لما فعله: صلاةٌ كذا" . دفي «التعليق» : 
مجازٌ ونّوابُ فثله له» ذكره الشيحُ في غير مَوْضع» وذكره شيخنا. وذكر في 
شرح مسلم) في هاه صحیح د 1 بِقَع تطوّعاء يثات عليه عند 00 
وأحمد» وكذا قال ابن عقيل في «الفنون» في أوائل المجلد التاسع عشر 
وعندي : أنه ثاب على طاعات بدنه» وما يحرج من العبادات المالية من 
ماله» وكذا قال ابن هير ذ لفت معنى قولهم : فك أي يكت 
يرم مع ضيقه» وجَمٌ به في «التمهيد»» وجعله دليلاً لعدم وُجوب العَرْم أوَّلَ الوقت) 
انتهى . 

قلتُ: وهو الصوابٌء ويليه في القوّة القولٌ بعدم لُزوم الإعلام» قال في 
«الرعاية الكبرى»: وهل يجب إعلامٌ النائم بدخول الوقت ليُصليَ؟ قلت: يحتمل 
أَوْجُهاً؛ الثالث: يجبُ إِنْ ضاق الوقتُ» وخاف القَوْتَء انتهى» والظاهرٌ أن المصَئْفٌ 
تابَعّه» فيكون في إطلاقه الخلاف نظرٌء والله أعلم . 


# قوله : (وجعله دليلاً لعدم وجوب العزم أوَّل الوقت). 
إذا أراد تأخيرٌ الصلاة عن أوَّلِ الوقت» فقد شَرَط بعضّهم لجواز التأخير لعزم على الفعل» 
وبعضّهم لم يوجبه» فاستدلٌ في «التمهيد» على عدم وجوب العَرْم بعَدَم لزوم إعلام النائم إذا لم 
# قوله: (ويقال لما فعله: صلاةٌ كذا). 
ما فعله الصبي يقال له: صلاةٌ الظهرء وصلاةٌ العَضْرِء وصلاةٌ اف وصلاةٌ الور» ونحوٌ 
ذلك. 


)١(‏ في (ط) : "وتثبت». 


الفروع 


الحاشية 


الفروح 


الحاشية 


لهء قال: وكذا أعمالٌ الب كلها فهو يُكْتَبُ له ولا يُكْتَبُ عليه*» وعلّل ابن 
عقيل في الجنائزٍ تقديمَ النساء على الصبيان بالتُكليف» ففُضّلن بالثواب 
والتعويض» والصبئيٌُ ليس من أهل الثواب” والعقاب» كذا قال . 

وفي طريقة بَعْض أصحابناء في مسألة تصرّفه : ثوابه لوالدَيُه. ولأحمدَ 
وغيره بإسناد ضعيف: عن أنس مرفوعاً: «إن حسناتٍ الصبيٌ لوالدَيْه أو 
أحدهما» . وذكره ابنُ الجوزي في «الموضوعات)'. 

والمتسبّبُ يثابُ بنيّة القّرْبَة؛ لأنه دل على هُدّى» ولأنَّ امرأةً رمعت صَيَا 
في خرقة» فقالت: يا رسول الله ألهّذا حَجٌّ؟ قال: «نعم. ولك أجرً» رواه 
أحمدٌ ومُسْلمٌ وغيرهما( . 

ولا تَلَرْمُهُ (و) كبقيّة الأحكام» وعنه: بلىء ذكره الشيح وغيرٌه» وألّه 
مُكَلّْتٌ وذكرها في «المُذْمَّب» وغيره» في الجمعة. 

وعنه: ابنَ عَشر؛ لضربه عليها وجوباًء وعنه: مراهقاء اختاره أبو 


* قوله: (فهو يُككتبٌ له ولا يُكْتَبُ عليه). 
أي : الصبيٌ يُكْتَبُ له الثوابٌُء ولا تكب عليه الذنوب. 
* قوله: (والصبىٌ ليس من أهل الثواب). 
يُمكن أن يقال : مراده الثوابٌ التكليفي» لا مُظلق الثواب» فيزول الإشكالٌ. 


)١(‏ لم نهتد إليه. 

(۲) أحمد (1898١)؛‏ ومسلم (404()1157)» وأبوداود(1/71) من حديث ابن عباس بلفظ : كان النبي ية بالروحاء» فلقي 
رَكْبأً فسلّم عليهم» فقال: «من القوم؟؛ قالوا: المسلمون. قالوا: فمن أنتم؟ قال : «رسول الله». ففزعت امرأةٌ فأخذت 
بِعَضّد صب » فأخرجته من مِحَفّيَهاء فقالت: يا رسول الله هل لهذا حجٌ؟ قال: «نعم» ولك أج . 
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الحسن التميمئٌ. فعلى الأولى : يلرّمُ الوليّ أمْرهُ بهاء وتعليمه إيّاهاء 
والطهارة*. نص عليه خلافاً لما قاله ابن عقيل في «مناظراته» وبعض 
العلماء؛ لظاهر الأمر» وكإصلاح ماله» وكمّه عن المفاسد. 
وقال ابن الجَؤْزيٌ: لا يجب على ولي صغير ومجنون أن رهما عن 
00 ولا أن يُرِيلّها عنهماء بل يُمْتَحبُء وذكر أيضاً وجهاً في أن 
لطهارة تلرّم المميزء ويأتي في الظّهار 00 قول" بَعْضهم : يَصحّ لدون سَبْع» 
8 ل" 
ودک انشا : أن ظاهر «الخرقيّ» : تصِح صلاةٌ العاقل من غير تقديره بسن 
(وش) وذكر أيضاً : أنَّ ابنَ ثلاث ونحوه يصح إسلامّه إذا عَمَلّه» وكذا ذهب 
(ش): أن تعليم الأب وسائر الأولياء ما يحتاجه الابنُ لدينه يجبٌء قال 
(ش) وأصحابه : وكذا الأمٌ لعُذّم الأب» ويت وجه لنا مثله ؛ لحديث عبد الله بن 
عمرو”: «وإن لولدك عليك حقّاة. رواه أحمد ومسل( . 


(70) تنبيه : قوله : (ويأتي في الظهار فول بعضهم : يصح لدون سَبْع وهو الشيحُ 
أو غيرٌه) انتهى . لم يذكر ذلك في الظهارِء وقوله : (وهو الشيحٌ) قد نقل هو عن الشيخ 
ضِدَّ ذلك» فقال: لا يَصِحّ من الصبيّ المميّر ظهارٌ ولا يلاء والله أعلم . 

فهذه ثمانٍ مسائل قد فتح الله بتصحيحها. 

* قوله: (فعلى الأولى: يلزم الوليّ مره بهاء وتعليمّه إياهاء والطهارة) 

الأولى هي : : عَدَمْ م اللزوم» وهي فول : (ولا تلزمه)» ووّجَهُ لزوم الأمر بها وتعليمها وإن لم تكن 

لازمة: الأمرٌ بذلك» وهو قوله ككلِ: «مروهم بها ا وبالقياس على صلاح ماله. 
)١(‏ ينظر ما علق عليه المرداوي في هذا التنبيه. 

(۲) بعدها في الأصل: «أن ضابطه العقل وفاقاً للشافعية على الأصح؟. 

(۳) في (ط): «عمرا. 

)٤(‏ مسلم )١١169(‏ (۱۸۳) بهذا اللفظء وأحمد (۷٦1۸)ء‏ بلفظ: «فإنَّ لزوجك عليك حمًا ولرَورك عليك حقّاء 
ولجسدك عليك حنَأ» لزورك: قال النووي في «شرح مسلم؟ 1/۸ أي: زائرك . 

)( الحديث أخرجه أبو داود )٤۹٥(‏ من حديث عمرو بن العاص بلفظ : «مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناءُ سبع سنين» 


واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وقَرّقوا بينهم في المضاجع؟. 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروح 


۲۸/۱ 


4٤‏ حكم الصسلاة وشروطها 


قالوا: والأَجْرَةُ على الصبئ» ثم على مَنْ تَلرَمه فقن ويتوجّهُ احتمالٌ: 
مثله»-وفية نر 

وحيث وَجَيَّتْ لزمه إتمامهاء وإلا فالخلافٌ في التّفْل* > ويلرّمه على 
الأولى إعادثها” ببلوغه فيهاء أو في وفتها بعد فغلها في الممنصوص فيهما 
(ش)لا إعادةٌ طهارة؛ لأنَّ القَصْدَ غَيْرُها*» وكذا إسلام ؛ لان أضلَ الدين لا 
يصح تَفْلاً» فإذا وُجد فعلى وجه الوجوب» ولأنه يصح بفعْل غيره» وهو 
الأب*. وذكر أبو المعالي خلافاًء وقال أبو البقاء: الإسلامُ أصل العبادات 
وأعلاهاء فلا يصح القياسُ عليه» ومع التسليم فقد قال بعض أصحابنا : 
يجب عليه إعادثه. 

وله تأخيرها ما لم يْظنَّ مانمٌ/ گمؤت» وقَثْلء وحَيْض» وكين ا 
اول الوقت فقط» أو مُتَوضّئ عَدمَ الماء سَفراً لا تبقى طهارثه إلى آخره» ولا 


يرجو وجودّهء مع عَزْمه*. وقيل: وبدونهء وعليهما؛ هل يأثم 


(والطهارة) بالنصب عَطَفٌ على قوله : (إياها)» والضميرٌ عائد إلى الصلاة . 
* قوله: (وحيث وَجَبّتْء لزِمّه إتمامهاء وإلا فالخلاف في النّفْل). 
إذا قيل: تجبٌ الصلاةٌ على الصبيّ» ودحَلَ فيهاء لزمّه إتمامُهاء وإن لم تجب» انبنى على النَفْل؛ 
هل يجبٌ إتمامه إذا دخل فيه؟ وفيه خلافٌ في المذهب» الأصحٌ: لا يجب إلا في حح أو عمرة. 
* قوله: (ويلزمه على الأولى إعادتها). 
أي : الرواية الأولى» وهي قوله: ولا يلْرَمهُء كبقيّةِ الأحكام. 
* قوله: (لأنّ القَصْدَّ غيرُها). 
أي : القَضْدّ من الطهارة غَيّْرٌ الطهارةء كالصلاة» والطواف» ونحو ذلك مما يُتطهّرٌ له. 
* قوله: (لأنه يصح بفِعْل غيره» وهو الأبُ). 
لأنه إذا أسلم يَحْكُمْ بإسلام ولده الصغير. 
* قوله: (مع عزمه). 
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ال حت فق عزن ا جام أو و 
ويأثّم مَنْ عَرّم على الترك (ع). ومتى فُعلْتْ في وقتهاء فهي أداء. وقال 
شيحُنا : أو شر قريب" ليس مَذْهباً لأحمدّ وأصحابه» وأن الوقت يُقَدَّمُ 
واختارٌ تقديم الشّرْط إن انتبه قرب طلوعها . 
ومَنْ صَحََتْ منه مع الكراهة» كالحاقن لا يجورٌ أن يَشْتَعْلَ بالطهارة إن 
ويحرمُ التأخيرٌ بلا عُذر إلى وقت ضَرورة في الأصح» وقاله أبو المعالي 
وغيره في العصرء ولعلّ مرادهم : لا يُكْرَهُ أداؤها*» وكره الحنفيةٌ التأخيرٌ» 
واختلفوا فى الأداء* ؛ لأنه مأمورٌ به فلا يكره. 


هذا راجع إلى قوله : (وله تأخيرها) والتقدير: وله تأخيرها مع عزمه. وقيل: وبدونه» والمعنى: أنه 
إذا أَخَرَ الصلاةً؛ هل يُشْترظ لجواز التأخير العَرْمُ على الفعل» أو يجوز بدون العزم؟ فيه قولان. 

* قوله: (وعليهما؛ هل يأثم المتردد؟). 
يعني : إذا ترد في العَرْم؛ هل يأثم؟ على القولين» فإن قيل: يجب العَرْمُء أثم المُتَردُدُء وإن قيل : 
لا يجبٌ العَرْمُء لم يأنّم المتردّدٌ. 

* قوله: (أو شَرْط قريب). 
مل أن يكونّ مشتغلاً بتحصيل الماء والسّثّرة» والماءٌ والسترةٌ قريبان» بخلاف ما إذا كان الشرظ لا 
يحصل إلا بعد زمن طويل . 

* قوله: (ولعل مرادهم: لا يُكْرَهُ أداؤها). 
أي: إذا أَخرَتْ إلى وَهْت الضرورة. ولا يُكره أداؤها : أي: فَعْلُّها في ذلك الوقتِ لا كره؛ لأنه 
مأمورٌ بأدائها إذا أخُرّهاء والمَنْعُ إنما هو من تأخيرها إليه» والحاصل: أنه ممنوعٌ من تأخيرهاء 
فإذا أجرهاء لم يُكره فغلها؛ لأنه مأمورٌ بفِعْلِها؛ فلا يكون” مكروهاًء فقوله: (لأنه مأمورٌ به). 
تعليل لقوله : (لا يكره أداؤها) . 

* قوله: (وكره الحنفيةٌ التأخيرً) إلى وقت الضرورة (واختلفوا في الأداء). 
أي : أداء الصلاة في وَهْت الضرورة؛ هل يكون مكروهاً؟ فيه خلاف عندهم : 


الفروح 


الفروح 


الحا 


ومَنْ له التأخيرٌء فمات قبل الفعل » ٠‏ لم ينم في الأصحٌ (و) وتسقظ إن موت 
(و) قال القاضي وغيره SS‏ 
DS‏ يمتَنعٌ أن لا يأنّم» والحق في الذمّة» كدَيْن 
مُعْسر لا يسقّظ بمَؤْته*. ولا يأنّمُ بالتأخير؛ لدّخول النيابة» لجواز الإبراء» أو 
قضاء الغير عنه*» وقيل له: لو وجَبّت الزكاةٌ لطولبَ بها في الآخرة ولحمّه 


المأنّمُء كما لو أمْكَنْه؟ فقال: هذا لا منم من توت الحقٌ في الذمّة* ؛ بدليل 


الدَّيّْنَ المؤجّل * > والمُعْسر بالدَّيْن . ولابن عقيل معنى ذلك في «الفنون» . 


قال بعض مشايخ الحنفية: وعن أصحابنا يُكْرَهُ التأخيرٌ دون الفعل. فتحرّر : : أن تأخيرٌ الصلاة إلى 
وق الضرورة متهي عنه» فإذا حر إليهء گره أو حرم ولزم آداؤها -أي : فِعْلّها فيه لئلا تفوت - 
وهل يُقال: الأداء في ذلك الوقت يكون مكروهاً مع لزويه. أم يكونُ غَيْرَ مكروه؟ فيه خلاف. 
والمصئّفٌ قال: ولعلّ مراةهم ‏ أي: مراد أصحاب أحمد ‏ لا يُكره أداؤها. ثم علَّله بقوله: لأنه 
مأمورٌ به فلا يُكرهء وذكر: أنَّ الحنفية كرهوا التأخيرٌ في الأداءء وقد تقدَّم: أنَّ المرادّ بأدائها 
فِعْلّهاء فالتأخيرٌ مكروةٌ. فإذا أَُخرَتْ فإنها تفعلء وهل يُوصفٌ ذلك الفِعْلُ بالكراهة؟ فيه خلاف 
عند الحنفية» والمصئّفٌ رحمه الله تعالى يميل إلى عَدَّم الكراهة ؛ لأنه مأمورٌ به» فلا يُكره» ورجّى 
أنه مُرادُ أصحاب أحمد بقوله : ولعل مرادّهم لا يُكْرّه. 

* قوله: (كَدَيْنِ مُعْسِرٍ لا يسقّظ بموته). 
عله قولّه : (لدخول النيابة). 

# قوله: (لجواز الإبراءء أو قضَاء الغَيّر عنه). 
بيان لدخول النيابة: أي : النيابةٌ تحصل بالإبراء» أو قضاء العَيْرِ عنه» ولا يأثمٌ بالتأخيرء لكونه 
مُعْسِراً . 

# قوله: (فقال: هذا لا يمن من ثبوت الح في الذمة). 
أي : عَدَّمْ المطالبةء وعَدَمُ لحوق الإثم . 

* قوله: (بدليل الدّيْنِ الموجل). 
لأنَّ المؤْجلَ لا يُطالبٌ به والمُعْسِرٌ لا يأئم. 


كتابٌ الصلاة ۷ 


ومَنْ جَحَدَ وُجوبهاء كَثَرَ (ع) ومن جهلِهء عُرُقهء فإن صر كمّر. 

وإن تركها تهاوناً وكسلاًء دعاه إمامٌ أو مَنْ في حُكمهء فإن أبى حتى 
ضاق وَقْتٌ الثانية» اختاره الأكثء وعنه : الأولى» اختارة صاحبُ «المحرّر» 
وغيرّه» وهي أظهر (و م ش) وقال أبو إسحاق: إن لم يَجَمَعْء وحسته 
الشيحُ. وعنه: إن ترك ثلاثاء وعنه: ويَضيقٌ وَقْتُ الرابعة» قدَّمه في 
«التلخيص»› وفي «المبّهج)» و«الواضح» و«تبصرة»الخلواني رواية: ثلاثة 
آيام» فل (ه) وجوباً بِضَرْبٍ عُنقه. نص عليه (و م ش) كفراًء اختاره 
الأكثرء فحُكْمّه كالكمّارء وذكر القاضي : يُذْفَنُ منْفّرداً» وذكر الْآجَرّيُ: مَنْ 
فيل مِرْتَدَاً*» ترك بمكانه» ولا يُدْفْنَء ولا كرامة. 

وعنه: دا(" (وام ش) فَحْكُمّه كأهل الکبائر» قال شيحُنا : كذا فَرَضَ 
الفُقهاغ» ويمتنغ أن يَعتَقَ أن الله تعالى قَرَضها ولا يَفْعَلها ود يَضْبِرٌ على القَيْلِ» 
هذا لا يفعلّه أَحدٌ قط . 

واستتابته كمردٌ. نص عليه (م ر) وذكر القاضي: يُضْرَبُء ثم يقتل» 
وينبغي الإشاعة عنه بِتَرْكها حنّى يُصَلَيء قاله شيخناء قال: ولا ينبغي 
السلامٌ عليه» ولا إجابة دَعْوَتهه ومتى رجع إلى الإسلام» قَضى صلاةً 
مدذة امتناعه . 

ويتوجّهُ احتمالٌ: لاء كما هو ظاهرٌ كلام جماعة» كغيره من المرتدّين؛ 
لعموم الأدلّة» ولا يلزم إبطالُ كُفْره ويتوجّهُ أيضاً: يقضي ما كَفَّر به لا ما 


# قوله: (وذگر الْآجِرّيّ: مَنْ فيل مُرْئَداً). 
كذا في بعض النْسَخْء وفي بَعْضِها : (الأَرَجِي). 


. جواب: وإن تركها تهاوناً . . . إلخ‎ )١( 
. تقديره: يقتل حداً لا كفراً‎ )۲( 


الفروع 


الفروع 


£۸ حكم الصلاة وشروطهاسا 


تركه مد الاستتابة» ولعله مرادُهم» وا حت الشيخ: بأنَّ تكليفه بفعل الصلاة 
يدل على أنه لا يكفر” » واحتج به صاحبٌ «المحرّر؛ على قضائهاء وقاسها 
على الإسلام في حق المرتد. 

امقر سلما بالصلاة» نقل صالخ : توبئه أن يُصَلَّي . وفي «الفنون» 


الشهادتان تحكي مافي نفسه من الإيمان» وليس قوله لها حين تَرَكَ الصلاةً» 


* قوله: (واحتج الشيحٌ : بان تكليقّه بفِعْلٍ الصلاة يدل على أنه لا يَكُفْرُ) . 
قال في «المغني»' : ولا نعلم خلافاً بين المسلمين في أنَّ تارك الصلاةٍ يجب عليه قضاؤُها . ولو 
كان مرتداًء لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام. وصاحبٌ «المُحرّر» جعل تكليفّه بفعلٍ الصلاة 
حُبَةٌ على قضائهاء أي: احتج على قضاء الصلاة بگؤنه مكلّفاً بفعل الصلاة» قال في «شرح 
الهداية» في تارك الصلاة تهاوناً : إذا دُعِيَ إلى فغلها فامتنع» وَحَكمْنا بكُفْرِهِ وَثلِِ . قال: وإذا عاد 
لم تسقّظ عنه صلواتُ مُدَّة امتناعه على الروايتين معاً. يعني الروايتين المذكورتين في المرتدٌ إذا 
ا E E‏ 
سقطت به لزالَ التكفيرٌء ولأنَّ أمره بها في مدَّةٍ الاستتابة يدل على صحَحتِها منهء وأنه مُكلّفٌ بهاء 
فأشبَهث تفس الإسلام في حَقٌّ المرتّدٌ. 
وقال في «النكت»: ظاهرٌ الخلافٍ أنه مطردٌ في كل صورة» وهو أولى . يعني : أنَّ الروايتين/ في 
المرتدٌ ْمَل المرتد ببَرْكِ الصلاة» وأنه إذا تاب» هل يقضي؟ يجري على الخلاف. 
ثم قال في «النكت»: ولقائل أن يقول: ليس الخلا فيما نُكَمَرُه بتركها؛ لأن ما نُكَمْره بتركهاء 
وهي صلاةٌ واحدة» وحتى يتضايقٌ وقتٌ الأخرى؛ أو غير ذلك على الخلا المعروف» وجب 
عليه في حال إسلامه قبل وجوب قَبْله وكُْرِه فإذاً وجوبٌ قضائها ليس وجوبٌ قضاء عبادة رها 
في حال رِدَّتِهه بل وجوب قضاء عبادة تركها في حال إسلامه» وما تركه بعد الحُكُم بوجوب قتله 
وكفره من الصلوات ليس تُكمّره بتركها ؛ لان الفرضن أنه حُكِمَ بكُفره وَئْلِهِ قبل ذلك» ثم قال : 
وقوله : (ولأن أمره بها في مدة الاستتابة). إلى آخره. 


, oA "لاه"‎ (۱) 
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ولا يعمل بهاء لا يعمل بها إذا تاب وندم”» والزنديقٌ يتظاهرٌ بالإسلام حتى 
يكون مَؤدياً» ثم إذا تاب» قُبلث» وأعَدْناه إلى الإسلام بنفس الكلمتين 
لاغير ؛ لما ذكرناه» قال شيخنا : الأصوب أنه اشر اها بالصلاة؛ لان 


لقائل أن يقول: من يقولٌ: لا يجب على المرتدٌ قضاءٌ ما تركه في حال الردة؟ نقول: إنما هو مأمورٌ 
ومُكلّتٌ بالإسلام» وإيقاع الصلاة من حيث الجملة؛ أعني من حيث هي صلاةٌء لا هذه الصلاةٌ 
المعيلةء أو إيقامٌ الصلاة المحكوم يكفره بتركهاء ولأنه لا يمتنع وجوب العبادةٍ على المرتدٌ في 
حال ردته» فإذا تاب يالام صحيح: سقطت عته ترغياً في الإسلام: ولأ الأدلة في أن المرتد لا 
يقضي ما ترگه في حال ردته تعمٌ مسألتّناء لا سيما قياسّه على الكافر الأصليٌء والأؤلى حمل 
كلامه إن أمكن» على مسألةٍ ما تَرَكَهُ حال إسلامهء وأنَّ الخلاف فيها لا يأتي هناء لكنه يُورِدُ هذا 
القيدَ على إطلاق كلامه في «المحرّراء فإنه ذكر الخلاف فيما تركه زمنَ إسلامه من غير تفصيل» 
وقول ابن عَبالقويٌ ‏ بعد أن ذكر كلام صاحب «المحرّر؛ في «شرح الهداية» ‏ المذكور: هذا يدل 
على أنه لا يكفرء وإن قتل» فَحَدٌ؛ لانعقاد الإجماع على أنَّ الكافر غيرٌ مكلّف بفغْل الصلاة» وإن 
قلنا : يُكلَّونَ بالفروع» وإنما فائدثه زيادةٌ العذاب في الآخرق وإلاً فلا؛ فيه نظرٌ؛ٍ لأن الإجماع 
في الكافر الأصليٌ . . 

* قوله: (ويّصيرٌ مُسْلماً بالصلاة» نقل صالح: توه أن يُصَلْيَ . وفى «الفنون»: الشهادتان 
تحكي ما في نفسه من الإيمان» وليس قولّه لها حينَ ترذ الصلاةً» ولا يعمل بهاء لا 
يعمل بها إذا تاب وندم) إلى آخره. 
تارك الصلاة تهاوناً؛ إن قيل : يَكْفْرٌء فبماذا يصيرٌ مسلماً ؛ بالشهادتين» أم بفغل الصلاة؟ إن قيل : 
بالشهادتين» فما زال ناطقاً بهما لم يرجم عنهماء وإن قيل: بالصلاة» فكيف يعودٌ بهاء وهي مع 
كفره» لا تصخ؟ فأجاب في «الفنون»: ليس لنا كلمةٌ تحكي ما في نفسه من الإيمان إلا الشهادتين» 
وليس قولّه لها حين يتر الصلاةًء ولا يعمل بهاء لا يعمل بها إذا تاب وندم. 
وهذا الذي نسلگه مع الزنديق في قبولٍ توبته» فإنه يتظاهرٌ بالإسلام حتى يکود مؤدٌياً» ثم إذا تاب» 


الفروع 
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ره بالامتناع» كإبليسٌ وتارك الزكاة» وصحتها قَبْلَ الشهادتين 


لت توبئه» وأعَذناه إلى الإسلام بنفس الشهادتين» لا غير» لما ذكرنا. 
وقال الشيخ تقي الدين: الأصوبٌ أنه يصيرٌ مسلماً بنفس الصلاة من غير احتياج إلى إعادة 
الشهادتين؛ لأن هذا كفره بالامتناع من العمل» ككُفْرٍ إبليس برك السّجودِء وكُفْرٍ تارك الزكاة 
بمنعها والمقاتلة عليهاء لا نكمّره بسكوتء فإذا عَملء صار مُسلماً» كما أن المكذّبٌ إذا 
صدَّقء صار مُسْلماً» فإنَّمِْلَ هذا الكافر نَصِخٌ صلائّه» كما أن المُكَذَبَ تصخٌ شهادثه فان صلاتّه 
هي توه من الكفرء أما تصييره مُسْلماًعلى أصلنا بالصلاة» فظاهرٌ فن الكافرٌ الأصليّ والمرتدٌ 
بالتكذيب لو صلّى؛ > كم بإسلامهء وإنما الكلامٌ في صِحََّةٍ صلاته قبل تجديد الشهادتين» 
والمسألة مذكورة في المرتدء لاسيما والكافرٌ يصيرٌ مسلماً بالشهادة لمحمد به بالرسالة؛ لتضمّن 
ذلك الشهادة بالتوحيدء وأيضاً فلو قال: أنا مسلمٌ.صار مسلماً» وما ذكره في الزنديق» فالأشْبَهُ 
أيضاً في الزنديق إذا فلت توبيُه فلا بُنّ من أن يذْكُرَ أنه تائبٌ منها في الباطن وإن لم يَمّلْء فلعلٌ 
باطئه تغيّر. انتهى كلامه. 
وكلامُ ابن عقيل يقتضي الهم بإسلامه بالشهادتين فقط» كما يُحُتفى بهما في الزنديق» فسيكون 
كالبيّنة أولاً. فظهر من هذا ثلاثة أقوال: بالصلاة» أم بالشهادتين» أم بهما؟ وقول الشيخ تقي تة 
الدين: والمسألة مذكورة في المرتذ. قال في المرتدٌ ”'إذا صلّى '©: وهل صلائه صحيحةٌ؟ قال 
القاضي : باطلةٌ» ويُحْكُمُ بإسلامه بهاء كالشهادتين إذا وُجِدنَّاء حَكَمْنا بإسلامه بهماء ولا يُستَدَلُ 
بهما على إسلام سابق . 
وقال أبو الخظاب: هي صلاةٌ صحيحة تُجزئه في الظاهر؛ لأا نستدل بِفِعْلها على أنه كان مُعتقد 
للإسلام قَبْلها. ثم أورد على نفسه: أن أحمدَ نص على أن المؤتمٌ به يُعيدء فقال: الأصوب: أنه 
إن قال بعد الفراغ : أنا فعلتها وقد اعتقدثُ الإسلام . قلنا: صلائه صحيحةٌ وصلاةٌ مَنْ حَلْمَّه. وإن 
قال: فعلثه(" تهرياً» قبلنا فيما عليه من إلزام الفرائض» ولم نقبل منه فيما يُؤيرُه من دينه؛ لأن 
أحمدٌ قد قال فيمن.صلّى خلف مُحَْدِثِ: بعد ولا دون والمحدثٌ ليس في صلاة» كذلك 
الكافرٌ لا يكون في صلاة”" ومَنْ عله قد صَلَوَا وصححث . قال الشيخ : تقي الدين : شَرْظ الصلاة 
تقدّمُ الشهادة المسبوقة بالإسلام» فإذا تقرّبَ بالصلاة يكون مسلماً» وإن كان محدثاً. ولا يصح 


1 في «د»: «الأصلي»‎ )1-١( 
. (؟) سبق هذا النقل في ص 280 وفيه: «فعلتها»‎ 
. م ليست في (د)‎ 
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كمرتدٌ2"7» قال: والأشبه أيضاً أن الزنديقٌ لا بُدَّ أن يذكر أنه تائبٌ باطناًء وإن 
۲ 

لم يقل" ؛ فلعل باطنه تغیر . 

والمُحافظ عليها أقرب إلى الرحمة ممن لا يُصليهاء ولو فعل ما فعل» 
ذكره شیخنا . ومن ترك شرطاً» أواركنا سو دغل كالطهارة»› فكتركهاء 
وكذا مختلفاً فيه يَعْتَقَدٌ وجوبهء ذكره ابن عقيل وغيره» وعند الشيخ : لا 
وزاد ابن عقيل أيضاً فى «الفصول»: لا بأس بوجوب قتله» كما نحدّه بفعل ما 
يُوجِبٌ الحدّ على مذهبه» وهذا ضعيف» وفي الأصل نظرّء مع أن الفرق 
واضح . 

وقال ابن هبيرة - في قول حذيفة: وقد رأى رجلا لا يتم ركوعّه ولا 
سجوده : ا ا ولو مب مك على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمداً 
يكل 29 فيه : أذ إنكارٌ المُتكر في مثل هذا يملف له لف الإنكارء وفيه: 
إشارةٌ إلى تكفير تارك الصلاة» وإلى تغليظ الأمر في الصلاة» حتى إن مَنْ 
أساء في صلاته ولا يتم ركوعها ولا سجودّهاء فان كمه كم تاركها . 

ولا يكفْرٌ بتك زکاة» وصوم وحَج» ويحرم تأخيره تهاوناء وبُخْلاً 
بزكاق» اختاره الأكثرٌ (و) وذكر ابن شهاب وغيره: أنه ظا المذهت: 

يتل على الأصح (وم) في الصوم. وعنه : يكفرٌء اختاره أنوبكر» 
وعنه: بزكاة» وعنه: ولو لم يقاتل عليهاء وعنه : يتل بها فقط . 


الائتمام؛ لفقل شَرْطِه» لا لمَقْدِ الإسلام» وعلى هذا عليه أن يُعيدَ 8 انتهى كلامه . 


. (ط): «مرتد»‎ )١( 

(۲) في الأصل و (ب): «يفعل» . 
(۳) أخرجه البخاري (941) . 
)٤(‏ في (س): ااصلاة» . 


الفروع 


افرع 


الحا 


شية 
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ا م وو .؟. و ١)‏ نمه 2 ( 2 5-0 

وقولنا في الحج : يحرم تأخيره» ' لعَزْمه على ترکه ١‏ 3 أو ظنه المؤتٌ 
من عامه» وباعتقاده الفوريّة يرج على الخلاف في الحدٌّ بوّظء في نكاح 
مُخْتَلف فيه » قاله في امنتهى الغاية»), وحمل كلام الأصحاب عليه وهذا 
واخ في «الرعاية» قولاًء كذا قال» ولا وجه له ثم اختار: إن قلنا 
بِالمَوْريّة» قُتلء وهو ظاهرٌ «الخلاف»» فإنه قال : قياس قَوْله يتل » كالزكاة» 
قال: وقد ذكره أبو بكر فى «الخلاف»» وقال : الحجء والزكاةٌء والصلامٌء 
والصيامٌ سواء» يُستتاب» فإن تاب» وإلا قتل» ولعلٌ المراد: فيمن لا اعتقادً 
له» وإلا فالعمل باعتقاده أؤلى» وقد سبق قول ابن عقيل» ويأتي فيمن أتى 
رعا مُحْتَلفَاً فيه : هل يَفْسُق؟ 

قال الأصحاب: ولا فل بفائتة؛ للخلاف في الفوريّة» فيتوجّه فيه ما 
سبق» وقيل : يُقْئَلُ؛ لان القضاء على الفَّوْرِه فعلى هذا لا يُعْتَبْر أن يَضيقٌ 
وقتٌ الثانية. 

وحيث كَمَرء فلا يرق ولا يُسْبى وَلَدّ ولا أهلّ. نص عليه. 

ولا قَنْلء ولا تكفير قبل الدعاية» ولا برك كُمّارة وتَذْره وذكر الْآجَْرّيُ: 
يكْفْرُ برك الصلاة» وهو ظاهرٌ كلام جماعة» وذكر أبوإسحاق: أنَّ إبليس 
ل 0 
لم يعْتَسل يوماًء وسبق قريباً كلام ابن هُبيرة» ويوافقّه ما احتجٌ به الشيحُ: من 
أنه لو كَمَرء ث د ثبتت أحكامّه*» ولم تيت مع كَثْرةٍ 0 


0 


* قوله : (ويُوافقه ما احج به الشيخ: من أنه لو گفر› ثب ثبت أحكامه) إلى آخره. 
ب سو ESE‏ ا 
كثير» ولم تر عليهم أحكامٌ الكُفرء وهذا دليل على عَدَم الكُفْرٍ. 


(1-1) ليست في الأضل . 
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رواية المرُوذي على من قال: يُقْتَلُء أو يكفر بتأخيرها عن وَفتها/ بإخباره 
ايا بتأخير الأمراء الصلاةً عن وقتها"ء وكذا نقلَ أبو طالب» ونقل أيضاً : 
إذااتركها خی بل صلاة الخوىء فقن رکا قلت : ققد كف قال الك 
لا يوقت على a‏ ولكن قات وال المرُوذي عمن تَر کھا اسة ا 
و يُسْتتاب؟ قال: آي شيء بَقِيَ؟ 

ومَنْ فْرَضَ المسألة في ترك العبادات الخمس فمرادذه - والله أعلم - 
الطهارة » لآنها كالصلاة» ولا يِلْرَّمُ بقية الشرائط؛ لعدم اعتبار النيّة لهاء 
ولهذا صئف أبوالخطاب «العبادات الخمس». وقال الفقهاء: ربع 
العبادات» وحمل الكلام على الصّحة أؤلى ومتَعيّن. 


* قوله: (ومن فَرَض المسألة في ترك العبادات الخمس» فمراده ‏ والله أعلم ‏ الطهارة) 
إلى آخره. 
وهذا جوابٌ عن سؤال وتقديره: إن قيل: العباداثٌ أربمٌ : الصلاةٌ والزكاةٌء والصيامٌء والحج. 
فكيف يُقال العباداتٌ الخمس» وقد صف أبوالخطاب كتاباً سمَّاهُ «العبادات الخمس»؟ فأجاب 
المصنّ بأن المراد بالخامسة : الطهارة» حتى يصح كلام من قال: العبادات الخمس؛ لأنَّ توجية 
الكلام وحَمْله على الصحّحة مُقَدُمٌ على حَمْله على الفسادء وإنما ذُكِرت الطهارةٌ دون غيرها من 


الشروط ؛ لوجوب النية فيهاء دون غيرها . 


(۱) أخرج مسلم (77(06774)» عن ابن مسعود ف : «إنه ستكون عليكم أمراء يُؤخُرون الصلاة عن ميقاتهاء ويخنقونها 
إلى شرق الموتى» فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك» فصلوا الصلاة لميقاتهاء واجعلوا صلاتكم معهم سبحةً. . ٠.‏ 
الحديث . قال النووي في «شرح مسلم» 17/8: شرق الموتى: قال ابن الأعرابي: فيه معنيان: أحدهما: أن 
الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار إنما تبقى ساعة ثم تغيب . والثاني: أنه من قولهم: شرق الميت بريقه» إذا 
لم يبق بعده إلا يسيراً ثم يموت والسّبحة: النافلة . 


٨/۱ 
الفروع‎ 


الفروع 


۳١ 


44 باب مواقيت الصلاة 


باب المواقيت 
رمق و وو و 0 0 
سَبَبَ وجوب الصلاة الوقْتُ؛ لأنها تضاف إليه*» وهى تدل* على 
السببيةء وتتکرر بتكرّره*) وهو سَّبَّبٌ نَفْس الوجوب؛ إذ سَبَُ وجوب الأداء 
الخطاب . 


3 1 1 0 2 ا 
ووقت الظهر: وهي الآولى؛ لبداءة جبريل بها لما صلى بالنبيّ عليهما 
السلا وإتما بدا ابر الطاب اتر لثداءته فة الال > من زؤال 


# قولّه : (سَبَبُ وجوب الصلاة الوَقْتُّ؛ لأنها تضاف إليه). أي: إلى الوقت. 

* قوله: (وهي تَدَّلُ). أي : الإضافة. 

# قوله: (وتتكرر بتكرره) . 
وتتكيّرُ الصلاةٌ بتر الوقت» أي: كُلّما دخل الوقتٌُ وجبث صلاةٌ فإذا دخل ثانياً وجبت» 
وكذلك ثالث . 
فائدة: مواقيثٌ الصلوات الحَمْسٍ التي علّمها جبريل النبي كه وعلّمها النبئ به لأمّتهِ حين بين 
مواقيت الصلاة20» والتي ذكرها العلماءٌ في كُسهِمء هي عن الأيام المُعتادةء فأمًا اليومُ الذي قال 


2 


النبي بيا : «اقدّروا له قدره» المذكورٌ في قَضيَّةِ الدَّجَالٍِء فله حُكُمٌ آحَرٌء وهو أنه يُقُدَرُ للصلاة في 
ذلك اليوم بِقَدْرٍ ما كان في الأيّام المُعتادةء لا أنه للظهْرٍ مثلاً بالزوال وانتصاف النهار» ولا للعصر 
بمصيرٍ ظلّ الشيء مِثْلّه بل يُقَدَّرُ الوقْتُ بزمنِ يساوي الزمنَ الذي كان في الأيام / المُعتادة. أشار 
إلى ذلك في «الفتاوى المصرية»» والليلة في ذلك كاليوم؛ لأنه قد يُظلَّقُ اليومٌ ويرادٌ به مع ليلته» فإذا ' 
كان الطولٌ يحصل في الليل» كان للصلاةٍ في الليل ما يكون لها في النهار» والله أعلم . 

* قوله: (وإنما بدأ أبوالخطّاب بالمَجْر ؛ لبداءته عليه السلام بالسائل) . 


. سيأتي في الحاشية‎ )١( 

(۲) أخرج مسلم (111) (۱۷۷) والترمذي (157١)»؛‏ وابن ماجه (171):. وأحمد (179405) عن بريدة قال: أتى النبي 
يله رجل» فسأله عن وقت الصلاةء فقال: «صلٌ معنا هذين» فأمر بلالاً حين طلع الفجرء فأذّن . . . الحديث . 

(۳) في قوله ی : «أمّني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين . . ٠.‏ الحديث» أخرجه أبو داود (۳۹۳)ء والترمذي 
»)۱٤۹(‏ من حديث ابن عباس . ٍ 

. أخرجه مسلم (۲۹۳۷) (١٠۱)ء من حديث النواس بن سمعان‎ )٤( 


كتابُ الصلاة 4o‏ 


ا (ع) حتى يتساوى مُنْتَصبٌ ويه » سوى ظل الزوال (و ش) وهو 
زيادةٌ الل بعد تناهي قصره؛ ؛ لان الظلّ يكو أوَلاً طويلاً لمقابلة فُرصهاء 
وكذا کل قصب في اتا تير وكلما صَعَدَتْ فصر الظل إلى أن ينهي 
فإذا خث في النزول مُعَرْبةَ طالَ؛ لابتداء المُسامت ومحاذاة المُنْتَصب 
فُرْصَها . 
ويقصُرٌ الظل في الصيف ؛ لارتفاعه إلى الجوّء وى ا لأنها 
مُسامتَةٌ للمُنتصب» ويَفْصُرٌ الظل جدّاً في كل بلد تحت وَسّط الفلك» والأَبْعدُ 
نه طويل الآ اسمن اع ف فا كناد ع ا ناك ا 
«يَنَفَيَوأ للم #[النحل : : 54]. أي: تدورٌ وتَرْجِمٌ» قال ابن الجوزيّ: قال 
المفسرون: إذا طلّعَت وأنت متوجّةٌ إلى القيلة» فالظل قُدَّامَكَء فإذا ارتَفَعَتُء 
فعن يمينك» ثم بعد ذلك حََلَْكَ ثم عن يسارك*. لخبر عبدالله بن عمرو: 


بالظهر. ومنهم من بدأ بالقجر» كابن أبي موسى وأبي الخطاب والقاضي في بعض كه وهذا 
أجودٌ؛ لأنّ الصلاةً الرُسطى هي العَضْرٌء وإنما تكون الوُسْطى إذا كانت الفَجِرُ الأولى . انتھی 
كلامه. قلت: مَنْ جعل الفجرٌ الأولى» فالعَضْرُ على قوله الوُسْطى ظاهرٌ؛ لأنَّ صلاتين قبلها 
وصلاتين بعدهاء فهي بين الأربع» ومن جعل الظّهْرَ الأولى» فوجهُ كَوْنٍ العَضْرٍ الوسطى على 
قوله : إنها بين صلاتين» إحداهما : أوّل النهار» والأخرى : أل صلاة الليل وهي المغرب . 

* قوله: (لأن الشمس ناحية عنهء فصيفها كشتاء غيرها). 
فإذا كان شتاء غيرها النهارٌ فيه قصيرء كان النهار في صيفها هي قصيراً . 

و (قال ابن الجوزي: قال المفسّرون: إذا طَلَعَتْ وأنت متوجّةٌ إلى القبلةء فالظلٌ 
قُدّامَك فإذا ارتفعثٌ», فعن يمينك› ثم بعد ذلك حَلْفَكء ثم عن يسارك). 
يُحَرّرُ ما ذكره ابن الجوزي» فإنه ليس بواضح» اللهم إلا أن يُقال : هذا ببعض البلادٍ الشرقية عن 
مكة شرّفها الله تعالى - مل بغداد ‏ بشرط أن تكونٌ الشمس في البروج الشمالية . 


(۱) خبر لقوله: (ووقت الظهر) 5 
(۲) أي: المقابلة والموازاة . «المصباح»: (سمت) . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


الحا 


شية 


٤‏ باب مواقيت الصلاة 


«وقْتُ الظهر إذا زالت الشمس عن بَظن السماء» وكان ظل الرجل كظوله» ما 
لم تحضر العَضْرًا . رواه مسلء0©, ولئلاً يصير آخرٌ وتها مجهولاً . 

e‏ سكن ااه مرو ا 
يعني في حقٌّ غير المعذور“ وعنه: آخِرٌه أوَّلُْ وَقْت العصر (وم)ء فبينهما 
وَقتّ مُشْتَركٌ قَذْرُ اربع ركعات» وعند (ه): ملا المنتصب»ء وعن (ه) أيضاً 
لا قال صاحياء: 

والزوال في جميع الدنيا واحدٌ لا يَحُْتلفُ, قاله أحمدء وأنكر على 
المنجُمين" أنه يتغيّر في البُلْدانء قال ابن عقيل ما تأويله : مع العلّم باختلافه 

: 


* قوله: (وفي «الخلاف»: لا وَقْتَ لظهْرٍ يوم الجمعة). 
لان َم الجمعة لا هر فيهء وإنما الفَرْضٌ الجمعة» وإذا لم يكن في يوم الجمعة طهر لا يُحَكُم 
أن أو الوقت الزوالُ؛ لأنَّ ذلك إنما هو في حقٌ اليوم الذي فيه ظهْرٌ والمرادُ في حى مَنْ تَجبٌ 
عليه الجمعة. 

* قوله: (يعني في حَقٌ غير المَعْذُورِ). 
لأنَّ المعذور تجب عليه الُهْرٌه فيكونٌ في يوم الجمعة ظُهْرٌ في حَقّه» فيكون أوّلّهِ الزوال» وذكر 
المصنّفٌ في آخر وقت الظهر ثلاثة أقوال: 
أحدها : حتى يتساوى مُنْتَصبٌ وفيئة . 
والثاني : إذا دخل وقتٌ العصرء ومضى منه قَذْرٌ أربع ركعاتٍ. 
والثالث : حتى يصيرٌ الظْلَ مْلّي المُنتصب» وهو قَوْلُ أبي حنيفة . 

* قوله: (والزوال في جميع الدنيا واحد لا يختلفء قاله أحمدٌ. وانكر على المتجمين) 
إلى آخره. 
قال في الصيام”" : وأجاب القاضي عن قول المُخالِف: الهلا يجري مَجُرى طلوع الشمس 
وغروبهاء وقد ثبت أن لكل بلد حُكُمَ تَفْسهء كذا الهلالٌ» فقال: تتكرَّرٌُ مراعاتها في كل يوم» 
فتلحَقُ المشقَّةُ في اعتبار ظلوعها وعُروبهاء فيؤدي إلى قَضاء العبادات» والهلال في السنة مرة» 


»( في صحيحه (1۱۲) )۱۷٤(‏ عبدالله بن عمرو بن العاص . 
64/٤ )(‏ . 
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بالأقاليم وكذا فى «الخلاف» وغيره: اختلافه . 

ويُسْتَحَبُ تَعْجِيلُها(* ؛ بأن يتأهّبَ لها بدخولٍ الوقتِ» وذكر الأرَّجيُ 
قولاً: لا يتطهّر قَبْله إلا مع حر (و ه م) وقيل : لقاصد جماغة قال جماعة: 
ليمشي في الفيء» وقيل : في بلدٍ حارٌ (وش) وفي «الواضح'»: لا بمَشجد سوق . 

ولا وخر هي والمغربٌ ليم في رواية (و م ش) وعنه: بلى (وه) فلو 
فلن وحذه» نا وقيل : و الظهر لا المغرت» وتَعَجَلٌ 
ا يي 

)*( ثنبيه : : لم يُقْصِح المصنف : ا 0 والصحيح من 
2 استحبابه› لذلك قطع به في «المعني ¢ و«الكافي» و«الشرح 2« 
واشرح ابن رَزين» والزركشي» وغيرهم. ارت : الأرْجَحٌ أنه سن 
وقيل e‏ م 

TS :۲ د١‎ - مسألة‎ 


فليس كبيرٌ مشقة مشقّة في قضاء يوم» ودليل المسألة : من العموم يقتضي التسوية» وسبق قول أحمد في 
أول المواقيت: الزوالُ في جميع الدنيا واحدّء لعلّه أراد هذاء وإلا فالواقعٌ خلافه. . قوله: لعله 
أراد هذا . الذي يظهر أن المشار إليه بقوله : هذاء التسوية » يعني : لعل أحمد أراد بقوله : الزوال 
في جميع الدنيا واحدّء مثل ما قيل في الهلال» أي : إذا زالت في بلدء لزم حم ذلك الزوال في 
جميع البلاد وإن لم يويد حقيقةٌ الزوالٍ في بقية البلاد» كما قيل في الهلال: إنه إذا دي رَئيَ في بلدء 
لَرِمّ جميع البلاد وإن اختلفت المطالعٌ؛ والله أعلم“ . وقول القاضي: فيؤدي إلى قضاء 
العبادات» لا أعرف وجهه؛ لأنه إذا ظُلّعتْ في بلد وقلنا : يلم ذلك بقية البلاد» فإذا صلا في بقية 
البلادء أو فعلوا عبادة غَيْرَ الصلاة» يكون طلوعٌ الشمس سبباً لتلك العبادةء فقد وقعت العبادة في 
وقتها ؛ لأنهم إن فعلوها بعد طلوع الشمس عندهم وعند غيرهم فقد فُولّث في وقتها على كل حال 
فلا تُقُْضىء وإن فلت بعد ظُلوعِها عند غيرهم قبل طلوعها عندّهم, فلا تُقُضى لو قيل: يلزمُهم 
حم طلوعِها عند غيرهم. وكذلك حُكُمْ المَغْربِء إلا أن يُقال: إذا عَرَبَتْ في بلد ولم تَغْربٌ في 

. ۲/۲ )۱( 

. ۲/۱ )۳( 

(۴) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠۳۳/۳‏ . 

)٤(‏ يمكن حمل قول أحمد رحمه الله إن صح: على أن الزوال معروف في كل الدنياء أي: يعرفه كل في موقعه لا 
يختلف في نفس الموقع» أما اختلافه حسب المواقع» فمحسوس وواقع لا يختلف عليه وأما ما ذكره صاحب 


الحاشية» فهو بعيد جدًا . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


ىام 
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الجمعة مُطلقاً* (و). 

ثم يليه - وقيل : بعد زيادة شيء ‏ وَفْتُ العصرء وآخره المختارٌ: حتى 
يصيرٌ في الشَّيء مْلَيّه» سوى ظلٌ الزوال» وعنه: حتى تضفر الشمسٌ» 
اختاره جماعةٌ» وهي أظهّر (ش) وفي «التلخيص»: ما بينهما وَقْتّ جواز. ثم 
هو وَقْتٌ ضرورة إلى غرويها (و). 

وهي الوْْطى لا القَجْرّام ش) وتعجيلها أمْضَلٌ (و م ش) وعنه: مع عَم 
(و ه) نقله صالح» قاله القاضي» و لَص روايته: يؤر العَصْرٌَ أحبٌ إلىّ» 


آخرٌ وَقْت العصر عندي ما لم تصمّرٌ الشمسء فظاهره: مطلقاًء والعبْرَةٌ عند 


الحنفية بتغير القَرْص؛ بحيب لا تحارٌ فيه العين» قال القاضى : وقْتٌ الظهر 


وعلة بل فلى على وخدمة فو خهان) ا . ذكرالمصّت مسالتين: 

المسألة الأولى :١-‏ هل سحب تأخيد الظهرٍ والمغرب مع عَيْم أ م لا؟ أطلق 
الخلاف» أما تأخيرٌ الظهرء 0 استحبابه» نص عليه» وجزم به في 0 
و«المُذْمّب»» وامسبوك الذهب»» و«المُسُتوعب»». و«الخلاصة» و«المُقئم»29 
و«المحرّراء و«الوجيز». و«إدراك الغاية». و«تجريدٍ العناية»» و«الإفادات»»› و«منتځب 
الأدميّ», و«الحاوي الصغير»» وغيرهم» وصَحّحه في «الحاوي الكبير» واختاره 
القاضي وغيره» وقَدّمه المجدٌ في (شرحه»» والشارخ» وابنُ عُبَيْدانَء وابنُ عبدالقوي» 
ونصروه» وابنُ حَمُدان في «الرعايتيْن». 


بلدٍ آخرء فصلّى آهل البلد الذي عَرَبَتْ فيه قبل عُروبها عند غيرهم» فلا أرى ثبوت القضاء في غير 
هذه الصورةء فإن كانت هي المرادً» وإلاً فأين الصورةٌ التى يُتَصرَّرٌ فيها قضاء العبادات غيرُها؟ 
فمن ظَفْرَ بها ء فليذكرها لتحصل الفائدة بذلك . ۰ 

* قوله: (وتُعَجَلٌ الجمعةٌ مُطلقاً) . 
أي: لا يُسْتَحَبٌ تأخيرٌ الجمعة» كما تُوْخُرُ الظهْرٌ بل عل مُطلقء سواء كان حرا أو غيماًء أو 
لم يكن . 


. ٠۳۳/۳ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


كتابٌ الصلاة ۹ 


والرواية الثانية: لا يُسْتَحَبُ تأخيرُهاء وهو ظاهرٌ كلام الخِرَقيْ و«الكافي»ء 
و«التلخيص»؛ ول البلغة؛ وجماعة؛ لدم رهم ذلك وإليهمَيْلُالشيخ الموفق» والشار . 

وأمّا تأخيرٌ المغرب» الم من المذهن: أنّ حُكْمها حم اله كما قال 
المصئفٌء ونص عليه» وحكى المصئّفث قولاً : أل الظهْرَ تُوَخرُ دُونَ المغرب» وهو ظَاهرٌ 
كلام الإمام أحمد في رواية الميموني والأثرم» وهو ظاهر كلام جماعة› : صاحبٌ 
«الهدايةا» و«المُذُهب». N‏ و«الخلاصة)» و«المُقْن»0" 1 و«الوجيز» 
وغيرهم» لاقتصارهم على الظهْر ذ في الغيم» واستحبابهم تعجيلٌ المغرب إلا ليله مزدلفة . 
قلتٌ: وهو الصوابث» يحرج من خلاف العلماء : 

المسألة الثانية ‏ 7: على القولٍ بالتأخير: هل يُسْتَحَبٌ إذا كان وده أَمْ لا 


يُسْتَحَبُ إلا إذا كان في جماعة؟/ أطلق الخلاف» وأطلقه ابن تميم» وان حمدانَ في 


و 

أحدهما: لا يُسْتَحَبُ التأخيرُ إذا كان وَحْدَهء وهو الصحيحٌ» جزم به في «الهداية»؛ 
و«المُلْمَب)» و«المُسْتَوعِب) و«المُفْنع»”" و«المحرّرا» و«الرعاية الصغرى»» 
و«الوجيز»» و«الحاوي الصغير»؛ وغيرهم» وقاله القاضي وغيره. 

والوجه الثاني: يُسْتَحَبُ التأخيرُء قال المجدُ: هو ظاهر كلام الإمام أحمدّء وهو 
ظاهرٌ كلامه في «الخلاصة»» وانهاية ابن رزين؟» وغيرهما. قلتُّ: وهو ضعيف لا سيّما 
في المغرب. 

تنبیهات: 


() الأول: عَلَّلَ الأصحابُ الوجه الأوّل0© ؛ بأن اليم مَظلَةٌ العوارض 


* قوله: (قال القاضي : ْب الظهر على مذهب أحمدَ مل وقت العصر) إلى آخره. 
ما قاله القاضي نَقلّه بعض العلماء عن أهْل الحساب» أعني تساوي الوقتين : وَفْت الظهر ووَفْت 


(0 ۲/۱ . 
م( المقنع مع الشرح الكبير والانصاف TY‏ . 


يفن 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مله رُبعَ النهارء ويبقى الربعٌ إلى الغروب» 
وقال له الخَضْم : طرف الشيء* ما يقرب من نهايته؟ فقال: الّلرفٌ ما زاد 
عن النصف› وهذا مشهورٌ في اللغة» ثم بين صحته بتفسير الآبتين* . 

والموانع من البرد والمطرء والريح» حى المشمّةُ بالخروج لكل صلاة» وفي تأخير 
الصلاة الول من صلاتي الجَمْع وتعجيل الثانية دف لهذه المشقّة بالخروج إليهما 
ويا واحداًء قاله القاضي وغيره» وهذا يُوافنُ ما صبّحناه. وقال المجدٌ في العلة 
2 أن السكمة إذا وَجِدَّتْ في الأغلب» سحب كمه على النادر» 


العصرء والمعروف عند الحسّاب والمُعَوّلُ عليه عندهم» والموجود في الجَدُول : أن حصّة الظهر 
أكثرُ من حصّة العصر. قال ابن عُبيدان: وت الظهِر على مذهبنا عند الحُسَّابٍ أكثرُ من ثلاث 
ساعات» ووقْتٌ العصر أل من ثلاث ساعات» وحكايةٌ التساوي بينهما غَلَطْ عنهم» أي: من 
حكى عن أهل الحساب المساواةً بين وقت الظهرٍ من الزوال إلى مصير ظلّ كلّ شيء مثلّه؛ وبين 
وقت العصر الذي هو من مصيرٍ ظل كل شيء مثله إلى الغروب» فقد علط والظاهرٌ: أنه نقل ذلك 
من الشرح الهداية» لصاح #الححرن : 1 

* قوله: (وقال له الخصم: رف الشيء) إلى آخره. 
يحتمل أن يكون هذا الخصمٌ من الحنفية؛ لأنَّ مذهب الإمام أبي حنيفة : أن وق العصر إذا صار 
ظل كل شيء مْلْه فيكون الخصمٌ استدّل لمذهب أبي حنيفة؛ بان صلاةً العصرٍ في طرف التهارء 
وطرفٌ الشيءِ ء ما قارب نهايته. فتكونُ صلاةٌ العصر فيما قارب نهاية النهار» ويكون وها من 
مصيرٍ ظل كل شَيءِ مِْلّيه لا آنه من مصير ظلّ كل شيءٍ مله ؛ لأنه ليس مُقارباً لنهاية النهارء 
فأجاب القاضي : يمنع أن طرف الشيء ما قارب نهايته» بل ما زاد عن النُضْفٍ يكونُ طرفاً» سواء 
قارب النهاية أو لاء فيكون ما قارب نهاية الشيء طَرَفاًء وما قبل ذلك طرف أيضاً إذا كان بعد 
الزوالء فعلى هذا: إذا قيل: وَقْتُ العصر إذا صار غل كلّ شيء مِثْلّه لا يلزم بذلك خروججها عن 
الطرف» والله تعالى أعلم . 

* قوله: (ثم بين صت بتفسير الآيتين). 
يحتمل أنه أراد بالآيتين قوله تعالى: ظوَأْقِِ الصََلَرءَ طرق لار [هود: .]١١5‏ وقوله تعالى: 
«أقر ألصَّلَوة دلُو ألشّمين» [الإسراء :78]. 


كاب الصلاة 1 


ثم د يليه وقْتُ المغرب حتى يعيب الشَّمَقُ الأحمرٌء وعنه : الأبيض (وه) 
وعنه: حضراًء وعن (ه) أيضاً : الأَخْمَرٌء وقاله صاحباه» لا بِقَدْرٍ طهر وسر 
عورة› وأذانٍ وإقامةٍ (م ش) وفي «النصيحة» للآجُرّيٌ : لها وقْتُ واحدٌ؛ لخبر 

وی ا إلا ليلة 0 0 قَصَدَها 2 وقال في 
«التعليق» وغيره: ويْكرَهُ تأخيرهاء يعني لغير مُخرم واقتصر ف فى «الفصول» 
على قوله: الأفضل تعجيلّها إلا بمنى» يؤخرها لأجل الجمع الت 
وفك تك ونغيلء نافال ونت في حمل اللي عن غل الاما عن 
الكراهة؛ لفِعْلِه في + حبر سَهْل(')*2 وكلامهم يقُتضي : لو دَفَعَ من عَرّقَةَ قبل 

() الثاني: قوله :(والأفْضَلُ تعجيلّها إلا بمنى» برها لأجل الجمع بالعشاء) 
انتهى . صوابه : إلا بمردلفةء والمصئّفُ قد نقل ذلك عن صاحب «الفصول». والذي 
في «الفصول»: إلا بمُردَلفةً ودا مالا كك ف 


* قوله : (ونظيرٌه في حَمْلٍ التي عن عُلُوٌّ الإمام» على الكراهة؛ لفِغله في حَبّر سّهْلِ). 
ومعنى ذلك: أنه تَهّى عن عُثْرٌ الإمام» وفي تبر سَهْل: أنه فعل» أي: علا على المأمومين» ففِغله 
يدل على جوازه» فلأجل فِعْلِهِ حُمِل النهئ على الكراهة» أي: حُمِلَ النهيُ عن مُلوٌ الإمام على 
الكراهة» لا على التحريم» وإنما لم يُحمل على التحريم» لفِغْله جمْعاً بين الدليلين» فهو نظيرٌ ما 
ذكره ف في «التعليق» وغيره في المغرب : أنه یکره تأخيرّهاء لأن خيرٌ جبريل/ يدل على أنَّ وقتها اول 
ارت + لأنه صلأها في اليومين في أول الوقت» فلما ورد أنَّ النبئّ يك صلاها في آخر الوقت» 
خُهِلَ خبرٌ جبريل على أنَّ تأخيرها مكروةٌ» ولم يُحْمَلْ على وُجوب الفعلٍ في أوّل الوقت؛ لفعله 
عليه الصلاة والسلام في آخر الوقت» جمعاً بين الدليلين. 


. 555 تقدم ص‎ )١( 

. أخرج البخاري (41۷)» ومسلم (055) (٤٤)ء عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله يه أرسل إلى فلانة‎ (١ 
امرأة قد سماها سهل .: «مري غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً أجلس عليها إذا كلمت الناس؟» فأمرته فعملها من‎ 
طرفاء الغابة» ثم جاء بهاء فأرسلت إلى رسول الله يك فأمر بهاء فوضعت ههنا ثم رأيت رسول الله ب صلى عليها‎ 
وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليهاء ثم نزل القهقرى» فسجد في أصل المنبر ثم عادء فلما فرغ أقبل على الناس‎ 
. فقال: «أيها الناس» إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلّموا صلاتي»‎ 


الفروع 


يفن 


الفروع 


۲ باب مواقيت الصلاة 


الغروب وحصل بالمُزدلفة وَقْتَ الغروب» لم يوجرْهاء ويُصِلَّيها في وقتهاء 
وذكرّه في «الخلاف» عن الحنفية في فرض الوقت؛ هل هو الجمعةٌ أو 
الظهر؟ وكلامه يقتضي الموافقة» وهو واضحٌ. 

ولا e‏ وبِالمَغْربٍ أوْلَىء وذگر ابن هبيرة في حد 
عبدالله بن المغفّل20©: ي يک 

0 نقله واختاره الأكثرٌ» وعنه : 
نصفه» اختاره وا و هي أظَهْرٌ (و ه ق) وفي «التلخيص»: ما بينهما 
وقْتُ جواز“ . 

وتأخيرها إلى آجرو افضل (ق) ما لم وخر المغرب" > ويكرَةٌ إن شق على 
بعضهم على الأصحٌ* (و ه) ثم هو وقتُ ضَرورةٍ إلى طلوع الفجر الثاني 


(*) الثالث: قوله في وَقْتٍ العِضَاءِ: (وفي «التلخيص» : ما بيتهما وَقثُ جوازِ) 


يعني : : ما ين فل الليال ونضفه؛ 0 في «التلخيص» ذلك» بل الذي فيه : وَقْتُ الجواز 


واعلم : أن الكراهة ‏ والله أعلم ‏ إنما هي بالنسبة إلى عَيْرِ النبي وككِ. وأما تأخيرٌه فلا يقال: 
مكروه؛ لأ فِْله كل لأجل بيان الشرع» وهو جوارٌ التأخير. 
* قوله: (وتأخيرها إلى آخره أفْضَلُ ما لم يُوَخْرِ المَغْربَ). 
مثل أن يوَخرَ المغربَ لأجل الغيمء فإنه يَخرُ المَغْربَ ويعَجْل اليشاء. 
* قوله: (ويُكْرَه إن شقٌّ على بعضهم على الأصحٌ). 
أي : يكره تأخيرٌ العشاء إلى آخر وقيها إن شق التأخير. 


»( أخرج البخاري في «صحيحه»؛ (531) عن عبد الله المزني» أن النبيّ كل قال: ”لا تغلبنكم الأعراب على اسم 
صلاتكم المغرب» . قال: وتقول الأعراب: هي العشاء . 


كتابٌ الصلاة YY‏ 


المُسْتطيرء وهو البياض المعْتَرض في المشرقء لا ظلْمَةَ بعدّه (و) والمَجِرٌ 
الذي قَبْلَه الكاذبُ المستطيلٌ بلا اعتراضء أَرْرَقُ له شُعاعٌ» ثم يلِم ولدقته 
دوقت ا و 
وقال محمد بن َتوه" : سمعت أبا عبد الله يقول: الفجرٌ يطلّعٌ ليل 
ولكنه يسيُّرٌه أشجارٌ جنان عَذْنِ . وهذا من جنس قول أبي المعالي وغيره في 
وال الیش لا ند من ملهوره لاء ولا كفي مرد مثلها عن كد السماء. 
وقيل : بخ م الوقتٌ مُظلقاً بخروج وَفْتِ الاختيار في الصلاتين» 


الفروع . 


وفي«الكافي)(" 5 بعدّه ١‏ في العصر وَقْتٌ جواز. وفي «التلخيص» مله في 


العشاء» ولعل مُرادّهما : أن الأداء باقي» ولم يذكر في «الوجيز» للعشاءِ وقْتّ 
ضرورة» ولعله اكتفى بذكره في العصرء وإلا فلا وجه لذلك . 

ويكره النومٌ قبلها (و م ش) وعنه: بلا مُوْقِظ (وه) لأنه عليه السلام 
رخص لعليٌ» رواه أحمد("؛ واحتجٌ بفعل ابن عمر؟» جزم بها في «جامع 
القاضي». والحديثٌ بعدّها "في الجُملة (و) إلا لشغل» وشيءٍ يسير» 
والأصح: وأهْل. 


* قوله: (والحديث بَعْدّها). 
عَظفت على (النوم)» والمعنى : ويَكْرَهُ الحديثٌ. 


)١(‏ من أصحاب الإمام أحمدء نقل عنه أشياء منها ما ذكره المصنف» وهو خبر يحتاج إلى توقيف؛ لأنه ليس مما يقال 
بالرأي والاجتهاد . ترجمته في «طبقات الحنايلة» /١‏ 271817 «المقصد الأرشد» ۳۹۸/۲ . 

. ۲٦/۱ )( 

ليق في مسنده )۸٩۲(‏ . 

)٤(‏ أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (51547؟) عن نافع: أن ابن عمر كان ربما رقد عن العشاء الآخرة ويأمر أهله أن 
يوقظوه . 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


شية 


4 باب مواقيت الصلاة 


ولا نُكْرَهُ تسميئها عَيّم2'1. والفَجر بصلاة الكّداة* في الأصحٌ فيهما 
(ش) وقيل: يكره في الأخيرة» وقيل: في الأوّلة» وفيها في 
«اقتضاء الصراط المستقيم؟ 4 أن الأشهر عندنا : إنما يكز الرکار ج يكرت 
على الاسم الآخرء وأنَّ مِْلّها في «الخلاف» المغربُ بالوشاءء وفي حواشي 
«تعليق القاضي» من حديث أ بي الحسن علي بن محمد بن أحمد المصري؛ 
زرالة الى لخي ورا عن رت دوه ال ام د لما : امن سَمَى 
العشاء العَتَّمَّ فليستغفر الله». 

ثم يليه وقثُ الفجر (ع) حتى تلح الشمسٌ» وقيل : إن أَسْفْرَء فضرورةٌ 

(و ش) وهي من صلاة النهار. رل تعجيلها فصل وهي أظهرٌ (و م ش) 
أو مراعاةٌ أكثر المأمومين؟ فيه روايتان©” . 

وعنه: الإِسْفارٌ أفضل*. أطلقّها بعضهم (وه) لغير الحاجٌ بمزدلفة» 


Fa 


مسألة ‏ : قولّه في الفجر : (وهل تَعْجِيلها أل - وهي أَظهَرُ ‏ أو مُراعاةٌ أكثر 
المأمومين؟ فيه روايتان) انتهى . وأطلقَهُما في «المُذْهَب»» و«التلخيص»» و«المحرّراء 
واشَرّح ابن عُبيّدان»» وغيرهم : 

إحداهما: تَعْجِيلُها أفْضل مُطلَقاًء وهو الصحيحٌ» وعليه أكْثَرُ الأصحاب. قال ابن 
مُنْبَا في (شَرْجه) : هذا المذهَبٌ. وصخحه في «مَجمع البحرين»» و«إدراك الغاية». قال 


# قوله: (والفَجُرٍ بصلاةٍ الغداة). 
(والقجر )عَظتٌ على الهاء التي في (تسميتها). والمعنى : ولا يُكْرَهُ نَسْمَيةٌ المَجْرِ بصلاةٍ الغداة. 
* قوله: (وعنه: الإسْفارٌ أَفضَلُ) 
في الحديث : «أسْفِروا بالفجر» فاه أعظمٌ للأجر» . قيل : المراد بالإسفارٍ: الخروجُ منهاء أي : 
أطيلوا صلاةً الفجرٍ حتى تخرجوا منها مُسفرين» قاله الحاوي الحنفيُ» وأبو حفص البرمك 
)١(‏ وذلك لما ثبت عند البخاري (2)310 ومسلم )٤۳۷(‏ (159). عن أبي هريرة أن النبي ية قال: «ولو يعلمون ما في 


العتمة والصبح› > لأتوهما ولو حبواً» 2 
)( أخرجه الترمذي »)٠٠١٤(‏ والنسائي ف في (المجتبى؟ 1/۱ من حديث رافع بن خديج . 


كتابٌ الصلة fo‏ 


وكلامُ القاضي وغيره يقتضي أنه وفاقٌ» زاد الحنفيةٌ: بحيثٌ يقدرٌ على قراءةٍ 
مسنونة". وإعادتها »وإعادةٍ الوضوءٍ قبل طلوع الشمس لو ظهر سَهْوٌء ولهم 
في الإسفار بِسّئْةٍ الفجر خلافٌ. 

ووقتٌ العشاءِ فى ب الطول والقِصَرٍ يبع النهارء فيكون في الصيف أَطْوَّلَء 
كما أن وقت الفجر يتبعٌ الليلَ» فيكون في الشتاءِ أظوّلَ. قال شيحُنا: ومَنْ 
كم نولت العداء بقث حِصَّةٍ الفجر في الشتاءء وفي الصيف› فقد غَلِط 


غْلَطاً با باتفاي الناس› وسَبَبُ غَلْطْه : أن الأنوارٌ تع بع الأبخرة» ففي الشتاء 


المصئفٌ: وهو أَظَهَرٌ وجزم به الخرّقىُء وصاحبٌ «الوجيز» و«المُنورا» 
و١مُنْتَحَب‏ الأدمي»» و«تجريد العناية وغيرهم» وقَدّمه في «الهداية»» و'المُستوعب» 
و«الخلاصة»» و«المُغْني»(ء و«الكافي» 0 و«المُفْنع»'! 0 و«الشرح 7 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«مختصر ابن تميم؟؛ و«النْظم». و«الفائق). وغيرهم . 
ونصّره في «المُغْني»» والمجدُ في «شرحه»ء والشارح» وغيرُهمء فَعَلَيِها: يُكْرَهُ التأخيز 
بلا عُذْر إلى الإشفار . 

والروايةٌ الثاني : الأفضلْ مراعاةٌ أكثر المأمومين» اختاره الشيرازيٰ في «المَبْهج»» 
ونّصّره أبو الخطّاب في «الانتصار»» نقله ابن عُبَْدانَء ومال إليه. 

قلتٌ: المذهبُ الأَوَّلُء وإطلاقُ المصئّفٍ فيه نَظرٌ لا سيّما مع قوله: وهي أَظَهَرُ. 


الحنبليٌ. وقيل: المرادٌ بالإسفار: التبيبنُ والوضوحٌ . أي: : صلُوها إذا تبيّنَ الفجرٌ وانكشف 
ووضح» قال ذلك في «الفتاوى المصرية» . وقولهم : الصلاةٌ ة في أول الوقت أفضل» يعم م الصلواتٍ 
كلّها ؛ وذلك أن الصلاة ة في أوّل الوقت أفضلٌ» إا إذا كان في التأخير مصلحةٌ راجح كما ذُكر 
في هذا الباب مُفَضَّلاً» وكما ذكروه في باب التيمم؛ يؤخر إذا رجي وجودٌ الماء في آخر الوقت» 
وعَيْرٌ ذلك من المصالح الراجحة. أشار إلى ذلك في «الاختيارات»» وهو واضحٌ. 

# قوله: (بحيث يقدر على قراءةٍ مسنونة). 

. 66/۲ )١( 


() ۲/۱ . 
(۳) المقنع مع الشرح والكبير والإنصاف ٠١١/۳‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


شية 


e۳۹‏ باب مواقيت الصلاة 


يكنْرٌ البُخارٌ بالليل» فيظهرٌ النورٌ فيه» وفي الصيف تقل الأبخرَةٌ بالليل» وفي 
الصيف يتَكدَرُ الجوٌ بالنهارٍ بالأغيرَةِ» ويَضفو في الشتاءء ولان النورين 
تابعان للشمس» هذا يتقدّمهاء و يتأخّرٌ عنهاء فإذا كان في الشتاءء طال 
زمنُ مَغيبهاء فيطولٌ زمنٌ الضوء ء التابع لهاء وإذا كان في الصيفب؛ > طال زمنٌ 
ظهورهاء فيطول رَمَنُ الضوء ء التابع لها . وأمًا جِعْلٌ هذه | لحصّة بِقَذْرِ هذه. 
وأنّ الفجر في الصيف أَظْوَلُء والعشاء في الشتاءِ طول وجَغْلُ الفجر تابعا 
للنهار؛ يطول في الصيف. ويقصّرٌ في الشتاء» وجعْلٌ الشَّمَقٍ تابعاً لليل؛ 


يطول في الشتاءِ ويقصٌرٌ في الصيف. فهو قَلْبٌ للحِسٌ» والعقل» والشرع. 


فصل 
لا تبظل الصلاةٌ بروج وقتهاء وهو فيها (ه) في الفجر؛ لوجويها 
كاملةًء فلا تُؤدّى ناقصةً. زمئلة"' عض ا ان وهو فيها. 
یا کا 
نويه وقطع به أبو المعالي في المعذور. وقيل : قضاءٌ (وه) وقيل : 
الخارج عن الوقت . 


أي : يُسْفِرٌ (بحيث يقر على قراءةٍ مسنونةء وإعادة الصلاةء وإعادة الوضوء قبل طلوع الشمس). 
* قوله: (ولهذا ينويه) . 

أي : ينوي الأداء. 
* قوله: (وتُدركُ بإدراكِ تكبيرة الإحرام) إلى آخره. 


. في (ط): «عصرٌ شمسه تغربٌ»‎ )١- ١( 


كتابُ الصلاة 4۷ 


وئر بإدراك تكبيرة الإحرام* في وَقْتِهاء قَطع به الأكثرٌء وعنه: بركعة» 
ومعنى المسألة عند صاحب «المحرّر»: بناءٌ ما خرج عن وقتها على 
ال وأنه لا تبطل»› واا «المغني» : أنها مسألةٌ القضاء والأداء. 

ويرجعٌ إلى من يق به في دُخوله عن علم» أو أذانِ ثقةٍ عارفي» قال في 
«الفصول»» و«نهاية أبي المعالي»» وابنُ تميم» و«الرعاية»: إن علم إسلامه 
بدار حرب » لا عن اجتهادء إلا لعُذّرء وفي كتاب أبي علي العُكبريّ» وأبي 
المعالي» و«الرعاية» وغيرها: لا أذانَ في عَيّْم؛ لأنه عن اجتهادٍء ويجتهد 
هوء فدلٌ أنه لو عُرِفَ أنه يَعْرفُ الوقتٌ بالساعاتٍ أو تقليدٍ عارفي» عَمِلَ به» 
ووز واه لسرا 

فإن ظنّ دُخْولّهء فله الصلاةٌء فإن بان قبل الوقت» َمل ويُعيدٌ (و) 
لأنها لم تجبٌء واليقينُ ممكنٌء وعن (م ش) قولٌ: لا يُعيدء وعنه: لا 
يُصَلي حتى يتين » اختاره ابن حامدٍء وغيرٌه (وم) كما لو وُجِدَ مَنْ يُحُبره عن 
يقين» أو أمكنه مشاهدةٌ الوفتٍ. 

وقال شيخنا: قال بع أصحابنا: لا يَعْملُ بقولٍ المؤذْنِ مع إمكانٍ 
العلّم بالوقتٍ» وهو خلاف مذهب أحمد وسائر العلماء المعْتبّرين» وخلافٌ 
ما شَهِدَتُ به النصوص» كذا قال . 

أي قولهم: وتُدرك بتكبيرة الإحرام في وقتها. معناه عند صاحب «المحرّر»: أن الذي وقع من 

الصلاةٍ بعد ما خرج الوقثُ مبنياً على الواقع في الوقت» فهو مني على تكبيرة الإحرام التي 


وقعت» وإن الواقع بعدما خرج الوقتٌ لا يبطل. وظاهر «المغني»: أنّها مسألةٌ القضاء والأداء. 
يعني حيث قيل : يُدركهاء تکون أداءئ» وحيث قیل : لا يُدركهاء تکونٌ قضاء. 


. 47/79 في (ط): «المعنى»: وانظر: «المغني»‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


والأعمى العاجرٌيَُلدّه فإن عَدِمَ أعادء وقيل: إن أخطا . 

وإن دخل الوقتٌ بِقَدْرٍ تكبيرة » وأطلقه أحمدٌ؛ فلهذا قيل: بِجرْءِء 
وغنة : وأمكته الأداغء اختارة ()جماعة (و ش) واختار شيحنا: أن يضيق 
(وم) ثم طرأ جُنونُ أو حَيْضُء وجب القضاءٌ (ه) وعنه: والمجموعةٌ إليها 
بعدها (خ). 

وإن طرأ تكليفٌ وفْتَ صلاةٍ ولو بِقَدْر تكبيرة (و ه ق) - وقيل: بجزءء 
وظاهرٌ ما ذكره أبو المعالي حكاية القول بإمكان الأداءء وقد يُوْخَلُ منه: 
حكاية القول بركعة» فيكون فائدةً المسألة» وهو مُتِّجِةٌء وذكر شيخنا الخلاف 
عندنا فيما إذا طرأ مانعٌ أو تكليف؛ هل يعبر بتكبيرة أو ركعة» واختار بركعة 
في التكليف (وم). 

ولا يُعتبر رَمَنْ يشيع للطهارة. نص عليه (ه وم ق) - قضاها (و ش) وقضى 
المجموعة إليها قبلها (ه) ولو لم ينَّسِعْ لفِعْلها وقَذْرٍ ما تجبٌ به الثانية (م) . 

ويجبُ قَضَاءٌ الفوائت (و) على الفورٍ في المنصوص (ش)ء إن لم يتضرَّز 
في بَدَيْهه أو معيشةٍ يحتاجُها لح عل وزع يدول عليه a‏ 
لما نامواء وقال: «إن هذا منزِلٌ لن حَضَرّنا فيه الشيطان»!" . لأنه سن كفغلٍ 
سند قبل الفرض . 

ويجوز التأخير لغرض صحيح» كانتظارٍ رَفْمَةَ» أو جماعةٍ للصلاة. وإن 


. بعدها في (ط): «و»‎ )١( 
. أخرجه مسلم (180) (١٠۳)ء من حديث أبي هريرة‎ )۲( 


كتاب الصلاة ۹ 


كيرَتٍ الفوائتٌ» فالأؤلى تَر ستنها؛ لفِغله عليه السلامُ يَوْمَ الخندق(ء 
واستثنى أحمد سه المَجْرِء وقال: لا يُهُوِلُّهاء وقال في الوثر: إن شاء 
قضاه» وإن شاء فلاء وتَقَلَ مُهنَا: يقضي ستة المَجْرِ لا الوبْر» قال صاحبٌ 
«المُحرّر»: لأنه عنده دُونهاء وأطلق القاضي وغيره: أنه يفضي السَنّن» وقال 
وواه مهنا الاد كو رة و غر والمذهَبٌ أنه يقضي الوثْرَ كما يقضي غَيْرَهُ 
من الرواتب. نص عليهء وظاهِرٌ هذا من القاضي: أنه لا يفضي الور في 
7 ر 

ونقل ابن هانى : لا يتطوعٌ وعليه صلا معدم إلا الوثر» فإنه وتر وفي 
«الفصول»: يقضي سنه الفجر رواية واحدةً» وفي بقية الرواتب من النوافلٍ 
روايتان. نص على الوثر : لا يتقضي» وعنه : يَقُضي . 

ولا يصح نَل مُظلقٌ على الأصمٌ لتحريمه؛ كأوقاتِ النّهي» قاله صاحبُ 
«المحرّر»» وذكر غيره الخلاف في الجوازء وأنَّ على المع : لا يصحٌ. 
قال: وكذا يتخرّجُ في التَقْلٍ المَبْتَدٍَ بعد الإقامة» أو عند ضِيقٍ وقتٍ المؤقاة 
مع عِلْمِه بذلك وتحريوه. 


ويجب ترتيبها (ش) وعنه : لاء وقيل: يجبان* في تنس (وه م في 


* قوله: (وقيل: يُجبان). 
أي : الترتيتٌ والموالاة» والموالاة هٌ مأخوذةٌ من قوله: (ويجب قضاءً افوانت على القؤر)؛ لأنه 
يزم من المَوْرٍ الموالاة» فاكتفى بذكر المَوْرِيّةِ عن الموالاة. 

)١(‏ أخرج الترمذي (۱۷۹)»› والنسائي ف في «المجتبى» ۲ ۷ عن ابن مسعود أن المشر كين شغلوا رسول لله يه عن 


أربع صلوات يوم التق تى حب من ال ما شاء الله» فأمر بلالاً فأذن ثم آقام» صلی القهر م تم ما 
العصر ثم أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء . ۰ 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


الحاشية 


الترتيب ؛ لأنه عليه السلام رو ان لمجملِ الأوامر المُظلَققٍ 
وهي تَشْمَلَ الأداءَ والقضاء” مع عموم قوله عليه السلام: «صلَُوا كما 
رأيتموني أصلي»0. 

والصومٌ وكذا الزكاةٌ لا يُعْتَبِرٌ الترتيبُ في جيه“ بخلاف الصلاة» 
بدليل المجموعتين» ذكره القاضي وغيرّهء والمرادٌ: لا يجبٌ في الصوم 
ا له شتبهت الْأشْهُرُ على الأسر ° 

وسقوطه سَهُواً* لا يَمْنَعُ گؤته شرطاًء كالإمساك في الصومء وتر 


# قوله: (وهي تشمل الأداء والقضاء). 

يعني : مسألة بيانٍ المجَملٍ بفغله ي تشمل الأداءً والقضاء؛ لأنهم لما ذكروا مسأل بيان المُجْمل» 
يَحْصُّوا الأداءة» دونَ القضاءء فدلٌ على أنها تشمل الأداء والقضاءء والله تعالى أعلم . 

* قوله: (والصّوْمء وكذا الزكاٌ لا يُعْتّبر الترتيبُ في جنيه). 
هذا جوابٌ عن سؤال مُقَدّره كأنه قيل: الترتيبُ في قضاءٍ الفوائت لا يجب» قياساً على الصوم 
والزكاة. يحتمل أنه أراد بالصوم: ما إذا كان عليه صومٌ من رمضانين» أنه لو قضى رمضانٌ الثاني 
قبل الأوّل أنه يصحٌ. وأراد بالزكاة: ما إذا وجب عليه زكاةٌ مالٍء ثم وجب عليه زكاةٌ أخرى» 
وأخرج الزكاةً الثانية قبل الأولى أنه يصح» ولا يُشترط إخراج الأولى قبل الثانية . 
فأجاب عن الصوم والزكاة: إن الترتيب في جنسهما لا يجبٌ» بخلاف الصلاة» فإنه يجب الترتيبٌ 
في جنسها . واستدلٌ على ذلك بالمجموعتين» فإنه يجب أن يصلّي الأولى قبل الثانية» وهذا دليلٌ 
على أنَّ الترتيبَ واجبٌ في الصلاة من حيتٌ الجملةٌ» ففارقت الصومٌ والزكاة» والله أعلم . 

* قوله: (وسقوظه سَهُواً). 

. يعني: في حديث ابن مسعود المتقدم في الصفحة السابقة‎ )١( 


0( أخرجه البخاري c(1)‏ من حديث مالك ر بن الحويرث 
۷/٤ (۳(‏ . 
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الكلام في الصلاةٍ عند مُخالفيناء ويتوجه احتمالٌ*: يجب الترتيبُ» ولا 

تقر لل ول طا قال ا : إن عَجِرٌ فمات بعد التوبة» غَفِرَ له*. 
قال: ولا تسقّظ بحجٌ* 5 a‏ ميلا ني الساعد 000 ولا 

غير ذلك (ع). | 
ويسقط الترتيبٌ بخشية فوات الحاضرة؛ للا يصيرا فائتتّين» ولان تَدْكَ 


الترتيب أَيْسَرٌ من تَرْكِ الوقت» وعنه: مع الكثرة (وم) وبنسيان الترتيب على 


أي : سقوط الترتيب سهواً لا يمنع كون الترتيب شرطاً . وهذا جواب عن سؤال مُقَدرِه كأنه قيل : 
الترتيبُ ليس شرطاً؛ لأنه يسقط بالسهو. فأجاب بان سقوظه سهواً لا بمنع كو ا 
صحة ذلك : بأن الإمساكَ عن الأكل والشرب ونحو ذلك شرظ في صحة الصوم مع أنه يسقط 
سهواً؛ لأنَّ الصائمٌ لو أكل سهواًء صحّ صومّه ولم يَفْسّد.. 
وكذلك تَرْكُ الكلام في الصلاة شر في صك الصلاة» ولو تكلّم سهواًء لم تَفْسّدْ صلائّه بشروطه 
ال و ي و وا د لايك نا ر ش 
* قوله: (ویتو جه احتمالٌ: يجبٌ). 
أي: على هذا الاحتمال» نقول: يجبُ عليه أن يُرنبَءْ ولو صلى غير مُرتّب» تصح الصلاةء 
فيكون واجباً لا شرطاً. وله نظائرٌء» كصلاة الجماعةء اذ تن ويه علي لو الت وما 
وَحْدَهُ تصح صلائه على الصحيحء ولكنه يانم . 
* قوله: (قال شيحُنا : إن عَجَرّ فمات بعد التوبةء غَفِرَ له). 
أي: إذا تاب مَنْ ترك الصلاة» ثم عَجَرْ عن قضائهاء غفِرَ له أي: لم يُعَاقَثْ على تَرْكِ ما فاته» 
لأجل العَجَرٍ بعد التوبة. ا 
* قوله: (ولا تسقّظ بحَجٌ). 


أي: إذا حجٌ لا تسقط عنه الصلاةٌ الفائتةٌ» وكذا لو ترك الت صلاةٍ» ثم صلّى في المسجدٍ الحرام 


الفروع 


الحا 


الفروع 


الحاشية 


4۲< ۰ باب مواقيت الصلاة 


الأصحّ فيهما *(م) وقال أبو المعالي وغيره: تبيّنَ بُطلانُ الصلاةٍ الماضيةء 
كالنسيان» قال: ولو شك في صلاةٍ؛ هل صلی ما قبلها؟ ودام حتى فرغ فبان 
أنه لم يُصَلَء أعاتغماء كَمتيٌم شك؛ هن هل رأى ماءً أو سراباً؟ فكان ماءًء 
ويتوجّه فيهما احتمالٌ. 

وقيل : يسقّظ الترتيبٌ بهل وجوبه (ه) والمذهبٌ : لا ؛ لأنه ناور ولأنه 
اعتقّد بِجَهْلِهِ خلافت الأصل » وهو الترتيبُ فلم يُغذّرء فلو صلَّى الظهرٌ ثم 
الفجرّ جاهلاًء ئم صلّى العصر في وقتهاء صخت عَضْره N‏ 
عليه» كمنئ صلأها ثم تييّن أنه صلَّى الظهر بلا وضوءء أعاد الظْهِر* وعنه: 


صلاةٌء فإنها تَضاعفٌ له» ولا تسقظ بالمضاعفة الصلوات الفائتةء والله أعلم . 

* قوله: (وَبِنِسْيانِ الترتيب على الأصحٌ فيهما). 
أي : في مسألة النسيانٍ ومسألةٍ حَشْيَةٍ فَوْتِ الحاضرة. 

# قوله: (أعاد الظهر). 
هذا عائدٌ إلى الصورة الثانية» وهي قوله: (كمن صلأها ثم تبين أنه صلَّى الظَهْرٌ بلا وضوء)ء فإنه 
يُعيدٌ الظهرٌ دون العصر؛ لأنه لما صلَّى العصرَ كان معتقداً ألا صلاءً عليه غَيْرّها. وأمًا الصورةٌ 
الأولى؛ وهي: إذا صلّى الظهرَ ثم الفجرٌ جاهلاًء ثم صلَى العصرّ في وقتهاء فالظاهرٌ: أنه يُعيدُ 
الَجْرَ والظهْرَ إذا صلأهما في وقت العصر. 

# قوله: (وعنه: وبِحشْيَةِ فُواتِ الجماعة). 
هذا عائدٌ إلى قوله: (ويسقط الترتيبٌ بخشية قَوْتٍِ الحاضرة). ثم ذكر هذه الرواية: أن الترتيتت 
يسقط بِحّشْيةِ فَوْتِ الجماعةء والمعنى أنه إذا صلّى الفائتة» خشي ألا يجد جماعة يُصلّي فيها 
الحاضرةً» فعلى هذه الرواية: يُصلّي الحاضرة مع الجماعة ثم يصلي الفائتة» وظاهره أن المقدم 


كتابُ الصلاة 4۳ 


وتصحٌ البُداءةٌ بغير الحاضرة في المنصوص مع ضيقِ الوَقْتٍ* (و) ولا 
نافلةَ إذْنْ في الأصحٌ عالماً عَمْداً» كما سبق . 

وإن ذكرٌ فائتةً في حاضرةء أتمّها غَيْرٌ الإمام (و ه م) ‏ وعنه: 07 5 
نفلا وقيل : فَرْضاًء وعنه : تبظل . 

وإن نّسِيَ صلاةٌ من يوم يجهل عَيْنّها. صلی حَمْساً. نص عليه (و) وبنية 
القَرض» زاد القاضي» فقال فيما إذا اختلط مَنْ يَصَلَى عليه بمن لا يصلى 
ل رن كنا نَعْلَمُ أن فِعْلَ ما ليس بواجب من الصلوات بنيّةِ الواجب 
مُحرّمٌ كما تَحُرُمُ الصلاةٌ على الكافر. 


ا +20 


وعنه : فُجَراًء ثم مَعْرِباً» ثم رباعية”. 


في المذهب أنه يقم الفائتة . 
* قوله : (وتصحٌ البداءة بغير الحاضرة في المنصوص مع ضيتٍ الوقت). 
قد تقدَّمَ أنه إذا حَشِيَ قَوْتَ الحاضرة أن الترتيبَ يسقظ» فيصلي الحاضرة» فلو بدأ بغيرٍ الحاضرة مع 
ضيقٍ وقتٍ الحاضرة» فهل يصح؟ فيه قولان: أحدُّهما: وهو المنصوصٌء أنه يصح . فإن بدأ بنافلٍ 
مع ضيتٍ وقتٍ الحاضرة عالماً عَمْداً لم تصعحٌ في الأصحٌ» وهذا معنى قوله : (ولا نافلة إذن). أي : 
لا نافلةً صحيحةً مع ضيق الوقت» وقد تقدَّم قول المصئّف7©: (وكذا يتخرّجٌ في النفل المبتدأ بعد 
الإقامة» أو عند ضيتي المؤداة مع عِلْمِه بذلك وتحريمه) . وذكر الشيخ مجد الدين في «شرح الهداية» 
في التيمُم : أنَّ دخول وقت الضرورة كحَشية فوات الوقت بالكلية؛ لأ التأخيرٌ إليه بغير عُذرٍ لا 
يجوزء فإذا علم أنه يُصلّي العصرٌ والشمس مُطْمَرّة »أو الظهرٌ فيخرج وقثها وهو فيهاء فإنه يصلي 
بالتيمم . قلت : وقيامنٌ ذلك إذا خشي دخول وقت الضرورة إن صلّى الفائتة/ فإنه يصلي الحاضرة . 
* قوله: (وإن نَسِيَ صلاةٌ من يوم يجهل ڪَيتهاء صلّى خمساً) إلى قوله: (وعنه: فجراًء ثم 
مغرباء ثم رباعية). 
لأن المتروكة إن كانت فَجراً أو مغرباً فقد صلاهاء وإن كانت غَيْرَ ذلك» سَقَطثْ بالرباعية» سواءً 


0( يعني : الإمام : 
20( ص۳۹٤‏ . 


الفروع 


الحاشية 


۳۴۳ 


الفروع 


الحا 


بام 


t4٤‏ باب مواقيت الصلاة 


وإن ترك عَشر سَجداتٍ من صلاة شّهْرِ قضى صلاةً عشر 3 أيام ؛ لجواز 
تركه گل يوم سَجَْدَة ذكره أبو المعالي» قال: ویعتبر فيما فاته في مرضه 
وصشته وَقْتُ الأداى قال هو وغيره : وذكره القاضي وغيره. 

وإن ني ظُهْراً عضرا من يومين وجهل السابقة» فعنه: يبد أ بالظهرء 
وعنه : : يتحرى (م) فإن استوياء فعنه : : بما شاء» وعنه شان ريرج نينا 
عض أو عغض40: © 


مسألة ؟  ١‏ : قوله : : (وإن ني هرا وعضراً من يوميْن وجهل السابقة فعنه: 
يدا بالظهر» وعنه: يتحرّى» فإن استوياء فعنه: ‏ بما شاء» وعنه: يُصَلّ ظهْرَيْن بينهما 
عَضْرٌّء أوعَكسه) انتهى . ذكر المصئّفٌ مسألتين : 

المسألة الأولى ١‏ : : إذا يي ظهْراً وعضراً من يومين وجَهلَ السابقة» فهل يَبْد 
بالطهْرٍ» أو يتحرّى؟ أطلق الخلافء وأطلقه في «المغني» و«شرح 0 
و«الشرح»! ل والمجمع البحرين»» و«شرح ابن عُبيدان»» «والقواعد الأصولية». 
وغيرهم : 

إحداهما: يتحرّى» و هو الصحيح : جزم به في «الكافي»” وده ایی تميم؛ وهو 
الصواتث. والروايةٌ الثانيةٌ : يبدأ بالظهر»› ثم العضر من غير تحر نقلها مُهَنًا. قلتٌّ: 
ووا ١‏ أذييدا بالمضراول ر لأنه يَحتَمِلَ أن يكون نسي العَضْرٌ من اليوم الأوّل» كما 
أنه يَحْتَملُ أن يكون د ِي الظهرٌ من اليوم الأوّلِء فليسث للظهر مره في الابتداء بها 
بالنسبة إلى نسّيانه» فتكون كالظهرء فيأتي فيها قولٌ كالظهْرِء ولا تأثيرَ لكونٍ الظهر قَبْلَهاء 

كانت ظهراً أو عضرا أو عِشاءء وسقطت نية التعيين للعُذْرٍ» فلا يحتاجُ أن يُعينها بظهرٍ ولا عصرٍ 
ولا عشاءء وقوله : (فجراء ثم مغرباًء ثم ربَاعِيةً) . ظاهره: أن الجر ولا * ثم المغرب بعدهاء ثم 
الرباعية أخيرً؛ لأن (ثم) للترتيب . ولا أعلم لوجوب هذا الترتيب وجهاًء ولا تظهر له فائدة» وقد 
ذكر بعضهم المسألة بالواو فقال: فجراً ومغرباً ورباعِية. وظاهره أن الترتيب المذكور ليس واجباًء 


(1) 6/۲" . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۱١۹۱/۳‏ . 
۲٠۰/۱ )9(‏ وفيه: آنه يلزمه ثلاث صلوات» ولیس كما ذكر . 
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ومن شك فيما عليه وتيمّنَ سَبْقَ الوجوب *» أبْرأ مته يقينا . نص عليه» 
وإلا ما تين وجوتةء وعند (ه): إن شك هل صلَّى وقد خر الوقْتٌُ» لم 
تَْرَمْهٌُه وقد ذكر أبو المعالي : لا يخرج عن العٌهْدةٍ إلا بيقين أو ن . 


هذا ما ظهر لي» والله أعلم. وقال في «المُغْني» بعد أن أطلق الروايتين : ويحتَّمِلٌ أن 
يَلْرّمَه ثلاث صلوات» عَضْرٌ بين ظهرين أو عكسّهء قال: وهذا أَفْيَسُ؛ لأنه أمكنه أداءً 
فُرْضه بِيّقين) فلزمه» كما لو نسي صلاةً من يوم لا يَعْلَمُ عَيهاء وقد تقل أو اة ما يذل 
على هذا. انتهى. قال في «القواعد الأصولية» عن هذا القول: اختاره أبو محمد 
المقدسيٌ. وأبو المعالي وابن مُنَجَاء وقدّم في فى «الرعاية» : أن يُصَلّى ظهراً ثم عضرا ثم 
ظهراً» قال: وقيل: أو ا انتهى . وفي هذا القول الثاني و 
التفاتٍ إلى ما وجُهته . 

المسألة الثانية - 7: على القول بالتحرّي: لو تحرَّى: فلم يترجّح عنده شي 
PA EE‏ شاء» وهو الصحيح› جزم به في «الرعاية الكبرى»» وقدّمه ابن تميم 
وابن عُبيدان» وجزم به المخد في اشرحه؟ ونصَره . 

والرواية الثانية : يُصَلْ ظهْرَيْن بينهما عصرّ أو عَكْسهء وهي روايةٌ أبي داود» وهو 
الذي مال إليه الشيح في «المُعْني» ٠‏ لكنه لم يُقَرَفْ بين أن يَسْتَّويَ عنده الأمرانٍ أمْ لاء 
والمصئف قَرَّقَء والله أعلم. 

فهذه حمس مسائل قد صحَحَتْ بِحَمْدٍ الله تعالى. 


لان الواو ليست للترتيب» والذي يظهر أنه باي الثلاث بدأ جازء ولم يذكروا فيما رايت من 
كلايهم وَجَهَ هذا الترتيب» وهذا يدلُ على أنه غيرٌ مقصودٍ لهم» ولو كان مقصوداً ذكروا وَجْهَه 
والله أعلم . 

* قوله: (وتيقّنَ سبق الوجوب). 
كمن تين أنه تر بعد البلوغ والعقلء فإنه إذا كان بالغاً عاقلاًء فقد حصل الترك بعد سبق 


. 0/۲ (۱) 


الفروع 


الحا 


م 


الفروع 


الحاشية 
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وفي «العْنية : إن شك في تَرْكِ الصوم أو النّة» فليتحرً» فليقض ما ظنَّ 
أنه رکه فقط» وإن احتاط فقضى الجميعٌ كان حسناء وكذا قال في الكفارة 
والنذرن مع أنه قال في الصلاة: ما يتيقّنه لا يَقُْضيهء ويقضي غَيْرّه» ولو 
اختلف المأمومٌ؛ هل صلى الإمامٌ الظهر أو العَصْرّ؟ اعتُبِرَ بالوقتِء فإن 
َشْكَلَء فالأضلْ عَدَمُ الإعادة. 


الوجوب. بخلاف ما إذا شكّ؛ هل كان الترك قبل البلوغ أو بعده ؟ لأنَّ قبل البلوغ لم يحصل 
وجوتث». ويحتَّمِلٌ أن يكون الترك فيه أي : فيما قَبْلَ البلوغ . 


انتهى 

5 ا 

جزء الأول من كتاب الفروع وتصحيحه وحاشية ابن قندس 
ويليه 


ليوات 


الجزء الثاني ويبدأ بباب الآذان والإقامة 


فهرس الموضوعات 


فهرس موضوعات الجزء الأول 
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تنبيهان : eens‏ 


وامو ووو وو ف ووو ووو ووو مو و مفو ء مو ووو و ووو ووم وو دوو دو 


eens 


